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   :مقدمـة 

حیث تمیزت السنوات العشر  ، منذ الاستقلال متعددة عرف الاقتصاد الجزائري تحولات   

ادة الوطنیة على الاقتصاد ـاءات تستهدف استرجاع السیرـالأولى منه باتخاذ تدابیر وإج

 على جل النشاطات الاقتصادیة االقطاع العمومي مسیطر  ، فكان وثروات الدولة الجزائریة

لكن الظروف المحلیة والدولیة لم  . الوطني فضلا عن الأجنبي اصـهمش القطاع الخحیث 

ى ضرورة تكییف اقتصادها مع التحولات ـتسمح باستمرار الوضع مما أدى بالجزائر إل

اد العالمي من خلال تنفیذ برامج للإصلاح ـ، ومن ثم الاندماج في الاقتص العالمیة

عدة  تبني مما أدى إلى،  على التوازنات الكلیةیرتكز  قعاالاقتصادي والهیكلي كان لها و 

،  الخواص تشریعات للاستثمار تعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص وحوافز أكبر للمستثمرین

                          .تجسدت من خلال خوصصة مختلف القطاعات العمومیة 

 وق داخلیة واسعةـعلى سوتوفرها  ، كما شهدت الجزائر تحسنا في الأوضاع السیاسیة   

هناك أسباب عدة دفعتها لجلب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى ف،  وبنیة أساسیة متنوعة

خاصة رغبتها في  ،المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصة في إطار عملیات أراضیها 

الاستثمارات وفعلا أدت تلك ،  ونقل التكنولوجیا إلیهاتأثیر هذه الاستثمارات على التشغیل 

مباشرة على التشغیل في  ةوالتي تقوم بمعظمها الشركات متعددة الجنسیة إلى التأثیر بطریق

ب خصوصیة القطاع ، ولكن بدرجات متفاوتة حس )2010-1998(رة ر خلال الفتالجزائ

   .على العمال  ، إذ یمكن أن تكون هذه الآثار سلبیة أو إیجابیةالذي تعمل فیه كل شركة 

 الدولة وجهة نظرعلى رات العالمیة المعاصرة أثرت الاقتصادیة والمتغیفالتحولات    

سیاستها الاقتصادیة بالاعتماد على  بتغییر وذلك ،على غرار بقیة الدول النامیة  یةالجزائر 

تبعت اد الجزائري اللمشاكل التي عرفها الاقتص ونظرا،  ر الثمانیناتأواخ قوى السوق في

ة ت فیها بغیة نجاعة وفعالیمتعددة ومختلفة من الإصلاحات التي شرعمراحل الدولة 

الأخیرة تعتبر القلب  هالاقتصادیة بمختلف قطاعاتها خاصة وأن هذ المؤسسات العمومیة

ة بإعادة الهیكلة وقد كانت البدایلدى كانت مخبرا للعدید من التجارب  ،النابض للاقتصاد 
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إعادة  لیة المؤسسات بعد عدم نجاح عملیةاتبعتها باستقلا، ثم )1(العضویة والمالیة للمؤسسات

للدخـول إلى  روطـعبارة عن مرحلة أولیة لتحضیر الشفذلك  الهیكلة في تحسین المردودیة

ذه الاستقلالیة على المؤسسات بهدف الفصل بین وظیفة ـوطبقت ه، اقتصاد السوق 

ي الذي یؤكد ضرورة الخوصصة في ولا إلـى برنامج التعدیـل الهیكلـة وصـالمؤسسة والدول

، وقد تأكد ذلك حتى  1995-1994إطار الاتفاق المبرم مع صنـدوق النقـد الدولي لمدة سنة 

وكذلك مع ، والتونسي  يوالأردني والمصر  المغربيمع التشریعات العربیة ومن بینها القانون 

الدارس لتاریخ الإصلاحات بالأخص ، كما أن  القوانین الأوربیة منها البریطاني والفرنسي

ا أن الجزائر قد ركزت في مساعي ـزم قطعـة یجـالاقتصادیة في الجزائر من زاویتها القانونی

ا الأداة ى باعتبارهة الأولة العمومیة الاقتصادیة بالدرجـالنهوض بالاقتصاد على المؤسس

 وهو ما تجلى من ،كما تعتبر قاعدة للاستثمار  المثلى لإنعاش الاقتصاد والحد من الأزمات

تمخضت عن مساعي الإصلاحات والتي تزایدت  يالت المتعددة القانونیة الترسانة خلال

بعد تجسید هذه مما أدى لخوصصتها  ،في فترة الثمانینات  خاصة عقب انهیار أسعار النفط

  . یة كحتمیة اقتصادیة وكخیار سیاسينصوص تشریع بموجبالعملیة 

ه إلا أن یربط ـالقانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة لا یسعكما أن المتتبع للنظام   

فكلما كان هذا الأخیر مریحا كلما ، الإصلاحات التي شهدتها بالوضع الاقتصادي للدولة 

ا وتطورها والعكس یؤدي ــظ علیهوتحاف،  ذه المؤسساتوجدنا الدولة تسعى إلى زیادة عدد ه

وذلك  .ل ونقلها للقطاع الخاص ق التنازل والحـن طریـدورها والتخلص منها عإلى تقلیص 

فبین نظام الاقتصاد الموجه واقتصاد السوق شهدت  .نصوص قانونیة منظمة لها لنتیجة 

تغیرات التشریعیة دید العمن الدول  كثیرفي الجزائر وفي  ةـالمؤسسة العمومیة الاقتصادی

المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات إلى غایة ) 2( 74-71 رقم رانطلقت بصدور الأم

ك م ذلوتن الاشتراكیة وق والتخلي عاد السالذي تبنى نظام اقتص،  )3(1989صدور دستور 

                                                           
ج ج ج ر  ،تعلـق بإعـادة هیكلـة المؤسسـات ، ی 1980أكتـوبر  04 المؤرخ في ، 242-80رقم   الرئاسي رسوممأنظر ال -1

   .ملغى  ، 1980أكتوبر  07مؤرخ في ،  41عدد 
،  101، ج ر ج ج عدد  ، المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات 1971نوفمبر  16 ، المؤرخ في 74-71الأمر رقم  -2

      . 1971دیسمبر  13مؤرخ في 

" ...الملكیة الخاصة مضمونة "  1989 دستور من 49تنص المادة  -   3  
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) 4( 22-95 رقم ثم صدور الأمر،   اصدیة للقانون الخسسة العمومیة الاقتصابإخضاع المؤ 

 كحتمیة اقتصادیة فرضها صندوق النقد الدولي أكثر من كونهما خیار )5(25-95 رقم روالأم

  .سیاسي وطني

أن الاستثمار في عملیات الخوصصة عرف العدید من التغیرات بتغیر  بالإضافة إلى   

والجدیر سائر الدول المنتهجة لهذه العملیة ، كذا المنظومة التشریعیة التي عرفتها الجزائر و 

أوت  20المؤرخ في  03-01 رقم ري المتمثل في الأمرالاستثمار الجزائبالذكر أن قانون 

 المتعلق بترقیة الاستثمار 09- 16الملغى بموجب القانون  المتعلق بتطویر الاستثمار 2001

ویهدف هذا الأخیر إلى  نظام القانوني للاستثمار الأجنبيلا یمثل إلا الخطوط العریضة لل

بیة وخلق المناخ الملائم لتوظیفها والزیادة من فرص تحفیز تدفق رؤوس الأموال الأجن

الاستثمار التي تستدعي السیر في إجراءات خوصصة المؤسسات العمومیة ، حیث تعتبر 

  .   الخوصصة نتیجة للاستثمار

یقصد بعبارة استثمار أنهـا " من قبل بعض رجال القانون بأنه  حیث عرف مصطلح الاستثمار

عینـة مـن أجـل تطـویر نشـاطا اقتصـادي ، یكـون هـذا العمـل فـي عمل أو تصـرف لمـدة زمنیـة م

شــكل أمــوال مادیــة أو غیــر مادیــة مــن بینهــا الملكیــة الصــناعیة ، المهــارة الفنیــة أو فــي شــكل 

 03-01الأمـــر رقـــم مـــن  02ادة ضـــمن نـــص المـــكمـــا نجـــد تعریـــف تشـــریعي ،  )6(" قـــروض 

اقتناء أصـول  –یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ''  المتعلق بتطویر الاستثمار على أنه

تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهیـل أو إعـادة 

اســـتعادة  –المســـاهمة فـــي رأســـمال مؤسســـة فـــي شـــكل مســـاهمات نقدیـــة أو عینیـــة   –الهیكلـــة 

 . )7('' النشاطات في إطار خوصصة كلیة أو جزئیة

                                                           
 ،  48المؤسسات العمومیة ، ج ر ج ج عدد  ، المتعلق بخوصصة 1995-08-26، مؤرخ في  22- 95رقم أمر  -4

  . 04- 01، الملغى بالأمر  1995-09-03مؤرخ في
، یتعلــق بتســییر رؤوس الأمــوال التجاریــة التابعــة للدولــة ، ج ر ج ج  1995ســبتمبر  25مــؤرخ فــي  25-95أمــر رقــم   - 5

  .، ملغى  1995-09-27، مؤرخ في  55عدد 
   .04، ص  1999 ، كمال ، قانون الاستثمارات في الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر علیوش قربوع -6
،  47، یتعلق بتطویر الاستثمار ، ج ر ج ج عدد  2001أوت سنة  20، مؤرخ في  03-01راجع في ذلك الأمر رقم  - 7

                                              .            ، معدل ومتمم  2001أوت  22الصادر في 
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نلاحظ أن القانون المذكور أعلاه لم یقدم تعریفا للاستثمار وإنما عدد أنواعه وصوره التي   

أتخذها على سبیل الحصر ، إذ قد یكون بإنشاء مشروع جدید باسم المستثمر كما قد یكون 

في شكل شركة مساهمة برأسمال مشروع قائم أو عن طریق شراء كل أو جزء من المشاریع 

كما نستخلص من هذا التعریف أن الاستثمار یتكون . عملیات الخوصصة  القائمة في إطار

من رؤوس أموال مستخدمة في تنشئة وتنمیة القدرات وإعادة التأهیل أو الهیكلة التي تنجز 

في شكل حصص من رأسمال أو حصص عینیة یقدمها المستثمر الأجنبي ، كما نجد 

بالمقارنة بسابقه  09-16القانون رقم المشرع الجزائري قلص من أنواع الاستثمار ضمن 

بالإضافة إلى تعریف أنواع الاستثمارات من .  )8(منه 02وذلك واضح من خلال المادة 

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر  100-17صدور مرسوم تنفیذي رقم خلال 

ن خلال الفصل أما المشرع التونسي فقد عرَف الاستثمار م .) 9(الاستثمار وتنظیمها وسیرها 

كل توظیف مستدام لأموال یقوم " ، بأنه  2016لسنة  71الثالث من قانون الاستثمار عدد 

كما ...." . به المستثمر لإنجاز مشروع من شأنه المساهمة في تنمیة الاقتصاد التونسي

أحد استخدام رأس المال في '' ار من خلال اتفاقیة المغرب العربي على أنه رف الاستثمعُ 

وهو ما یتماشى ومفهوم قانون النقد  '' دان المغرب العربيالمجالات المسموح بها في بل

عبارة عن تحركات لرؤوس الأموال من البلد المستثمر " أنه كما یمكن تعریفه ب ،) 10(والقرض 

    ".نحو البلد المستفید بغیر تنظیم مباشر

طریق قوانین  تصادها عنحكومات مختلف الدول نجدها تتدخل في تسییر اقإن    

تایلاندا فلو راجعنا تاریخ الاقتصاد في دول كثیرة مثل كوریا الجنوبیة ،  الاستثمار المتغیرة

                                                           
، یتعلـق بترقیـة  2016أوت سـنة  03، مـؤرخ فـي  09-16قانون رقم  02حیث نجد تعریف الاستثمار من خلال المادة  – 8

یقصد بالاستثمار فـي مفهـوم هـذا القـانون مـا " ، جاء كما یلي  2016أوت  03، مؤرخ في  46الاستثمار ، ج ر ج ج عدد 

المسـاهمة  –أو إعـادة التأهیـل / اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة ، وتوسیع قـدرات الإنتـاج و  –یأتي 

  " .  في رأس مال شركة 
،  2017مارس سنة  05، مؤرخ في  100 -17من مرسوم تنفیذي رقم  14إلى غایة المادة  11أنظر نصوص المواد  - 9

، والمتضـمن صـلاحیات الوكالـة الوطنیــة  2006أكتـوبر ســنة  09، مـؤرخ فـي  356-06 یعـدل ویـتمم المرسـوم التنفیـذي رقــم

 . 2017مارس سنة  08، مؤرخ في  16لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها ، ج ر ج ج عدد 
10
، یتضمن المصادقة على  1990نوفمبر  22، المؤرخ في  420-90من المرسوم الرئاسي رقم  01ر المادة أنظ - 

، ج ر ج ج  1990جویلیة  23الاتفاقیة لتشجیع وضمان الاستثمار بین اتحاد المغرب العربي ، الموقعة في الجزائر بتاریخ 

  . 1991فیفري  06في  مؤرخ،  05عدد 
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ن المراحل الأولى للتنمیة أن الدولة كان لها نجد باستمرار أنه م، ا والیابان وفرنسا وأمریك

 أما .دور لیس فقط في الرقابة والإشراف ولكن في وضع تشریعات ذات بعد استثماري أیضا 

 رة على التطور الذي واكب واقع المؤسساتبمجرد إلقاء نظبالنسبة للدولة الجزائریة نجد 

یمكنه معرفة مراحل بارزة تركت خصائصها واضحة التأثیر ، حیث الاقتصادیة  العمومیة

  .هذه المؤسسات تسییر وتطویر على 

" التسییر الذاتي"علیه اسم عرفت هذه الأخیرة كمرحلة أولى نمطا من التسییر أطلق  لدى   

ییر الاشتراكي في مرحلة التس والتي تلتها،  یهاا ظهرت مرحلة المؤسسة العمومیة بنوعوبعده

كما تأكد للحكومة أن إصلاح المؤسسة الاقتصادیة كفیل بإخراج ، ات السبعینیبدایة 

الاقتصاد ككل من الأزمة التـي یعیشها ومن هذا المنطلق توجه الاهتمام العام إلى إعادة 

، وذلك بجعلها ذات أحجـام صغیرة حتى یتمكن من تسییرها وتحسین مردودیتها  هیكلتها

ة المؤسسات الفكرة في المرسوم المتعلق بإعادة هیكلجسدت المالیة والاقتصادیة وت

الذي یضع برنامجا للعمل من شأنه تحقیق التكامل بین المؤسسات العمومیة  )11(العمومیة

، إلا أن تراكم الخسائر وتضخم حجم القروض  وتدعیم فعالیتها بالتحكم الأفضل في الإنتاج

ومع ذلك بقیت  ، تها عضویا ومالیامع عدم قدرة تسدیدها جعل الدولة تلجأ لإعادة هیكل

ارتأت  وبدأت تفقد تدریجیا هویتها ، ولهذا االمؤسسات العمومیة الاقتصادیة تعاني عجزا مالیَ 

ن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة المتضم 01- 88 رقم الدولة إصدار قانون

  .  )12(الاقتصادیة لتدعیم مسار الإصلاحات الاقتصادیة

حیث یقوم هذا القانون على مبدأ الفصل بین الدولة وتسییر وإدارة المؤسسة العامة    

كما یقوم على آلیات الإدارة والتسییر التجاریین ، فهذا القانون قد غیر الطبیعة ، الاقتصادیة 

 رقم كما صدر قانون ، )13(من طابع عمومي بحث إلى طابع مزدوج هذه القانونیة للمؤسسة 

                                                           
  . ، مرجع سابق  242- 80 رقم الرئاسي المرسوم -  11
،  العمومیة الاقتصادیة للمؤسسات التوجیهي القانون المتضمن،  1988 سنة جانفي 12 في المؤرخ 01- 88 رقم قانون -12

  . 1988، سنة  02عدد  ، ج ر ج ج
13 - Zouaimia Rachid, « L’ambivalence  de l’entreprise en Algérie » R.A.S.J.E , , N° 1 , 1989 , 
P 145 et suites. 
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بتشجیع الخواص على  وأثر على تحریر القطاع المصرفي )14(المتعلق بالنقد القرض 90-10

ز موارد نشاط البنوك وتعزیوذلك بتجسید حریة المنافسة في . الاستثمار في هذا القطاع 

  . )15( ق وساطة مالیة معتبرةالبنوك العمومیة مما خل

عملیات تأكد فیما بعد أن السلطة تحتاج إلى حل جذري وعمیق فبدأ الاتجاه نحـو  كما    

كحلقة من حلقات الإصلاحات الاقتصادیة التي تهدف إلى  1995نذ سبتمبر الخوصصة م

صاد تمهیدا للدخول في المصرفي بخوصصة الاقت القطاع إبعاد الدولة عن التدخل في

كما كرس المشرع ،  )17( 12-97الأمر رقم  بعد ذلك تم صدور . )16(وق اقتصاد الس

المتعلق بتنظیـم المؤسسات  04-01ر رقم ئري عملیات الخوصصة من خلال الأمالجزا

ة متعلقة بها وكذا كیفیة العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها فتطرق إلى أحكام خاص

المؤسسات  حیث نجد من خلاله أن المشرع نص على عدة آلیات لخوصصة ،تنفیذها 

بموجب قوانین المالیة التشریعیة في الجزائر  ةالمنظوم، ثم تطورت العمومیة الاقتصادیة 

إلى غایة ظهور الأمر  )18(المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01 رقم لأمرالمعدلة لالمتعاقبة 

المنظومة التشریعیة ساهمت في  هذه حیث أنالمتعلق بترقیة الاستثمار ،  09- 16رقم 

  . خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیةإثر  الاستثمار الخاص تشجیع

لعملیات الخوصصة ببدایة تتوجه  العمومیة المؤسساتأما في دول أخرى كتونس فقد بدأت   

عندما تم بیع  1987في عام  التونسیة بدایة خصخصة أصول الحكومة ات فكانتالثمانین

                                                           
 18، الصادر بتاریخ  16، یتعلق بالنقد والقرض ، ج ر ج ج عدد  1990أفریل  14، مؤرخ في  10-90قانون رقم  -  14

 11-03، الملغى بالأمر  14، ج ر ج ج عدد  2001فیفري  27مؤرخ في  10 -01، معدل ومتمم بالأمر  1990أفریل 

   . 2003أوت  27، مؤرخ في  52،ج ر ج ج عدد  2003أوت  26، المؤرخ في 
تخصص القانون ، وراه علـوم دكت أطروحة آیت وازو زاینة ، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة ، -15

  .  4، ص  2012جامعة مولود معمري تیزي وزو ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ،
، ج  المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة 1995أوت   26مؤرخ في  22-95رقم  ذلك بصدور الأمرقد تجسد و  -  16

  . 04-01 رقم ى بالأمرـالملغ ، 1995سبتمبر  03فيمؤرخ  ، 48عدد ،  ج ج ر
المعـدل والمـتمم  ، 1997مـارس  19، مؤرخ في  15، ج ر ج ج عدد  1997مارس  1المؤرخ في  12-97أمر رقم  - 17

  . بخوصصة المؤسسات العامة، المتعلق  1995أوت  26المؤرخ في  22-95للأمر رقم 
یتضمن قانون  01-09، وكذلك بموجب الأمر رقم  08-06عدل بموجب الأمر رقم  03-01حیث أن الأمر رقم  -  18

، إلى غایة ظهور  2010یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01- 10، ثم بموجب الأمر  2009المالیة التكمیلي لسنة 

المتضمن صلاحیات  100- 17لق بترقیة الاستثمار ، وكذا المرسوم التنفیذي رقم المتع 09- 16قانون الاستثمار رقم 

  . الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها 
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ى جاء جزء منها إل يار تونسملیار دین 70 أكثر من شركة مملوكة للدولة مقابل 90نحو 

المشرّع التّونسي مفهوم خوصصة أسهم وأصول المنشآت  ضبط ، حیث المستثمرین الأجانب

 30/07/1985، وصدرت في هذا الشّأن عدّة قوانین فیما بین  والمؤسّسات العمومیّة

تحت عنوان إعادة هیكلة المنشآت  1989لسنة ) 9(من أهمّها القانون رقم  01/02/1990و

، ومنشور السابقة ذات المساهمة العمومیّة الذي یلغى جمیع الأحكام الواردة في القوانین 

المتعلّق بخوصصة  1990أفریل  21خ في المؤرّ ) 21(رقم  التونسي الأولالوزیر  السید

المؤرّخ في ) 55(منشور رقم ، بالإضافة إلى صدور ال أصول المنشآت بالمساهمات العمومیّة

إلى غایة صدور قانون  في التشریع التونسي  المتعلّق بإجراءات الخوصصة 1993أوت  11

  .) 19(  2016لسنة  71الاستثمار التونسي عدد 

ا من خلال مرحلتین أولهم العمومیة المؤسساتأما في الدولة المصریة فبدأت خوصصة   

ولا زالت  1995ي والقانوني والثانیة بدأت عام وتضمنت الإصلاح المال 91-90فترة في 

، وكان موقف المشرع المصري من القطاع الخاص بتكریسه من خلال ممتدة حتى الآن 

وكذلك بموجب القانون المصري الخاص بالاستثمار  1971لسنة  65 رقم القانون المصري

، بالإضافة لعدة قوانین جسدت عملیة التحول للقطاع الخاص في  1989لسنة  230رقم 

   .) 20(مصر 

تجلت من  فقد خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في القانون الفرنسي كما نجد   

، وبعد ذلك صدر أول قانون  )21(الفرنسي 1958من دستور  34 المادة خلال صدور

مؤسسة عمومیة  65دى لخوصصة مما أ 1986جویلیة  2بتاریخ في فرنسا للخوصصة 

بوضوح من خلال قرار المجلس الدستوري الفرنسي  وقد تجلى ذلك . 1988و  1986 مابین

 :بنصه  380-96تحت رقم  1996جویلیة  23بتاریخ 

 « Dans cet arrêt, le Conseil Constitutionnel précise la notion 
d’entreprise gérant un service public national , à propos des 

                                                           
، یتعلق بقانون الاستثمار ، الرائد الرسمي للجمهوریة  2016سبتمبر  30، مؤرخ في  2016لسنة  71قانون عدد  -  19

   . 2016توبر أك 07، مؤرخ  82التونسیة ، عدد 
كلیة الحقوق ، جامعة  مركز دعم الكتاب الجامعي  مختار طلبة ، التشریعات الاقتصادیة في محالات الخصخصة ، -  20

   . 120، ص  2004القاهرة ، 
21 - l’article 34 de la Constitution de 1958 qui énonce que « la loi fixe les règles concernant les 
nationalisation et transferts de propriété d’entreprises du secteurs public au secteur privé » . 
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dispositions législatives de transformation de France Télécom en 
entreprise nationale et de la possible ouverture minoritaire de son 
capital social au secteur privé » .(22) 

المؤرخ  22- 95 رقم رالأمبموجب  ، فتقد عرَ  يالجزائر  في التشریع الخوصصة كما نجد   

 ":سات العمومیة الاقتصادیة كما یليق بخوصصة المؤسالمتعل 1995أوت  26في 

تحویل ملكیة كل تعني القیام بمعاملة أو معاملات تجاریة تتجسد إما في  الخوصصة

جزء منه  رأس مالها أو كل عمومیة أو جزء منها أوالمعنویة في مؤسسة الأصول المادیة أو 

وإما في تحویل تسییر ، أو معنویین تابعین للقانون الخاصلصالح أشخاص طبیعیین 

مؤسسات عمومیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص ، وذلك بواسطة 

كما عرفها  ،)23("سییر وممارسته وشروطهصیغ تعاقدیة یجب أن تحدد كیفیات تحویل الت

التحول من القطاع العام للقطاع " ، بأنها )24(1973جانفي  03الصادر في  القانون الفرنسي

غیر مباشرة بواسطة ة والالخاص عن طریق الاشتراك في الملكیة بحیازة الأغلبیة المباشر 

، إذ مبادرة الخوصصة مما أدى لإعلان 1986لسنة  86القانون رقم  ردص امك ."الدولة

إجراءات أنه على الحكومة سلطة تحدید " انون من خلال المادة الخامسة منهنص هذا الق

  .)25(" ة أشهر من تاریخ نشر هذا القانونالتحول إلى القطاع الخاص خلال ست

وعلى من خلال القوانین العربیة الاقتصادیة العمومیة  المؤسساتظهرت خوصصة  كما  

خلال القانون رقم  فهذا الأخیر ومن ، يوالأردن ون المصري والمغربي والتونسيرأسها القان

عبارة عن اعتماد " لخوصصة بأنها ا قد عرفمنه  03لمادة طبقا ل هنجد 2000لسنة  25

                                                           
وضـع المجلـس الدسـتوري مفهـوم المؤسسـة المسـیرة للمرفـق العـام  القـرارهـذا فـي : " تتجسد ترجمة هذا النص فیما یلـي  - 22

وإمكانیة فـتح رأسـمالها إلى مؤسسة وطنیة  للاتصالاتالخاصة بتحویل شركة فرنسا الوطني ، فیما یتعلق بالأحكام التشریعیة 

   .الإجتماعي للقطاع الخاص 
  .المعدل والمتمم ، مرجع سابق  ،22-95مر رقم لأا من 02/ 01المادة  نظرأ -23

24
 -  La loi no 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France est une loi française, qui modifie 

le statut de la Banque de France et précise notamment les conditions autorisant l'État à 
emprunter à la Banque de France- 

دیسمبر  ، 46عدد مجلة العلوم الإنسانیة ،  ة بین الضرورة الاقتصادیة وحق العمل ،صقرین الطاهر ، الخوص -  25

   131ص   ، 2016



 مقارنة دراسة – الاقتصادیة العمومیة المؤسسات خوصصة عملیات في الاستثمار           : مقدمة

 

- 9 - 
 

منهج اقتصادي یتمثل في تعزیز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ، لیشمل 

  . )26(" إدارتها على أسس تجاریة  التي تقتضي طبیعتها لقطاع العاممشاریع ا

الإصلاحات الهیكلیة المغربیة تعتبر كإحدى توجهات  المملكةالعمومیة في  المؤسسات أما  

اد الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة ، فإذا كان قانون الخوصصة الصادر في سنة ذات الأبع

فقد  1988في الدورة البرلمانیة لعام  الملكين خلال الخطاب د ظهر مقالمغربي  1989

 112ة ـنص على المقتضیات القانونیة والإداریـة والإجرائیة المتخذة في إطار خوصص

للدولة  العمومیة اراتغیر أن سیاسة خوصصة الاستثم، مؤسسة عمومیة وشبه عمومیة 

  . )27( لفلاحیةإصلاح المستثمرات ا في إطارظهرت إثر سیاسة غیر معلن عنها المغربیة 

  : منهج الدراسة

وذلك من  ،والتحلیلي والمقارن ج ي دراستنا على المنهالإشكالیة سنعتمد ف هذه وللإجابة على

النصوص القانونیة المقارنة الناظمة للاستثمار الخاص وخاصة فیما خلال تحلیل مختلف 

على المنهج كما سنعتمد یتعلق بعملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، 

 خوصصةك بمقارنة الاستثمار في عملیات وذل، ة ـالمقارن باعتباره عنصر مهم في الدراس

وخاصـة القانون الجزائري و المصري  بین مختلف قوانین الدول المتبعة لها هذه المؤسسات

  . والتونسي المغربي والفرنسي 

  :لدراسة اأهمیة 

  :تكمن أهمیة الدراسة في  

إعطـاء رؤیــة أصـولیة عــن أثــر عملیـات خوصصــة المؤسســات العمومیـة الاقتصــادیة علـــى  - 

  . الاستثمار الوطني والأجنبي ، بالنسبة للدول المضیفة 

التطـرق إلــى الآلیــات المعتمــدة فــي عملیــات الخوصصـة هــذه ، وذلــك فــي التشریـــع الجزائــري  -

  . ومختلف تشریعات الدول المقارنة 

                                                           
دكتـوراه فـي أطروحة المالیة المقارنة ،  النظموجیه إبراهیم محمد غنیم ، أثر الخصخصة على النظام الضریبي في ظل  -26

   . 18، ص  2011جامعة الزقازیق ، فرع بنها ، كلیة الحقوق ، القانون 
ة وسیاسة ـدوة حول الإصلاحات الاقتصادیـتقیمیة لحصیلة الخوصصة بالمغرب ،  النالكثیري مصطفى ، مقاربة  -27

  . 44، ص  1997الجزائر ، دار هومة ، الخوصصة في البلدان العربیة ، 
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ـــــات المشـــــجعة شـــــرح قواعـــــد تشـــــج - ـــــإبراز الآلی ـــــات الخوصصـــــة ، ب ـــــي عملی یع الاســـــتثمار ف

وإبــراز النشــاطات المســاعدة علــى . لخوصصــة المؤسســات العمومیــة فــي التشــریعات المقارنــة 

  . تكریس الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي 

ة إبراز القیـود المعیقـة للاسـتثمار الخـاص ، حیـث یمكـن أن تكـون هـذه القیـود داخلیـة موجـود –

فــي الدولــة المضــیفة بحــد ذاتهــا أو خارجیــة موجهــة مــن طـــرف مؤسســات وهیئــات دولیــة تعیــق 

  .الاستثمار الخاص بالدولة المضیفة من جهة أخرى 

    :أسباب اختیار الموضوع 

الاستثمـار فـي عملیـات خوصصة : تتمثل أسباب اختیار موضوع البحث تحت عنـوان 

  : فیما یلي  –اسة مقارنة در  –المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  .  قلة البحوث المقدمة في هذا الموضوع وخاصة دراسته من الناحیة القانونیة  –

حاجة الدولة للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في ظل تحولها لنظام اقتصاد السوق  –

سوق وما یتطلبه هذا الأخیر من آلیات فعالة في ذلك ، وكذا بسبب التحولات التي تعرفها ال

، مما یجعل من البحث عن تعدد موارد  2015في مجال النفط بعد انخفاض أسعاره سنة 

لمداخل أخرى خیار لا رجع فیه عن طریق تحریر مختلف الأنشطة الاقتصادیة ومنحها 

  .  للمستثمرین الخواص

                                                          .اعتبار هذا الموضوع یدخل ضمن مجال التخصص –

   :الدراسةإشكالیة 

ي والوطني على حد سواء سوف یعمل الأجنب رالمستثموق فإن من واقع اقتصاد الس اانطلاق

 ةالمؤسسات العمومیة الاقتصادی خوصصةات عملی في إطارعلى استثمار رؤوس أمواله 

ر تشریعیة ، وذلك بإتباع هذه الأخیرة أط المضیفة المنتهجة من طرف تشریعات الدول

فإنه یمكن أن تكون هناك  ذلك، ورغم لتحویل هذه المؤسسات لهؤلاء المستثمرین  همشجعة ل

مكرسة ضمن هذه الأطر التشریعیة الداخلیة للدول  عوائق تحد من الاستثمار الخاص

ولمعالجة هذه الأطروحة وانطلاقا من هذه المعطیات  المضیفة ، أو خارجة عن إطارها
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 ما مدى فعالیة: وللوصول إلى الغرض المراد الإجابة علیه یمكن طرح الإشكالیة التالیة 

ات العمومیة الاقتصادیة ـة المؤسسـخوصص الموازنة بین المقارنة في تكریس تالتشریعا

                                      ؟  وتحریر الاستثمار الوطني والأجنبي

   : البحث خطة

لهدف المتوخى من هذا تحقیق الوإبرازا منا  الإشكالیة السابقةن ما تقدم بیانه م ضوءى وعل

الإطار القانوني على تسلیط الضوء موضوع الأطروحة من خلال  جوف نعالث سالبح

طرق وجود إذ لابد من ، عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  في للاستثمار

وذلك لخوصصة مختلف القطاعات سواء ذات طبیعة تنافسیة أو ذات  العملیاتتمهد لهذه 

الباب ( ةة أو جزئیادة النشاطات في إطار خوصصة كلیـاستعإثر خاصة  ، طابع استراتیجي

داخلیة مكرسة ضمن تشریعات الدول المضیفة أو قیود  ضوابط في ظل وجود،  )الأول

تعیق عملیة  )الباب الثاني( خارجیة ذات طابع دولي ناتجة عن مؤسسات وهیئات خارجیة

إبراز فیها مجموعة من م تمن خلال خاتمة  هذا وأنهینا بحثنا.  التنازل عن هذه المؤسسات

المؤسسات العمومیة  خوصصةمن أجل نجاح عملیات  إتباعهاالواجب  النتائج والتوصیات

للمستثمرین الأجانب خاصة ، نظرا لما في ذلك من نتائج إیجابیة  والتنازل عنهاالاقتصادیة 

     . في المستقبل القریب 



 

  

  

  

  

  

 

  :البــاب الأول

 في للاستثمار الإطار القانوني

المؤسسات  خـوصصـةعملیـات 

  العمومیة الاقتصادیة
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تریـد  إذا كنـتفـیعتبر الاستثمار عبـارة عـن تنمیـة خاصـة بتسـخیره كـأداة لنقـل التكنولوجیـة ،    

لـــدى نجــــد ربـــط مصــــیر خوصصــــة ، )28(ار ریـــف التنمیــــة فاجتهـــد أولا فــــي تعریـــف الاســــتثمعت

 .  بهذا المصطلح أمر لابد منهالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

 إثر صدور في عملیات الخوصصةبدأ المشرع الجزائري یمیل إلى الأخذ بالاستثمار  حیث

دور ومكانة القطاع الخاص متضمن قانون الاستثمار الذي اعترف بال 277-63القانون رقم 

وثانیهما  –. لاعتراف بحق الملكیة الخاصة أولهما ا –: وقد تجسد ذلك من خلال دعامتین 

الضمانات القانونیة والدستوریة للملكیة الخاصة حسب ما ینص علیه قانون الاستثمار 

ي الجزائر فتطورت المنظومة التشریعیة ثم  ، الساري المفعول في ذلك الوقت 1963ودستور 

)29( 09-16 رقم القانونإلى غایة صدور 
التشریعیة في مختلف  ةالمنظومهذه كما تطورت  ، 

  .مثل القانون الفرنسي والتونسي والمغربي والمصري قوانین الدول المقارنة 

 المؤسسات العمومیة خوصصةفي ظل  العاملاستثمار النظام القانوني لتمثل ی كما  

وكذا ، الخواص  المستثمرین إلى النشاط الاقتصاديقطاعات  مختلف بتحویل الاقتصادیة

أو  النشاطات في إطار خوصصة كلیة أو جزئیة ، ویتطلب نجاح عملیة نقل الملكیةاستعادة 

 اقتصاد من القطاع العام إلى القطاع الخاص تهیئة بیئة اقتصادیة منظمة وفق آلیات التسییر

 العمومیة الاقتصادیة المؤسسةسهم أصول و أالتنازل عن  تالسوق یتمّ في إطارها تنفیذ عملیا

لدى سوف ترتكز  .المقارنة اتالتشریع ظل فيوني یكرس هذا التحول قان ر غطاءوكذلك توفی

 خوصصة مختلف القطاعات العمومیةعلى  بتسلیط الضوء دراستنا من خلال هذا الباب

 الخاص الاستثمارتحفیز  ، خاصة في ظل استعادة نشاطات مساعدة على )الفصل الأول(

 . )الفصل الثاني ( الاقتصادیة للقطاع الخاصالمؤسسات العمومیة التنازل عن  من خلال

                                                           

.ساملسون فقیه اقتصادي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد  -   28  
، مؤرخ  46، یتعلق بترقیة الاستثمار ، ج ر ج ج عدد  2016أوت سنة  03، مؤرخ في  09- 16قانون رقم أنظر  -  29

   . 2016أوت  03في 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصــل الأول

خوصصة مختلف القطاعات 

 العمومیة
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  ةـة مختلف القطاعات العمومیـخوصص: الفصل الأول 

مدى و  ةـم دور الدولـیعكس الاهتمام الحالي بالخوصصة رؤیة أصولیة تحاول إعادة تقیی    

تحول عام في نظریة مساهمة القطاع العام في عملیة التنمیة والنمو الاقتصادي نتیجة 

نتیجة  ، وضعف أداء المؤسسات العامّة من ناحیة أخرى التنمیة المسیطرة من ناحیة

وشكّلت الخوصصة بین هذا وذاك تحدیا لإنهاء الجدل القائم ، التحول لاقتصاد السوق 

ف القطاعات أدى إلى المساهمة في خوصصة مختل ، مما حول دور الدولة المتدخلة

بدأ المشرع  حیث .وإعادة هیكلتها بتكریس استقلالیة المؤسسات العمومیة  العمومیة ، بدءا

صدور ن خلال ة ملمؤسسات العمومیـة الاقتصادیالجزائري یمیل إلى الأخذ باستقلالیة ا

ذي یهدف إلى إضفاء وال،  1988 جانفي 12ؤرخ في الم 01-88القانون التوجیهي رقم 

إلى منطق القانون الخاص  ة وإخضاعهاالعمومیكة التجاریة على المؤسسة صفة الشر 

ة وبین الذمة لقضائیة والفصل بین ذمتها المالیوالتسویة ا ساء الأحكام المتعلقة بالإفلاباستثن

  .)30( المالیة للدولة

المتعلق بالرسامیل  25-95 رقم لال صدور الأمرخك من كما كرس المشرع الجزائري ذل   

ن الأمرین هاذی  .ق بالخوصصة المتعل 22-95رقم  وكذا الأمر ولة ،التجاریة المملوكة للد

ل الهیكلي النقد الدولي عقب توقیع اتفاقیة التعدی اشتراطات صندوق اللذین یندرجان ضمن

الذي  ،  )31( 04-01ت السلطة باستبدالهما بالقانون رقم قام كما . 1994ي بدایة المبرمة ف

لابد من  لذلك،  قطاعات النشاط الاقتصادينص على انتقال عملیات الخوصصة لمختلف 

بالإضافة إلى ،  )المبحث الأول( سیر الاستثمارات العمومیة في عملیات الخوصصة دراسة

  .) الثانيالمبحث (بعملیات الخوصصة شمولة مالالقطاعات  بعض تسلیط الضوء على

                                                           
 خوصصة ، دار الخلدونیة ، الجزائر،ال عجة الجیلالي ، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى -  30

  . 06، ص  2006
، یتعلـــــق بتنظـــــیم المؤسســـــات العمومیـــــة الاقتصـــــادیة وتســـــییرها  2001 أوت 20مـــــؤرخ فـــــي ،  04-01مـــــر رقـــــم الأ - 31

 المــؤرخ فــي  01-08المكمــل بــالأمر رقــم  ، المعــدل و 2001أوت  22المــؤرخ فــي ،  47ج ر ج ج عــدد وخوصصــتها ، 

  .  2008مارس  02، مؤرخ في  11، ج ر ج ج عدد  2008فیفري  28المؤرخ في 
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   الخوصصة عملیاتفي  ات العمومیةسیر الاستثمار : المبحث الأول 

الخوصصة عملیات لسیر الاستثمارات العمومیة نحو القطاع الخاص جاء نتیجة  إن 

ف المؤسسة العمومیة لابد من تعریلذلك ، المؤثرة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

من المرسوم التشریعي رقم  25من خلال المادة  ريرع الجزائ، حیث عرفها المشبحد ذاتها 

94-08 )32(  .  

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة "  نصت بأنفقد  04-01الأمر رقم من  05أما المادة   

أو الجماعات / تملك الدولة و هي شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولیة محدودة 

من خلال هذه  " .المحلیة فیها مباشرة أو بصفة غیر مباشرة جمیع الأسهم أو الحصص 

حصر المؤسسة هذه في نوعین من الشركات وهي  الجزائري نجد أن المشرع التعاریف

بالإضافة إلى اشتراط تملك الدولة أو ، ركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة المساهمـة الش

أنه إذا كانت الدولة لا تحوز أغلبیة رأس المال حیث الجماعات المحلیة أغلبیة رأس المال 

أن ممتلكات المؤسسات العمومیة  خاصة و .ن أمام مؤسسة تابعة للقطاع الخاص نكو 

 وقد كرس المشرع الجزائري ذلك طبقا، واص المستثمرین الخقابلة للانتقال إلى  الاقتصادیة

  . )33( 04- 01رقم  من الأمر 04لما جاءت به المادة 

وضیفي للدولة  وهي عبارة عن امتداد عضوي المؤسسة العمومیة الاقتصادیة كما أن    

بكل وظائفها وتحت وصایتها ، إذ تعتبر هذه الوصایة للقیام  هذه الأخیرة  حیث تحل محل

بأنها علاقة أبویة أین تلعب الدولة دور الأب المحسن لأبنائه القصر أما المؤسسة العمومیة 

                                                           
المتضــمن قــانون المالیــة  1994مــاي  26، مــؤرخ فــي  08-94مــن المرســوم التشــریعي رقــم  25حیــث نصــت المــادة  - 32

ادیة المؤسســات العمومیــة الاقتصــ"  علــى أن  1994مــاي  28، مــؤرخ فــي  33، ج ر ج ج عــدد  1994التكمیلــي لســنة 

ــة أو شخصــیات معنویــة تابعــة للقــانون العــام الأغلبیــة المطلقــة مــن الأســهم أو  هــي شــركات ذات رؤوس أمــوال تملــك الدول

حصــص الشـــركاء ، تــتم كیفیـــات الزیـــادة فــي رأســـمال المؤسســـات العمومیــة الاقتصـــادیة والتخفـــیض منــه وكیفیـــات تعـــویض 

  " . تجاري الاهتلاك طبقا للأحكام المنصوص علیها في القانون ال
ممتلكات المؤسسات العمومیة الاقتصادیة قابلة " ، المرجع السابق  04-01من الأمر رقم  04حیث تنص المادة  -  33

للتنازل عنها وقابلة للتصرف فیها طبقا لقواعد القانون العام ولأحكام هذا الأمر ، ویشكل رأسمالها الاجتماعي الرهن الدائم 

   " .جتماعیین والغیر المنقوص للدائنین الا
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، خاصة وأنها تطهرها مالیا من أجل مواجهة عجزها  القاصر الابنالاقتصادیة فتعلب دور 

، خاصة وأن هذه المؤسسة لا تملك حق  من أجل خوصصتها كما تقوم بإعادة هیكلتها

 جاءت عملیة الخوصصةلدى  . هالفالدولة هي المالك الوحیدة لرأسماالتصرف في الأموال 

من أجل تغذیة صنادیق خزینة الدولـة الفارغة نتیجة إنخفاظ أسعار البترول سنـة  في الجزائر

، خاصة باتباع آلیات  2015انخفاضه سنة  إعادة ، مما یجعلها حتمیة في ظل 1986

  . خوصصة التسییر واحتفاظ الدولة بالملكیة 

ولى الفقرة الثانیة من الأمر التعریف التشریعي للخوصصة یتجلى من خلال المادة الأ أما  

تتجسد عملیة الخوصصة إما في تحویل ملكیة كل الأصول : " بنصها  22- 95م رق

و كل رأسمالها أو جزء منه ، مؤسسة عمومیة أو جزء منها ، أالمادیة أو المعنویة من 

لخاص ، وإما في تحویل تسییر ح أشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الصال

تابعین للقانون الخاص وذلك بواسطة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین ات عمومیة مؤسس

 كذلك نجد. ) 34("  ته وشروطه تحویل التسییر وممارس یجب أن تحدد كیفیاتصیغ تعاقدیة 

 عرفت الخوصصة 04-01 رقم من الأمر 13المادة 
حیث أنه بالرجوع إلى هذین  . )35(

غ قانوني یكمن في أن التعریف الأول جمع بین خوصصة الملكیة االتعریفین نجد فر 

وخوصصة التسییر ، في حین أن التعرف الثاني جعل الخوصصة تقتصر فقط على نقل 

  .للقطاع الخاص الملكیة 

یكون  في التعریف الأخیر ، إذ المؤسسة العمومیةإضافة عبارة كما نجد من التعریفین   

والتي اكتفت  22-95 رقم المشرع قد صحح الخطأ الوارد في المادة الأولى من الأمر

، مما یعني بمفهوم المخالفة إجازة بتحویل الملكیة لصالح أشخاص تابعین للقانون الخاص 

                                                           
  .، المرجع السابق  22 -95من الأمر رقم  02و 01أنظر المادتین  -34
یقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة إلى أشخاص '' :  04- 01من الأمر رقم  13تنص المادة  -  35

كل رأسمال  -: طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة وتشمل هذه الملكیة 

ام أو الأشخاص المعنویین الخاضعون للقانون الع/المؤسسة أو جزء منه تحوزه الدولة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة و

  . وذلك عن طریق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعیة أو اكتتاب لزیادة في رأسمال 

  .  ''الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة  –
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هذا التحویل إلى المؤسسات العمومیة الاقتصادیة باعتبارها خاضعة هي الأخرى  تمدید

 25كما عرفت الخوصصة في التشریع الأردني من خلال القانون رقم  .للقانون الخاص 

جویلیة  02 كما نجد المشرع الفرنسي عرف الخوصصة من خلال قانون ، )36( 2000لسنة 

القطاع العام للقطاع الخاص ، حیث أراد المشرع مستخدما عبارة التحول من  1986

من الدستور التي تحیل تنظیم التحول إلى المشرع لیضع  34المطابقة مع نص المادة 

 09عدد  قانون من 23كما عرفها المشرع التونسي من خلال المادة  ، )37(قواعده بقانون

     . )38(والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومیة 1989لسنة 

   : عند الفقهاء الفرنسیین بأنها الخوصصة  بالإضافة إلى تعریف  

-« La privatisations est l’opération consistant à transférer par la vente 
d’actifs, un activité, un établissement ou un Enterprise du secteur 
public ou secteur privé   »(39) . 

الاستثمار الوطني كیفیة سیر  الضوء من خلال هذا المبحث علىلذلك سوف نسلط     

ذلك  حققتی ، حیث المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصة عملیاتوالأجنبي في إطار 

هذه  ضمن الاقتصادیة المؤسسات العمومیة خوصصةل التقلیدیة طرقالدراسة  من خلال

المطلب (حدیثة من خلال ال الطرقنسلط الضوء على على أن  ، )المطلب الأول(العملیات

  . )الثاني

  
                                                           

الأردنــــي المعــــروف بقــــانون التخاصــــیة وتحدیــــدا فــــي المــــادة الثالثــــة منــــه  2000لســــنة  25لقــــد عــــرف القــــانون رقــــم  - 36

اعتماد نهج اقتصادي یتمثل في تقریر دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لیشـمل مشـاریع " على أنها  الخوصصة

  " .   القطاع العام التي تقضي طبیعتها إدارتها على أسس تجاریة 
على أن القواعد المتعلقة بتأمیم المشروعات وتحول ملكیتها من ' : من الدستور الفرنسي  34حیث تنص المادة  -  37

   " .القطاع العام للقطاع الخاص ینظمها القانون 
، یتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومیـة ، الرائـد الرسـمي  1989فیفري  01، مؤرخ في  1989لسنة  09قانون عدد  -38

   . 203، ص  1989لسنة  09، عدد  ةوریة التونسیللجمه
39 - Rapp (l) , Les privatisations d’entreprises publiques dans une économie sociale de 
marché : aspects juridiques, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2002, pp. 337-339.                     
Voir :  Ghazal ,(M)  EL Awasy (A), LA privatisation du secteur bancaire étude comparative 
entre l’Egypte et la France, thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université de Lille 2 ,  
discipline Sciences Economiques , Juin 2007 
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  خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیةالتقلیدیة لطرق ال: المطلب الأول 

تبدأ المؤسسة العمومیة حیاتها العملیة منذ إنشائها بموجب قرار من الحكومة أو قرار كل  

أو عن طریق قرارات مشتركة صادرة عن  –جهاز لاسیما التابعة لصنادیق المساهمة 

لكن بعد تحول دور .  )40(لهذا الغرض مؤسسات عمومیة أخرى تتخذها الأجهزة المؤهلة 

، تمیة اقتصادیة حأدى ذلك إلى خوصصتها ك الاقتصاديبانسحابها من الحقل الدولة 

من المرسوم التشریعي  24فكرس المشرع الجزائري الخوصصة من خلال نصه في المادة 

والمتضمن القانون  01-88من القانون  20تعدل أحكام المادة " على أنه  08-94رقم 

تعد الأملاك التابعة "  20المادة : التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتحرر 

،  ..." العمومیة الاقتصادیة قابلة للبیع والتحویل والحجز للممتلكات الخاصة بالمؤسسات 

طرق خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في أسلوبین إما تحویل ملكیة حیث تتجلى 

هذه  أو تحویل تسییر )خوصصة الملكیة(المؤسسات العمومیة إلى القطاع الخاص

  .  )خوصصة التسییر( إلى القطاع الخاص المؤسسات

سسة أو نقل أصولها إلى نقل ملكیة رأس مال المؤ إما  بها یقصد : الملكیةخوصصة 

، و التنازل عن رأس مال المؤسسة إما أن یتم بصفة كلیة أي الخوصصة  القطاع الخاص

بصفة ، أو تتم  الكلي عن المشروع الانسحابالتي تعني  « Privatisation dure»الكلیة 

 Privatisation»یطلق علیها الخوصصة اللینة جزئیة أي الخوصصة الجزئیة وهو ما 

douce » عدم القیام بإخراج المؤسسة من القطاع العام و إدخالها في " ، والتي تعني

، و لكن یتم إدخال إلى المؤسسة عدد من العناصر من مصدر القطاع  القطاع الخاص

نه لا یمكن ي التحویل الجزئي لرأس مال المؤسسة یرى جانب من الفقه بأفف.  "الخاص

حتى  یمكن التحدث عن الخوصصة أنه لكن غالبیة الفقه یرون، و  الكلام عن الخوصصة

إلى  استناداو وفي القانون الجزائري ،  )41( و إن بقي جزء من المؤسسة في ملكیة الدولة

تعد عملیة خوصصة مهما كانت قیمة التنازل عن  04-01من الأمر رقم  13نص المادة 

                                                           
  .، مرجع سابق   01- 88 رقم من القانون 14مادة راجع في ذلك نص ال -  40
 .خاصة وأنه تم تغییر جزئي لرأسمال المؤسسة في إطار خوصصة جزئیة  -41
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إذ المشرع لم یحدد النسبة التي یتم التنازل عنها حتى نكون أمام  ، رأس مال المؤسسة

ف المشكل الذي یطرح في حالة الخوصصة الجزئیة هو التعرَ  لكن .)42(عملیة الخوصصة

من خلال احتفاظها بالسهم  خاصة ما إذا كانت الدولة قد إحتفضت بالرقابة على المؤسسة

، و في هذا الموضوع  )43( 351-01من مرسوم تنفیذي رقم  02طبقا لنص المادة  النوعي

یرى مجلس الدولة الفرنسي بأنه المؤسسة تعد من القطاع العام إذا كانت أغلبیة الرأس مال 

، وإذا إحتفضت الدولة على نسبة  ملك للدولة أو الأشخاص المعنویة الأخرى الاجتماعي

، فتبقى  فلا یمكن هنا الكلام عن التحویل إلى الخواصمن رأس مال المؤسسة    51%

  .  )44(المؤسسة من القطاع العام

  : خوصصة التسییر

المؤسسة العمومیة  إخضاعموضوع خوصصة التسییر لا یعني البحث في موضوع دراسة 

،  تحكم الشركات التجاریة، أي تلك القواعد التي  لأحكام القانون الخاص الاقتصادیة

 « Privatisation du système juridique »خر خوصصة النظام القانوني وبمعنى آ

لقواعد القانون  انقضاءهاؤسسة من حیث إنشاءها و تسییرها و الذي یعني خضوع الم

                                                           
 .السابق ذكره في المقدمة  22-95ئري في الأمر رقم و هو الموقف الذي اعتمده المشرع الجزا -  42
، یحـدد شـروط ممارسـة  2001نـوفمبر سـنة  10، مـؤرخ فـي  351-01 رقـم المرسـوم التنفیـذيمـن  02المـادة تنص  - 43

یقصـد بالسـهم النـوعي " بأنـه  .  2001نـوفمبر  11، مـؤرخ فـي  67حقوق السهم النوعي وكیفیات ذلـك ، ج ر ج ج عـدد 

سهم في رأسمال الشركة ، ناتج عـن خوصصـة مؤسسـة عمومیـة اقتصـادیة تحـتفظ بـه الدولـة مؤقتـا ، ویخولهـا حـق التـدخل 

  . "ه لأسباب ذات مصلحة وطنیة بموجب
 .لأن المؤسسة في هذه الحالة تعتبر تابعة للقطاع العام باعتبار أن الدولة تستحوذ على أغلبیة رأس المال   -44

لا یمكـن الكـلام " ، بأنـه  )وزیر المساهمة و تنسـیق الإصـلاحات السـابق"  (نور الدین بوكروح" و في الموضوع قال السید 

  : أنظر في ذلك" . تحتفظ الدولة بالرقابة على المؤسسة عن الخوصصة حیث 

TEMLALI (Y) , BOUKEROUH (N): « Les entreprises déstructurées seront dissoutes », 
FILE/ Algérie interface économie htm (10-01-2005). 
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فهذا التحویل ،  )46(التي تطبق على الشركات الخاصة )45(واعتبارها شركة تجاریة التجاري

  . )47( 1988للمؤسسة عرفته الجزائر منذ سنة 

الدولة بالملكیة مع إسناد تسییر المؤسسة للقطاع  احتفاظإذن خوصصة التسییر تقوم على   

 اهوممفه باختلاف الخوصصة أسالیب فلتخت كما،  الخاص وفق أسالیب القانون الخاص

المؤسسات  قسم المشرع الجزائري لدىلها ،  المعدة المؤسسات باختلاف كذاو  وأهدافها

وهیئات ة اقتصادیة ـإلى مؤسسات عمومی )48( 01- 88بموجب القانون  1988 سنة العامة

، لدى  وتجاري وهیئات ذات طابع صناعيإلى هیئات إداریة ، تنقسم هذه الأخیرة عامة 

المشكلة في شكل شركات لطرق خوصصة المؤسسات العامة سنتطرق في هذا المطلب 

سواء ، في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة )  الاقتصادیةالمؤسسات العامة ( تجاریة 

،  )الفرع الثاني( أو خارج السوق المالیة )الفرع الأول( تم ذلك من خلال السوق المالیة

المتعلق بخوصصة المؤسسات  12-97من الأمر رقم  05وذلك طبقا لنص المادة 

   .) 49(العمومیة الاقتصادیة

                                                           
بورصـة القـیم المنقولـة ، مـذكرة أیت منصور كمال ، خوصصة المؤسسة العامة ذات الطـابع الاقتصـادي عـن طریـق  - 45

لنیل شهادة الماجستیر في القـانون ، فـرع قـانون الأعمـال ، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ، جامعـة مولـود معمـري ، تیـزي 

        . 2001وزو ، 
،  27عـــدد ، ج ر ج ج  1993 ســنة لیــفر أ 25فـــي  مــؤرخ، 08-93عي رقــم یتشـــر المرســوم الأحكــام راجــع فــي ذلـــك  -46

المتضــمن القــانون  1975ســبتمبر  26مــؤرخ فــي ،  59-75رقــم  الأمــرتمم یــعــدل و ، ی 1993أفریــل ســنة  27المــؤرخ فــي 

  .، المعدل والمتمم  التجاري
47
  .العمومیة الاقتصادیة ، مرجع سابق ، المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 01-88 رقم القانون في ذلك راجع - 

  .، مرجع نفسه  01-88أنظر القانون  -48

، المـؤرخ فـي  59-75، المعـدل والمتمــم للأمـر رقـم  1988جـانفي سـنة  12، المـؤرخ  04-88رقـم  راجع كذلك القانون -

والمتضــمن القــانون التجــاري ، الــذي یحــدد القواعــد الخاصـــة المطبقــة علــى المؤسســات العمومیــة  1975ســبتمبر ســنة  26

   . الاقتصادیة 
" المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، مرجع سابق        12- 97من الأمر رقم  05تنص المادة  -  49

: یمكن أن تتم كیفیات التنازل كما یأتي " وتحرر كما یأتي  22-95من الأمر رقم  15من المادة  02تعدل وتتمم الفقرة 

وإما  –وإما بالمزایدة  –البورصة أو بعرض علني للبیع بسعر ثابت  بالإدماج في( إما باللجوء إلى صیغ السوق المالیة  -
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  ةـالسوق المالی لآلیاتباللجوء الخوصصة : الفرع الأول 

 على المدى رؤوس الأموالیقصد بالسوق المالیة مجموع الأمكنة التي یتم فیها تبادل   

قى فیه العرض والطلب على ، أي ذلك المكان الذي یتلبین مختلف المتعاملین الطویل 

   .)50(و السوق الثانویة  السوق الأولیة:مالیة إلى قسمین وتنقسم السوق ال ،الأوراق المالیة 

یتم التعامل بالأوراق المالیة  هافیمى السوق المالیة بسوق الإصدار و تس:  السوق الأولیة*

الجدیدة أي التي یتم إصدارها لأول مرة و تخصص لتأسیس الشركات والرفع من رأسمالها 

، و  )51(قواعد القانون التجاريسهم للبیع بسعر ثابت وفق أحكام و عن طریق طرح الأ

المعاملات في هذا السوق تقوم بها شركات متخصصة تعرض للجمهور أوراق مالیة قامت 

بنوك " بإصدارها لأول مرة لحساب مؤسسة ، وعادة ما یطلق على هذا النوع من المؤسسات

قد تتخذ أیضا شكل بنوك ل عادة في مؤسسات مالیة متخصصة و التي تتمث" الاستثمار

                             . یتسم سوقها المالیة بنشاط كبیر تجاریة خاصة في الدول التي

إذن یمكن تنفیذ الخوصصة عن طریق السوق الأولیة بالرفع من رأس مال المؤسسة عن   

إلى الأسلوب المنصوص علیه في المادة   استناداطریق الإعلان العلني للبیع بسعر ثابت 

وهو ما لجأت إلیه مؤسسة الصناعات الغذائیة للعجائن  ، )52( 04- 01 من الأمر رقم 26

 CNPEبعد قرار المجلس الوطني لمساهمات الدولة ERIAD –Sétif ومشتقاتها بسطیف 

                                                                                                                                                                                   

وإما بأي طریقة أخرى  –بالتراضي الذي تقرره الحكومة بناءا على تقریر مفصل من الهیئة المكلفة بالخوصصة 

  " .للخوصصة تهدف إلى تطویر أسهم الجماهیر حسب طرق تحدد بمقتضى التنظیم 
أیت منصور كمال ، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  : اجعفي موضوع السوق المالیة ر  -50

، أطروحة دكتوراه في القانون ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي 

  : كذلك راجع .  31، ص  2009وزو ، 

JAFFEUX  (C) , Bourse et financement des entreprises , Dalloz  , PARIS , 1994 , P 21 . 
، منشورات  ، الأسهم و السندات أسواق رأس المال و أدواتها ، ، البورصات ضیاء مجید الموسوي: راجع في ذلك  -51

IMAGE ،  ،5، ص 1998الجزائر .  

ص ،  1999،  ، الإسكندریة ، منشأة المعارف في الأوراق المالیة، أساسیات الاستثمار  منیر إبراهیم هنديوكذلك راجع  

  . 69-67ص 
  .، المرجع السابق  04-01من الأمر رقم  26المادة   راجع في ذلك -52
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سسة المعنیة للمؤ  الاستثنائیةوالذي ألحق بمداولة الجمعیة العامة  1998فیفري  05بتاریخ 

التي وضعت الإطار العام للرفع من رأس مال المؤسسة و و  1998فیفري  29بتاریخ 

سهم و حدد سعر  100.000ج في عدد من الأسهم قدرها د 01000.000.00المقدر ب 

                                     .)53(دج 2300السهم الواحد ب 

تداول ، و فیها یتم  تسمى السوق الثانویة بسوق التداول أو البورصة السوق الثانویة*

، و  ، و هو المخصص في الجزائر لبورصة القیم المنقولة الأوراق المالیة بعد إصدارها

یقصد بالبورصة سوق منظمة تنعقد في مكان محدد و في أوقات دوریة بین المتعاملین في 

أنشئت بورصة الجزائر بموجب المرسوم التشریعي ،  )54(بیع و شراء و تبادل الأوراق المالیة

، إذ لا یمكن تصور شركات  الاقتصادیةفي إطار تفعیل الإصلاحات  )55(10-93رقم 

مساهمة متطورة و قطاع خاص مستثمر دون وجود سوق مالیة تتعامل فیه، وبذلك تعد 

ي عملیات البورصة البورصة إطار لتنظیم و تسییر العملیات التي تتعلق بالقیم المنقولة أ

   . )56(والسندات الأسهمتبادل في بیع وشراء و 

                                                           
  :راجع  ERIAD-SETIFلفهم أكثر عملیة خوصصة مؤسسة  -53

- Notice d’information , Augmentation de capital en numéraire par appel public a l’Epargne, 
1998 , entreprise des industries alimentaire et dérives de Sétif, eriad-Sétif. 

  .07، ص  1999،  ، الجزائر بورصة الجزائر، دار هومة:  ، البورصة شمعون شمعون -54
 1993اي مــ 23فــي  المــؤرخ ، 10 -93رقــم  يمــن المرســوم التشــریع 06إلــى المــادة  01راجــع نصــوص المــواد مــن  -55

ي ـجانفــ 10ي ـ، المــؤرخ فــ 10-96 رقــم ، المعــدل والمــتمم بــالأمر 34عــدد  ج ر ج جوالمتعلــق ببورصــة القــیم المنقولــة ، 

  .                                         1996جانفي  14المؤرخ في ،  03عدد ج ر ج ج ،  1996

عــدد  ، یتعلــق ببورصــة القــیم المنقولــة ، ج ر ج ج 2003نــوفمبر  17، مــؤرخ فــي  04-03قــم القــانون ر :  راجــع أیضــا -

  .  10-93، یعدل المرسوم التشریعي رقم  2003نوفمبر  19، مؤرخ في  11
، عملیات بورصة القیم المنقولة في النظام القانوني  حملیل نوارة:  حول عملیات البورصة و التفصیل فیها راجع -56

  والعلوم السیاسیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق ،الجزائري و القوانین المقارنة 

  .2003تیزي وزو، مولود معمري ، جامعة ، 
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من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة  77بورصة الجزائر وفق نص المادة كما أن    

 تتضمن سوق وحید وهو التسعیرة الرسمیة على خلاف معظم بورصات العالم )57(ومراقبتها 

وهو السوق  ة ـرة الرسمیـالتسعی:ي تتضمن ثلاثة أنواع من الأسواق، كالبورصة الفرنسیة الت

عامل فیه إلا الشركات المتطورة البورصة یخضع لأحكام و قواعد صارمة لا تتالأساسي في 

كذلك القدرة على البیع و ، هي تضمن حسن سیر المعاملات التي تتم فیه والضخمة و 

 استجابة 1983ستحدث في سنة االذي  النوع الثاني یتمثل في السوق الثانیةو  . )58(الشراء

لمتطلبات الشركات المتوسطة و الصغیرة الحجم والتي لا یمكن لها التعامل في سوق 

التسعیرة الرسمیة بسبب شدة أحكامها من ناحیة الشروط و الإجراءات و تخضع السوق 

، إذ یمكن للشركات غیر المتطورة  )59(الثانیة لنظام قانوني مرن مقارنة بالتسعیرة الرسمیة

بذلك ، و  التطور وتستجیب لشروط التعامل في التسعیرة الرسمیةالتعامل فیه حتى تحقق 

للجدول  انتظارو یطلق البعض علیه غرفة  ، یقال بأن هذا السوق مكمل للتسعیرة الرسمیة

 Marchéأما النوع الثالث من هذه الأسواق فتمثل في السوق خارج التسعیرة ،  )60(الرسمي

hors côte  أجهزة البورصة(لرقابة السلطات المختصة هذا النوع من الأسواق لا یخضع (

، فهو سوق غیر منظم یخضع لقواعد العرض  والتعامل فیه لا یخضع لأحكام خاصة

-30، لكن وضع المشرع الفرنسي علیه بعض القیود بموجب المرسوم المؤرخ في  والطلب

و هباعتبار أن الهدف من الخوصصة  .)61(حتى یقدم ضمانات للمتعاملین فیه 10-1997

                                                           
المتعلق ،  1997نوفمبر  18مؤرخ في ،  03-97رقم راجع في ذلك نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها  -57

  . 1997دیسمبر  29في  ، مؤرخ 87عدد ، ج ر ج ج  المنقولةبالنظام العام لبورصة القیم 
  : أنظر في ذلك -58

LASKINE (R) , Les privatisations enjeux stratégiques et opportunités boursières, les 
Editions d’Organisations , Paris , 1993, P 49. 

  . 34العمومیة الاقتصادیة ،  مرجع سابق ، ص أیت منصور كمال ، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة  -  59
60

  .                           34، ص مرجع نفسه  -

 ، دار النهضة العربیـة ، بعض جوانب النظام القانوني لأسواق رأس المال عاشور عبد الجواد عبد الحمید :أنظر كذلك  -

  .71، ص 1995،  ، القاهرة
  :، أنظر كذلك  113، ص مرجع سابق ،  عاشور عبد الجواد عبد الحمید -61

- VUILLEMIN (K) ,   Introduction en bourse des titres de capital , Edition de Juris-Classeur, 
commercial (Banque- Crédit) , paris , 1999, P 05 et 06. 
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یمكن أن تتم عملیة الخوصصة  هنفإالسوق المالیة المساهمة الشعبیة وتنشیط توسیع دائرة 

في بورصة القیم المنقولة وعرضها محل عملیة الخوصصة عن طریق قید أسهم المؤسسة 

في التشریع ة عرض الأسهم في البورصة ـكیفی، وعلیه لابد من دراسة للبیع للجمهور 

  . )62(الجزائري والمقارن 

 1993 ماي 23في المؤرخ  10 -93 رقم المرسوم المنقولةبورصة القیم كما كرس    

كما حیث جاء فیه تعریف البورصة بأنها السوق المالي  . )63(والمتعلق ببورصة القیم المنقولة

من لسیر عملیات القیم المنقولة  إذ تعد الإطار التنظیميوالمراقب تعتبر السوق المنظم 

طریقة كثیرة الاستعمال ، واللجوء إلى البورصة طرف الدولة والأشخاص المعنویة العامة 

ولقد اعتمد وتوسیع دائرتها حیث تساهم في نقل الملكیة عند خوصصة المؤسسات العامة 

 هنص من خلال، تكریسه لعملیات الخوصصة عند  لأول مرة هذه الآلیةالمشرع الجزائري 

یمكن أن یتم التنازل " وذلك بنصه  22-95 رقم من الأمر 25المادة في على هذه الطریقة 

بعرض بیع المعمول بها وإما حسب الشروط القانونیة والتنظیمیة باللجوء إلى السوق المالیة 

  . )64("  بورصة القیم المنقولةوقیم منقولة أخرى في أسهم 

سنة عند تعدیل قانون الخوصصة المشرع الجزائري على هذه الطریقة  كما نجد احتفاظ   

، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  04-01 رقم الأمربصدور  2001

یمكن تنفیذ "  ینص على أنه منه 26المادة  من خلالو التشریعي  النص نجد هذاحیث 

بالعرض في  المالیة إلى آلیات السوق إما باللجوء  "كما یأتي ،عملیات الخوصصة 

لذلك نجد المشرع الجزائري قد أعطى أهمیة ،  "أو عرض علني للبیع بسعر موحد  البورصة

                                                           
ع مختلــف الأوراق متعـاملین لبیـفـي أوقـات دوریـة بـین فالبورصة تعرف علـى أنهـا سـوق مـنظم تنعقـد فـي مكـان معـین و  -62

ون المكـان الـذي یجتمـع فیـه المتعـامل المالیة ، أو المحاصیل الزراعیـة أو السـلع وتـؤدي كلمـة البورصـة معنیـین الأول یعنـي

البورصــة وفــق لــوائح للبیــع والشــراء ، أمــا المعنــى الثــاني فیقصــد بــه مجمــوع العملیــات التــي تنعقــد فیــه ، ویــتم التعامــل فــي 

ویتــألف لمتعــاملین والصــكوك محــل التعامــل ، م قواعــد التــداول وعقــد الصــفقات والشــروط الواجــب توافرهــا فــي اتــنظوقــوانین 

      .  تلف العملیات لحساب موكلیهمجهاز البورصة من مجموع الوسطاء والمتعاملین المكلفین بإجراء مخ
  .المرجع السابق ، ة القیم المنقول المتعلق ببورصة ، 10-93 رقم من المرسوم التشریعي 01المادة  أنظر -63

.، مرجع سابق  22- 95من الأمر رقم  25 راجع نص المادة -   64  
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خوصصة  طرقمن بین اختارها المشرع الجزائري  لدى ، السوق المالیة كبیرة لطریقة

  .وكرسها من خلال عدة نصوص تشریعیة  الاقتصادیة العمومیةالمؤسسات 

نتیجة تطور في دول أخرى  تتم أیضا ن خلال السوق المالیةة الخوصصة معملی إن  

وفي هذا الإطار نص القانون التونسي على أربع آلیات وهي التنازل عن  أسواقها المالیة 

طریق العرض العمومي للبیع ، التنازل بالتراضي التنازل للعارض الأفضل في السوق ثم 

على الدمج والزیادة  المقارنة والاختیار بین الطرق الثلاثة ، في حین نص التشریع الفرنسي

، أما المشرع الجزائري فقد حدد  )65(في رأس المال والتصفیة أو الجمع بین الطرق الثلاثة 

البیع  ، الماللزیادة رأس العامة هي الاكتتاب ثلاث آلیات للتنازل عن أسهم المؤسسة 

لدى سوف نسلط الضوء على آلیات  . )66(العمومي بسعر أدنى والبیع العمومي بسعر ثابت

ة العرض سدرا ثم ،) أولا (السوق المالیة من خلال دراسة عرض بیع الأسهم في البورصة 

في ، وذلك ) ثالثا (  وأخیرا العرض العام للتبادل ، )ثانیا ( العلني للبیع بسعر محدد 

   .مختلف تشریعات الدول المقارنة 

   عرض بیع الأسهم في البورصة -أولا 

المشكلة في شكل  مع المؤسسات العمومیة الاقتصادیةیتناسب هذا الأسلوب للخوصصة 

م على افتراض أن و لأن هذه الطریقة تقوخاصة في شكل شركة المساهمة ، شركات تجاریة 

ویقصد بالطرح العام قیام  ،)67(من عدد من الأسهم العادیة العامة مكون رأسمال المؤسسة 

                                                           
بقــة عبــد الحفــیظ ، الحمایــة القانونیــة للعامــل فــي ظــل الخوصصــة والتســریح الاقتصــادي ، أطروحــة مقدمــة لنیــل درجــة  -65

،  2013كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ، جامعـة الحـاج لخضـر باتنـة ،  دكتوراه في القانون ، تخصص قـانون الأعمـال ،

  .  48ص 
صـبایحي ربیعــة ، الخوصصـة بنقــل ملكیــة المؤسسـات العامــة الاقتصـادیة ، أطروحــة دكتــوراه ، كلیـة الحقــوق والعلــوم  - 66

   . 376، ص  2009السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ، 
67
ـم الممتازة ح للأسهـسهم العادیة والأسهم الممتازة على سبیل أساس الحقوق التي تمنلمشرع الجزائري بین الألقد میز ا - 

الأسهم العادیة هي " بنصها  من القانون التجاري 42مكرر  715عرف المشرع الجزائري الأسهم العادیة في المادة  حیث

ة تجاریة ، وتمنح الحق في المشاركة في الجمعیات العامة والحق الأسهم التي تمثل اكتتابات ووفاء لجزء من رأسمال شرك

المشرع  كما تبنى -  ....."في انتخاب هیئات التسییر أو عزلها أو المصادقة على كل عقود الشركة أو جزء منها 
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الحكومة بطرح كل أو جزء من أسهم رأسمال المؤسسة للبیع للجمهور من خلال السوق 

على أساس اع الخاص ـمن أسهم الشركة إلى القطتقوم الدولة ببیع جزء  ، حیثالمالیة 

حسب م في البورصة ـعلى ضوء تداول الأسه، فتقدر قیمة السهم سعر السوق المالیة 

على ا تحدد ـفي البورصة فإن قیمته، فإذا لم تكن الأسهم متداولة  )68(العرض والطلب 

تساهم  وقد، ة للخوصصة ـللفترة السابقأو متوسط سعر السهم أساس قیمة تصفیة المؤسسة 

، وعادة ما والجزائر وفنیة كما هو معمول به في فرنسا قیمة السهم لجان إداریة  دیتحد في

وفي هذا الصدد نجد المشرع م ـلشراء الأسهلفتح شهیة الجمهور یكون سعر السهم مغري 

 اسمیةإلى سندات ذات قیمة  أو الحصص الاجتماعیةسمح بإجراء تجزئة الأسهم  الجزائري

وذلك بغرض تفضیل تطویر السوق ، حتى یتمكن الجمهور العریض من المساهمة  أقل

الاجتماعي  رأس المالالللأجراء والجمهور في والسماح بمساهمة عریضة المالیة 

    . )69( ج الخوصصةالمدرجة ضمن برنام الاقتصادیةللمؤسسات العمومیة 

نجد أن هدف المشرع من أخده  04-01من الأمر رقم  27فمن خلال نص المادة    

لأسلوب عرض بیع الأسهم في البورصة هو لتوسیع عملیة الخوصصة لتشمل عدة 

 البریطاني المشرع كما تم اعتمادها من طرف مستثمرین حتى ولو لم یتحقق الربح ،

إذ تستعمل طریقة عرض بیع الأسهم في البورصة بطریقة واسعة من أجل  الفرنسيو 

كما نجد المشرع المصري أخذ بهذه  ،) 70(خوصصة مؤسساتها العمومیة الاقتصادیة 

                                                                                                                                                                                   

 المادة لالواضح من خ وهذا، العادیة الاسمیة وذلك حسب إرادة الجمعیة العامة التأسیسیةنوعین من الأسهم  الجزائري

 – 02.  بحق تصویت یفوق عدد الأسهم التي بحوزتهاالتي تتمتع  العادیة الاسمیةالأسهم  - 01 : وهي 44مكرر  715

  " . في سندات استحقاق جدیدة أولویة الاكتتاب في الأسهم أو أسهم امتیاز تتمتع ب
   . ، مرجع سابق  04-01من الأمر رقم  26وذلك واضح من خلال ما نصت علیه المادة  -68
یمكـن إجـراء تجزئـة  "، مرجـع سـابق ، التـي تـنص علـى أنـه  04-01رقـم  مـن الأمـر 27المادة  للإطلاع أكثر أنظر - 69

یض مـن المسـاهمة ، وذلـك الأسهم أو الحصص الاجتماعیة إلـى سـندات ذات قیمـة اسـمیة أقـل حتـى یـتمكن الجمهـور العـر 

بغــرض تفضــیل تطــور الســوق المالیــة والســماح بمســاهمة عریضــة للأجــراء والجمهــور فــي الرأســمال الاجتمــاعي للمؤسســات 

   " .    العمومیة الاقتصادیة المدرجة ضمن برنامج الخوصصة 
70 - BETTAHAR (R) , la privatisation, Bureau d’Etudes Engineering Financier et 
Management , Alger , 1993 , p p 09 , 20 . 
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من الشركات المصریة عن طریق طرح أسهمها في  % 28الطریقة لدى تم خصخصة 

  .)71(البورصة 

خوّل القانون فرنسا ففي  ، د بیعهاتقییم مسبق للأسهم المراتتطلب هذه العملیة كما   

مهمة تحدید سعر العرض وأسعار التنازل عن المؤسسات  20/07/1986الصادر في 

 احترام رأي هذه اللجنة الفرنسي على وزیر الاقتصاد، و )72(القابلة للتنازل للجنة الخوصصة

باعتبارها جهة حیادیة تعمل في شفافیة كجهة مستقلة واستشاریة في آن اذ قراره عند اتخ

،  )73(ثمن بیع هذه الأخیرة بناءً على رأي لجنة الخوصصة وزیر الاقتصاد إذ یحدد، واحد 

وهو  -  1987لسنة  47-87قانون رقم لل طبقا الأسهم كما أوكل المشرع التونسي عملیة تقییم

أول إطار قانوني ینظم عملیات الخوصصة في تونس إلى لجنة تطهیر وإعادة هیكلة المنشآت 

في عملیة مكتب الخبراء  ثم وبعد تعدیل هذا القانون الأخیر تم اعتماد ذات المساهمات العامة

للبیع في سوق الأوراق كسعر افتتاحي لعرض الأسهم یعتمد تقییم الخبراء التقییم ، حیث 

أما المشرع المصري فقد اعتمد على الخبرة في عملیة تقییم المؤسسات  . )74(المالیة 

وزیر قطاع الأعمال بناءا على قرار صادر عن العمومیة الاقتصادیة المراد خوصصتها 

  .) 75( العام في مصر

                                                           
،   2014حمدي یاسین عكاشة ، الخصخصة الفاسدة ومخططات بیع مصر ، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة ،  -  71

  . 78ص 

72 - GLIZ (A) , Valeur de l’entreprise et méthode de privatisation dons un contexte de 
transition vers l’économie de marche , thèse de doctorat d’état en sciences  économiques  
université d’Alger , Faculté des Sciences Economiques et des Sciences de  Gestion , 2001, p 
p 26-27 . 

           
73  - Art 3 de la loi du 06/08/1986 dispose «  La commission de privatisation fixe la valeur 
de l’entreprise, ou s’il ya lieu des éléments fixant l’objet de la cession , d’autre part elle est 
également consultée s’il ya lieu sur la valeur des actifs remis en échange par les acquéreurs 
éventuels »  

والمتعلــق بالمســاهمات العمومیــة ، الرائــد ،  1989فیفــري  01المــؤرخ فـي  09-89 رقــممــن القــانون  28أنظـر المــادة  - 74

  . 204، ص 1989لسنة ،  09الرسمي للجمهوریة التونسیة ، عدد 

.  383صبایجي ربیعة ، مرجع سابق ، ص  -   75  
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ق بالمساهمات وتنسیر المكلف ـأي الوزیة ـالمشرع الجزائري كلف وزیر الخوصص كما نجد  

من  22حیث نص في المادة بعملیة تقییم الأسهم ووزیر الصناعة حالیا  ، سابقاالإصلاح 

والمتعلق بخوصصة المؤسسات العامة ،  22/08/2001المؤرخ في  04-01 رقم الأمر

عند تكلیفه لمن بالخبرة الوطنیة والدولیة استعانة الوزیر المكلف بالمساهمات  إمكانیةعلى 

وحتى یتم " .... ، وذلك بنصها  یقـوم بعملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

القیام بمجموع هذه المهام على أحسن ما یرام ، یستعین الوزیر المكلف بالمساهمات بالخبرة 

الذي كلف بتنفیذ وقد انتقلت هذه المهمة إلى وزیر الصناعة  " . الوطنیة والدولیة المطلوبة

بتقییم عملیات فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ومتابعة 

لذلك نجد أن أغلب تشریعات الدول تكرس  . )76(المؤسسات والأصول التي یتم التنازل عنها

قرارات  اد تحویلها للقطاع الخاص بناءا علىالخبرة في عملیة تقییم المؤسسات العمومیة المر 

  .البلد الذي تحدث فیه عملیة التنازل  مسئوليصادرة من طرف 

شركة بدخول لأول مرة  أسلوب عرض بیع الأسهم في البورصةكرست الجزائر  كما   

بتاریخ  من المجلس الوطني لمساهمات الدولةوذلك بقرار ، للبورصة الریاض سطیف 

  ات ـة شركـتونس عند خوصص، كما استعملت هذه الطریقة في  )77( 05/01/1998

Stulmetal et Tunisie Bois)78(
یؤدي إلى تحقیق ام للأسهم ـلدى فأسلوب الطرح الع 

مستثمرین اللأكبر عدد ممكن من  مقدم باعتبار أن العرض، الشفافیة في عملیة التنازل 

                                                           
ـد ق بتحدیــــ، والمتعلـــ 2008مـــارس  26المـــؤرخ فـــي  100 -08مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  08/01أنظـــر المـــادة  - 76

                . 2008 مــارس 30المــؤرخ فـي  ، 17عــدد ج ر ج ج ر الصــناعة وترقیـة الاســتثمارات ، صـلاحیات وزیــ

المـــال وخوصصـــة المؤسســـات العمومیـــة  رأسحیـــث نصــــت هـــذه المـــادة یتـــولى الـــوزیر فـــي مجـــال تنفیـــذ إســـتراتیجیة فـــتح الـــ

یقتـــرح برنـــامج فـــتح الرأســـمال  –. یكلـــف بتقیـــیم المؤسســـة أو الأصـــول التـــي ســـیتم التنـــازل عنهـــا  -: الاقتصـــادیة مـــا یـــأتي 

  . وخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، وكذا كیفیات وشروط تحویلها 

، مذكرة لنیل " دراسة بعض التجارب المغاربیة " بوعاملي یاسین ، الخوصصة ودور السوق المالیة في تفعیلها ،  -77 

 .77 ، ص 2010 ، جامعة قسنطینة ، شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر

، مجلــة  -" دراســة مقارنــة –لاقتصــادیة فــي التشـریع الجزائــري طــرق خوصصـة المؤسســات العامــة ا" شــوایدیة منیــة ،  78 -

  . 171 - 172ص ص  ،  2012،  32التواصل في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،  عدد 
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، مما أدى بهذا الأسلوب إلى النجاح في أغلب الدول منهم  لعدد معینمحتكر ولیس 

  . النامیة مثل الدول المتطورة

وذلك في وفقا للعرض والطلب أسلوب بیع الأسهم في البورصة استخدمت بریطانیا لقد   

 1984البریطانیة عام وقامت شركة جاكوار البریطانیة ، مؤسسة الغاز وشركة المواصلات 

والعاملین في الشركة مع منحهم من أسهم الشركة للمستثمرین الخواص  %75ببیع ما قیمته 

في خوصصة أولى أكبر  ما في فرنسا استعملت هذه الطریقةأ،  )79(عدیدة مالیة مزایا 

ولهذا  ، 01/09/1993ي ـفالذي قرر خوصصته  BNPوهو بنك المؤسسات الوطنیة 

إذ تم الذي وضعته الدولة  نظرا للسعر المنخفض للسهملقیت الخوصصة نجاحا في فرنسا 

لدى  مما یسمح بالشراء حتى،  من طرف هذه الأخیرة بأقل ما قیمه خبراء الاقتصاد تقییمه

الهدف من  صناع القرار یأخذأن من الضروري وتجدر الإشارة إلى أنه  .صغار المدخرین 

، حینئذ إذا كان الغرض منها توسیع قاعدة الملكیة  هحیث أن ، الخوصصة بعین الاعتبار

والعاملین لتشجیع صغار المدخرین ووضع إجراءات تفصیلیة یجب استخدام طرق 

 04-01 رقم من الأمر 27وذلك ما كرسه المشرع الجزائري من خلال المادة  ،بالمؤسسة 

  .)80(السابق ذكرها

من  قلیلة مستثمر ما أو فئةلابد من وضع قیود تمنع سیطرة  أنه بالإضافة إلى  

لنسبة الأسهم التي یمكن وذلك بوضع حد أقصى ، ؤون المؤسسة على ش المستثمرین

التي یمكن أن وضع قیود على نسبة الأسهم ا یجب ، كم الحصول علیها مستثمر معینل

 % 49للمستثمر الوطني و  %51أو على الأقل تطبیق قاعدة یمتلكها المستثمرین الأجانب 

                                                           
 02    عدد،  25، المجلد "تجربة الخصخصة في المملكة المتحدة ، مجلة العلوم الاجتماعیة "  محمد إبراهیم السقا ، - 79

  . 95، ص ، مصر 1997 سنة، 
یمكن إجراء تجزئـة الأسـهم أو الحصـص الاجتماعیـة " ، مرجع سابق  04-01من الأمر رقم  27حیث تنص المادة  - 80

إلــى ســندات ذات قیمــة اســمیة أقــل حتــى یــتمكن الجمهــور العــریض مــن المســاهمة ، وذلــك بغــرض تفضــیل تطــور الســوق 

فـي رأسـمال الاجتمـاعي فـي المؤسسـة العمومیـة الاقتصادیــة المدرجــة المالیة والسماح بمساهمة عریضة للأجـراء والجمهـور 

  " .ضمن برنامج الخوصصة 
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اح للمستثمرین وذلك من أجل حمایة الاقتصاد الوطني وعدم السم ،ي للمستثمر الأجنب

                                                    .الأجانب بتهریب رؤوس الأموال الوطنیة إلى الخارج 

هذا الأخیر الذي ،  المؤسسات التي یناسبها أسلوب الطرح العامشرط أما من حیث    

روط ـر شـتواف، ولهذا لابد من في سوق الأوراق المالیة یعني تداول أسهم المؤسسة العامة 

عن طریق السوق وقبل تضمینها برنامج الخوصصة بعد إعادة هیكلتها سسة تسجیل المؤ 

خلال السنتین أو الثلاث السابقة المؤسسة لقدر معین من الأرباح من بینها تحقیق  ،المالیة 

مرور حد ، كما قد یشترط ، أو لا تقل قیمة أصولها على قدر معین على طلب التسجیل 

، وهناك من یرى أنه لابد أن یكون أسلوب الطرح   )81( من السنوات على إنشائها أدنى

 العمومیة المؤسسةزء من رأسمال ـبملكیة جبمعنى أن تكون الدولة محتفظة جزئیا العام 

بعدم ضمني من الدولة  التزامیعد بمثابة فالإبقاء على جزء من الملكیة ،  المعدة للخوصصة

على ملكیة فإن إبقاء الدولة ، وبعبارة أخرى الخوصصة  عملیة سیاسات جدیدة بعدتقریر 

هذه  خوصصةلعملیات وهو ما یوفر سبل النجاح یعد مصدرا لثقة المستثمرین جزئیة 

  . المؤسسات 

في من شأنه أن یزید في ثقة المستثمرین ة على ملكیة جزئیة مبالإضافة إلى إبقاء الحكو     

عدم من خلال احتفاظها بأسهم نوعیة ، وخاصة في حالة خاصة  وجدیتها نوایا الحكومة

إلى ذلك رغبة  بالإضافة، تدخلها في شؤون الإدارة مما قد یساهم في زیادة حصیلة البیع 

سهم عن طریق عرض الأ القطاع الخاصجزء من تكلفة التحول إلى  الدولة في تحمل

 ، الطرح الجزئي الأول بسعر أقل مما ینبغيالأسهم في ، حیث تقوم ببیع  بسعر منخفض

المعدة في المؤسسات العامة  للاستثمار ب رأس المال الوطنيذوذلك من أجل ج

التي تولت مهمة في ظل الإدارة الجدیدة ن النجاح ـ، فإذا حققت المؤسسة قدرا م للخوصصة

زیادة جاذبیة إلى فإن ذلك یؤدي ، بعد تخلي الحكومة جزء من ملكیتها تسییر المؤسسة 

  .بسعر أعلى بیع الجزء الثاني مما یؤدي إلى  أسهم المؤسسة

                                                           
  .172مرجع سابق ، ص شوایدیة منیة ،  -  81
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  دد ـالعرض العلني للبیع بسعر مح -ثانیا  

إجراء العرض " على أن  03- 97 رقم من النظام العام للبورصة 64المادة  لقد نصت  

العمومي بسعر ثابت هو ذلك الإجراء المتمثل في وضع تحت تصرف الجمهور یوم 

تولى المشرع الجزائري  كما ،)82(الإدخال عدد معین من السندات بسعر قار ومحدد سلفا 

، حیث نص علیها برنامج الخوصصة لمنذ تبنیه  بسعر ثابت العلني للبیع طریقة العرض

واحتفظ بهذه الطریقة في تعدیل ) 83( 22-95 الأمر رقممن  25في المادة  1995سنة 

أوت   22المؤرخ في  04-01 رقم من الأمر 26، حیث نص علیها في المادة  2001

 )84(1986كما طبقت فرنسا هذه الآلیة منذ صدور قانون الخوصصة سنة ،  2001

ذه الطریقة ـوهذا ما یدل على أهمیة هوكرستها بریطانیا بعد فشل إجراء البیع بسعر أدنى ، 

ن ـمفي شكل شركات تجاریة المشكلة المؤسسات العمومیة  خوصصةي ودورها الفعال ف

 من القانون 25نص المادة  اشترط من خلال الجزائري ، لكن المشرعخلال السوق المالیة 

أن یكون السعر الأول عند بالنسبة لهذه الطریقة وسابقتها المذكور أعلاه  22-95 رقم

لسعر العرض الذي حدده مجلس القیم المنقولة مساویا على الأقل بورصة ى الدخول إل

ة المؤسسات ـالمتعلق بخوصص 22-95 رقم من الأمر 26كما نصت المادة ، الخوصصة 

روط تملك على أن شالتنازل عن طریق السوق المالیة  في إطارالاقتصادیة ، العمومیة 

وقد تم ذلك عبر المرسوم ، لأسهم المعروضة للبیع تحدد عن طریق التنظیم الجمهور ل

                                                           
  . ، مرجع سابق  03- 97من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم  64أنظر المادة  -82
ــاللجوء إلــى الســوق المالیــة " ، مرجــع ســابق  22-95مــن الأمــر رقــم  25حیــث تــنص المــادة  -83 ـــم التنــازل ب یمكـــن أن یت

حسب الشروط القانونیة والتنظیمیة المعمول بها ، إما بعرض بیع أسهم وقیم أخرى منقولة في بورصة القیم المنقولة ، وإمـا 

  " .   ین الأسلوبین معا بعرض علني للبیع بسعر ثابت ، وإما بتضافر هاد

84  - La loi  de juillet 1986 est complétée par une loi d'aout 1986  sur les modalités de 
privatisation .                                                                                                                            
- Voir  Art 02 de décision de 21 Nov 1986 qui fixe les modalités de privatisation de la 
société SAINR GOBIN :  d’offre publique de vent au prix 310 f  » . 
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وبموجب هذا الإجراء تقوم  ، ) 85( 1996أفریل  13المؤرخ في  134-96التنفیذي رقم 

المؤسسات العامة  فيالدولة بإعلام جمهور المستثمرین برغبتها في التنازل عن مساهمتها 

لدى أخذت محددة شروط البیع ونسبة الأسهم المراد التنازل عنها وسعر التنازل النهائي ، 

یع بسعر أدنى ، كما كفرنسا وبریطانیا بعد فشل تقنیة البدول الغربیة بهذا الأسلوب أغلبیة ال

  .)86(أخدت به تونس والمغرب 

تها مؤسسة تسییر فندق الأوراسي في الجزائر فقد انتهجت هذا الأسلوب عند خوصص أما  

  .ملیار دینار جزائري 1.5وهي شركة ذات أسهم برأسمال اجتماعي قدره ،

تنفیذ برنامج الخوصصة المسطر من طرف الدولة والرامي بالإضافة إلى أنه ومن أجل     

المؤسسة للبیع  هذه من رأسمال % 20طرح  1999إلى تنشیط بورصة الجزائر تقرر سنة 

اعتمدت هذه ، كما  )87(للسهم الواحددج  250ملیون سهم بسعر اسمي یعادل  1.2بحوالي 

ي لمساهمات الدولة وذلك بقرار من المجلس الوطنالطریقة في خوصصة شركة صیدال 

 الجمعیة العامة الاستثنائیةعلى هذا القرار  وقد صادقت ، )88( 18/06/1998أنداك بتاریـخ 

على الخوصصة الجزئیة تمت الموافقة وبالتالي ،   1998جوان  22بتاریخ للمؤسسة 

من رأسمال المؤسسة  % 20، حیث تم عرض عن طریق بورصة القیم المنقولة للمؤسسة 

 %80وفیما یخص احتفاظ الدولة بنسبة  . لیتم بیعها بأسلوب العرض العمومي بسعر ثابت

طریقة العرض  ن، حسب نظرنا لحمایة الاقتصاد الوطني ، خاصة وأالمؤسسة  لمن رأسما

 وهذا ما أخد به المشرع الفرنسي .العام للبیع بسعر ثابت لا یستجیب لحالة السوق المالیة 

                                                           
م ـم والقیــیتعلـق بشـروط تملـك الجمهـور للأسهـ،  1996أفریـل  13مؤرخ في ،  134-96المرسوم التنفیذي رقم  أنظر - 85

أفریــل  14، مــؤرخ فــي  23عــدد  ج ر ج جالمنقولــة الأخــرى فــي المؤسســات العمومیــة التــي ستخوصــص وكیفیــات ذلــك ، 

1996  .  

. 49بقة عبد الحفیظ ، مرجع سابق ، ص  -    86  
87 - GLIZ (A) , op.cit. , pp 59-60 . 

  .مما یبرز حقیقة الدور الفعال لهذه الطریقة في خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  -  88
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عند خوصصة  %20، إذ حدد نسبة رأس المال الأجنبي ب  1986من خلال قانون 

   .  )89(المؤسسات العامة 

المراحل  فلاـباختا ـازل عنهـتمت عملیة تقییم المؤسسات العمومیة المراد التن كما  

-95 رقم بعد إلغاء قانون 2001، فمن خلال تعدیل سنة التشریعیة التي مرت بها الدولة 

من بین ( ات ـوزیر المساهمكلف المشرع الجزائري  04-01 رقم ه بالأمرـوتعویض 22

لاسیما الأسهم التي سیتم  )90( التي سیتم التنازل عنها بتقییم المؤسسة أو الأصول) مهامه 

الوطنیة  بالخبرات الاستعانة ، ویتم في هذه الحالة ةي بورصة القیم المنقولـعرضها ف

، خاصة وأن الوزیر المكلف بمساهمات الدولة یلعب دورا سیاسیا باعتباره والدولیة المطلوبة 

عضوا في الحكومة وعضو مجلس مساهمات الدولة وبالتالي فهو یساهم في وضع 

انتقلت مهام وزیر  2008أما خلال تعدیل ، الإستراتیجیة المتبعة لبرنامج الخوصصة 

ومن بین هذه ، الاستثمارات رقیة إلى وزیر الصناعة وت وتنسیق الإصلاحاتالمساهمات 

مهمة اقتراح فتح ، حیث تولى وزیر الصناعة تلك المتعلقة ببرنامج الخوصصة المهام 

اقتراح طریقة العرض  ومنه إمكانیة،  )91(وترقیة الاستثمار  اتوخوصصة المؤسسرأسمال 

كما انتقلت ،  اقتصادیةمن أجل خوصصة مؤسسة عمومیة للبیع في السوق المالیة العلني 

، حیث علیه بعد )92(التي سیتم التنازل عنها والأصول  بالنسبة للمؤسساتإلیه مهمة التقییم 

رأي استشاري وهو في الواقع  لإبداء رأیهاإرسال الملف إلى لجنة الخوصصة عملیة التقییم 

  .فقط 

                                                           

89  . 1986جویلیة  02المؤرخ في  ، 793-86رقم  الفرنسي أنظر القانون - 
 

90
یكلــف " ، مرجــع ســابق ، والتــي نصــت  2001أوت  22، مــؤرخ فــي  04-01مــن الأمــر رقــم  22أنظــر نــص المــادة  - 

الوزیر المكلف بالمساهمات بعنوان تنفیذ العملیات التي یحتویها برنـامج الخوصصـة الـذي صـادق علیـه مجلـس الـوزراء بمـا 

  ". إلخ .....تزم التنازل عنها یكلف من یقوم بتقدیر قیمة المؤسسة أو الأصول التي یع –" یأتي 
ة عر الصــناد صــلاحیات وزیــوالمتعلــق بتحدیــ،  100 -08 رقــم مــن المرســوم التنفیــذيراجــع فــي ذلــك المــادة الأولــى  -91

یقتـــرح وزیـــر الصـــناعة وترقیـــة الاســـتثمارات ، فـــي إطـــار " ، مرجـــع ســـابق ، حیـــث نصـــت هـــذه المـــادة  وترقیـــة الاســـتثمارات

وفـي حدود صلاحیاته ، عناصـر السیاسـة الوطنیـة فـي مجـال الإسـتراتیجیة الصـناعیة وسیاسـتها  السیاسة العامة للحكومة ،

   " . وتسییر مساهمات الدولة وفتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومیة وترقیة الاستثمارات 
92
  .نفسه  من المرجع 08أنظر المادة  - 
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مجال تنفیذ ومتابعة عملیات فتح في  یتولى وزیر الصناعة وترقیة الاستثمارات إن   

الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بعملیات تحضیر هذه الأخیرة خاصة 

المتصلة بمجال فتح الرأسمال والخوصصة ، ویسهر أیضا على إتمام عملیات فتح الرأسمال 

یر إلى وز انتقلت المهام السابقة الذكر  2011أما من خلال تعدیل . )93(والخوصصة 

و الـذي یقـوم ، كما أصبح هوالمتوسطة وترقیة الاستثمار والمؤسسات الصغیرة الصناعة 

نجد حقیقة المراسیم التنفیذیة ، فمن خلال كل هذه  )94( مع لجنة الخوصصة دور المنسقب

واستحواذ السلطة التنفیذیة على استبعاد البرلمان من عملیات خوصصة هذه المؤسسات 

،  152 ، 151 الموادطبقا لنص البرلمان أمام هذه الأخیرة ، رغم وجود مسؤولیة ذلك 

  . 2016من التعدیل الدستوري لسنة  153

، حیث لجأ إلیها المشرع ة بالجزائر ـضا هذه الطریقة في تونس أكثر مقارنكما استعملت أی  

لكن ،  SOTETELالات ـللإتصالشركة التونسیة  عدة شركات مثل التونسي في خوصصة

هذه العملیة إلى تنظیم هذه الطریقة خضوع  بإتباعالمشرع التونسي اشترط لكي تباع الأسهم 

للبیع ونسبتها من رأس  في تحدید قیمة الأسهم المعروضةخاصة متمثلة أساسا وشروط 

ورغم تكریس هذه ،  )95(من قبل هیئة السوق المالیة ، وكذلك الموافقة المسبقة المال 

أن وزیر النقل التونسي محمود بن رمضان أدلى  الطریقة من طرف المشرع التونسي إلا

للوزارة یة نیة أ وجودنفیه ل على 2015جوان  16بتصریح لجریدة المغرب لیوم الثلاثاء 

، مما صعوبات اقتصادیة رغم اعترافه بأنها تعاني من شركة الخطوط التونسیة  لخوصصة

  . سلطة التشریعیة في هذا الجانب السلطة التنفیذیة والیؤدي إلى وجود تناقض بین 

  

                                                           

.  السابق، المرجع  100 -08 رقم المرسوم التنفیذيمن  09أنظر المادة  -   93  
صلاحیات وزیـر  یحدد،  2011جانفي  25، المؤرخ في  16-11المرسوم التنفیذي رقم  من 08و  02المادة  أنظر - 94

  .  2011جانفي  26مؤرخ في ،  05عدد ج ج  ر جة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمارات ، ـالصناع
95

وق ـم السـادة تنظیـق بإعـ، المتعل 1994نوفمبر  14، المؤرخ في 1994لسنة  117من قانون عدد  23أنظر الفصل  -  

  . 1970، ص  1994، لسنة  90عدد ، الرائـد الرسمـي للجمهوریة التونسیة ، المالیة 
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     العرض العام للتبادل -ثالثا 

دف من هعبارة عن عملیة مقایضة كوسیلة وفاء ی العرض العام للتبادل هيطریقة إن   

المشرع الجزائري لم  حیث أنإلى توسیع قاعدة المساهمین في الشركات ، خلالها المشرع 

ینص على طریقة العرض العام للتبادل كطریقة لخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

المتعلق  04-01من الأمر رقم  04فقرة  26من المادة  ضمنیا إلا أنه یمكن أن نستخلص

، حیث ینص على إمكانیة استعمال أي نمط آخر   بالخوصصة أنه لا یستبعـد هـذه الطریقة

ف إلى ترقیة مساهمات الجمهور ، كما نص على إمكانیة إجراء تجزئة الأسهم أو یهد

الحصص الاجتماعیة إلى سندات ذات قیمة اسمیة أقل حتى یتمكن الجمهور العریض من 

المساهمة ، وذلك بغرض تفضیل تطور السوق المالیة والسماح بمساهمة للأجراء والجمهور 

لعمومیة الاقتصادیة المدرجة ضمن برنامج ي للمؤسسة االاجتماعفي الرأس مال 

، لدى )96( 04-01من الأمر رقم  27 و 26 الخوصصة ، وذلك واضح من خلال المادة

فمن خلال هاتین المادتین نجد أن المشرع الجزائري ذكـر طرق الخوصصة من خلال 

 السوق المالیة على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر ، خاصة وأنه لو كانت السوق

المالیة أكثر اعتمادا في الجزائر لسمحت بإجراء عملیات أكثر في إطار تنفیذ عملیات 

هذه الطریقة كإحدى آلیات  مثل الجزائري كرس المشرع الفرنسي كما .الخوصصة 

مثل شهادات وتتمثل في قبول تبادل أنواع من الأوراق المالیة خوصصة المؤسسات العامة 

هذه الطریقة في فرنسا خاصة  واستعملت أسهم الشركات مقابلالاستثمار وصكوك مساهمة 

 Saint-Gobain  etمثل لخوصصة مجموعة من الشركات 1988-1986بین سنتي 

Rhône-Poulenc  و Péchiney  ، كما استعملت هذه الطریقة في مالي على إثر

حیث تم تبادل شهادات ،   compagnie financière Paribas خوصصة شركة باریبا

  .) 97(الاستثمار مقابل أسهم فیها 

                                                           

.  ، مرجع سابق  04-01من الأمر رقم  27و  26أنظر في ذلك نص المادة  -   96  
97 - ABDELADIM (L) , les privatisation d’entreprise publiques dans les pays du Maghreb ( 
Maroc – Algérie – Tunisie ) , thèse pour le doctorat en droit , université panthéon – Assas 
(paris II) , 1997  , p92 . 
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عن  من خلال السوق المالیة المؤسسات العمومیة بالمملكة المغربیة تم خوصصةت كما   

ر محدد ، ولقد ببیع أسهم الشركات ، أو الطرح العام بسع ءطریق بورصة الدار البیضا

عملیة إدخال المؤسسات '  02- 90-102من القانون المغربي رقم  13شرحت المادة 

للبورصة وكیفیة تداول الأسهم ، وأن السعر الأول تحدده لجنة تقییم الشركات المرشحة 

 .للخوصصة 

  الخوصصة خارج السوق المالیة: الفرع الثاني 

من خلال عنها عن طریق التنازل  إن عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة   

، وتتناسب هذه الآلیة  التنازل عنها أیضا خارج السوق المالیةلا یمنع من سوق المالیة 

الدول النامیة لأنها لا تملك أسواقا مالیة ، أو تمتلكها بدرجة استیعابیة ضعیفة جدا لا 

تتناسب مع خوصصة كل المؤسسات القابلة لذلك ، كما قد تكون معظم المؤسسات 

، مما یجعلها غیر مؤهلة للدخول  المرشحة للخوصصة عاجزة مالیا أو متوقفة عن الدفع

إلى البورصة ، كما أن آلیة الطرح العام للأسهم داخل البورصة لا یلاءم المؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة بسبب تكلفة إصدار السهم أو لضآلة عدد الأسهم وعدم اهتمام 

  . )ثانیا(، أو بالتراضي  )أولا( المزایدةبكالبیع ویتم ذلك بطرق متعددة  السماسرة بها ،

  الخوصصة عن طریق المزایدة  -أولا 

البیع بالمزایدة تقوم من خلالها ف تعتبر هذه الآلیة من بین وسائل البیع عن طریق العقد ، 

مؤسسة ما بالمزایدة العلنیة ویتم البیع للمستثمر الخاص الدولة بطرح أصول وممتلكات 

إلى اختیار أفضل الشروط الذي یعرض أعلى سعر ، وفي هذا النوع من البیع تسعى الدولة 

لقد اعتمد المشرع الجزائري ، و  )98(من الناحیة المالیة أو من ناحیة الخدمة المطلوب أدائها 

منذ تطبیقه  العمومیة الاقتصادیة كإحدى آلیات خوصصة المؤسسات هذه الطریقة

،  1995أوت  26المؤرخ في  22-95 رقم من الأمر 27للخوصصة من خلال المادة 

                                                                                                                                                                                   

 

. 37أیت منصور كمال ، المرجع السابق ، ص    -  
98
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أو الجزئي الأخرى وكذلك التنازل الكلي والقیم المنقولة  الأسهمعن  یتم التنازل" حیث نص 

وطنیة ة أو مفتوحة عن طریق مزایدة محدودة صة للخوصالعمومیة القابللأصول المؤسسات 

لكن ،  2001سنة  ةـعند تعدیله لقانون الخوصصكما أبقى على هذه الطریقة ، " أو دولیة 

على إمكانیة تنفیذ عملیة الخوصصة  04-01 رقم ، حیث نص الأمرة مختلفة ـتحت تسمی

یمكن تنفیذ عملیة  "منه بنصها  26طبقا لنص المادة  عن طریق المناقصة وذلك

إما باللجوء إلى آلیات السوق المالیة بالعرض في البورصة أو عرض  - : الخوصصة

  ". لني بسعر محدد أو بالمناقصاتع

كما ،  )99(فقد نص علیها هو الآخر بتسمیة أخرى 247-15 رقم المرسوم الرئاسي أما  

حیث نجد هذا ن هذا المرسوم الرئاسي تحدد حالات هذه الطریقة م 42نجد نص المادة 

كما ، ى أنه یمكن أن یكون دولیا أو وطنیا طلب العروض وأكد علالنص القانوني كرس 

كما یمكن أن یكون طلب ، یمكن أن یكون مفتوحا باشتراط قدرات دنیا أو دون اشتراطها 

كرس المشرع الجزائري إجراءات معینة من أجل ف ،أو عن طریق المسابقة عروض محدود 

  . العمومیة الاقتصادیة عن طریق المزایدة خوصصة المؤسسات 

 والإجراءات التي یجب إتباعهاأحاط المشرع هذه الطریقة بمجموعة من الشروط كما    

، وكذلك الإشهار العروض في الجرائد الیومیة ، ومن هذه الشروط أن تنشر لسیر العملیة 

مثلما نص  )100(والإعلان على مستوى الغرفة التجاریة السمعیة والبصریة بواسطة الوسائل 

،  22-95 رقم ولو أنه جاء بعد تعدیل القانون )101( 247-15 رقم علیه المرسوم الرئاسي

حیث أكد على اللجوء إلى الإشهار الصحفي في حالة طلب العروض المفتوح دون أو مع 

                                                           
، یتضــمن تنظــیم  2015ســبتمبر  16، مــؤرخ فــي  247-15مــن مرســوم رئاســي رقــم  40راجــع فــي ذلــك نــص المــادة  -99

حیــث .  12، ص   2015ســبتمبر  30، المــؤرخ فــي  50الصــفقات العمومیــة وتفــویض المرفــق العــام ، ج ر ج ج عــدد 

متعهدین متنافسـین مـع تخصـیص  طلب العروض بأنه إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة" تعرف هذه المادة 

الصــفقة دون مفاوضــات ، للمتعهــد الــذي یقــدم أحســن عــرض مــن حیــث المزایــا الاقتصــادیة ، اســتنادا إلــى معــاییر اختیــار 

  " .  موضوعیة تعد قبل إطلاق الإجراء 
  .، مرجع سابق  22-95من الأمر رقم  18أنظر نص المادة  - 100
   .، مرجع سابق 247-15رئاسي رقم  من مرسوم 61راجع في ذلك المادة نص  -101
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طریق التراضي  أو عن اشتراط قدرات دنیا أو عند طلب العروض المحدود أو المسابقة

مر بأسهم وقیم إذا تعلق الأ - :ي معینة وهلكن باشتراط معلومات  عن طریق الاستشارةو 

وهدفها  الاجتماعيومقرها فإنه لابد من ذكر اسم المؤسسة العمومیة المعنیة أخرى منقولة 

المزمع التنازل عنها  والمساهمات وشهادات الاستثماروالنسبة المؤویة للأسهم ورأسمالها 

والشروط وأجل تقدیم العروض ، والسوق والنشاط ونتائج الاستغلال للسنوات الثلاث الأخیرة 

الأجنبیة  الاستثماراتفي حالة رغبة جلب و وكذا سعر عرض التنازل  ، الخاصة بالتنازل

ت المتخصصة والواسعة یتم النشر في المجلاَ ) ال التكنولوجيخاصة فـي المج(ة المتخصص

ولابد أن یتضمن الإعلان كل ،  )102(ال الإعلان إلى المكاتب التجاریةإرسو الانتشار 

یمكن أن تكون الدعوة مفتوحة أو متعلقة بالمؤسسة محل الخوصصة ، و المعلومات ال

ة خاصة في حالة رغبة الحصول على خبرات تكنولوجیمقتصرة على مستثمرین معینین 

                        .)103( محددة

ة ـفیجب أن یتضمن الإعلان عن المؤسس أصول المؤسسةإذا تعلق الأمر بالتنازل عن  –

المزمع ر من الأصول ـموالتحقق إن اقتضى الأ وهدفها ورأسمالها الاجتماعيالمعنیة ومقرها 

یم العروض والشروط الخاصة د، وأجل تق، وهویة الشخص العمومي المالك التنازل عنها 

وتوضع تحت تصرف العارضین ، )104(، والسعر الأدنى للعرض لاقتضاءاللتنازل عند 

، ، أو الأصول موضوع التنازل عن الوضعیة الاقتصادیة والمالیة للمؤسسة مذكرة إعلامیة 

 والاقتصادیةوالمالیة  شروط التنازل القانونیةبالإضافة إلى دفتر الشروط الذي یحدد 

ح وتتولى فت، فقد كانت العروض ترسل إلى رئیس مجلس الخوصصة سابقا والاجتماعیة 

من عضو من مجلس أو ممثله وتتكون اللجنة لجنة مختصة یرأسها رئیس المجلس  ةالأظرف

ت لیاعن لجنة مراقبة عم وممثلین ، وممثل عن وزیر القطاع المعنيالخوصصة 

لكن یوجد تناقض یكمن في أن المشرع في تنظیم الصفقات العمومیة یمنح  .  الخوصصة

                                                           
  . 134 -131ص ص  ،  1997الدار الجامعیة ، الإسكندریة ،  ،، دلیل المدیر في الخصخصة أحمد ماهر  -102

     . حیث یكون التعاقد مع المستثمرین ذوي الكفاءة التكنولوجیا العالیة ، دون المستثمرین العادیین  - 103
  .مرجع سابق ،  22- 95من الأمر رقم  02فقرة  27ادة أنظر الم -  104
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الصفقة للمتعهد الذي یقدم أقل ثمن ، في حین أن عملیات الخوصصة تتنازل الدولة عن 

والسبب  .ملكیة المؤسسات العمومیة للمستثمر الذي یقدم أعلى سعر أو أحسن عرض 

عملیات مجال في  أماكون الدولة مشتري ات العمومیة تقحسب رأیینا أنه في مجال الصف

   .تكون الدولة بائعا فالخوصصة 

كثر وضوحا وتفصیلا أكان نجد أن المشرع الجزائري  1995بالرجوع إلى سنة  كما أنه  

ة والإجراءات الواجب حیث حدد كیفیتها، عن طریق المزایدة یتعلق بطریقة الخوصصة فیما 

-95 رقم وذلك عبر الأمر، إلى غایة اختیار المشتري من مرحلة الإعلان عنها  إتباعها

 04- 01 رقم وهذا عكس ما نجده من خلال الأمر،  1995أوت  26المؤرخ في  22

، حیث أشار المشرع إلى وعوضه  1995والذي ألغى القانون  2001أوت  22المؤرخ في 

الخوصصة التي تتم لأن ذلك یتناسب مع الغرض من قة مستبدلا عبارة مزایدة هذه الطری

الشراء  التي یتم فیهامناقصة ال عكس، مع من یقدم أكثر عطاء  عن طریق بیع المؤسسات

عي باعتبار أن المشرع لم یغ تشر الكن یوجد فر ،  سعرویتم اختیار من قدم أقل  بأقل تكلفة

 ي قانون الصفقات العمومیةـ، لدى نبحث فالخوصصة المناقصة والمزایدة في قانون  یعرف

 من قانون الصفقات العمومیة 33رف المزایدة من خلال المادة أین نجد المشرع الجزائري ع

الذي یقدم العرض بموجبه للمتعهد نح الصفقة مبأنها الإجراء الذي ت"   )105( 236-10رقم 

ولا تخص إلا المؤسسات من النمط العادي الأقل ثمنا ، وتشمل العملیات البسیطة 

  . "الجزائريللقانون الخاضعة 

من قانون الصفقات  26ادة ـلال المـالمشرع المناقصة من خ بالإضافة إلى تعریف   

 نمن عدة متعهدیى عروض ـالمناقصة هي إجراء یستهدف الحصول عل "العمومیة 

وذكرت في قانون  ،" الذي یقدم أفضل عرض  ضللعار متنافسین مع تخصیص الصفقة 

تكون المناقصة  نویمكن أ،  )106(بطلب العروض 247-15 الصفقات العمومیة الجدید

                                                           
 ج ر ج ج، یتضـمن قـانون الصـفقات العمومیـة ،  2010أكتـوبر  07، مـؤرخ فـي  236-10المرسوم الرئاسي رقم  - 105

  .، مرجع سابق  247-15، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2010أكتوبر سنة  10مؤرخ في ،  58عدد 

. سابق، مرجع   247-15ن المرسوم الرئاسي رقم م 40أنظر المادة  -   106  



 خوصصة مختلف القطاعات العمومیة: الباب الأول                       الفصل الأول 

 

- 39 - 
 

مناقصة محدودة ، عن ة ـمناقصة مفتوح: وتتم حسب الأشكال الآتیة وطنیة أو دولیة 

  . )107(طریق الاستشارة الانتقائیة ، المزایدة ، والمسابقة 

القیام بمجموعة من الإجراءات عند استعمال هذه الطریقة لكن المشرع الجزائري اشترط   

، وكذلك اشتراط ، حیث أوجب الإشهار الصحفي لضمان الشفافیة وحسن سیر العملیة 

وأن یحرر هذا الإعلان باللغة الوطنیة في إعلان المناقصة توفر مجموعة من البیانات 

لصفقات المتعامل ا في النشرة الرسمیة ـ، كما ینشر إجباریة على الأقل دوبلغة أجنبیة واح

 إتباعوقد أكد المشرع على ضرورة ، وطنیتین أو على الأقل في جریدتین یومیتین  العمومي

 أوت 22المؤرخ في  04-01 رقم من الأمر 14نص المادة هذه الإجراءات من خلال 

تنجز عملیات " حیث نص  والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 2001

، مع احترام قواعد الشفافیة ولأحكام هذا الأمر طبقا لقواعد القانون العام الخوصصة 

أي وزیر المساهمات سابقا  ،ة ـم على برنامج الخوصص، وكلف الوزیر القائوالإشهار 

وإعداد تقریر مفصل حول العرض بمتابعة العملیة ودراسة العروض ووزیر الصناعة حالیا 

 لاتخاذالذي یعرض على مجلس مساهمات الدولة الذي تم قبوله واقتراح المشتري 

ما دور المشرع الجزائري  .ه بالنسبة لهذه الطریقة ـ، لكن السؤال الذي یطرح نفس )108(القرار

  .في ذلك ؟ 

بعــد ات العامــة ـبعــض المؤسســهــذه الطریقــة فــي خوصصــة لقــد اســتعمل المشــرع الجزائــري   

بموجـــب  قطـــاع الفندقـــة والســـیاحةوذلـــك عنـــد خوصصـــة ، موافقـــة مجلـــس الخوصصـــة ســـابقا 

وكــذلك فــي مجــال خوصصــة توزیــع  ، النشــاط الفنــدقي أطــرت والتــي )109( نصــوص تشــریعیة

                                                           
107
  .  المعدل والمتمم  ، مرجع سابق ، 236 - 10من المرسوم الرئاسي رقم  28أنظر المادة  - 
ة الاقتصــادیة وتسییرهـــا ـ، المتعلــق بخوصصــة المؤسســات العمومیــ 04-01 رقــم مــن الأمــر 22أنظــر نــص المــادة  - 108

  .  وخوصصتها ، مرجع سابق 
109
، یحـدد القواعـد المتعلقـة بالفندقـة ، ج ر ج ج  1999جـانفي سـنة  06، مـؤرخ فـي  01-99 رقـم حیث صدر قانون - 

  . 1999سنة  جانفي 10، الصادر في  02العدد 

، یعـــرف المؤسســـات  2000مـــارس ســـنة  01، مـــؤرخ فـــي  46-2000المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  بالإضـــافة إلـــى صـــدور -

    .  2000مارس  05، المؤرخ في  10ا وكذا كیفیات استغلالها ، ج ر ج ج العدد الفندقیة ویحدد تنظیمها وسیره
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، كمـا اسـتعملت هـذه الطریقـة عنـد عـدة دول  1998، إذ تم ذلك في سنة  المواد الصیدلانیة 

أصـول الشـركات العمومیـة التي استعملت هـذه الطریقـة فـي بیـع ، مثل تونس عربیة وأوروبیة 

أو بســـبب الوضـــعیة المالیـــة المتردیـــة  ، خاصـــة إذا مـــا تعـــذر بیـــع الأســـهمأو وســـائل الإنتـــاج 

والتصــرف فیهــا ، بصــفة تجعــل الــتحكم وتنــوع أنشــطتها أو تشــتت فروعهــا نتیجــة كبــر حجمهــا 

مــن قبــل أصــحاب بعــد التقیــیم المســبق لهــذه الأصــول بالنســبة للخــواص وتــتم العملیــة عســیر 

، وكـذا إعـلان المهیـأة لمثـل هـذه المهـام مثل مكاتب الخبراء والمصالح الإداریـة  الاختصاص

ــــر ــــب عــــروض وإشــــهاره مفصــــل شــــروط  دفت ــــة وإعــــلان طل ــــة الفنی ــــى العــــروض اللجن ، وتتلق

وفــي حالــة وجــود فــوراق  ، اشــكلا وترتیبــ، التــي تتــولى قائمــة العــروض المقبولــة للخوصصــة 

الطریقـة فـي  داد هذهعوتم إ ،إعادة طلب العروض یتم اللجوء إلى بین التقییم وقیمة العرض 

  Maghreb :بالأخص وهي  )110(أصول بعض الشركات التونسیةبیع 

 tourisme -  marbrerie Tala  carrelages tunisiens .  

 خاصة أنه اتبع نفس الشروط والإجراءات، لجأ المشرع المصري لهذه الطریقة  لقد     

ما لاختیار أحسن العروض ومن جمیع الجوانب ك ، المستعملة من طرف المشرع الجزائري 

ل المشرع الجزائري الإعلان لطلب العروض في جریدتین أن المشرع المصري اشترط كمث

، كما أقر ة تساهم في شفافیة ومصداقیة هذه الطریقة وكذلك إجراءات معین ، یتینیوم

المشرع المصري على أنه یتم طلب العروض مع ترك السعر مفتوحا ، أو یحدد سعر 

وقد تكون الدعوة مفتوحة لكل . )111(لمتقدمین المزایدة على هذا السعر لأساسي ، ویترك 

من یرى في نفسه القدرة ویرغب في التقدم وللدولة أن تختار من یتقدم بأفضل الشروط ، 

    . المزایدة على أشخاص لهم صفات معینة  ن تقتصركما یمكن أ

                   

                                                                                                                                                                                   

  .، یحدد القواعد التي تخدم وكالات السیاحة والأسفار 1999أفریل  04، المؤرخ في  06-99صدور القانون رقم : كذلك 
110 - ABDELADIM (L) , op.cit. , p 95 .  

أحمــد محمــد محــرز ، النظــام القــانوني للخصخصــة ، تحــول شــركات القطــاع العــام إلــى شــركات القطــاع الخــاص ،  - 111

  .  147، ص  2002منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 
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                                            :التشریع الجزائري  تتمثل الإجراءات الأخرى فيكما 

من  19، إذ نصت المادة  إعلان الدعوة للمتقدمین للحصول على دفتر الشروطه یوجت -أ

نقل الملكیة إلى دفاتر شروط خاصة تكون جزءا لا  تخضع شروط(أنه  04-01الأمر رقم 

و یتم ...) یتجزأ من عقد التنازل الذي یحدد حقوق و واجبات كل من المتنازل والمتنازل له

   . تحدید مدة التقدم

رفة مغلقة تتضمن عرضا تفصیلیا عن الشراء كتحدید مثلا مبلغ ظیتقدم العارضین بأ - ب 

  . مالشراء والخبرات المتوفرة لدیه

  أساس برنامج الخوصصة تقوم لجنة متخصصة بفتح الأضرفة وتقییم العروض على - ج 

یقوم الوزیر  ، ووفق القانون الجزائري سواءا الحصول على سعر أفضل أو الخبرات الملائمة

انتقائها ویعد تقریرا مفصلا حول العرض الذي تم مكلف بالمساهمات بدراسة العروض و ال

وذلك واضح من خلال  بالخبرات الوطنیة والدولیةن ذلك یستعین قبوله و حتى یتمكن م

هذه العملیة لا تخضع لقانون الصفقات العمومیة إذ  نشیر أن . )112( 04-01الأمر رقم 

 247-15المرسوم الرئاسي رقم من  الثانیةنص المادة 
صریحة إذ جاءت على سبیل  )113(

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في  " فتنص الحصر بالعملیات التي تعد صفقات عمومیة

وفق الشروط المنصوص بمقابل مع متعاملین اقتصادیین ، تبرم  مفهوم التشریع المعمول به

واللوازم و الأشغال  لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجالعلیها في هذا المرسوم 

  ".  الخدمات والدراسات

خاصة في الدول التي لا تحوي على سوق مالیة المزاد العلني سلوب أ كما یتم اللجوء إلى  

، لكن فعالیة هذه العملیة یتطلب ترتیبات لازمة ومحكمة في تحدید  فعالة مثلا الجزائر

الشروط مع التحقق من وجود عدد كافي من المستثمرین لتحقیق المنافسة والحصول على 

ات خوصصة المؤسسات ، تمیزت عملی ، ففي تشیكوسلوفاكیا السابقة مثلا العرض المناسب

                                                           
112

  . السابق، المرجع  04- 01من الأمر رقم  06المادة و  22/2نص المادة  أنظر  -
  .، مرجع سابق  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  02نظر المادة أ -113
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 الصغیرة من خلال المزاد العلني بالكفاءة و السرعة إذ تم تنفیذ برنامج الخوصصة في فترة

ملیار  1.6وصلت إلى حوالي    وحصلت الدولة على إیرادات ، لم تتعدى سنتین  وجیزة

الدولة المقارنة بین مختلف تتمكن من خلالها لدى فطریقة طلب العروض  .)114(دولار

ها تتمیز بالشفافیة ، حیث أن أنالعروض واختیار المشتري الذي یعرض أعلى سعر ، كما 

آلیتها واضحة وتقدیم العروض مفتوح لكل المستثمرین الذین یرغبون في المنافسة لشراء 

بطیئة وذات الشركة واللذین یستوفون الشروط المحددة من قبل الدولة ، إلا أن هذه الطریقة 

د من الدول العربیة مثل الجزائر كما استعملت هذه الطریقة من طرف العدی نفقات مرتفعة

  . )115( تونس ومصر والمملكة المغربیةك

   البیع بالتراضي -ثانیا 

یتحقق هذا الأسلوب عن طریق بیع ممتلكات المؤسسة العامة أو بیع جمیع أسهمها إلى  

وذلك عن طریق التفاوض الذي یحقق مبدأ احترام قواعد مستثمر واحد أو عدة مستثمرین 

وبذلك تتمكن الدولة من اختیار أفضل المتقدمین لشراء المنافسة عكس طریقة المناقصة ، 

المؤسسة أو أصولها سواء من حیث الكفاءة أو العائد المالي أو من حیث القدرة على 

من مرسوم رقم  41موجب المادة لقد نص المشرع الجزائري على عقد التراضي بالتشغیل ، و 

إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى "على أنه  15-247

 .)116( "الاستشارة د، ویمكن أن یتضمن شكل التراضي البسیط أو التراضي بع المنافسة

أوت  26المؤرخ في  22-95 رقم وقبل ذلك نص علیها المشرع الجزائري من خلال الأمر

    . 'عقد التراضي 'في الفصل الرابع تحت عنوان  1995

التنازل عن ملكیة المؤسسة بالتراضي عبارة عن عقد یبرم بین السلطات المكلفة إن   

مال أو أصول المؤسسة وفي العقد یتم التفاوض رأس امتلاكبالخوصصة والطرف الذي یرید 

                                                           
  . 09و  08ص ص ، مرجع سابق ،  ریاض دهال و حسن الحاج -114

. 08مرجع نفسه ، ص  -  115
  

  .، مرجع سابق  247-15من المرسوم رقم  41أنظر نص المادة  -116
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تراعى الدولة دفتر الأسلوب كالبیع بالمزاد العلني  وفي هذا ، حول شروط وإجراءات التنازل

   .)117( الاستعانة بالخبرات اللازمةهار الواسع حتى تتحقق المنافسة و ، الإش الشروط

 تكنولوجیة لدى المستثمرسلوب في حالة وجود قدرات مالیة و تلجأ الدولة إلى هذا الأ  

، و في هذه الحالة المستثمر  الأهدافخاصة من حیث  وطبیعة عملیة الخوصصة تتلاءم

،  القدرات المالیة والتكنولوجیة اللازمةمعه هو الذي تتوافر فیه الشروط و الذي یتم التفاوض 

تكنولوجیا متطورة لتحسین  و یعمل بهذا الأسلوب خاصة عندما یتطلب وضع الشركة إدخال

المستثمر " ، ویطلق على الشخص الذي یتم التفاوض معه أدائها و كفاءاتها

  . )118("الإستراتیجي

ن طریق البیع ـإن عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة یمكن أن تتم ع   

باحا رة أو أر ـبالتراضي وخاصة عندما تكون هذه المؤسسات كبیرة و تحقق خسائر معتب

ة أ الدولن ، فتلج، بحیث لا تشجع المستثمریضئیلة أو ذات قدرات ومؤهلات محدودة 

، حیث یتم التفاوض معه لمعرفة یكون ذات طابع استراتیجي  بعرضها على مستثمر وحید

ن خلال إعادة ـوذلك م .، ومدى إمكانیة نهوضه بهذه المؤسسة المالیة وجدیته قدراته 

، ومدى قدرة المستثمر على إیجاد هیكلتها وإدخال التكنولوجیا العلیا في الإدارة والإنتاج 

ا ق أرباحـتحق، مما یؤدي إلى تحویلها لشركات ناجحة لتصریف منتجاتها أسواق جدیدة 

    .تساهم في نجاح القطاع الخاص بحد ذاته 

فالمشرع ، )119(بهذه الطریقة كتونس والجزائر ومصر  المقارنة دولالت تشریعات ذقد أخل  

 ، 241-15رقم من المرسوم  41من خلال المادة الجزائري نص علیه كما ذكرنا سابق 

 بل اكتفى بالنص علىلكن الفراغ القانوني یكمن في عدم تقدیمه تعریف لهذه الآلیة 

                                                           
  . 39أیت منصور كمال ، مرجع سابق ، ص  -117
  . 178، ص  سابق، مرجع شوایدیة منیة  -118
حمدي یاسن عكاشة ، دور مجلس الدولة في كشف الخصخصة الفاسدة ومخططات بیع مصر ، دار أبو المجد ،  -  119

  .  441، ص  2014مصر ، 
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تراضي البسیط على أنه قاعدة استثنائیة لإبرام ال ذكره لحالاتالتعریف السابق الذكر مع 

  .)120( منه 49العقود لا یمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 

 هاحالة أخرى یمكن اللجوء فی 1997لال تعدیل الجزائري من خكما أضاف المشرع    

وهي بالنسبة للمؤسسات التي یتم ن طریق عقد التراضي ـة عـات العمومیـلخوصصة المؤسس

، لدى فإن إجراء عقد ) 121( بقرار من الحكومةلصالح عمالها الأجراء التنازل عنها 

العروض ، كتعدیل التكنولوجیا أو إذا لم تحضى كان محصورا في حالات معینة التراضي 

وبعد إن تمت إعادة ، من سعر العرض بردود أو كانت هذه الردود أقل في عملیات المزایدة 

 41المشرع الجزائري أدرج تعریف لعقد التراضي بموجب المادة  كما أن. العرض مرتین 

    .) 122( 247- 15المرسوم الرئاسي رقم من 

ان التفاوض في ـ، وككانت الحكومة هي التي تقرر الاعتماد على هذا الإجراء كما   

خبیر  يبأ یتم عن طریق مجلس الخوصصة الذي كان له أن یستعینالخوصصة بالتراضي 

ه إلى ویرسلالمجلس بعد ذلك تقریر عن نتائج المفاوضات  إفادة ، ویعدُ  یرى في مساهمته

التي یعود لها اتخاذ یبلغه للحكومة المجلس الوطني لمساهمات الدولة أنداك الذي 

ة ـسن 22-95للأمربعد إلغائه الجزائري على هذه الطریقة بقى المشرع أولقد ،  )123(القرار

 2001أوت  20ي ـؤرخ فـالم 04-01 رقم من الأمر 26، ونص في المادة  2001

                                                           
120
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي " ، مرجع سابق ،  247- 15من مرسوم رئاسي رقم  49إذ تنص المادة  - 

عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل اقتصادي وحید یحتل وضعیة احتكاریة  –" البسیط في الحالات الآتیة 

في حالة  –..... في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر یهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو -....أو 

عندما یتعلق بمشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة  -....تموین مستعجل مخصص لضمان حاجات السكان الأساسیة 

  .. ." .  یكتسي طابعا استعجالیا 

- 95، المعدل والمتمم للأمـر رقـم  1997مارس  19المؤرخ في  12 - 97من الأمر رقم  08حیث تنص المادة  -  121

بالنسبة للمؤسسات التي یتم  - د" وتحرر كما یأتي  22- 95من الأمر رقم  31أنه تتمم المادة ، مرجع سابق ، على  22

  " .التنازل عنها لصالح عمالها الأجراء بقرار من الحكومة 

122
، على أن ، مرجع سابق  247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  41من خلال المادة الجزائري حیث نص المشرع  -

   " .اء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوى الشكلیة للمنافسة ر إج" عقد التراضي هو 
  .، المرجع سابق  22- 95من الأمر رقم  33أنظر المادة  -  123
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اللجوء وخوصصتها على إمكانیة  العمومیة الاقتصادیة وتسییرهام المؤسسات ـق بتنظیـالمتعل

وهذا ما كرسه أیضا من خلال ، في تنفیذ عملیات الخوصصة إلى إجراء البیع بالتراضي 

 أنو نوعا ما ، خاصة  لم یوفق الجزائري ، لكن المشرع 247-15رقم المرسوم الرئاسي 

في هذه ، حول الحالات التي یمكن اللجوء إلیها لم یكن أكثر توضیحا  04-01 رقم الأمر

 12-97 رقم والمعدل بالأمر 22-95 رقم ه الحال في الأمر، مثل ما هو علیالطریقة 

یث اعتمد أربع حالات یمكن تنفیذ فیها عملیات الخوصصة ح،  19/03/1997المؤرخ في 

بذكره طریقة التراضي بعد ترخیص مجلس مساهمات الدولة بذلك بناءا على تقریر مفصل 

كما حدده المشرع الجزائري من  ،للوزیر المكلف بالمساهمات دون تفصیله في هذه الطریقة 

على أنه یكتسي شكل  41ب المادة خلال التعدیل الأخیر لقانون الصفقات العمومیة بموج

  .   )124(التراضي البسیط أو شكل التراضي بعد الاستشارة 

عقد یمكن اللجوء إلیه لكن دون تحدید  ق التراضيـعملیة الخوصصة عن طری كانتلدى   

وذلك بناءا على المشرع أقر أنها تتم بعد ترخیص من مجلس مساهمات الدولة ف حالاته ،

كن المشرع أعاد النظر في هذا النقص التشریعي ل . )125(لوزیر المساهمات تقریر مفصل 

 السابق 15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 41من خلال تحدید حالاته ضمن المادة 

  .الذكر

كطریقة لخوصصة المؤسسات اللجوء إلى التراضي لدى ما یمكن استخلاصه أن حالات    

د ـوذلك بع ، باعتباره منح للترخیصسیحددها مجلس مساهمات الدولة  الاقتصادیةالعمومیة 

ر ام وزیمهأي وزیر الصناعة حالیا والذي ألغى ضمنیا ' الخوصصةوزیر 'اقتراح من 

نجد في  كما.  04-01 رقم من الأمر 26الذي كان ینص علیه في المادة  المساهمات

ملیون سهم من الأسهم المملوكة لها في الشركة الكویتیة  40الكویت عرضت الدولة للبیع 

وتم ، للشركة من إجمال الأسهم المصدرة  % 30والتي تمثل حوالي وإصلاح السفن  لبناء

                                                           
.                                                                   من المرجع نفسه  41راجع في ذلك المادة  -  124

   . حیث نجد من خلال هذه المادة أن المشرع كان أكثر توضیحا فیما یخص هذه الطریقـة بالمقارنـة بالنصوص السابقة 
  .  جع سابق ، مر  04- 01من الأمر رقم  26أنظر المادة  -  125
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فلس للسهم  206قدره  ابتدائيبسعر المزاد العلني في سوق الأوراق المالیة ذلك عن طریق 

ضمن برنامج تنفیذ عملیات بعشر ملایین سهم ، على شكل أربع شرائح وكل شریحة الواحد 

من المستثمرین المحلیین  عدد الذي من بین أهدافه إتاحة الفرصة أمام أكبر، الخصخصة 

، أما الأردن التي تعتبر  )126(وبالتالي زیادة إیرادات الدولة للمشاركة بغیة تحسین السعر 

، فقد طرحت في النصف الثاني الدول التي تخوض تجربة الشریك الاستراتیجي  وائلن أم

من رأس مال مصانع  % 49.5من أسهم الدولة البالغة  % 20حوالي  1996من عام 

متخصصة في صناعة هدفت شركات عالمیة ، واستیة المعدة للبیع الأردنالإسمنت 

ولكي یساعد ذلك للشركة لتطویرها فنیا من أجل الحصول على شریك استراتیجي الاسمنت 

    .  )127(وتحسین النوعیة  الإنتاجیة في تحسین الكفاءة

دون كما اعتمدها المشرع الفرنسي إذ تسمح هذه الطریقة بالتنازل عن المؤسسة العمومیة    

، بل أن  بل بمجرد البیع أو التفویت المباشرأو السوق المالیة اللجوء إلى المزایدة 

وتتطلب هذه العملیة في فرنسا رأي لجنة  ، من عدة مترشحینرهم الدولة االمستثمرین تخت

من حتى یتمكن العموم لاسیما المشترون بعد نشر إعلان في الجریدة ، وتتم الخوصصة 

من بین من طرف الوزیر المكلف بالخوصصة ، ویتم اختیار المشتري الإطلاع علیه 

في مسار الخوصصة خاصة في الدول التي  هذه الطریقة تساهم حیث، العروض المقدمة 

لكن یبقى على المشرع  كما هو علیه الحال في الجزائرلا تفتقد للسوق المالیة النشطة 

 رقم ، كما فعل في القانونالتي یتم فیها اللجوء إلى هذه الطریقة الجزائري تحدید الحالات 

وترك الأمر في ید مجلس مساهمات  2001في سنة  ، إذ غاب هذا التحدید 95-22

   .الدولة 

اللجوء إلى إجراء البیع فإن  04-01من الأمر رقم  26فاستنادا إلى نص المادة     

بالتراضي یكون بعد ترخیص مجلس مساهمات الدولة بناءا على تقریر الوزیر المكلف 

 الاستجابةصصة و حتى یتحقق المجلس من ملائمة هذا الإجراء لعملیة الخو بالمساهمات 

                                                           

. 11ریاض دهال ، حسن الحاج ، حول طرق الخصخصة ، مرجع سابق ، ص   -   126  

.  12، ص مرجع نفسه   -   127  
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هذا النوع من البیع لا یعد إجراء بسیط إذ یمكن للدول  ، )128(للسیاسة والبرنامج المسطر

عدم قدرة القطاع الخاص الوطني على  - في حالة النامیة أن تواجه صعوبات خاصة

، تلجأ الدولة إلى خیارات إما بیع الشركة لمستثمرین أجانب  لهذا النوع من البیع الاستجابة

على  ، تباع الشركة بالأقساط مؤهلین، و في حالة وجود معارضة لإجراء البیع للأجانب

             .  هذا الأسلوب مثلا في المجر و بولندا استخدمو ، أساس أرباحها المستقبلیة

  .هذا الأسلوب لا یحقق مساهمة شعبیة واسعة لدى القطاع الخاص أن بالإضافة إلى -

بطیئة و مكلفة لأنها تتطلب التفاوض على بیع الشركة و مراقبة قد تكون الطریقة  -

    .)129(المستثمرین للتأكید من إمكانیاتهم المطلوبة خاصة المؤهلات التكنولوجیا

المشاریع التي  قائمة تحدد تنص على أن 247-15 الأمر رقممن  45كما نجد المادة    

المحدود بموجب مقرر من مسؤول الهیئة العمومیة  یمكن أن تكون موضوع طلب العروض

للهیئة العمومیة أو اللجنة القطاعیة ، بعد أخد رأي لجنة الصفقات أو الوزیر المعني 

  .، وبالتالي فإن إتباع هذا الإجراء لابد من موافقة السلطات العمومیة للصفقات 

حدد من خلال القانون رقم أما من حیث التشریعات المقارنة فنجد المشرع المغربي قد   

ثلاث طـرق یمكن استعمالها في خصخصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  102-90-2

  :، حیث تتمثل فیما یلي 

حیث یستعمل في تحویل الملكیة العامة للقطاع الخاص ، ویتم إعداد   طلب العروض -1

ه الطریقة تجمع دفتر أعباء یحدد شروط التنازل قبل الإعلان عن كل طلب عروض ، وهذ

بین تقنیة العرض العمومي للأسهم بشكل ثابت وآلیة إعلان العروض ، حیث تباع 

المؤسسة أو جزء منها في هذه الحالة لمن یدفع أكثر ویكون الاختیار على أساس المنافسة 

                                                           
- 15من الأمر رقم  41و ذلك وفق نص المادة ، البیع بالتراضي إجراء استثنائي  أدى إلى اعتبارلهذا السبب  -128

247.  
  .10 -  9ص ص ،  مرجع سابقریاض دهال ، حسن الحاج ، حول طرق الخصخصة ،  -129
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من القانون السابق ذكره ، وهذا الأسلوب هو  17-158بین الأثمان حسب نص المادة 

   .)130(لأنه یضمن الشفافیة أكثر من بین الأسالیب الأخرى  الأكثر استعمالا

- 102من القانون المغربي رقم  19و  18 حیث جاء في المادتین التنازل المباشر -2 

على أن المؤسسات الخاضعة لهذه الطریقة في الخصخصة تعین من قبل وزیر  90-02

الخصخصة بعد استشارة لجنة تحویل المؤسسات العمومیة للقطاع الخاص ، وهي آلیة 

 تعتمد على المفاوضات المباشرة شریطة أن یحقق المشتري أحد الأهداف المنصوص علیها

في القانون ، ویحدد العقد بین المشتري والوزیر المكلف بالخصخصة الحقوق والواجبات 

المتعلقة بالمشتري ، وكذلك العقوبات التي یتحملها في حالة عدم الالتزام بالعهود ، ویعتبر 

التفویت المباشر طریقة استثنائیة ترجع إلى اعتبارات المنشأة ، حیث یجب أن تطرح 

مرودیة العالیة في السوق المالیة بعكس المؤسسات التي تعاني العجز ، المؤسسات ذات ال

بعد الفشل في  -:     فیستعمل هذا الأسلوب إذن بالمملكة المغربیة في الحالات التالیة 

للممارسة الشفعة بالنسبة للمشتري الذي یملك أكبر قدر من  –طریقة طلب العروض 

لاعتبارات التنمیة الجهویة والحفاظ على فرص العمل ، ویلاحظ على هذا  –الأسهم 

من مجمل إرادات الخصخصة في  % 90بحوالي  2001الأسلوب أنه ساهم حتى سنة 

       . )131(المغرب 

  

  

                                    

                                                           
أســــالیب الخوصصــــة وتجــــارب بعــــض الــــدول العربیــــة فــــي مجــــال الإصــــلاحات الاقتصــــادیة ، " الحمــــلاوي ربیعــــة ،  -130

  . 408، ص 2004، مؤتمر اقتصادیات الخوصصة والدور الجدید للدولة ، سطیف ، دار الهدى ، " والأسواق العالمیة 

131
، النــــدوة الفكریــــة حــــول  " 1996،  1989 بــــینحصــــیلة وأفــــاق عملیــــة الخوصصــــة فــــي المغــــرب " العلــــج محمــــد ،  -

 ، 1999الإصلاحات الاقتصادیة وسیاسات الخوصصة في البلدان العربیة في الجزائـر ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، 

  .  301ص 
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  العمومیة الاقتصادیة الحدیثة لخوصصة المؤسسات الطرق :المطلب الثاني 

من الحقل الاقتصادي وظهور مبدأ حریة التجارة  الجزائریة نظرا لانسحاب الدولة  

لتنازل عن المؤسسات ل حدیثة طرقبعملیات الخوصصة  بتكریسذلك عجل والصناعة 

ق السرعة و یوتحق تتلاءمعلى أسالیب جدیدة  الاعتماد تم، حیث العمومیة الاقتصادیة 

لمسایرة التطورات الحاصلة على الاقتصاد العالمي ، خاصة التنازل  عملیة فيالیة الفع

باتباعها لنظام اقتصاد السوق لدى كرس المشرع الجزائري هذه الآلیات على سبیل المثال 

إذ یمكن أن تكون من أجل ترقیة مساهمة الجمهور في عملیة التنازل عن هذه المؤسسات 

ن تكون هذه الآلیات منصوص علیها كما یمكن أ، ) الفرع الأول ( هذه الأسالیب عامة 

خوصصة تسییر المؤسسة  متمثلة في وأ،  ) الفرع الثاني ( القانون التجاري أحكام في 

  . )الفرع الثالث (  العمومیة الاقتصادیة

  ازل ـالأسالیب العامة للتن :الفرع الأول                     

في  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقطاع الخاص للتنازل عن تتجلى الأسالیب العامة  

لتحولات الاقتصادیة التي عرفتها ل تبعا كرستهاالدول والتي أغلبیة الآلیات المعتمدة من قبل 

،  )أولا(أن تكون عن طریق التنازل المجاني لأسهم هذه المؤسسات یمكن  ، إذ هذه الأخیرة

الدائنین لمدیونیتهم بحصص ملكیة في المشروعات التي یتم  مقایضةأو من خلال 

، أو تتم هذه العملیة من خلال البیع للعاملین  )ثانیا (  وفق شروط معینة خوصصتها

  .  )ثالثا ( والإدارة 

   الاقتصادیة  لأسهم المؤسسة العمومیة التنازل المجاني -أولا 

و توسیع مشاركة المجتمع في ملكیة رأس  الاستثمارهدف تشجیع القطاع الخاص على ب

أسلوب التنازل من خلال توزیع صكوك بالدولة  أخذت الاقتصادیةمال المؤسسات العمومیة 

ویقصد بهذه  ،أو لموظفي المؤسسات أو المدیرین والعمال  أو أسهم الشركة للجمهور مجانا

قا بال المؤسسة طالآلیة تقدیم المؤسسة كهدیة إلى أشخاص من القطاع الخاص مثل عم
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یستفید أجراء المؤسسات العمومیة " بنصها  04-01من الأمر رقم  28لنص المادة 

على الأكثر من رأسمال المؤسسة المعنیة ،  %10المرشحة للخوصصة الكاملة مجانا من 

، لكن لاستفادة العمال من الأسهم المجانیة لابد أن  كما یكون التنازل للمدیرین أو الجمهور

وصصة المؤسسة كلیة ولیست جزئیة وعدم مشاركة العمال في الإدارة والتسییر تكون خ

  :في الطرق التالیة یتجسد هذا الأسلوب ، لدى  %10وتحدید نسبة الاستفادة ب 

ري على أساس أن الشعب ییقوم نظام الحصص الجماه:  يالجماهیر نظام الحصص  - 1

، و في حالة ما  العمومیة من أملاك الشعب، إذ تنشأ الدولة المؤسسات  مالك القطاع العام

 ، و إذا فشلت في إدارتها یستوجب علیها تركها للشعب باعتباره المالك الأصلي للأموال

قد لجأت حكومة بولندا إلى هذا النظام تجنبا لمختلف ، و  یكون هذا التنازل بدون مقابل

                    .)132(العملیاتالمشاكل المعقدة في إجراءات الخوصصة و التي تحول دون سرعة 

التأمیم صورة معاكسة للخوصصة إذ من خلاله تمتلك الدولة مختلف :  التأمیم العكسي - 2

كالمصلحة العامة والملكیة العامة لوسائل الإنتاج  اعتباراتالمشروعات على أساس عدة 

لكیة نزع م"، ویمكن تعریف التأمیم بأنه  وهي مشروعات كانت ملك للقطاع الخاص

مختلفة مع جعلها ملكا  لاعتباراتالعقارات أو الأموال أو المنشئات الصناعیة أو التجاریة 

بإحدى  استغلالهاتتولى الدولة مباشرة أو بواسطة هیئة تنوب عنها لإدارتها و ، و  للدولة

وفق ذلك یعني التأمیم ، و  )133("الطرق التي تستبعد مشاركة الرأسمالیین في الربح أو الإدارة

الأسلوب هذا إلى  يالشیل اتجهت، و قد  العكسي إعادة المشروعات إلى أصحابها السابقین

                                                           
                .                             41ص  ،أیت منصور كمال  ، مرجع سابق  -132

، إذ حدد طرح مشروع للبیع بثمن جد منخفض فثار نقاش سیاسي حول  كانت أول عملیة من هذا النوع في كندا كما -

، لكن من جهة أخرى لا یمكن تحدید ثمن عالي  حیث یمكن اتهام السلطات بالتلاعب في الأموال العمومیة ، الموضوع

  . تخذ قرار التنازل عن المشروع للأفرادا، لذلك  نجاح عملیة الخوصصةلبیع المشروع لأنه سیؤدي ذلك إلى عدم 

، مجلة الإدارة العامة، "التحول إلى القطاع الخاص في الدول الاشتراكیة سابقا" ،  وحید أحمد الهندي: راجع في ذلك

  . 120، ص  1993،  81العدد، 
ویعتبر التأمیم العكسي كآلیة لتشجیع المستثمرین خاصة الأجانب بحیث یشجعهم لتوجیه استثماراتهم للدول المضیفة   -133

  .، مما یساهم في تكریس خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  الآخذ به
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بالنسبة للمشروعات المؤممة إذ تم تسلیم للقطاع الخاص  1975و 1974خلال سنوات 

  .)134( مشروع 259

سند فائدة أو ربح متصلا "أو القسیمة عبارة عن  Couponالكوبون :  نظام الكوبون - 3

بورقة مالیة أو منفصلا عنها یخول لحامله الحصول على الفائدة المقدرة أو الربح عند 

في عملیة الخوصصة تقدم الدولة للمواطنین عددا محددا من ، و   )135("حلول الموعد المقرر

 مساهمة في المؤسسات محلالصكوك إما بقیم منخفضة أو مجانیة وذلك لتمكینهم من ال

، إذن هي عبارة عن شهادات تتضمن قیمة من رأس مال المؤسسة )136(الخوصصة عملیة

ا هذه الطریقة بصفة واسعة في دول أوروب استعملتمحل الخوصصة توزع للجمهور، و 

مثل تشیكوسلوفاكیا ) سابقا( الاشتراكیةالشرقیة منذ بدایة التسعینات خاصة الدول الوسطى و 

بیع  1992عام  عن المرحلة الأولى للخوصصة من خلال نظام الكوبونات في إذ نتج

من أصول   %80تم خوصصة حوالي  1995مؤسسة صغیرة وفي أوائل  1491

الخوصصة بنظام الكبونات تحقق التحویل السریع للمؤسسات إلى ، ف )137(المؤسسات الكبیرة

، وفي الوقت ذاته تشمل العدید من المستفیدین خاصة ذوي الدخل المحدود  القطاع الخاص

اقتصاد الدول النامیة لما یتسم به  یلاءمو یؤدي إلى توسیع قاعدة الملكیة وهو النظام الذي 

معدلات الفقر وحاجة هذه الدول إلى توسیع قاعدة الملكیة و تحسین أوضاع   ارتفاعمن 

" من الشعب و إلى الشعب"م هذه الطریقة على فلسفة و هي ، و تقو  )138(الطبقات الفقیرة

  .)139(أي أنه المؤسسات العمومیة ملك للشعب فلابد أن تعود للشعب

                                                           
دكتوراه في روحة ، أط، الخصخصة كوسیلة لعلاج الإختلالات الهیكلیة لقطاع الأعمال  محمود محمد الدمرداش -134

  . 234، ص 1999،  ، جامعة القاهرة ، فرع بني سویف ، كلیة الحقوقلقانون ا
  .لذلك یعتبر نظام الكوبونات كطریقة سریعة لنقل المؤسسات العمومیة محل عملیة الخوصصة للقطاع الخاص   -135
  . 41أیت منصور كمال ، مرجع سابق ، ص  -136
  . 15، ص  سابق، مرجع  ریاض دهال و حسن الحاج -137
 ، مذكرة مات بالمملكة العربیة السعودیةمج الخصخصة على كفاءة إیصال الخد، أثر برنا فهد حسین حمزة بافقیه -138

  .31، ص 2001،  ، كلیة الاقتصاد و العلوم السیاسیة، قسم الإدارة العامة ، جامعة القاهرة ماجستیر في الإدارة العامة
  .مما یحقق نجاحا لنقل الاستثمار العام إلى الاستثمار الخاص وفق عملیات الخوصصة  -139
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ن ملكیة التنازل عبتقوم الهبة كأسلوب للخوصصة :  التنازل عن طریق الهبة - 4

 ، أضف شخص مستعد لتقبل و تحمل المشاكل المالیة للمؤسسةالمؤسسة دون مقابل إلى 

تقدم المؤسسة كهدیة إما للعمال أو للمدیرین أو و ،  إلى ذلك مختلف المشاكل الفنیة

 لدى،  للمؤسسة الاقتصادیةبتحمل الأعباء و تحقیق الفعالیة  التزامهمللجمهور مقابل 

 .)140(منحت الحكومة البریطانیة مؤسسة كهدیة لخمسة مدیرین مقابل جنیه إسترلیني واحد

من المؤسسات العمومیة ، إذ تم  % 80كما كرست روسیا هذه الآلیة من خلال خوصصة 

من أصولها على المواطنین لاستعمال طریقة القسیمات أو التوزیع المجاني  %70توزیع 

  . )141(لسندات المساهمة

  مقایضة الدیون بالأسهم -ثانیا 

الدائنین لمدیونیتهم بحصص ملكیة في  استبدالتقوم مقایضة الدیون بالأسهم على أساس 

، إذ هي عبارة عن تحویل الدیون إلى ملكیة في المؤسسة  المشروعات التي یتم خوصصتها

، ولكي تستخدم حكومة معینة آلیة مقایضة الدیون بالأسهم كأسلوب  محل الخوصصة

     : للخوصصة یجب توافر شروط و هي

   . الرغبة في بیع المشروعات للأجانب -

                 . برنامج فعال للمقایضة -

التنازل عن الملكیة من خلال شروط  م في شراء أسهم المشروعات العامةأن یستخد -

، هذا النوع من  لأجانبللدائنین اتتنازل الدولة المدینة عن ملكیة المؤسسة  أي، للأجانب 

أو بین المدین ) الدولة الدائنة و الدولة المدینة( التنازل إما أن یتم مباشرة بین الدائن والمدین

                                                           
  . 235، ص ، مرجع سابق محمود محمد الدمرداش -140
،  2007،  1مجلــــة العلـــوم الاجتماعیــــة والإنســــانیة ، عــــدد " دراســـة سوســــیو قانونیــــة  –الخصخصــــة " حامـــد خالــــد  -141

  .180ص
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و قد یكون بنك أو شركة ، وطرف آخر تحول إلیه ملكیة الدیون من طرف الدولة الدائنة 

   .)142( متعددة الجنسیات

كخطوة هامة في طریق حل مشكلة  الانتباهأثارت فكرة مقایضة الدیون بالأسهم لقد   

 من بین الدول التي لجأت إلى الخوصصة عن طریق هذه الآلیة يالشیلالمدیونیة وكانت 

 للنترات لصالح مستثمرین أمریكیین و یابانیین  « SAGUIMICHE »حیث باعت شركة

العدید من الدول إلى هذه  ، كما لجأتومع إتباع حركة جلب رؤوس الأموال الأجنبیة 

في الولایات المتحدة كما نجد  . )143(، الأرجنتین والمغرب ، المكسیك الطریقة كتركیا

على السماح للبنوك  1981مارس  13وافق البنك الفیدیرالي الأمریكي في أنه قد الأمریكیة 

في رأس مال مؤسسات اقتصادیة في أكثر من  %100بدیونها بنسبة  بالاشتراكالتجاریة 

  . دولة مدینة في العالم الثالث 33

خفض المدیونیة أو الحد منها : إیجابیات تتمثل خاصة فيیحقق هذا الأسلوب إن    

هذا الأسلوب كونه لا  انتقد أخرىومن جهة  ، هذا من جهة الأجنبیة الأموالوجذب رؤوس 

بل مجرد تغییر في ملكیة المشروعات من الوطنیین إلى  للاستثماریعد إضافة جدیدة 

   .)144(الاقتصادیة أضف إلى ذلك السیطرة الأجنبیة على المشاریع ، الأجانب

   البیع للعاملین والإدارة -ثالثا 

كل ، حیث یحصل العاملون والإدارة على والإدارة خصخصة داخلیة یعتبر البیع للعاملین  

 :تتمثل فیما یلي ، وتتمتع هذه الطریقة بعدد من المزایا الشركة أو على نسبة معینة منها 

باعتبار أنه لا تحتاج الحكومة الدخول في یكون هناك دعم سیاسي وشعبي  حیث - 1

                                                           
، التخصصیة و الإصلاح الاقتصادي في الدول النامیة مع دراسة  الدسوقي إیهاب للتفصیل في الموضوع راجع -142

  . 41، ص 1995،  ، القاهرة ، دار النهضة العربیة التجربة المصریة
  . 228 -  227ص ص ،  ، مرجع سابق محمود محمد الدمرداش -143
  .232 - 231 ص ، صمرجع نفسه  -144
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وتترك هذه حول مستقبل العمالة مع المشترین لكي تحصل على ضمانات مفاوضات 

 .القضیة للعاملین والإدارة 

 منبیعها بأي ملكیة الشركات التي یصعب أن هذه الطریقة تعتبر مناسبة لتحویل  - 2

  . الأخرىالطرق 

توحد بین وتخفیض التكالیف لأنها أن هذه الطریقة تمثل حافزا كبیرا لرفع الإنتاجیة  -3

   .مصالح العاملین والإدارة 

، ولقد استعملت هذه الطریقة في تعتبر هذه الطریقة أداة فعالة لتحسین قاعدة الملكیة  -4

، مقابل المزایا المذكورة سابقا عدد من دول أوروبا الشرقیة وفي الشیلي وحتى في بریطانیا 

إلا أن هذه الطریقة لا تخلو من السلبیات باعتبار أن العاملین قد لا یكونوا قادرین على 

في عملیة الإنتاج أو لیس لهم المهارات الكافیة في إدارة  إدخال التكنولوجیات الحدیثة

في إطار عملیات افسة قد یلغي المن ملین والإدارةا، كما أن إعطاء الأفضلیة للعالشركة 

، لهذه الأسباب فقد من العملیة مبعدین ، نظرا لأن المستثمرین الخارجیین الخصخصة 

  على الشركات صغیرة الحجممن خلال العاملین والإدارة تركزت معظم عملیات الخصخصة 

، وقد كرس المشرع  )145( .في العملیة الإنتاجیةالتي تعتمد أساسا على عنصر العمل 

یستفید " بنصها  04-01من الأمر رقم  28الجزائري هذه الآلیة من خلال نص المادة 

على الأكثر من  %10أجراء المؤسسات العمومیة المرشحة للخوصصة الكاملة مجانا من 

رأس مال المؤسسة المعنیة ، تمثل هذه الحصص في شكل أسهم دون حق التصویت ولا 

  .) 146(" حق التمثیل في مجلس الإدارة 

 28كما أنه من أجل استفادة العمال الأجراء من الأسهم المجانیة طبقا لنص المادة    

أعلاه یجب أن تكون خوصصة المؤسسة بصفة كلیة ولیس بصفة جزئیة ، بالإضافة إلى 

                                                           

. 14ص ،  مرجع سابق،  ریاض دھال و حسن الحاج -   145     

.، مرجع سابق  04- 01من الأمر رقم  28أنظر نص المادة  -   146 
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من حق التصویت والتمثیل في  ئهمإقصاو . التي یستفید منها العمال  % 10تحدید نسبة 

  .  تبعادهم من تسییر المؤسسة مجلس الإدارة ، مما یعني اس

تهدف الأسالیب الحدیثة للخوصصة إلى توسیع قاعدة الملكیة خاصة مشاركة الطبقة   

هو ما یهدف إلیه القانون الجزائري بتوسیعه لأسالیب ، و  المحدودة الدخل الاجتماعیة

، إذ یتخذ من خلال هذه المادة  04-01 من الأمر رقم 2الخوصصة وفق نص المادة 

لس مساهمات الدولة قرار استعادة الأجراء مؤسستهم العمومیة الاقتصادیة بناءا على مج

، وفي هذا الإطار وضع المشرع عدة تقریر مفصل من الوزیر المكلف بالمساهمات 

، خاصة صدور  نصوص تهدف إلى مشاركة العمال في شراء المؤسسات محل الخوصصة

الأجراء مؤسستهم  استعادةالذي یحدد شروط  2001سنة ل 353-01المرسوم التنفیذي رقم 

یبین تشجیع حیث  امتیازاتالذي منح لهم عدة ،  )147( و كیفیات ذلك الاقتصادیةالعمومیة 

  . المشرع شراء المؤسسات محل الخوصصة من طرف الأجراء

عقود التأجیر والإدارة ، التراخیص تخفیض  إتباعكما كرسها التشریع المغربي من خلال   

مساهمة الدولة المغربیة في رؤوس أموال بعض المؤسسات لمصلحة القطاع الخاص مثلما 

حدث مع البنك الوطني للتنمیة الاقتصادیة ، كما تم إحداث وسیلة وأداة جدیدة لتسریع 

 1000 سمیةالاالعملیة ، وهي إصدار سندات الخصخصة ، قسیمات الخصخصة قیمتها 

ملیار درهم خلال السنوات المقبلة وباقتراح من وزیر الخصخصة  105درهم بهدف تشغیل 

  .المكلف بمنشئات الدولة 

لیة التنازل عن ملكیة هذه الطرق الحدیثة مقارنة بالتقلیدیة تحقق السرعة في عمإن   

یمكن أن  ، لكن ق بیع الأسهمیإذ ما تمت عن طر ، تنشیط السوق المالیة المؤسسات و 

عن الهدف من الخوصصة إن لم یكن الغرض من ذلك هو تحقیق فعالیة المؤسسة  نتساءل

                                                           
147

                                  10مؤرخ في  353-01من المرسوم التنفیذي رقم  11إلى المادة  01راجع نصوص المواد من المادة  -

 ، مؤرخ 67عدد  ج ج ج ر، یحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومیة الاقتصادیة وكیفیة ذلك ،  2001 نوفمبر

  . 2001نوفمبر  11في 
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، إذ العمل على توسیع قاعدة الملكیة  من الناحیة المالیة أو من الناحیة التكنولوجیة سواء

قد یؤثر على الفعالیة وإمكانیة تدخل مستثمرین غیر مؤهلین ولا ننسى تأثیر هذه الأسالیب 

الحدیثة على المقابل المالي للخوصصة الذي یؤثر على الأموال العمومیة و الحرص على 

 .)148(التعامل فیها

 الاقتصادیة دور آلیات القانون التجاري في خوصصة المؤسسات العمومیة :الفرع الثاني

 لم یعتمد المشرع الجزائري وحتى التشریعات المقارنة على طرق الخوصصة السابق ذكرها 

 الاقتصادیة ة المؤسسات العمومیة ـا خوصصـیمكن من خلالهتوجد طرق أخرى  وإنما ،فقط 

قد نص صراحة على  المشرع الجزائري لم نجد رغم أنه وبالرجوع إلى قوانین الخوصصة

عند تشكیلـه للمؤسسـات العمومیـة  غیر مباشرةنه قد تبناها بطریقة أ، إلا  هذه الطرق

ة ـالشركة ذات المسؤولیو  شركة المساهمة ، لاسیمافي شكل شركات تجاریة  الاقتصادیة

لدى نجد طرق أخرى منصوص علیها في القانون التجاري تسمح ،  )149(المحدودة 

شخص طبیعي أو  كان سواءبخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لمستثمر أجنبي 

 )أولا( فطریقة الدمـج والضـملدى خاص ، ویمكن اعتبارها طریقة للخوصصة معنوي 

 كماتعتبر كآلیات نصت علیها أحكام القانون التجاري  )ثالثا(التصفیة أو )ثانیا( والانفصال

  .   كرستها تشریعات الدول المقارنة 

   أو الضم الاندماج -أولا

وإنما اهتم اهتماما بالغا بموضوعه وبالجهة التي تتكفل  الاندماج لم یعرف المشرع الجزائري 

من  747/1حیث تنص المادة ، بوضعه لدى أوكل مهمة إعداده إلى مجلس الإدارة 

                                                           
لسنة  يدستور ال ، المتضمن التعدیل 2016مارس  06، مؤرخ في  01-16القانون  من 18 المادةأنظر نص  -148

  .    2016مارس  07مؤرخ في ،  2016

والمتضمن ،  1990دیسمبر  01مؤرخ في  30-90من القانون رقم  108، 12، 3، 4، 2مواد ال وصنص كذا أنظرو  -

  .1990دیسمبر  02في  ، مؤرخ 52عدد  ج ج ج ر، قانون الأملاك الوطنیة 
 المــادة التـي تــنص علـى الشــركة ذات المسـؤولیة المحــدودة وو  الجزائــري مــن القـانون التجــاري 564راجـع نــص المـادة  -149

   .ص على شركة المساهمة  التي تن 592
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لكل واحدة من  یحدد مجلس الإدارة مشروع الاندماج أو الانفصال سواء" القانون التجاري 

، حیث غرض المشرع من هذا  "شركات المساهمة في الاندماج أو الشركة المقرر إدماجها 

الإجراء هو إعلام المساهمین أو الشركاء بتفاصیل عملیة الاندماج قبل تقریره من طرفهم 

على مستوى الجمعیة العامة الغیر العادیة أو جمعیة الشركاء بحسب شكل الشركة الداخلة 

دماج ، كما لم یولي الفقه والقضاء في فرنسا ومصر أهمیة لتعریف الانفي العملیة 

لاختلاف مضمون ومحتوى كل مشروع ولاختلاف البیئة الاقتصادیة والتجاریة التي ینشأ 

  .  )150(فیها الاندماج ذاته 

بصفة عامة عبارة عن اتحاد المصالح بین شركتین أو أكثر ینتج عنه  ن هذه الآلیةكما أ  

ظهور كیان جدید ، فهو یعني دخول كلي لكیانها في شركة أخرى ، وبالتالي یزول كیانها 

م ـعن ض عبارة ، كما أنه) 151(القانوني وتدخل في كیان الشركة الأخرى المندمجة معها 

شركة جدیدة تندمج فیها الشركات القائمة  قائمتین من قبل من أجل تألیف رـن أو أكثـشركتی
من یكون رأسمالها متكون جل إنشاء شركة جدیدة لأ، فهي تتطلب حل مؤسستین  )152(

على أنها عملیة اجتماع شركتان أو أكثر لتكوین وعرفت أیضا  المنحلتانأموال الشركتان 

وتكون الطبیعة القانونیة للاندماج على أساس نظریة العقد لدى یستمر ،  )153(شركة واحدة 

وجود الشركة رغم فقدانها لشخصیتها المعنویة فیستمر المشروع الاقتصادي للشركة 

                                                           
طاهري بشیر ، اندماج الشركات التجاریة في القانون الجزائري ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم  -  150

  .  83،  ص  2016،  01تخصص القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
على موقع  2015سبتمبر  02علي حمودي ، مفهوم اندماج واستحواذ الشركات ، مقال صحفي منشور بتاریخ  -  151

   sa.investing.comالأنثرنت
للشـركة ولـو فـي حالـة تصـفیتها ، أن تنـدمج فـي " من القانون التجاري الجزائري حیث تنص  744راجع نص المادة  - 152

مصــطفى كمــال طــه ، الــوجیز فــي  :كــذلك أنظــر " . ة جدیــدة بطریــق الــدمج شــركة أخــرى أو أن تســاهم فــي تأســیس شــرك

القطاع العام ، الملكیة التجاریة والصناعیة   –القانون التجاري ، الجزء الأول ، الأعمال التجاریة والتجار ، شركات تجاریة 

  .   370، ص  1971المكتب المصري الحدیث ، الإسكندریة ، 
153- Roblot (R) , Traité de droit commercial ,Tome I, éd librairie générale de droit et de jurés 
prudence , Paris , 1994 ,p 119. 
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ن شركتي ـبی ومن أمثلة عملیة الاندماج مثل التي حدثت في فرنسا، ) 154(المندمجة 

Hoechstet –Rhône-Poulenc  حیث تم حل هاتین العاملتان في قطاع الصیدلة

وهناك من التجارب التي حققت رواجا في مجال عملیة  Aventisوتم خلق شركة الشركتین 

 الانفصالتقنیة  التي اعتمدتللتلفون والتلغراف الاندماج مثل خوصصة الشركات الأمریكیة 

والضم من خلال  الاندماج، كما تطرق المشرع الجزائري لعملیة  )155(عند خوصصتها 

والذي یحمل عنوان الاندماج  من القانون التجاريس ـالقسم الرابع من الكتاب الخام

للشركة ولو في حالة تصفیتها "  744، حیث جاء في الفقرة الأولى من المادة  والانفصال

ن أن تندمج في شركة أخـرى وأن تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة الدمج ، كما لها أ

 الاندماجشركات جدیدة بطریقة أو تساهم معها في إنشاء تقدم مالیتها لشركة موجودة 

       ." لشركات جدیدة بطریقة الانفصال، كما لها أخیرا أن تقدم رأسمالها والانفصال 

یعتبر عملیة الضم فمن خلال نص هذه المادة یمكن أن نستخلص أن المشرع الجزائري    

ا ـكل عناصره تأخذ، بحیث ، فالضم عملیة تتمثل في حل شركة  الاندماجنوع من طریقة 

ي رة فترفـع هذه الأخیمن قبل شركة ثانیة وبالتالي ) الذمة المالیة ( من أصول وخصوم 

  .رأسمالها 

كما أن المشرع الجزائري أقر بعض الأحكام الخاصة بانتقال دیون الشركة المندمجة   

من القانون التجاري ، حیث تنتقل دیون الشركة المندمجة إلى  756ضمن أحكام المادة 

 إلىدون أن یؤدي ذلك  التي تم خوصصتها الشركة الدامجة أو إلى الشركة الجدیدة

لشركة الدامجة أو الجدیدة محل الشركة المندمجة في وفي هذه الحالة تحل ا .تجدیدها

وما یمكن ملاحظته هو أن المشرع ،  )156(الناشئة عنها قبل الاندماج الوفاء بهذه الدیون 

                                                           
القانون الفلسطیني الأردني ( دراسة مقارنة  –أحمد عبد الوهاب سعید أبو زینة ، الإطار القانوني لاندماج الشركات  -  154

كلیة الحقوق ، جامعة  راه  في القانون ، اخصص القانون التجاري ،، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتو ) ، المصري 

   . 71، ص  2012القاهرة ، 
155

  . 56، ص  2003حمادة طارق ، اندماج وخصخصة البنوك ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، سنة  -  
بن حملة سامي ، مفهوم اندماج الشركات التجاریة في القانون التجاري ، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة     -  156

    .  257،  ص  2007، دیسمبر  28قسنطینة ، العدد 
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قانون تجاري  01فقرة  744ي فبالرجوع إلى نص المادة الجزائري یختلف عن المشرع الفرنس

في حین أن النص بالفرنسیة  Fusionیقابلها باللغة الفرنسیة و نجد عبارة الدمج  جزائري

 une société même en liquidation , peut être » نجد  744للمادة 

absorbé…. »   ، إنشاء الاندماج یمر بثلاث مراحل وهي مرحلة  ذر بنا التذكیر أنجكما ی

 ،من القانون التجاري  747طبقا لنص المادة المفاوضات ، مرحلة إعداد مشروع الاندماج 

طبقا لنص المادة ثم مرحلة المصادقة على مشروع الاندماج حیث تخضع لقاعدة الإجماع  

خوصصة  عندوما یهمنا هو أن تطبیق هذه الطریقة  ، )157(من القانون التجاري 746

شركة  أو ضم مؤسسة عامة معإدماج مؤسسة بیتم  الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة 

  .خاصة

  الانفصال  – ثانیا

ن على أكثـر مهي عبارة عن عملیة تقوم من خلالها شركة منحلة بتوزیع ذمتها المالیة 

، وقد نص علیها المشرع الجزائري في  ، وهذه الطریقة عكس الاندماجشركة جدیدة مستقلة 

على  وخصومها، بحیث یمكن للشركة أن توزع أصولها من القانون التجاري  744المادة 

، فإذا كانت  الانفصالعن طریق شركات موجودة أو تقدم ذمتها المالیة لشركة جدیدة 

عبارة عن  مستثمرین  جدیدةالشركات المؤسسة عامة و  الانفصالالشركة المنحلة بطریقة 

، ویمكن أن تحدث هذه الأشكال فإن هذه الطریقة تعتبر نوع وآلیة للخوصصة ،  الخواص

أو بین شركة مساهمة وشركة  )158(والضم والاندماج بین شركات تجاریة مختلفة كالانفصال

                                                           
إذا كان من شأن  745خلافا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة " من القانون التجاري الجزائري  746تنص المادة  -  157

العملیة المقررة زیادة تعهدات الشركاء أو المساهمین لشركة أو عدة شركات معینة ، فإنه لا یقرر ذلك إلا بموافقة الشركاء 

  " .  المذكورین أو المساهمین بالإجماع 
  . "بین شركات ذات شكل مختلف  ةیسوغ تحقیق العملیات المشار إلیها في المادة المتقدم" 745نص المادة حبث ت-  158
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من وباعتباره یمس بالقانون الأساسي للشركة فهو  الانفصالذات مسؤولیة محدودة ، وقرار 

   . )159( بالنسبة لشركات المساهمة غیر العادیة صلاحیات الجمعیة العامة

    التصفیة – ثالثا

رجة د، وتستهدف بالمن مجال الأعمال نهائیا تعرف التصفیة على أنها إخراج المؤسسات    

، بحیث  ي فشلت في تحسین وضعیتها المالیة، التالأولى المؤسسات العمومیة الخاسرة 

والتصفیة هي نتیجة على  .یشكل الإبقاء على هذه المؤسسات عبئ على میزانیة الدولة 

وذلك عن سسة أو الشركة سواء لأسباب إداریة أو غیر إداریة كالإفلاس حل قرار المؤ 

 1993طریق شهر الإفلاس ، خاصة وأن المشرع الجزائري أخضعها لشهر الإفلاس سنة 

رادة لإ وفقا، كما یمكن أن تتم التصفیة  )160(من القانون التجاري  217طبقـا لنص المادة 

لغیر عادیة ، التي تقرر حل الشركة العامة اشركة المساهمة بناءا على قرار الجمعیة 

ییم خطوط الإنتاج الرئیسیة ین مصفي لتق، حیث تع) 161(ي اللجوء لتصفیتها وبالتال

  .ة للشركة وتقییم الأصول والوحدات المكون

  

  

  

  

  

                                                           

تختص الجمعیة العامة الغیر عادیـة " والآتي نصها  من القانون التجاري الجزائري 674نص المادة في ذلك راجع  - 159 

  "  .وحدها بصلاحیات تعدیل القانون الأساسي 
تخضع الشركات ذات رؤوس أموال عمومیـة كلیـا أو جزئیـا "  من القانون التجاري الجزائري 217نص المادة ت حیث  -160

   . " لأحكام هذا الباب المتعلق بالإفلاس والتسویة والقضائیة 

ركة تتخذ الجمعیة العامة الغیر عادیة قـرار حـل شـ" من نفس القانون التي تنص  18مكرر  715أنظر نص المادة  - 161

   " .المساهمة الذي یتم قبل حلول الأجل 
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 المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تسییر خوصصة تجسید: الفرع الثالث 

المشرع  وأقرالمتعلق بالخوصصة  22-95المادة الأولى من الأمر رقم  لقد جاءت   

یحدد هذا الأمر القواعد العامة " :  وذلك بنصهمن خلالها خوصصة التسییر الجزائري 

ن التابعین للقانون العام والأشخاص المعنویی، التي تملك فیها الدولة لخوصصة المؤسسات 

تعني الخوصصة ...........، جزءا من رأسمالها أو كله بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

تسییر مؤسسات  تحویل وإما في ......–القیام بالمعاملة أو معاملات تجاریة تتجسد في 

، وذلك بواسطة صیغ  تابعین للقانون الخاصإلى أشخاص طبیعیین أو معنویین  عمومیة

  ."  وشروطهتحویل التسییر أو ممارسته یجب أن تحدد كیفیات تعاقدیة 

فمن خلال هذه المادة نجد أن المشرع لم یحدد تسمیة العقد الذي بموجبه تحول المؤسسة    

عن طریق خوصصة التسییر ، فلم یلزم المشرع الإدارة بإتباع نوع معین من العقود وترك 

، وفي الحریة الكاملة للأطراف في التعاقد وفق طبیعة المؤسسة والأهداف المراد تحقیقها 

، كما لم یكتفي  الخاص نظرنا غرض المشرع من ذلك هو لتشجیع الاستثمار الأجنبي

إلا أن الفراغ ر بل جسد ذلك بواسطة صیغ تعاقدیة المشرع بالنص على خوصصة التسیی

التشریعي یكمن في عدم نص المشرع الجزائري على خوصصة التسییر ضمن نص المادة 

كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة " الخوصصة  حیث عرف ،  04-01 رقم من الأمر 13

إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة 

حیث نجد من خلال هذه المادة أن المشرع أخطأ لما جعل الخوصصة تعبر فقط ..." . 

متعلق ال 22-95 رقم من الأمر 30كما نصت المادة  . عن نقل الملكیة إلى الخواص

 ، تتحقق خوصصة التسییر عن طریق المزایدة المحدودة أو المفتوحة" بالخوصصة 

ویوضع تحت تصرف العارضین المعنیین دفتر الشروط الذي یحدد أو الدولیة / والوطنیة 

في ثلاث عقود  هذه المؤسسات التسییر خوصصة وتتجسد، " شروط خوصصة التسییر 

  : )ثالثا (  لتسییراوعقد  )ثانیا ( الامتیازوكذا عقد  )أولا ( عقد الإیجار  وهي
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  العمومیة الاقتصادیة  لإیجار آلیة لخوصصة تسییر المؤسساتعقد ا -أولا 

 505إلى غایة المادة  467وص المواد لقد نظم المشرع الجزائري عقد الإیجار ضمن نص

، ویعرف  لا على ملكیتههذا العقد یقع على المنفعة بالشئ المؤجر ، من القانون المدني 

لمدة بشي معین  الانتفاعأن یمكن المستأجر بمقتضاه یلتزم المؤجر  عقد" لأخیر بأنه هذا ا

خلال  منكما كرس المشرع الفرنسي والمصري هذا العقد  ، )162(معلوم معینة مقابل أجر 

هذا العقد في عملیات الخوصصة طبق  المشرع الجزائري ونجد ،لكلیهما نفس القانون 

عن تسییر المؤسسات لمسیر من القطاع ، حیث تتنازل الدولة  عقد تأجیر التسییربموجب 

مقابل دفع أجرة للدولة ، فتبقى والاحتفاظ بالأرباح  ویحتفظ هذا الأخیر بالاستغلالالخاص 

ل التسییر والأرباح للقطاع الخاص الدولة مالكة للمؤسسة محل عقد التسییر ، لكن یحوَ 

في قطاعات الأسیویة والإفریقیة لطریقة في العدید من الدول ا، وقد استخدمت هذه المسیر 

، فمثلا في دولة كوت دیفوار شاهد قطاع الكهرباء تدهورا المیاه النقل الجوي والمناجم 

، لكن تحول الأمر لما قامت بتأجیرها لشركتین فرنسیتین ، حیث خلال خلال الثمانینات 

، كما عرفت في التسییر تحسنت إیرادات القطاع ، بفضل إدخال تقنیات حدیثة شهرا  18

وبعد خمس  1985في عام دولة تایلاندا استخدام هذا العقد في مجال السكك الحدیدیة 

، باستقطاب العدید من الركاب  1990في سنة سنوات من العقد حققت التجربة نجاحا كبیرا 
لیات خوصصة غلال المؤسسة العمومیة لتنفیذ عمعقد تأجیر است ، كما عرفت الجزائر) 163(

،  وحققت نجاحا كبیرا ، وذلك بالرفع من القدرة الإنتاجیة للمؤسسةالجزائریة  ساتالمؤس

                           .وذات خبرات مختلفة  نتیجة التعاقد مع مستثمر أجنبي یتمیز بتكنولوجیا عالیة

                                                           
، والمتضـمن القـانون  2005جـوان سـنة  20، المؤرخ في الموافق  10-05القانون رقم من  467راجع نص المادة  - 162

 26، المـــؤرخ فـــي  58-75،  یعـــدل ویـــتمم الأمـــر رقـــم  2005جـــوان  26، المـــؤرخ فـــي  44المـــدني ، ج ر ج ر العـــدد 

    .   1975سبتمبر سنة 
العامة ذات الطابع الاقتصادي ، مرجع راجع في ذلك أیت منصور كمال ، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة  -163

   . 59سابق ، ص 
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 من خلال الاقتصادیة العمومیة المؤسساتتسییر كما یمكن أن تتم عملیة خوصصة    

- 96 رقم ، بموجب الأمر 1996في سنة الذي كرسه المشرع الجزائري  الاعتماد الإیجاري

تأجیر أصول عبارة عن نظام یتم بمقتضاه "  بأنهالإیجاري  الاعتمادیعرف و .  )164( 09

لمدة معینة ، وذلك لتجنب المنشأة أن تمول مسبقا وبصفة كلیة المعدات التي تحتاج إلیها 

تصبح ، وفي نهایة المدة المحددة یمكن أن وتكتفي بتسدید الأقساط المقابلة للإیجار 

، وهذا الأخیر أسلوب للتنازل  "نظام الإیجار، إلا إذا فضلت تجدید المنشأة مالكة الأصول 

لا  هناك من ، لدىالعمومیة الاقتصادیة في إطار عملیة الخوصصة عن أصول المؤسسة 

باعتبار ذلك ینصب على یعتبر ذلك أسلوبا لخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  .صول الأ

الإیجار التشغیلي وتكون خوصصة التسییر ضمن هذا النوع من العقود من خلال   

تأجر الأصول لمدة قصیرة ، ثم ، حیث أنه في الإیجار التشغیلي والإیجار التمویلي 

تسترجع الأصول من طرف الدولة ، وإیجابیات هذا النوع تتمثل في تحقیق الدولة عائدات 

من التأجیر دون تحمل مخاطر الاستثمار ، وهذه العائدات تساهم في عملیة التمویل ، 

إلى وجود الإیجار التمویلي من خلاله تقوم الدولة في إطار عملیة الخوصصة ة بالإضاف

بتأجیر الأصول لمدة طویلة مع حق المستثمر الخاص في الشراء أثناء نهایة العقد ، أي 

حیث عرفت مصر هذا التسییر تنتهي بخوصصة الملكیة ،  أن في هذه الحالة خوصصة

وتهدف الدولة في هذه  . )165(والسفن التجاریةالنوع من الخوصصة عند تأجیر المطاحن 

  .ذلك نتیجة الحالة إلى خوصصة الملكیة بعد المرور بخوصصة التسییر وتحقیق عائدات 

  

  

                                                           
  03، یتعلق بالاعتماد الإیجاري ، ج ر ج ج عدد  1996جانفي  10مؤرخ في  09 -96راجع في ذلك الأمر رقم  -  164

  .    1996جانفي  14مؤرخ في 

. 262حمدي یاسین عكاشة ، مرجع سابق ، ص  -   165  
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                                                                       الاقتصادیة  العمومیة المؤسساتتسییر آلیة لخوصصة  عقد الامتیاز -ثانیا 

التحول  نتیجةفرضته التجربة الاقتصادیة  ،لتسییر المرافق العمومیة عقد الامتیاز طریقة  

، لتحقیق الخدمة الحسنة وانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لنظام اقتصاد السوق 

من أجل تحقیق تم بموجبه خوصصة تسییر العقار الصناعي یإذ  ،والفعالیة الاقتصادیة 

،  )166(وذلك بموجب نصوص تشریعیة تأكد ذلك التنمیة والحد من التبعیة لقطاع المحروقات

سواء من طرف  الامتیازبموجب عقد تتم العقار الصناعي  خوصصة تسییرنجد  كما

و على طبیعته مع إبقاء العقار تحت ید الدولة  )167(السلطات المركزیة أو المحلیة 

  .الأصلیة

التنازل عن العقار واقتنائه وتبادله عملیة كما نجد للمجلس الشعبي الولائي دور فعال في   

لا تنفد إلا بعد " من قانون الولایة تنص على أنه  55وفي هذا الشأن نجد نص المادة 

مداولات المجلس ) 02(في أجل أقصاه شهران علیها الوزیر المكلف بالداخلیة  مصادقة

  . ) 168(" التنازل عن العقار واقتنائه أو تبادله ....المتضمنة الشعبي الولائي 

كما نجد قانون  ، )169(من نفس القانون 132و المادة  82بالإضافة إلى نص المادة    

البلدیة نص على اعتماد عقد الامتیاز لتسییر بعض المصالح العمومیة وذلك واضح من 

                                                           
، الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن  2006أوت  30، مؤرخ في  11- 06أنظر الأمر رقم  -  166

 27، مؤرخ في  27الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاریع الاستثماریة  ، ج ر ج ج عدد 

كذلك .  2008سبتمبر  03، مؤرخ في  49، ج ر ج ج عدد  04- 08،المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  2007أفریل 

، الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على  2009ماي  02، مؤرخ في  152-09راجع المرسوم التنفیذي رقم 

ماي  06، مؤرخ في  27الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة ، ج ر ج ج عدد 

2009 .  
بـوالقرارة زایـد ، عقــد الامتیـاز آلیــة لخوصصـة تسـییر العقــار الصـناعي فــي القـانون الجزائـري ، مجلــة الحقـوق والعلــوم  -167

  .  190 -186، ص ص  2016، دیسمبر  12السیاسیة ، جامعة عمار ثلیجي الأغواط ، عدد 
،  12لایة ، ج ر ج ج عدد یتعلق بالو  2012فیفري سنة  21، مؤرخ في  07- 12من قانون  55أنظر المادة  -  168

  . 2012فیفري  29مؤرخ في 
أعلاه یقوم المجلـس  80في إطار المخطط المذكور في المادة " ، مرجع سابق 07-12من قانون  82تنص المادة  - 169

مـن نفـس القـانون  132 تـنص المـادةكمـا  " .یسهل استفادة المتعاملین من العقار الصناعي " ....الشعبي الولائي بما یأتي 
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، خاصة ولقد انتشر هذا العقد في فرنسا  )170(من قانون البلدیة  156خلال نص المادة 

من  166والطرق السریعة حیث نصت المادة ، في تسییر مرافق المیاه والغاز والكهرباء 

إنجاز یمكن أن یكون :" على مایلي  1996لسنة یضمن قانون المالیة  27-95الأمر رقم 

محل منح أو توسیعها / و وكذا كل أعمال تهیئتها  واستغلالها وصیانتها ، الطرق السریعة

وجود طریق أو الخاص شریطة للقانون العام المعنویین التابعین امتیاز لصالح الأشخاص 

بنص یصادق علیها في اتفاقیات وفي دفاتر شروط ، وذلك وفق كیفیات محددة بدیل 

امتیازات المتعلق بمنح  308-96صدور المرسوم التنفیذي رقم ، بالإضافة إلى  "تنظیمي 

أنجاز الطرق یخضع " أنه والذي نص من خلال مادته الأولى على ،  )171(الطرق السریعة

كما إلى منح امتیاز توسیعها  أو /و، وأشغال تهیئتها وصیانتها وملحقاتها وتسییرها السریعة 

  " .ینص علیه هذا المرسوم 

عدة دول هذا النوع من  بالإضافة إلى اعتماد، السكك الحدیدیة كما نجد منح امتیاز   

 وساحل العاج في مجال الطرقبشكل واسع في مجال التأمینات الاجتماعیة العقود كالشیلي 

، لتفعیل مختلف النشاطات الاقتصادیة ولقد لجأت الجزائر لعقد الامتیاز ،  )172(والمیاه 

وذلك من أجل وكذا في مجال العقار الصناعي  )173(خاصة في قطاع المناجم والمحروقات 

                                                                                                                                                                                   

تــتم عملیــة اقتنــاء الأمــلاك العقاریــة وعقــود امتلاكهــا مــن طــرف الولایــة ومؤسســاتها العمومیــة وفــق الشــروط المحــددة فــي " 

  " .القوانین والتنظیمات المعمول بها 
ج ر ج  ، المتضـمن قـانون البلدیـة ، 2011جـانفي  22، المؤرخ في  10-11من قانون البلدیة  155تنص المادة  - 170

أعـلاه أن تكـون  149یمكـن المصـالح العمومیـة البلدیـة المـذكورة فـي المـادة "  2011جویلیـة  03، المؤرخ في  37ج عدد 

  " .  محل امتیاز طبقا للتنظیم الساري المفعول ، یخضع الامتیاز لدفتر شروط نموذجي یحدد عن طریق التنظیم 
، یتعلق بمنح امتیازات الطرق السریعة ، ج ر ج ج  1996تمبر سب 18، مؤرخ في  308-96مرسوم تنفیذي رقم  -  171

  . 1996سبتمبر  25، مؤرخ في  55عدد 

.  113،  112أحمد ماهر ، مرجع سابق ، ص ص  -   172  
، یتعلق بأعمال التنقیب والبحث عن المحروقات  1986أوت  19، مؤرخ في  14-86راجع في ذلك قانون رقم  -  173

  . ، معدل ومتمم  1986أوت  27، المؤرخ في  35واستغلالها ونقلها بالأنابیب ، ج ر ج ج عدد 

، 18جم ، ج ر ج ج عدد قانون المنا ، یتضمن 2014سنة  فیفري 24، مؤرخ في  05- 14قانون رقم كذلك راجع  -

   . 2014مارس  30مؤرخ في 
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 ینوالبریطانی ینوالفرنسی ینالأمریكی ینكالمستثمر  الاستفادة من خبرات المستثمرین الأجانب

، ولقد حاولت الدولة الجزائریة توسیع مجال عقد الامتیاز لنشاطات أخرى  ینوالأسترالی

-96 رقم بموجب الأمرالجزائري حیث كرسه المشرع وقطاع المیاه  )174(كالطرق السریعة

تعدل نص " نجدها تنص الأمر  هذا من 04حیث أنه ومن خلال نص المادة ،  ) 175( 13

عاما أو  اعتباریا، تكلف الإدارة بموجب العقد شخصا  83/17من القانون رقم  21المادة 

تتوفر لدى هؤلاء الأشخاص  أنویجب ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومیة خاصا قصد 

في جمیع  الامتیازویكون ، ضروریة الاعتباریین الخاضعین للقانون الخاص مؤهلات 

في مجال صین الشعبیة تطبیق لعقود الامتیاز ، كما عرفت ال " مرفق بدفتر شروطالحالات 

  . )176( مثل الطریق الذي یربط بین هونج كونجالطرقات 

    عقد الامتیاز  تعریف -01

عبارة عن عقد إداري یتولى صاحبه وعلى مسؤولیته إدارة مرفق  یعرف هذا العقد بأنه

، ویمنح الامتیاز بموجب عام واستغلاله مقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعین  اقتصادي

قانون ، ولمدة محددة ویتضمن شروط نظامیة تملك الإدارة تعدیلها في كل وقت وفق لحاجة 

المرفق العام ، غیر أنها لا تملك أن تعدل التعریفة خلافا لما وردت في دفتر الشروط 

العامة  بسیر وتنظیم المصلحةبمفردها ، بل یمكنها تعدیل الأحكام التنظیمیة التي تتعلق 

                                                           
یمـنح امتیـاز " ، مرجـع سـابق ، حیـث تـنص هـذه المـادة  308-96من مرسوم تنفیذي رقم  02راجع في ذلك المادة  - 174

الطریــق الســریع ، لكــل شــخص معنــوي خاضــع للقــانون العــام أو للقــانون الخــاص ، الــذي یقــدم طلــب لــذلك ، وفــق شــروط 

الأعباء النموذجي الملحق بهذا المرسوم ، ویكون منح الامتیاز موضوع اتفاقیة بین الـوزیر المكلـف بـالطرق  وتعلیمات دفتر

  . السریعة الذي یتصرف لحساب الدولة وبین صاحب الامتیاز  

، یتضــمن قــانون  1995دیســمبر  30مــؤرخ فــي  27- 95مــن الأمــر رقــم  167و  166راجــع فــي ذلــك أیضــا المــادتین  -

  .   72، ص  1995دیسمبر  31، مؤرخ في  82، ج ر ج ج عدد  1996لسنة المالیة 
جویلیة  16، مؤرخ في  17-83، یعدل ویتمم القانون رقم  1996جوان  15، مؤرخ في  13-96أنظر الأمر رقم  - 175

   .  1996جوان  16، مؤرخ في  37، یتضمن قانون المیاه ، ج ر ج ج عدد  1983
176 - AHMED  (G) , LA privatisation du secteur bancaire , étude comparative entre l’Egypte 
et la France , thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université de Lille 2 ,  discipline : 

Sciences Economiques , 2007 . 
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عن الأعباء الناشئة موضوع الامتیاز ویبقى لصاحب الامتیاز الحق في المطالبة بالتعویض 

  . عن التعدیلات 

    التعریف التشریعي لعقد الامتیاز -أ 

في  عدة نصوص تشریعیة نذكر منهالقد كرس المشرع الجزائري هذا العقد من خلال  

 11-11من القانون رقم  15المادة  حیث نجد، مجال خوصصة تسییر العقار الصناعي 
" تنص على أنه  )178(04-08 رقم من الأمر 03التي عدلت الفقرة الأولى من المادة ) 177(

یمنح الامتیاز على أساس دفتر شروط ، عن طریق التراضي على الأراضي التابعة 

للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة ، لفائدة المؤسسات والهیئات العمومیة أو الأشخاص 

 الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین للقانون الخاص ، وذلك لاحتیاجات مشاریع استثماریة

  "  .حترام قواعد التعمیر المعمول بها ومع مراعاة ا

      المعدل والمتمم فقد كرست هذا العقد بنصها  03- 01 رقم المادة الأولى من الأمر أما  

یحدد هذا الأمر النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في " 

ثمارات التي تنجز في إطار النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات ، وكذا الاست

  " . أو الرخصة /منح الامتیاز و 

 APSIحیث یمنح الامتیاز عن طریق تقدیم طلب إلى وكالة ترقیة الاستثمار ودعمه ومتابعته 

، إذ یجب  ANDIالمؤهلة لتسلم تصریح استثمار والتي حلت محلها وكالة تطویر الاستثمار  

أن یبین المستثمر الخاص في الطلب مساحة الأرض وموقعها بدقة ، ثم تعرض وكالة 

علقة بمشروع تطویر الاستثمار هذا الطلب فورا مع الوثائق والمعلومات المفیدة المت

                                                           
ج ج  ، ج ر 2011قــانون المالیــة التكمیلــي لســنة ، المتضــمن  2011جویلیــة  18، المــؤرخ فــي  11-11القــانون رقــم  - 177

  .  2011جویلیة  20في  ، المؤرخ 40عدد 
  .مرجع سابق ،  04-08الأمر رقم  -  178
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وقوامه على الوالي المختص إقلیمیا لدراسته ، والذي یجب علیه أن  الاستثمار المصرح به

  . )179( بذلك أجل لا یتجاوز شهرا واحدا إلى الوكالة التي تعلم المستثمریبلغ رأیه خلال 

  التعریف الفقهي لعقد الامتیاز  –ب 

أما ،  )180(نجد الفقه الجزائري عرف هذا العقد من طرف الدكتور عمار بوضیاف  حیث  

عقد إداري یتعهد أحد الأفراد أو "  عرفه كما یليفقد الدكتور عمار عوابدي   تعریف

الشركات بمقتضاه بالقیام على نفقته وتحت مسؤولیته المالیة بتكلیف من الدولة ، أو إحدى 

وحداتها الإداریة وطبقا للشروط التي توضع له لأداء خدمة عامة للجمهور ، وذلك مقابل 

     ) 181(حلى الأرباع هالتصریح له لاستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستیلائ

عبارة عن طریقة من طرق ' نجد تعریف الأستاذ الدكتور علي خطار شنطاوي بأنه كما    

إدارة المرافق العامة تتمثل في عقد إداري ذي طبیعة مختلطة یعهد بمقتضاه أحد أشخاص 

بمهمة ) فرد طبیعي أو شركة ( القانون العام إلى شخص من أشخاص القانون الخاص 

تسییر هذا العقار على نفقته الخاصة وعلى إشباع حاجة جماعیة عن طریق إنشاء و 

مسؤولیته لقاء تقاضي مبالغ نقدیة من المنتفعین ، ولكن تحت إشراف ورقابة الإدارة 

  .)  182(المتعاقدة مانحة الامتیاز 

عقد بین " أما الفقه الفرنسي فقد عرفه من خلال تعریف الفقیه فرنسیس بول بینوا بأنه    

حب الامتیاز بمعنى الفرد وأحیانا شركة ، الذي یلتزم أمام طرفین ، الطرف الأول هو صا
                                                           

مــن دفتــر الشــروط النمــوذجي المتعلــق بمــنح امتیــاز أراضــي أمــلاك الدولــة لإنجــاز الاســتثمارات فــي  04أنظــر المــادة  - 179

أكتــوبر ســنة  17، المــؤرخ فــي  322 -94مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  05دة المنــاطق الخاصــة ، المنصــوص علیــه فــي المــا

1994  .  

  . 55، ص  2008أنظر بوضیاف عمار ، الصفقات العمومیة ، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  -  180
 2005،  03عوابدي عمار ، القانون الإداري ، الجزء الثاني ، النشاط الإداري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ط -  181

   . 198ص 
، ص  2003علي خاطر شنطاوي ، الوجیز فـي القـانون الإداري ، دار وائـل للنشـر والتوزیـع ، عمـان الأردن ، سـنة  - 182

271 .  
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الإدارة التي تنظم وتسیر النشاط المعلوم  ومن جهة أخرى المانح الامتیاز أو السلطة 

المانحة للامتیاز بمعنى شخص عام كالدولة والجماعات الإقلیمیة والدوائر الإداریة التي 

  . )183(تقرر إنشاء المرفق العام

أنه یمكن أن یمنح من طرف سلطات محلیة كالبلدیة یفنا لعقد الامتیاز نجد من خلال تعر 

بوصفها أشخاص معنویة من جهة وأحد الخواص في إطار عملیات خوصصة والولایة 

بالقیام على نفقته وتحت التسییر ،و سواء كان فردا أو شركة على أن یتعهد هذا الأخیر 

وأداء خدمة عامة للجمهور مقابل رسوم مسؤولیته بإدارة مرفق عام محلي أو وطني 

، وذلك لمدة محددة مع خضوعه للقواعد الأساسیة لسیر المرافق یتقاضاها من المنتفعین 

  . العامة فظلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة في هذا العقد

   العمومیة الاقتصادیة   ةالمؤسس تسییر خوصصةل كآلیةدور عقد الامتیاز  - 2

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من خلال  تسییر الامتیاز في خوصصةیكمن دور عقد   

 التشریع الفرنسيإذ اعتمده  ،بإدخال التكنولوجیا العلیا في التسییر هذه الأخیرة  وتسییر إدارة

وخاصة في مجال الكهرباء الذي أعتبره كطریقة لتفویض التسییر  مثل التشریع الجزائري

والطرقات والسكك الحدیدیة الغاز ، كما اعتمد عقد الامتیاز إثر تفویض قطاع  )184(والمیاه
والاستفادة من الخبرات العقد في تفعیل النشاطات الاقتصادیة ، كما یكمن دور هذا )185(

إلا أن ملكیة هذه الأخیرة تبقى  ،الأجنبیة المتخصصة عند خوصصة المؤسسات العمومیة 

یتم منح هذا العقد للمستثمرین الخواص في التشریع الجزائري سواء من طرف  كما . للدولة

سلطات مركزیة كالوزیر المكلف بالسیاحة أو الوزیر المكلف بالصناعة وترقیة الاستثمارات 

                                                           
183 - Francis (p), le droit administratif français, Dalloz  , paris, 1968 , p 821.  

، مـؤرخ فــي  60، یتعلـق بالمیـاه ، ج ر ج ج عـدد  2005أوت  04یتعلـق بالمیـاه ، مـؤرخ فـي  12-05قـانون رقـم  - 184

،  04، ج ر ج ج عــدد  2008جــانفي  23،مــؤرخ فــي  03-08، معــدل ومــتمم بموجــب قــانون رقــم  2005ســبتمبر  04

، ج ر ج ج عـدد  2009جویلیـة  22، مؤرخ في  02-09، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم  2008جانفي  04مؤرخ في 

  .   2009جویلیة  22، مؤرخ في  44
185 -son autour , Gestion déléguée des service publiques en France et Europe , le moniteur , 
paris , 1995 , p 52 .    
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-09من المرسوم التنفیذي رقم  09وذلك طبقا للمادة أو الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم 

على أن منح الامتیاز هو الاتفاق الذي تخول من خلاله حیث تنص هذه المادة  )186(152

الدولة لمدة معینة الانتفاع من أرضیة متوفرة تابعة للأملاك الخاصة قصد إنجاز مشروع 

سنة قابلة  33من مدة تقدر ب  حیث یستفید صاحب الحق في الامتیاز، استثماري 

  . )187(للتجدید

كما یمكن أن یمنح من طرف سلطات محلیة كالوالي المختص إقلیمیا أو مدیریة أملاك    

خاصة وأن هذه الأخیرة تلعب دور المتعاقد وموثق الدولة والتي تتصرف في أملاك  الدولة

   .)188(بدور السلطة العامة باستعمال وسائل القانون العام  مهذه الأخیرة ، حیث تقو 

، حیث تم استحداث هذه لى إمكانیة منح عقد الامتیاز من طرف لجنة خاصة إبالإضافة 

المتعلق بتنظیم  12/01/2010المؤرخ في  20-10اللجنة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تلك اللجنة وتشكیلها وسیرها ، إذ تكلف هذه اللجنة بناءا على المعلومات المقدمة من طرف 

جهزة المكلفة بالعقار باقتراح منح الامتیاز عن طریق مصالح أملاك الدولة والصناعة والأ

المزاد العلني المفتوح أو المحدود على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

المستثمرین في تحدید موقع الأراضي  هذه اللجنة لإنجاز المشاریع الاستثماریة ، كما تساعد

بالإضافة إلى اقتراح مناطق صناعیة جدیدة علیها التي سیتم إقامة المشاریع الاستثماریة 

  . )189(على الحكومة

  

  

                                                           

.، مرجع سابق  152-09لمرسوم التنفیذي رقم من ا 09أنظر المادة  -   186  
  .187بوالقرارة زاید ، عقد الامتیاز آلیة لخوصصة تسییر العقار الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص -187
یكـــرس الامتیـــاز الممنـــوح فـــي إطـــار هـــذا " ، مرجـــع ســـابق  152-09مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  17تـــنص المـــادة  - 188

المرســوم بعقــد إداري تعــده إدارة أمــلاك الدولــة مرفقــا بــدفتر الشــروط معــد طبقــا للنمــاذج الملحقــة بهــذا المرســوم ویحــدد بدقــة 

  " . برنامج الاستثمار ، وكذا بنود وشروط الامتیاز 

. 190بوالقرارة زاید ، مرجع سابق ، ص  - 189 
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  الاقتصادیةالعمومیة  ر آلیة لخوصصة المؤسساتیعقد التسی -ثالثا

فیفري  07مؤرخ في  01-89لجزائري عقد التسییر بموجب القانون رقم القد نظم المشرع    

 ، وذلك ضمن الباب التاسع بعنوان العقود الواردة على العمل المتمم للقانون المدني  1989

 leتحت تسمیة عقد التسییر والمعروف باللغة الفرنسیة مكرر  الأول في إطار الفصل

contrat de management )190(  ، وره ثم لدوسوف نتطرق لهذا العقد من خلال تعریفه

  . الاقتصادیة العمومیة كآلیة لخوصصة التسییر للمؤسسات

   عقد التسییر  عریف التشریعي لتال - 1

عقد التسییر هو العقد الذي " على أن  01- 89 رقم من القانون قد عرفته المادة الأولىل  

یتمتع بشهرة معترف بها یسمى مسیرا إزاء مؤسسة عمومیة اقتصادیة یلتزم بموجبه متعامل 

، أو شركة مختلطة الاقتصاد ، بتسییر أملاكها أو بعضها باسمها ولحسابها مقابل أجر 

" بالترویج والبیع  خاصةاییسه ومعاییره ویجعلها تستفید فیضفي علیها علاماته حسب مق
التسییر هو ذلك الاتفاق بین طرفین المؤسسة فمن خلال هذا التعریف نجد أن عقد .  ) 191(

في ومسیر یتمتع بشهرة معترف بها العمومیة الاقتصادیة أو شركة مختلطة الاقتصاد 

، یلتزم هذا الأخیر مقابل أجر بإدخال المؤسسة في النشاط الذي تعمل فیه المؤسسة 

ما یمكن ملاحظته أن عقد  و . باستعمال معاییره وفنیاته ومقاییسه العلمیة المختلفةشبكاته 

سواء في  التسییر غیر مقنن في تشریعات الدول المقارنة حیث أنه یعتبر عقد غیر مسمى

وحتى في تشریعات الدول العربیة كتونس ، أو الولایات المتحدة الأمریكیة الدول الأوروبیة 

عقد  نجد ضمن نصوصها كما لموالمغرب لم تنص قوانینها على خوصصة التسییر ، 

  .)192(التسییر 

                                                           
راجع في ذلك :    -190 loi 89-01 du 07 février 1989 complétant l’ordonnance 75 -58 de 26 

septembre 1975 , portant code civil  J.O.R.A  N°06 du 08 février 1989 .    
: ولقد جاء النص بالغة الفرنسیة كما یلي  - 191  le contrat de management et le contrat par lequel un 
«  partenaire qui jouit d’une réparation bien établie , dénommé gestionnaire , s’engage a 
gérer au nom et pour le compte d’une entreprise publique économique  ou d’une société 
d’économie mixte , moyennant rémunération , tout ou partie de cette dernière en y apportant 
son lebel, selon ses réseaux de promotion et de vente » .       

: راجع في ذلك بالنسبة للمشرع المغربي  -  192 
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   التعریف الفقهي لعقد التسییر  - 2

عرف  MERLEفالفقیه الفرنسي لقد تم تعریف عقد التسییر عند العدید من الفقهاء ،   

،  )شركة مساهمة ( ذلك العقد الذي یبرم بین الشركة الفرنسیة " عقد التسییر بأنه 

الفنادق عبر العالم ، ویكون الهدف هو في تنظیم واستغلال ومجموعة أجنبیة متخصصة 

أو عمیل للشركة الفرنسیة استغلال الفندق ، وتعتبر المجموعة الأجنبیة مدیر مسیر عام 

یقوم بإحداث تغییرات أو تسییر أو مراقبة أو استغلال المؤسسة ویكون في نیة الأطراف 

  . )193("  عضوا في المؤسسة الأجنبیةالمتعاقدة أن تصبح المؤسسة 

عن فعلا تحقق   المؤسسة العمومیة الاقتصادیةمن خلال هذا التعریف الأخیر نجد أنه    

، فلابد أن یتمتع المسیر بالمعرفة الفنیة اللازمة في هذا العقد الفعالیة الاقتصادیة طریق 

، وحسب هذا الفقیه أیضا عقد التسییر یتم بین شركة المجال الذي تعمل فیه المؤسسة 

، بالإضافة إلى ذلك نجد من خلال هذا التعریف أن فرنسیة ومجموعة أجنبیة متخصصة 

، وذلك عن طریق التعاقد مع الهدف من العقد هو إدماج الشركة في شبكة شركة تسییر 

حدة منظمة تحوز ، تكون و والتي تعتبر شبكة من الشركات مجموعة أجنبیة متخصصة 

، وهذا من أجل استفادة الشركة محل العقد في النشاط الذي تعمل فیه الشركة معرفة فنیة 

، بإضفاء هذا  )المسیر( التي تحوزها الشركة المتخصصة والكفاءات والقدرات من الخبرات 

  .، وإدماجها في شبكته على الشركة محل عقد التسییر الأخیر معرفته الفنیة 

أي مستثمر لكن ما یعاب على هذا التعریف هو حصر المسیر في الشركة الأجنبیة   

تسییر ال، وحسب هذا التعریف یجعل من عقد أجنبي الذي تتعاقد معه المؤسسات الفرنسیة 

                                                                                                                                                                                   

Loi N 39 Autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé , Bulletin Officiel N 
4042 du 18-04-1990 .  

: وكذلك بالنسبة للمشرع التونسي راجع      

Loi N 87 -47 du 02 Aout 1987 Relative à la restructuration des entreprises publique , 
J.O.R.T N 56 du 14- Aout 1987, loi N 89-09 du 01-02-1989 relative aux  participation et 
entreprises publiques J.O.R. N 09 du 07-02-1989 .  
193 - MERLI (P) «  contrat de management et organisation des pouvoirs dons la société 
anonyme »  recueil Dalloz  , Sirey de doctrine jurisprudence et de législation jurisprudence 

général , 4eme éd , Dalloz , paris , 1975 . 
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، رغم أنه یمكن للشركات محل عقد التسییر أن و طابع دولي لوجود عنصر أجنبي فیه ذ

مثل ما یحدث في ي ذو الكفاءة العالیة أحسن من الأجنبي تبرم العقد مع المستثمر الوطن

، خاصة  ، مما یضفي على عقد التسییر الطابع الوطنيالولایات المتحدة الأمریكیة وإنجلترا 

والسبب في جعل الفقیه  .د الأعمال التي لا تلزم توفر فیه الصبغة الدولیة و وأنه من عق

MERLE  هو حصره للعقد في النشاط الفندقي الذي تتعاقد و طابع دولي ذعقد التسییر

  . فیه الشركات الفرنسیة الفندقیة مع شركات متخصصة أمریكیة 

نشاط عقد التسییر ینحصر  جعله أن الجانب السلبي عند الفقیه هو لدى یمكن القول    

رغم أنه یمكن تطبیقه في مجالات یضیق مجالات إبرام العقد مما ،  في المجال الفندقي

أخرى ، خاصة ما یحدث في الجزائر بتكریس خوصصة التسییر في عدة مجالات عن 

نتیجة إتباع بتنازل الدولة عن تسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة طریق عقد التسییر 

كما    " .       دعه یعمل دعه یمر " ذي یتمیز بحریة التجارة والصناعة اقتصاد السوق ال

العقد الذي بموجبه تعهد شركة " عرف عقد التسییر بأنه  JEANTINالفقیه الثاني نجد 

مالكة المباني وتجهیزات مؤسسة التسییر إلى شركة متخصصة في النشاط الذي تعمل فیه 

فمن خلال هذا التعریف نجد الفقیه  " .والتي تحوز قدر من المعرفة الفنیة المؤسسة 

JEANTIN  أجنبیة ، بل یكفي أن یكون شركة  وألم یحصر المسیر في شركة وطنیة

في المجال الذي تعمل فیه المؤسسة محل عقد متخصصة تتمتع بقدر من المعرفة الفنیة 

، كما نستشف من خلال هذا التعریف أن عقد التسییر یبرم بتحقق نوع من الشفافیة التسییر 

الإعلان عند  هأو أجنبي حسب الكفاءة ، حیث أن باعتبار أن المسیر یمكن أن یكون وطني

إلا في المستثمر الوطني فهذا  المؤهلات عقد التسییر في مجال معین ولا تتوفرعن عملیة 

كما نستشف من خلال  .لا یمنع من التعاقد معه لأنه الشخص المختص في هذا المجال 

  .عدم حصره عقد التسییر في نشاط معین  JEANTINتعریف الفقیه 

بموجب نص المادة الأولى من لعقد التسییر  هأما المشرع الجزائر ومن خلال تعریف   

هو ذلك العقد الذي یلتزم " ن عقد التسییر أوالذي جاء تعریفها ب 01-89القانون رقم 

، یسمى مسیرا إزاء مؤسسة عمومیة اقتصادیة أو بموجبه متعامل یتمتع بشهرة معترف بها 
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باسمها ولحسابها ، مقابل أجر ، بتسییر كل أملاكها أو بعضها شركة مختلطة الاقتصاد 

مقاییسه ومعاییره ، ویجعلها تستفید من شبكاته الخاصة فیضفي علیها علاماته حسب 

لم یحصر المسیر في  ي، فمن خلال هذا التعریف نجد المشرع الجزائر " بالترویج والبیع 

فكلمة متعامل ، ' متعامل یتمتع بشهرة معترف بها 'وذلك بذكره مستثمر وطني أو أجنبي 

أخد نفس  يالمشرع الجزائر ف ،تعتبر شاملة فیمكن أن یكون المتعامل وطني أو أجنبي 

، حیث یمكن أن یكون المستثمر وطني أو أجنبي محل عقد   JEANTIN تعریف الفقیه

   .)194( تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

، كما لم یقید  لابد أن یتمتع بشهرة معترف بها جعل المسیر يالمشرع الجزائر  كما أن    

وذلك بنصه یمكن لأي مؤسسة عمومیة اقتصادیة أو المشرع عقد التسییر في نشاط معین 

، فیمكن لأي مؤسسة أن شركة مختلطة الاقتصاد أن تبرم عقد التسییر ومهما كان نشاطها 

ج عن حاجة الدولة الجزائریة للمستثمرین الأجانب نتیجة تبرم عقد التسییر ، كل ذلك نات

كما نجد المشرع الجزائري حصر عقد التسییر في المؤسسة   .التحول للاقتصاد الحر 

التي إذا أبرمت عقد ، دون الشركات الخاصة العمومیة الاقتصادیة أو مختلطة الاقتصاد 

وهذا یعتبر خطأ من طرف المشرع بعدم إدخال الشركات الخاصة  .تسییر لا یسمى كذلك 

  . )195(ضمن عقد التسییر 

  

  

                                                           
أیت منصور كمال ، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي ، مرجع سابق ، ص  -  194

74 .   
، الذي تمیز بهیمنة القطاع العام ، حیث جـاء هـذا  01-89حیث یكمن سبب ذلك في ظروف صدور القانون  -  195

لها والتنازل عنها للقطاع الخاص ، فلم یفكر المشرع في الأخیر لخدمة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ، الذي سیزول بزوا

حالة عقد التسییر ذو الطابع الداخلي ، الذي یبرم بین الشركات الخاصة الجزائریة أو بینها وبین الشركات الأجنبیة حیث 

یة القانون المختار یسري على الالتزامات التعاقد" من القانون المدني التي تنص على أنه  18في هذه الحالة نرجع للمادة 

  " . بین المتعاقدین ، إذا كان له صلة حقیقیة بالمتعاقدین 
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   العمومیة الاقتصادیة المؤسسةتسییر كآلیة لخوصصة  عقد التسییر دور - 3

في استفادة  یكمن دور هذا العقد كآلیة لخوصصة تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

الذي ، لمؤسسة محل العقد من الخبرات الفنیة والتقنیة المتوفرة في المستثمر الأجنبي ا

معاییره وفنیاته ، لذلك فالمؤسسة محل و أدخلها في شبكاته حتى تستفید من خبراته 

للازمة من المسیر باعتباره یتمتع بالمعرفة الفنیة  بموجبه تستفید الدولةخوصصة التسییر 

، فتتحقق الفعالیة الاقتصادیة نتیجة ذلك للدولة ل فیه المؤسسة في المجال الذي تعم

    .صاحبة المؤسسة محل خوصصة التسییر 

كما یكمن دور عقد التسییر في رفع كفاءة المؤسسات العمومیة من خلال تحسین إدارتها   

 الذي تم التنازل له عن هذه المؤسسات بموجب عقود التسییر، من قبل المستثمر الأجنبي 

،  للتكنولوجیا المتطورة فیجعلها تستفید من شبكاته الخاصة بالترویج والبیع هبإدخال وذلك

 . لذلك تعتبر خوصصة التسییر أحسن من خوصصة الملكیة بالنسبة للدول المضیفة

 دور عقد التسییر یكمن في بقاء ملكیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أن بالإضافة إلى

    .بعد انتهاء العقد للدولة  محل عملیة الخوصصة

في التشریعات بعد دراستنا لطرق وآلیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

المبحث الموالي لكیفیة شمول الخوصصة لمختلف سوف نسلط الضوء في المقارنة ، 

  .القطاعات سواء ذات الطابع التنافسي أو ذات الطابع الاستراتیجي 
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  اتـشمول الخوصصة لمختلف القطاع:  الثانيالمبحث                 

من الأمر  وعاء الخوصصة حسب نص المادة الثانیة الجزائري لقد حصر المشرع   

في المؤسسات التابعة للقطاعات التنافسیة والتي تمارس نشاطها  )196(المتعلق بالخوصصة

كقطاع المحروقات والبنوك العمومیة والحدید قطاعات ذات الطبیعة الإستراتیجیة خارج ال

حصر وعاء الخوصصة في القطاعات التنافسیة دون  منوالصلب ، وتكمن غایة المشرع 

ة ، والإضرار بالإقتصاد الوطني غیرها بعدم المخاطرة أو التضحیة بالمؤسسات الإستراتیجی

تنفیذي یحتوي خاصة وأن القطاعات المشمولة بعملیات الخوصصة تحدد بموجب مرسوم 

اح الهیئة ر ل ، وذلك بعد اقتیل ونشاط المؤسسات المعنیة بعملیة التحو كوشعلى عدد 

أو قد تكون  لاسفتكون مؤسسات متعثرة وتعاني من الإ ما وعادةبالخوصصة ، المكلفة 

، مما  غیر مجدیة بعد تطبیق التطهیر المالي علیها عن طریق تمویلها من طرف الدولة

   )المطلب الأول (  ا خیار لا رجعة فیهیجعل من خوصصته

حدد مجموعة من  )197(195-98ونتیجة لذلك أصدرت الحكومة المرسوم التنفیذي رقم 

ورغم كل ذلك  . مؤسسة عمومیة 89حیث حصرها في  المؤسسات المعنیة بالخوصصة

، حیث تشمل قطاعات النشاط  تنافسیة غیر ن تشمل قطاعاتأفإن الخوصصة یمكن 

المتعلق بتنظیم  04-01 رقم إثر صدور الأمر ذلك الجزائري كرس المشرعإذ الاقتصادي ، 

 15من خلال نص المادة وذلك المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها 

المؤسسات القابلة للخوصصة هي المؤسسات العمومیة الاقتصادیة " حیث تنص ،   منه

في الجزائر من خلال ، وهذا ما حصل بالفعل " بعة لمجموع قطاعات النشاط الاقتصاديالتا

البرید والمواصلات وقطاع المناجم والكهرباء  البنوك ، تمدید نطاق الخوصصة إلى قطاع

   . )المطلب الثاني ( والمحروقات 

  

                                                           

.، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة ، مرجع سابق  22- 95راجع المادة الثانیة من الأمر رقم  -   196  
، یحدد قائمة المجموعة الأولى من  1998جوان سنة  07مؤرخ في  195-98أنظر مرسوم تنفیذي رقم  -  197

   . 1998جوان سنة  10، مؤرخ في  41المؤسسات التي ستخضع للخوصصة ، ج ر ج ج عدد 
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    خوصصة القطاعات التنافسیة : المطلب الأول                    

رغم تردد المشرع الجزائري فیما یخص خوصصة الأملاك العمومیة خاصة من خلال     

من قانون الأملاك الوطنیة التي اعتبرت الأملاك العمومیة لا یمكن أن  12نص المادة 

عملیات خوصصة  تضمنإلا أنه ت) 198(تكون محل ملكیة خاصة أو حقوق مالیة 

لدراسة والإنجاز في مجالات البناء ا لتنافسیة في عدة جوانب خاصة منهاالقطاعات ا

الصناعات  –التجارة والتوزیع  –الفندقة والسیاحة  –والأشغال العمومیة وأشغال الري 

الصناعات التحویلیة مثل الخشب ومشتقاته  –النسیجیة والصناعات الزراعیة والغدائیة 

أعمال الخدمات المینائیة  –النقل البري للمسافرین والبضائع  –الكیمیاء البلاستیك والكهرباء 

كما نجد شمول الخوصصة من  ، ةالصناعات الصغیرة والمتوسط –التأمینات  –والمطاریة 

 لدى سوف نسلط الضوء على القطاعات التنافسیة إلى قطاعات النشاط الاقتصادي ،

خوصصة ال عملیات بالإضافة إلى شمول،  )الفرع الأول(خوصصة قطاع الخدمات 

  .)الفرع الثاني(لصناعات التحویلیة لقطاعات ذات ال

  خوصصة قطاع الخدمات : الفرع الأول                       

، ورغم ذلك نجد أن لاقتصاد الوطني لالخدمات من القطاعات الحساسة  یعتبر قطاع   

التحول لاقتصاد السوق جعل من هذا القطاع یمیل إلى المستثمرین الخواص أكثر من أي 

أكثر منها خیار سیاسي صبحت عملیات الخوصصة حتمیة اقتصادیة أا وقت مضى بعدم

 خوصصة هذا القطاع مثل قطاع النقل البحريأ المشرع الجزائري یكرس عملیات فبد

حیث ارتبط مصیر  . ة قطاع التأمینص، وقطاع الفندقة والسیاحة وكذا خوص والجوي

الاقتصاد الوطني بفكرة الخوصصة إثر التوقیع على اتفاقیة التعدیل الهیكلي المبرمة مع 

صندوق النقد الدولي ، حیث اعتبرت هذه الفكرة إحدى الشروط الأساسیة للصندوق من 

من  % 80أجل إعادة جدولة الدین الخارجي للجزائر الذي أخدت خدماته تمتص أكثر من 

 )أولا(خوصصة قطاع النقل لذلك سوف نسلط الضوء على عملیات  .محروقات مداخیل ال

                                                           

.، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة ، مرجع سابق  30- 90من قانون  12أنظر المادة  -   198  
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بالإضافة إلى تسلیط الضوء على  )ثانیا ( وكذلك خوصصة قطاع الفندقة والسیاحة 

  .  )ثالثا( خوصصة قطاع التأمین 

   خوصصة قطاع النقل  -أولا 

لدى  ، لقد أصدرت السلطة عدة نصوص تشریعیة تكرس عملیة خوصصة قطاع النقل

سوف ترتكز دراستنا على خوصصة قطاع النقل البحري والجوي باعتبارهما من القطاعات 

 .للقطاع الخاص  التنازل عنهما تم المهمة للاقتصاد الوطني والتي

  خوصصة قطاع النقل البحري  -1

مواجهة ومن أجل البلاد في سنوات الثمانینات ، بسبب التحولات الإقتصادیة التي عرفتها 

سارعت السلطات العمومیة إلى خوصصة العدید الاختلالات التي مست الإقتصاد الوطني 

، ومن من القطاعات العمومیة خاصة إثر عدم نجاح عملیة التطهیر المالي للمؤسسات 

الوطنیة عن طریق فتح رأس مال الشركة بین ذلك نجد خوصصة قطاع النقل البحري 

،  )199(نون البحري الجزائري وفتح نشاط النقل البحري للخواصللملاحة البحریة وتعدیل القا

كما تم تكریس ذلك في بعض تشریعات الدول المقارنة وذلك من خلال نقل هذا القطاع 

   .ن محتكر من طرف الدولة اللخواص بعدما ك

   فتح رأسمال الشركة الوطنیة للملاحة البحریة  - أ

تطهیرها مالیا لمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، و ستقلالیة الا المشرع الجزائري رغم تكریس

، وتسدید أجور العمال المتأخرة لإزالة الدیون المصرفیة من خلال دعمها من طرف الدولة 

إلا أن ذلك لم یخرج هذه الأخیرة من الأزمة التي تتخبط فیها منذ انهیار أسعار النفط في 

عادة الجدولة الثانیة مع صندوق النقد سنوات الثمانیانات ، مما أدى بالدولة للجوء إلى إ

تمهیدا لعمیلة الخوصصة فشملت  أدى إلى تبني أسلوب التعدیل الهیكلي الأمر الذي الدولي

وذلك من خلال التصحیح الداخلي لهذه ،  الشركة الوطنیة للملاحة البحریةهذه الأخیرة 

                                                           
ة ، عقد الامتیاز خدمات النقل البحري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ، تخصص بلسبط سمی -  199

   . 38، ص  2013كلیة الحقوق ،  -القانون البحري والنشاطات المینائیة ، جامعة وهران 
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لفتح  المؤسسةمن میزانیة مما أدى إلى تسریح العمال وانسحاب الخزینة العمومیة ، الأخیرة 

خاصة شركات النقل البحري الأجنبیة  في هذا القطاع ، المجال للمستثمرین الأجانب

فكرة الخوصصة التي تم تكرسیها تشریعیا من خلال  تز إذ بر ،  )200(المتجهة نحو الجزائر

كخطوة تنفیذیة تمثلت في الشروع بعملیة التنازل عن رأس المال  25-95 رقم الأمر

  . العمومي وفق ما تتطلبه كیفیة الخوصصة المنصوص علیها في هذا الأمر 

لم تكن الشركة الوطنیة للملاحة البحریة  25-95 رقم لكن من خلال صدور الأمر  

ضمن المؤسسات العمومیة  ، كما أنها لم تكنمصنفة ضمن الشركات المفلسة ولم یتم حلها 

، أما بعد )201(ولا تهدف للمنافسة المراد خوصصتها باعتبارها تمثل نشاطا استراتیجیا 

من القطاعات تم توسیع القطاعات المعنیة بعملیات الخوصصة  04-01 رقم صدور الأمر

  .) 202(لى القطاعات ذات النشاط الاقتصاديإالتنافسیة 

للبدأ في عملیة  اكبیر  ادور ة الوطنیة للملاحة البحریة لشركتصحیح الداخلي للللقد كان   

عامل  424إلى  2005عامل سنة  919، وذلك بتخفیض عدد عمالها من خوصصتها 

، بالإضافة إلى القضاء على السفن القدیمة والتي لا تحقق میزانیة ) 203( 2008سنة 

مما ،  2003سفینة سنة  29سفینة إلى  45للاقتصاد الوطني فانخفظ عددها من إیجابیة 

لآثار السلبیة للخوصصة على أدى إلى انخفاظ عدد البحارة العاملین وهذا ما یعتبر من ا

 سموجب قرار من مجلب 2003لمالي لهذه المؤسسة في سنة كما ظهر التطهیر اسة المؤس

المسؤول  خاصة وأن هذا الأخیر یعتبر ، 2003بر أكتو  20الصادر في  مساهمات الدولة

                                                           
200 - BOUKHATMI (F) , privatisation du transport maritime en Algérie – troisième essai , 
Revue le phare , N° 12 ,2008 , p15 .  

یهم هذا الأمـر " المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تنص  22-95من الأمر  02رغم أن المادة  -  201

الفندقـة والسـیاحة ، التجـارة والتوزیـع : المؤسسات التابعـة للقطاعـات التنافسـیة التـي تمـارس نشـاطاتها فـي القطاعـات التالیـة 

یلیة النقل البري للمسـافرین والبضـائع أعمـال الخـدمات المنائیـة والمطاریـة ، الصناعة النسیجیة والغذائیة ، الصناعات التحو 

  ."  التأمینات الصناعات الصغیرة والمتوسطة والمؤسسات المحلیة الصغیرة والمتوسطة 
المتعلــــق بتنظــــیم المؤسســــات العمومیــــة الاقتصــــادیة وتســـــییرها  04-01مــــن الأمــــر رقـــــم  15حیــــث تــــنص المــــادة  - 202

مؤسســـات القابلـــة للخوصصـــة هـــي المؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة التابعـــة لمجمـــوع قطاعـــات النشـــاط ال" وخوصصـــتها 

  " .الاقتصادي 
203 - Annuaire statistique d’Algérie, N ° 26 édition 2010 , p 283 . 
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، فتضمن القرار إنشاء مجمع )204( 04-01عن تنفیذ عملیة الخوصصة حسب الأمر 

 08برأس مال قدره  2004جانفي  01الشركة الوطنیة للملاحة البحریة ، وكان ذلك في 

ات سكیكدة ، تشارك فیه كل مؤسسات میناء أرزیو الجزائر الغزو ملیارات دینار جزائري 

دة هیكلة الشركة الوطنیة للملاحة ، كما تم إعا )205( % 43بجایة عنابة مجتمعة بنسبة 

إلى ثلاث فروع والمتمثلة في فرع  2005البحریة بحیث تم تقسیم هذه الشركة في سنة 

خطوط الشمال ، فرع خطوط البحر الأبیض المتوسط ، فرع الملاحة حسب الطلب وفرع 

 بدایةذلك شرع مجلس مساهمات الدولة بتنفیذ عملیة الخوصصة ، وبعد ، خطوط المغرب 

-Gofast- aigleمع فرع خطوط الشمال التي تم فتح رأسمالها لصالح المجمع الفرنسي 

azur  206(لصالح المستثمر الجزائري أرزقي أجرویدن  %51و % 49بنسبة(.  

الذي تم فتح رأسمالها لصالح المجمع كما تم تنفیذ خوصصة فرع البحر الأبیض المتوسط   

لصالح هذا الفرع لكن  % 51، وبقیت نسبة   %49بنسبة    Dario perioliالإیطالي 

 لب، أما بالنسبة لفرع الملاحة حسب الطمع الإیطالي جالإدارة والتسییر لصالح شریكه الم

نون الجزائري إنشاء شركة مختلطة خاضعة للقابفرع قرر مجلس مساهمات الدولة حل هذا ال

مع المجمع الأردني السعودي ارسة هذا النوع من الملاحة البحریة مللم IBCتحت تسمیة 

لصالح المجمع الأردني   % 49ملیون دولار  18المتخصصة في نقل الإسمنت رأسمالها 

شخص طبیعي جزائري (لصالح مصطفى لعرج مستثمر وطني   %02السعودي ، و 

   .)207() الجنسیة

كما تم خوصصة فرع خطوط المغرب من خلال فتح رأس ماله للمستثمر الفرنسي    

Gofast aigle – azur  المستثمر الوطني أرزقي أجرویدن  لصالح %51و  % 49بنسبة 

و رغم كل ذلك لم یعرف قطاع الملاحة البحریة تحسنا ملحوضا ومساهمته في التجارة 

ة قطاع الملاحة یعتبر المخرج الوحید الخارجیة في تدهور مستمر ، رغم أن خوصص
                                                           

  . ، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها ، مرجع سابق  04-01راجع الأمر رقم  - 204
205 - http// www.cnangroup.com  
206 - privatisation du cnan Group : Aigle Azur prend 49  % du capital , Revue le phare N°98 , 
2007 , p 08 .   
207- privatisation du cnan Group , op.cit , P 08 . 
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أن هذا النوع من الخوصصة یعرف بالخوصصة  حسب رأینا والسبب في ذلك .لنجاحه 

الهیكلیة التي اهتم بها المشرع لتنفیذ التزامته الدولیة مع صندوق النقد الدولي دون الاهتمام 

عملیة تعرف مما یجعل هذه ال. أكثر بالنتائج التي تنجم عن خوصصة هذه الفروع 

 .والتي سوف نسلط علیها الضوء في الباب الثاني یة بالخوصصة التلقائ

  تكریس خوصصة قطاع النقل البحري – ب

تم إسناد  ،) 208( 76/80بعدما كانت الدولة محتكرة لهذا القطاع إثر صدور الأمر   

من دستور  17إلى القطاع العام ، وهذا ما نصت علیه المادة  مؤسسات النقل البحري

، حیث أقر المشرع الدستوري بأن مجالات النقل البحري تعتبر ملكا للمجموعة  1976

حیث النقل البحري  مثلعدة نشاطات  على، بعد ذلك كرس المشرع عقود الإمتیاز الوطنیة 

دیسمبر  01المؤرخ في  30-90 من خلال القانون رقم على ذلك المشرع الجزائري نص

مل عقد الإمتیاز لتكریس عملیات لدى ش، )209(المتضمن قانون أملاك الدولة  1990

وتسییر الموانئ وتنمیتها واستئجار السفن وكذلك نشاطات قطاع النقل البحري خوصصة 

الجر ، حیث تستغل خدمات النقل البحري وفق نظام الامتیاز من قبل مؤسسات عمومیة 

موجودین داخل القطر ل أشخاص اعتباریین خاضعین للقانون الجزائري بة أو من قجزائری

 المرسوم التنفیذي الذي نص علیه ویمنح هذا الإمتیاز على أساس دفتر الشروط، الجزائري 

الجزائري البحري المتضمن القانون  05-98، وبعد ذلك صدر القانون  )210 ( 10-326

،  فتم تحریر مختلف الأنشطة البحریة المنائیة بصفة عامة  80-76للأمر المعدل والمتمم 

                                                           
، المعـدل  02، المتضمن القانون البحري ، ج ر ج ج عدد  1976أكتوبر  23، المؤرخ في  80 -76أنظر الأمر  -208

  .  1998جوان  27، مؤرخ  في  47، ج ر ج ج عدد  1998جوان  25، مؤرخ في  05-98والمتمم ، بموجب القانون 
 14-08، یتضــمن قــانون الأمــلاك الوطنیــة ، مرجــع ســابق ، معــدل ومــتمم بالقــانون رقــم  30 -90رقــم أنظــر قــانون  -209

 .  52، ج ر ج ج عدد  2008جویلیة سنة  20مؤرخ في 
 29، مؤرخ في   79، ج ر ج ج عدد  2010دیسمبر  23، المؤرخ في  326- 10أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -  210

  .  ، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة   2010دیسمبر 
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من القانون الأخیر تكریسا واقعیا لعملیات  578وكذا المادة  571حیث نجد إلغاء المادة 

  . )211(الخوصصة في هذا القطاع 

-98حسب القانون الجدیدة  571خوصصة النقل البحري من خلال نص المادة تم لذلك     

، حیث " النقل البحري ملكیة عامة ویمكن أن یكون موضوع امتیاز " ها جاء نصالتي  05

یمنح الإمتیاز على أساس دفتر الشروط والكیفیات المحددة عن طریق التنظیم ، كما تم 

من القانون البحري الجزائري بنصها  649بموجب المادة خوصصة نشاط إیجار السفن 

ص طبیعي من جنسیة من طرف أي شخنشاطات إیجار السفن یمكن ممارسة  "على أنه 

، وله صفة مجهز السفن ویوجد  جزائریة أو أي شخص إعتباري خاضع للقانون الجزائري

    " .تحدد أحكام هذه المادة عن طریق التنظیم مركز نشاطاته في القطر الجزائري 

من  571/03كما تم خوصصة إیداع السفن والبضائع والسمسرة البحریة بموجب المادة     

تمارس نشاطات مساعدة للنقل البحري كإیداع السفن وإیداع " نصها ب 05-98القانون 

حیث تم فتح هذا " . الحمولة والسمسرة البحریة وفقا للشروط المحددة عن طریق التنظیم 

، وبعد ذلك تم  )212( 1991دیسمبر  22المؤرخ في  599 -91بموجب المرسوم النشاط 

والقطر ما عادا الربط والإرشاد بموجب  منولة والتشوینخوصصة النشاطات المنائیة ال

   . )213( 05-98من القانون البحري  892المادة 

                                                           
ص علـى احتكـار الدولـة لنشـاطات النقـل البحـري ، مرجـع سـابق تـن 80 -76مـن الأمـر رقـم  571حیث نجد المادة  - 211

ن الممیزة البحریة والشحن والتفریغ في الموانئ الملاحة الساحلیة ، أمـا المـادة ـواستئجار السفن والإرشاد البحري وإیداع السف

  . كانت تحتكر استغلال السفن الجزائریة على الشركات الوطنیة والهیئات العمومیة  578
، الذي یحدد شروط ممارسـة مهنتـي وكیـل  1991دیسمبر  22، المؤرخ في  599 -91لتنفیذي رقم أنظر المرسوم ا -212

  .ه  1412جمادى الثانیة عام  18، المؤرخ في  68السفینة وكیل الحمولة السمسار البحري ، ج ر ج ج عدد 
المناولــة والتشـــوین  یشــكل قطـــر الســفن وأعمــال"  05-98مــن القـــانون البحــري الجزائــري  892حیــث تــنص المــادة  - 213

نشــاطات تجاریــة مینائیــة یمكــن ممارســتها مــن طــرف كــل شــخص طبیعــي مــن جنســیة جزائریــة أو شــخص اعتبــاري خاضــع 

للقــانون الجزائــري ، وذلــك وفقــا للشــروط المحــددة عــن طریــق التنظــیم ، تمــارس نشــاطات قیــادة الســفن وإرشــادها مــن طــرف 

  " .   السلطة المینائیة 
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لاستقبال  الامتیازأن المشرع الجزائري قد أخد بعقود  نجد كل هذه المواد لذلك ومن خلال    

الذي  رقابيالدور ال القطاع الخاص في خدمات النقل البحري ، وذلك واضح من خلال 

، رغم أن المشرع تراجع عن هذه  على هذه الأنشطة المراد خوصصتها فرضته الدولة

 رقم وذلك واضح من خلال المرسوم التنفیذي، الرقابة الممارسة على المستثمرین الخواص 

، حیث لم  286-01الذي ألغى المرسوم التنفیذي  12/08/2009المؤرخ في  09-183

ولكن اشترط على بالنسبة للأشخاص الطبیعیین  الجزائریةیشترط هذا المرسوم الجنسیة 

الأشخاص المعنویة التابعة لأشخاص طبیعیة أجنبیة لممارسة هذه الأنشطة أن یقدموا وثیقة 

 . من رأسمالهم   % 40تأسیسیة تثبت حیازة الأشخاص الطبیعیین من جنسیة جزائریة على 

المرسوم الوزاري  النقل البحري من خلالكما نجد المشرع الفرنسي كرس خوصصة قطاع   

   "  حیث تنص المادة الأولى منه على أن .) 214(1996أكتوبر  21 المؤرخ في

« Le transfert de la propriété de la Compagnie générale maritime au 
secteur privé s'effectuera par la cession à la Compagnie maritime 
d'affrètement de 11 483 537 actions de la Compagnie générale 
maritime pour un prix total de 18 000 000 F, à M. Jacques Saadé de 
765 569 actions de la Compagnie générale maritime pour un prix 
total de 1 200 000 F, à la société en nom collectif Louis Dreyfus 
armateurs de 255 190 actions de la Compagnie générale maritime 
pour un prix total de 400 000 F, à M. Tristan Viel jeux de 127 595 
actions de la Compagnie générale maritime pour un prix total de 200 
000 F, et à M. Farid Salem de 127 595 actions de la Compagnie 
générale maritime pour un prix total de 200 000 F. » 

وزارة الاقتصاد والمالیة في فرنسا من خلال هذا المرسوم أن فبالرجوع إلى هذه المادة نجد 

لغ كل م تنفیذه عن طریق البیع وحددت مبقطاع النقل البحري أن یتاشترطت لخوصصة 

كما نجد المشرع الفرنسي كرس خوصصة .  القطاعخوصصة هذه شركة الواجب دفعه عند 

أما بالنسبة للنشاطات المینائیة فقد اشترطت المادة  ، )215(قوانین عدة  هذا القطاع من خلال
                                                           

214 - Arrêté du 21 octobre 1996 fixant les modalités du transfert au secteur privé de la 
participation majoritaire indirectement détenue par l'Etat dans la Compagnie générale 
maritime .  

215  - loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations .                                                                
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الجنسیة الجزائریة  من القانون البحري الجزائري التي خوصصت هذه النشاطات 892

عتباریة ، وهذا ما لإة للأشخاص ابالنسبئري للأشخاص الطبیعیین والخضوع للقانون الجزا

 والذي سوف نسلط علیه الضوء في في عملیات الخوصصةیعتبر كقید على الاستثمار 

  .الباب الثاني من هذه الأطروحة

 خوصصة قطاع النقل الجوي  -2

المحدد للقواعد العامة المتعلقة  06-98القانون رقم  التشریعیة لقد أصدرت السلطة  

، حیث تم إلغاء إحتكار الدولة لهذا  )216( 14-15المعدل بموجب القانون  بالطیران المدني

من هذا القانون إذ  03حسب ما نصت علیه المادة  ها لهرغم ممارسة الدولة لرقابتالقطاع 

لى نص ، إلا أنه بالرجوع إ )217(نصت على رقابة الدولة وإشرافها على خدمات هذا القطاع 

" نجد بوادر خوصصة هذا القطاع إذ نصت هذه المادة  06-98المادة الثانیة من القانون 

لجوي وكل اكل شخص اعتباري مرخص له باستغلال خدمات النقل العمومي أو العمل 

طائرة احتفظ بالتسییر التقني وبقیادة  مؤجر في سجل ترقیم الطیران الجوي وكلمالك مقید 

وتأسیسا لهذا النص  " .مدة التأجیر وكل مستأجر طائرة بدون طاقم  طاقم الطائرة أثناء

ملكیة عامة الیخضع الاستثمار في قطاع النقل الجوي لرخصة مسبقة ، رغم انه یبقى 

  .من قانون الطیران المدني ویبقى خاضع لرقابة الدولة  04تطبیقا لنص المادة 

لانجاز أو عقد الإمتیاز  حیث كرس المشرع عملیة خوصصة هذا القطاع عن طریق  

تشغیل المطارات ویمنح الامتیاز لأشخاص طبیعیین من جنسیة جزائریة أو لأشخاص 

                                                                                                                                                                                   

- le décret n° 95-841 du 17 juillet 1995 pris pour l'application de la loi n° 93-923 du 19 
juillet 1993 de privatisation . 

 17، المــؤرخ فــي  06-98، یعــدل ویــتمم القــانون  2015جویلیــة ســنة  15، مــؤرخ فــي  14-15أنظــر القــانون رقــم  -216

   .، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني  1998سنة  جوان
كما  06-98من القانون رقم  07تعدل وتتمم أحكام المادة " مرجع نفسه  14-15من القانون رقم  03نص المادة ت - 217

  ." تخضع خدمات الطیران ومقدموها لرقابة الدولة : یأتي 
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من  08، وذلك واضح من خلال نص المادة  )218(اعتباریین خاضعین للقانون الجزائري 

كما نجد تكریس خوصصة قطاع النقل الجوي في القانون الفرنسي .  قانون الطیران المدني 

في قانون الطیران المدني الفرنسي الذي نص على تحریر قطاع النقل الجوي  لمن خلا

الخاصة بأعضاء لجنة  847/2004، وقد تأكد ذلك من خلال للائحة   )219(إطار تنافسي 

الدول الأوربیة التي أكدت على تحریر هذا القطاع ، كما أبرمت فرنسا عدة عقود مع عدة 

    . )220(دول تأكد خوصصة قطاع النقل الجوي

   خوصصة قطاع الفندقة و السیاحة - ثانیا

في ظل التغیرات التي عرفتها الدولة الجزائریة فرضت علیها اتباع سیاسة جدیدة  والمتمثلة 

في فتح المجال للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في القطاع السیاحي ، وذلك من 

الجزائري كرس ذلك منذ  ، حیث نجد المشرعخلال الشروع في خوصصة قطاع السیاحة 

یتضمن قانون الاستثمارات تنص  284-66من الأمر رقم  04نجد المادة  إذ، ة فترة طویل

الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الجزائریین أو الأجانب یمكنهم إحداث أو " على أن 

  ."إنماء مؤسسات صناعیة أو سیاحیة من شأنها زیادة الجهاز الإنتاجي 

ك من خلال إنشاء صندوق لدعم الاستثمار في شكل حساب تخصیص وقد تجسد ذل   

خاص ، یوجه لتمویل والتكفل بمساهمة الدولة في كافة المزایا الممنوحة للاستثمار في 

بدلا من الوكالة الوطنیة  ANDIالمجال الفندقي بإنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

عدة مزایا للمستثمرین الأجانب  03-01 رقم ، لدى كرس الأمر APSIلترقیة الاستثمار 

                                                           
         .                             666عجة الجیلالي ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ، مرجع سابق ، ص  -  218

   .، مرجع سابق  05- 98من القانون رقم  08كذلك أنظر نص المادة  -
219 -   Romain (P), L’Aviation commerciale et le droit antitrust, Thèse en vue de l'obtention 
du grade de Docteur en droit privé, université Montesquieu – bordeaux IV , 2011, pp 79-86 . 
220  - idem , p 212  
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في هذا القطاع سواء تعلق الأمر بالمزایا الممنوحة في إطار النظام العام أو في إطار 

   .) 221(النظام الاستثنائي 

كالتشریع كما نجد تكریس خوصصة قطاع الفندقة والسیاحة في تشریعات الدول المقارنة   

 .التونسي والمغربي والفرنسي 

 ستراتیجیة الخوصصة في إطار قطاع الفندقة ا -1

في الجزائر بعدة عوامل وخاصة منها العامل  الفندقةلقد مرت عملیة خوصصة قطاع   

بحوالي  1990الأمني ، حیث نجد تراجع عدد السیاح الوافدین إلى الجزائر من سنة 

القطاع  هذا الأمن عاد الإنعاش إلى رجوعسائح ، لكن مع  18000سائح إلى  359895

مقارنة  %26عادل ون دینار جزائري أي ما یملی 3.622 إذ بلغ رقم الأعمال لفرع السیاحة

على مرحلتین  في المجال الفندقي تمت عملیة خوصصة القطاع السیاحي إذ ، 1999بسنة 

لفندقیة التي هي في طور حیث أنه في المرحلة الأولى تمثلت في العرض الفوري للمشاریع ا

 تقدیم معرض مزایدة وطنیة 1995في طریق الإنتهاء ، حیث تم في سنة أو الإنجاز 

     :لخوصصة خمسة فنادق حسب الجدول التالي 

تم خلالها عرض إیضافي یشمل المؤسسات الفندقیة قید أما في المرحلة الثانیة    

:           الاستغلال وقد اعتمد في عملیة خوصصتها على تصنیفها لعدة أصناف والمتمثلة في 

أما الصنف ج  –الصنف ب وهي الفنادق المتوسطة  –وهي الفنادق الحسنة : الصنف أ 

شكل مزایدة وطنیة ودولیة ، إلا فهي الفنادق الأقل حسنة ، حیث تعرض هذه الفنادق في 

أنه لم یتم تقدیم أي عرض لشرائها بسبب تأخر تقدیمها للخوصصة وكذا مشكل العقار التي 

، حیث حددت الوزارة لكل مستثمر والصنف الذي تقام علیها هذه المؤسسات العمومیة 

  . یناسبه عند خوصصة هذه الفنادق

                                                           
ناصـر حمیـداتو ، النشـاط السـیاحي فـي الجزائـر وأثـره علـى النمـو الاقتصـادي ، مـذكرة ماسـتر فـي العلـوم الاقتصـادیة  -221

والتجاریــة وعلــوم التســییر ، تخصــص علــوم التجاریــة ، كلیــة العلــوم الاقتصــادیة والتجاریــة وعلــوم التســییر ، جامعــة الــوادي 

  .    66، ص  2015
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بین دى لابرام عقد أیط القطاع السیاحي مما ت عدة عقود في مجال تنشإن الجزائر اتبع   

لتسییر   ACCORشركة التسییر السیاحي للوسط والمجموعة الفرنسیة

في فندق سوفیتال الجزائر  1999 رسبتمب 10بتاریخ ) مطار الجزائر(  MERCUREفندق

و المجموعة   « EGTC » العقد المبرم بین شركة التسییر السیاحي للوسطبالإضافة إلى 

، والجدول التالي یمثل ) الجزائر(لتسییر فندق الحامة  1992في سنة  ACCORالفرنسیة 

  :ة لغرض الخوصصة تصنیف الوحدات الفندقی

  السیاحة الفندقة و التأطیر التشریعي لعملیة خوصصة قطاع  – 2

لقد كرس المشرع الجزائري عملیة خوصصة قطاع السیاحة والفندقة من خلال عدة   

وضع  ، إذهذا القطاع للمستثمرین الخواص  التنازل عننصوص تشریعیة تعكس حقیقة 

عدة نصوص تشریعیة تهدف في الأساس إلى إنعاش قطاع السیاحة المشرع الجزائري 

الوطنیة ، مما أدى لابرام عدة عقود لتسییر الفنادق تجسدت من خلال إصدار عدة 

وذلك  03-01ون تطویر الاستثمار رقم ، بالإضافة إلى صدور قان )222(نصوص قانونیة

لجلب الاستثمارات الأجنبیة الخاصة للاستثمار في هذا القطاع ، وكذا إصدار السلطة 

، هذا الأخیر )223(المتعلق بقواعد الفندقة  06/01/1999المؤرخ في  01- 99القانون رقم 

 46-2000 رقم المرسوم التنفیذيقام بتأطیر النشاط الفندقي ، بالإضافة إلى صدور 

منه تحدید الجهات المؤهلة  14، حیث نجد من خلال المادة  01/03/2000المؤرخ في 

حیث تمنح رخصة استغلال الفنادق من نجمتین إلى خمس نجوم من ، لمنح الرخصة 

                                                           
في  مؤرخ 11بالتنمیة المستدامة للسیاحة، ج ر ج ج عدد یتعلق  2003فیفري  17مؤرخ في ،  01-03قانون رقم  -222

، إدماج الجزائر ضمن  ترقیة الاستثمار و الشراكة السیاحیة: منه، یهدف إلى 2، و حسب نص المادة  2003فیفري  19

  .                                  دقیةالسوق السیاحیة الدولیة و إعادة الاعتبار للمؤسسات الفن

ج ج ، ج ر  یتعلق بمناطق التوسع و المواقع السیاحیة،  2003فیفري  17مؤرخ في  03-03قانون رقم  - نجد أیضا كما

  . 2003فیفري  19في  ، مؤرخ 11عدد 
  . ، یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة ، مرجع سابق  01-99قانون  - 223
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ر یطرف وزیر السیاحة أما الباقي فیسلمها المفتش الولائي المكلف بالسیاحة بتفویض من وز 

   . )224(السیاحة 

أنه لا یرخص لوكالة السیاحة والأسفار العمل في الجزائر إلا بعد الحصول على  كما   

مكن أن تتعرض إلى عقوبات مدنیة یالتعامل مع وكالات جزائریة معتمدة و و الاعتماد أ

  . )225(وأخرى جزائیة في حالة الاستغلال دون ترخیص 

ة بموجب المرسوم التنفیذي كما قام المشرع بتحدید كیفیات اعتماد مسیر المؤسسة الفندقی   

حیث یسلم الإعتماد لكل مستثمر یستوفي شروط الشهادات أو ، )226( 132-2000رقم 

الكفاءات أو الخبرة المهنیة بالسیاحة ، ویسلم الإعتماد بقرار من وزیر السیاحة في أجل 

  .) 227(شهر من تاریخ إیداع الطلب 

 السیاحة  و الفندقة النتائج المترتبة عن خوصصة قطاع -3

لقد اسفرت عملیة خوصصة هذا القطاع إلى دخول مؤسسات أجنبیة للاستثمار في هذا 

الفرنسي من خلال إبرام عقدین للتسییر ) Accor(، إذ تم ذلك مع مجمع أكور الجانب 

في فندق مطار  تسییر السیاحي للوسط متمثلالأول یتمثل في عقد التسییر مع مؤسسة ال

كما تم .  2002، بالإضافة إلى فندق السوفیثال سنة  2000یر سنة الجزائر وفندق المارك

الاسباني الذي یعمل في إطار النشاط  flamengoإبرام عقدین مع مجمع فلامینكو 

السیاحي والفندقي الذي أبرم معه عقدین للتسییر مثل عقد فندق الریاض بسیدي فرج وعقد 

تقوم بتسییر فندق مازفران یة الكویت) safir(كما نجد مجمع سفیر  ،فندق الزیانیین بتلمسان 

لم ورغم كل ذلك نجد خوصصة تسییر القطاع السیاحي في الجزائر . غرب العاصمة 

                                                           
   .، مرجع سابق  46-2000من المرسوم التنفیذي رقم  15،  14أنظر المادتین  - 224
، یحــدد القواعــد  1999أفریــل  04، المــؤرخ فــي  06-99مــن القــانون رقــم  15وذلــك واضــح مــن خــلال نــص المــادة  -225

   .التي تخدم وكالات السیاحة والأسفار 
، یحدد كیفیـات اعتمـاد مسـیر مؤسسـة فندقیـة  2000جوان سنة  11، مؤرخ في  132-2000مرسوم التنفیذي رقم  - 226

   . 2000جویلیة سنة  18، مؤرخ في  35وشروط ذلك ، ج ر ج ج العدد 

.   662الجیلالي عجة ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ، مرجع سابق ، ص  -   227  
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الذي یعمل على زیادة  یكتب له النجاح لعدة أسباب منها الأمنیة ، وغیاب السوق المالي

یل عملیة جل الاستثمار ، وكذا غیاب بنك معلومات سیاحي من أجل تسهالمذخرات لأ

   .خوصصة هذا القطاع 

  خوصصة قطاع التأمین -ثالثا 

،  )228(07-80 رقم والمتمثل في قانون 1980لقد صدر أول قانون جزائري للتأمین سنة 

وسیلة تسمح للدولة بإدارة  حیث كان یهدف لتطور نشاط التأمین ، وأن یكون التأمین

من خلال تحویل هذا القطاع للمستثمرین  ومراقبة الاقتصاد ، كما تم تحریر نشاط التأمین

-95صدور الأمر رقم  ، مثلالخواص خاصة بصدور عدة نصوص تشریعیة تكرس ذلك 

/ تخضع شركات التأمین و" من هذا القانون الأخیر  215، حیث تنص المادة  )229( 07

 –       أو إعادة التأمین في تكوینها إلى القانون الجزائري وتأخد أحد الشكلین الآتیین 

غیر أنه عند صدور هذا الأمر یمكن شركة ذات شكل تعاضدي  –شركة ذات أسهم 

الهیئات التي تمارس عملیات التأمین دون أن یكون غرضها الربح أن تكتسي شكل الشركة 

والتي نصت على كیفیة  07-95من الأمر رقم  18لى نص المادة بالإضافة إالتعاضدیة 

یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  04-01 رقم قانونكما نجد صدور ، منح الإعتماد 

، مما أدى إلى ظهور عدة شركات للتأمین مثل شركة  الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها

  . CAATوشركة التأمین   CAARالتأمین 

 في فرنسالقد كرست التشریعات المقارنة عملیة خوصصة قطاع التأمین حیث نجد   

، حیث سمح بالمساهمة الأجنبیة في قطاع التأمین  1995لسنة  91القانون رقم ور صد

لشركات إعادة التأمین ، كما صدر بعد هذا القانون عدة  %100وبنسبة  %49بنسبة 

تحریر وهذا ما تجسد في مصر ب، قرارات لمواجهة مرحلة فتح السوق للمنافسة الأجنبیة 

                                                           
 12، مؤرخ في  33، المتعلق بالتأمینات ،ج ر ج ج عدد  1980أوت سنة  09، مؤرخ في  07-80قانون رقم  -  228

  . 1980أوت 
 07، مؤرخ في  13، یتعلق بالتأمینات ، ج ر ج ج عدد 1995جانفي سنة  25، مؤرخ في  07-95القانون رقم  -  229

  .   1995مارس 
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ح یجوز للقطاع الخاص ، إذ أصب 1998لسنة  156سوق التأمین إثر صدور القانون رقم 

تأمین المملوكة بالكامل للدولة أن یتملك اسهما في رؤوس أموال شركات التأمین وإعادة ال

لسنة  91في مصر القانون رقم  كما صدر .) 230(لكن یجب أن تكون أسهم الشركة إسمیة 

والذي سمح بالمساهمة الأجنبیة في رأس المال المصري للشركات المباشرة ،  )231(1995

  . لإعادة التأمین %100وبنسبة  % 49بنسبة 

  ة ـقطاعات الصناعة التحویلیخوصصة : الفرع الثاني                

الصناعات التحویلیة هي إحدى فروع القطاع الصناعي ، والتي تتولى مهمة تحویل المواد 

 مة في للمساه لغرض تهیئتهاالاستخراجیة والقطاع الزراعي التي تأتي من قطاع الصناعات 

، حیث تم تحویل هذا القطاع للمستثمرین الخواص في إطار السیاسة التنمیة الاقتصادیة 

، وتتمثل الصناعات الجزائریة وذلك بتوجهها لنظام اقتصاد السوق  ةالمتبعة من طرف الدول

الصناعات  -الصناعات الإلكتورنیة والكهربائیة  -: التحویلیة في هذا المجال كما یلي 

  .صناعة الخشب الفلین والورق ومواد البناء والجلود والأحذیة  - صناعة النسیج  - الغدائیة

لقد بدأت عملیة خوصصة قطاع الصناعات التحویلیة من خلال إعادة الهیكلة سواء    

و  1980المالیة أو العضویة ، خاصة ابتداءا من المخطط الخماسي الأول بین سنتي 

حیث شملت إعادة .  1989و  1985ني بین سنتي وكذا المخطط الخماسي الثا.  1984

مؤسسة الریاض كالهیكلة عدة نشاطات في هذا المجال مثل خوصصة الصناعات الغدائیة 

حیث استعملت تقنیة الخوصصة عند  ،% 20س مال متنازل عنه یقدر ب أسطیف بنسبة ر 

بالإضافة إلى خوصصة المؤسسة الوطنیة لمواد التنظیف بنسبة رأس مال متنازل . التنازل 

                                                           
ي تنمیة الاقتصاد الوطني دراسة مقارنة بین الجزائر ومصر ، الملتقى الـدولي زروقي إبراهیم ، دور قطاع التأمین ف - 230

تجارب الدول ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، العلوم التجاریة  –الواقع العملي وأفاق التطویر  –السابع حول الصناعة التأمینیة 

      . 19، ص  2012دیسمبر  04-03وعلوم التسییر ، جامعة حسیبة بن بوعلي شلف ، 
وتعدیلاته ، التشریعات المنظمة لإعمال التأمین في  1981لسنة  10قانون الإشراف والرقابة على التأمین رقم  -  231

  .مصر 
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وذلك عن طریق فتح رأس مال الإجتماعي لصالح الشركة هنكل  % 60عنه یقدر ب 

  .الألمانیة 

یما یخص تحدیده ف كما نجد المشرع الفرنسي یتشابه بالمقارنة مع المشرع الجزائري 

، حیث أنه وبالرجوع إلى القانون في هذا المجال للقطاعات المعنیة بعملیات الخوصصة 

القابلة  الصناعات التحویلیة مؤسساتمن الفرنسي نجده عین مجموعة  912-86رقم 

   .)232(للخوصصة 

في الجزائر من خلال لقد ظهرت بوادر خوصصة بعض قطاعات الصناعة التحویلیة   

وزیر القلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري عبد القادر بوعزقي عن إدراج المدابح تصریح 

، مشیرا إلى أن الصناعیة والمزارع النمودجیة في عملیة الشراكة بین الدولة والخواص 

للدولة  %  66للخواص و  % 34بنسبة في إطار الخوصصة الجزئیة العملیة ستدخل 

كما أكد الوزیر على  .الاستثمار في قطاعات الصناعة التحویلیة بهدف تشجیع الدولة على 

وذلك في مجال المذابح الصناعیة  أنه سیتم فتح باب الشراكة للخواص في قطاع الفلاحة ،

   . )233(والمزارع النموذجیة 

  

  

  

  

                                                           

 232 - A- Les cinq group industriels ( saint Gobin , Péchiney , Rhone  , Poulenc , Thomson ) , 
les deux compagnies financiéres ( suez et Paribas ) et l’ensemble des banques . 

B- Les tois socités d’économie mixte , Matra , la compagnie générale de construction 
téléphonique….. 

C- Les trois grandes banques (BNP , crédit lyonnais , société générale ) et les quatre groupes 
d’assurances ( GAN , UAP , AGF et MGF ) . la socéié nationale Elf – Aquitaine et l’agence 
HAVAS . VOIR la loi 86-912 , opcit .  

. 31/12/2017معلومة مأخوذة من جریدة النهار لیوم  - 233  
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  إستراتیجیةذات طبیعة خوصصة قطاعات استثماریة :   الثاني المطلب

لها باعتبار أن مالكة لجمیع القطاعات ،  1976دستور  ظل في بعدما كانت الدولة   

اقتصاد اشتراكي ، أصبحت بعد  وكطرف أساسي في تشیید  ملكیة عامة لوسائل الإنتاج

بتحریر  بدایة، فتحة على اقتصاد حقیقي متمیز بحریة التجارة والصناعة تم 1989دستور 

، خاصة وأن المشرع ولة قطاع البنوك والمؤسسات المالیة المصرفیة من احتكار الد

الجزائري وضع الإطار القانوني لشمول الخوصصة لقطاعات النشاط الاقتصادي طبقا 

السمعي  الإعلام قطاع تحریر ، بالإضافة إلى 04- 01 رقم من الأمر 15لنص المادة 

لم  كما،  )234( 90-07وذلك بموجب قانون  الخاص، حیث تم فتحه للاستثمار البصري 

المتعلق بالخوصصة والذي  22- 95تجد السلطات العمومیة من حل أمام بنود الأمر رقم 

غیر إصدار قوانین جدیدة ذات بعد قطاعي یحصر هذه المسألة في القطاعات التنافسیة 

 تتمیز بطابع استراتیجي تتیح لها تمدید نطاق الخوصصة إلى القطاعات غیر التنافسیة

العمومیة  البنوك لدى شملت هذه العملیة قطاع ، 04-01تجسدت بصدور الأمر رقم 

وقطاع المناجم  )الفرع الثاني( البرید والمواصلاتو كما تم خوصصة قطاع  )الفرع الأول(

، بالإضافة إلى شمول خوصصة  )الفرع الرابع (الكهرباء توزیع وقطاع  )الفرع الثالث (

   . )الفرع الخامس(المحروقاتقطاع لالتسییر 

  المصرفيقطاع الخوصصة  :الفرع الأول 

في المجال المصرفي أضحت خوصصة البنوك كأحد الموضوعات الأساسیة التي لها بالغ 

 مما فرض ضرورة أخد الحیطة والحذرالأثر على اقتصادیات البنوك حاضرا ومستقبلا ، 

مع هذا الموضوع ، خاصة وأن خوصصة البنوك ترتبط في كل الأحوال بضاهرة العولمة 

وذلك لزوال دوافع الملكیة العامة للبنوك في ظل العولمة من خلال الانتقال الكلي أو 

الجزئي لملكیة البنوك لصالح الخواص ، أو تمكینهم بموجب عقد من إدارة المؤسسات مع 

                                                           
عضوي المتعلق بالإعلام ، المعدل والمتمم بموجب قانون  1990أفریل سنة  03، المؤرخ في  90 - 07قانون رقم  -234

   .، یتعلق بالإعلام  2012جانفي سنـة  12، المؤرخ في  05-12رقم 
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یث تعتبر خوصصة البنوك كإحدى الدعائم المستعملة للانتقال بقائها مملوكة للدولة ، ح

  .  )235(إلى اقتصاد السوق وزیادة المنافسة من خلال تحریر تجارة الخدمات

       : إلى تحقیق عدة أهداف والتي من بینها ما یلي  القطاع المصرفيلدى تهدف خوصصة  

یث تتیح خوصصة البنوك إلى ترشید الإنفاق العام من خلال تخفیض سیطرة الدولة ، ح -

  . إدارة السیاسة النقدیة بطریق غیر مباشر  

تعمیق المنافسة في السوق البنكیة وتحسین الأداء المصرفي ، وذلك أن المنافسة تدفع  –

البنوك إلى تحسین مستویات الأداء فیها والسرعة في تنفیذ العملیات واستحداث خدمات 

أن خوصصة القطاع المصرفي في الجزائر خاصة ورغم كل ذلك نجد . مصرفیة جدیدة 

یسیر بوتیرة ضعیفة یشوبها التردد بالمقارنة مع المؤسسات العمومیة الأخرى ، والسبب 

حسب رئیینا یكمن في أن هذا القطاع یتمیز بأنه أكبر القطاعات حساسیة ، وآثاره تمتد 

تتم عبر مراحل  مباشرة إلى الاقتصاد ككل ، لذلك فإن خوصصة هذا القطاع یجب أن

ط الضوء على هذا الموضوع یولتسلالعملیة  مدروسة لتفادي الآثار السلبیة الناتجة عـن هـذه

وكیفیة تكریس عملیة التنازل عن هذا  )أولا ( لابد من تعریف خوصصة قطاع البنوك 

فیة وكی) رابعا( اوشروطه) ثالثا(  وأهداف هذه العملیة، ) اثانی(القطاع للمستثمرین الخواص 

، بالإضافة إلى تسلیط الضوء على موقف التشریعات المقارنة من عملیة  )خامسا( هاتنفیذ

  . )سادسا( خوصصة القطاع البنكي 

 القطاع المصرفيتعریف خوصصة  -أولا 

تعني خوصصة القطاع البنكي توسیع قاعدة الملكیة من خلال طرح جزء من رأسمال تك 

الأوراق المالیة وبالتدریج وذلك لخلق بیئة تنافسیة ، بحیث البنوك للبیع والتداول في بورصة 

یقوم صاحب القرار باختیار البنك المراد خصخصته لسبب أو لآخر مثل اختیار أحد البنوك 

المفلسة ، ثم یقوم بطرح أسهم هذا البنك للاكتتاب بعد تقییم أصوله وخصومه وإعادة هیكلته 

                                                           
بورمـــة هشــــام ، النظـــام المصــــرفي الجزائــــري وإمكانیـــة الانــــدماج فــــي العولمـــة المالیــــة ، مــــذكرة مقدمـــة لنیــــل شــــهادة  - 235

 1955أوت  20امعـــة الماجســـتیر فـــي العلـــوم الاقتصـــادیة وعلـــوم التســـییر ، كلیـــة العلـــوم الاقتصـــادیة وعلـــوم التســـییر ، ج

  . 86، ص  2009سكیكدة ، 
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ظ الحكومة بملكیة جزء كبیر من رأسمال هذا وتأهیله لعملیة الخوصصة ، على أن تحتف

البنك كمرحلة أولى ، ثم تزداد نسبة البیع للقطاع الخاص جزئیا أي تدریجیا مع الأخد بعین 

الإعتبار الطاقة الاستعابیة لسوق المال ، أي أن خوصصة البنوك تتم على المدى الطویل 

لحصة المطروحة أو یمتلك أو المتوسط مع السماح لمستثمر استراتیجي أن یمتلك كل ا

  .) 236(الجزء الأكبر

كما أن نجاح برنامج خوصصة الملكیة العامة في الجزائر لن یكون إلا إذا ترافق ذلك    

بخوصصة البنوك في أي صیغة كانت باعتبار المال هو عصب المعاملات التجاریة ، 

تطهیر إصلاح وقاعدة اقتصاد السوق ، وبالتالي على الحكومة بدل مجهودات في مجال 

  .)237(البنوك ، وهو الشریك الأساسي لنجاح العملیة 

  القطاع المصرفيتكریس عملیة خوصصة  -ثانیا 

تتم خوصصة البنوك العمومیة باللجوء إلى آلیات السوق المالیة  ، حیث تم الشروع في 

عملیة الخوصصة من خلال اختیار ثلاث بنوك عمومیة في المرحلة الأولى وهي القرض 

،  BNAوالبنك الوطني الجزائري  BDL، بنك التنمیة المحلیة  CPAبي الجزائري الشع

بالإسراع  -          : حیث قدم صندوق النقد الدولي اقتراحاته في هذا الخصوص وذلك 

إعطاء مهلة خمسة سنوات للبنوك  –. في بیع بنكین عمومیین یتمتعان بصحة مالیة جیدة 

 BADRالمتبقیة للخوصصة ، وبهذا قررت الحكومة الاحتفاظ بالبنك الخارجي الجزائري 

تعزیز تمویل  –    .بعدم عرضها للخوصصة  CNEPوصندوق التوفیر والاحتیاط 

المؤسسات العمومیة العاجزة ومواصلة إصلاح المؤسسات العمومیة من خلال تطهیرها 

وفي حالة عدم نجاح ذلك یتم البیع لمستثمر استراتیجي ، لدى أبدت بعض البنوك مالیا ، 

الأجنبیة اهتمامها من خلال تقدیم الدولة الجزائریة لعروض فتح رؤوس أموال البنوك 

                                                           
ویكمن السبب في طول مدة خوصصة البنوك باعتبارها تتمثل في قطاعات حساسة یمكن أن تمس بالاقتصـاد  -236

   .الوطني ، إذ لابد من دراسة معمقة في عملیة الخوصصة هذه 
دكتـوراه فـي القـانون ، كلیـة الحقـوق والعلـوم شحماط محمود ، قـانون الخوصصـة فـي الجزائـر ، أطروحـة لنیـل شـهادة  -237

   . 91، ص  2007السیاسیة ، جامعة منتوري قسنطینة ، 
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الفرنسیین ، ) بنك سویستي جنرال وبنك روتشیلد فرانس ( الجزائریة ، ومن بین هذه البنوك 

لجیكیة والعربیة الأخرى ، حیث تم اختیار القرض الشعبي إضافة إلى بعض البنوك الب

  .)238(كأول بنك لفتح رأسماله ، وذلك نظرا لوضعیته المالیة الجیدة  CPAالجزائري 

، فقد بدأت في مرحلة أولى عملیة تقییم أداء  BDLأما فیما یخص بنك التنمیة المحلیة   

هذا البنك من طرف المكتب الدولي البنك وتم إعداد دراسة تحضیریة عند افتتاح رأسمال 

COOPERS  وذلك بطلب من البنك العالمي ، هذه الدراسة تقضي الدخول في شراكة مع

ورغم كل ذلك .  )239(الأجانب أي التنازل في قسم من رأس المال البنك لصالح بنوك دولیة 

نك فإن عملیة خوصصة بعض البنوك لم تتم بعد ومن بینها القرض الشعبي الجزائري وب

رغم أن خوصصة البنوك العمومیة في الجزائر تعتبر حتمیة تملیها . التنمیة المحلیة 

متطلبات السوق المالیة العالمیة للرقي بالبنوك الجزائریة إلى المستوى العالمي ، لكن ذلك 

عن طریق إمتلاكها للسهم النوعي ، الذي یفرض وجود رقابة  )240(یكون تحت رقابة الدولة

  . ) 241(نوك العمومیة بعد خوصصتها صارمة على الب

  القطاع المصرفيأهداف خوصصة  -ثالثا

ة التي تشهدها الجزائر یعتبر الاتجاه لخوصصة البنوك من بین الاصلاحات الاقتصادی  

:                حیث یمكن أن تحقق العملیة العدید من الأهداف والنتائج الإیجابیة منها 

بعد عملیة الخوصصة ، إذ أن الاستراتیجیة المتبعة من  تحسین أداء البنوك التجاریة -

                                                           

. 88بورمة هشام ، المرجع السابق ، ص  -   238  
خلیفي وهیبة ، خوصصة البنوك في الجزائر الواقـع والأفـاق ، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي العلـوم الاقتصـادیة  - 239

  .  173، ص  2001-2000تخصص نقود ومالیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، سنة   -
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمـال ، بوستة زهر الدین ، الرقابة على البنوك الخاصة  - 240

  . 128، ص  2008كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
، المـؤرخ  11-03، یعدل ویـتمم الأمـر رقـم  2010أوت سنة  26، مؤرخ في  04-10من الأمر  06أنظر المادة  - 241

" ، كمـــا یـــأتي  11-03مـــن الأمـــر  83تـــنص تعـــدل المـــادة التـــي و ، المتعلـــق بالنقـــد والقـــرض ،  2003أوت ســـنة  26فـــي 

وزیــادة علــى ذلــك تملــك الدولــة ســهما نوعیــا فــي رأســمال البنــوك والمؤسســات المالیــة ذات رؤوس الأمــوال الخاصــة ، ......

  " .یخول لها بموجبه الحق في أن تمثل في أجهزة الشركة ، دون الحق في التصویت 
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طرف المستثمرین الخواص تختلف كثیرا عن الاستراتیجیة المتبعة من طرف البنوك 

  .       رفع القدرة التنافسیة للقطاع المصرفي الجزائري  –. العمومیة 

لصالح  كما أن الجزائر اختارت خوصصة بنوكها من خلال فتح رأسمال هذه البنوك –

مستثمر رئیسي أجنبي یمكنه القیام بإدخال التطور التقني والفني اللازم ، ونقل الخبرات في 

مجال الابتكار المالي وغیره من العملیات المصرفیة الحدیثة ، وما یدعم هذا التوجه هو 

تسجیل معظم الدول النامیة التي شهدت خوصصة بنكیة عن طریق السوق المالیة لبنوك 

  .) 242(فعالیة ضعیفة ال

لكن السؤال الذي یطرح نفسه یكمن حول كیفیة الاستفادة من فتح رأسمال البنك العمومي   

ر الأجنبي والدولة المؤویة التي سیحصل علیها المستثمالمخوصص وما هي النسبة 

في هذا الإطار نجد تردد العدید من البنوك الأجنبیة في التقدم بعروضها ، حیث . المضیفة 

، إلا أنه ومن أجل تشجیع المستثمر الأجنبي  %51الجزائر تتمسك بالأغلبیة أي كانت 

، الأمر الذي جعل هذا  %51نجد منح هذا الأخیر لنسبة مؤویة من أسهم البنك تقدر ب 

 من الأمر 06إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة . الأخیر یحوز الأغلبیة داخل مجلس الإدارة 

وذلك  % 51والقرض نجد تمسك الطرف الجزائري بنسبة  المتعلق بالنقد 04-10 رقم

لا یمكن الترخیص بالمساهمات الخارجیة في البنوك والمؤسسات المالیة التي " بنصها 

على  %51یحكمها القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنیة المقیمة 

  . )243(ة جمع عدة شركاء الأقل من رأس المال ، ویمكن أن یقصد بالمساهمة الوطنی

  

  

 

                                                           
ؤسســة والبنــك ، محاولــة تقیــیم الأداء فــي ظــل إصــلاح المنظومــة المصــرفیة الجزائریــة ، منــة خالــد ، العلاقــة بــین الم - 242

ـــة والتحـــولات الاقتصـــادیة  ـــوطني الأول حـــول المنظومـــة المصـــرفیة الجزائری ـــة مقدمـــة فـــي إطـــار الملتقـــى ال الواقـــع  –مداخل

   . 216، ص  2004دیسمبر  15و  14والتحدیات ، جامعة الشلف ، یومي 
  .، مرجع سابق  04- 10من الأمر رقم  06أنظر المادة  -  243
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  المصرفيشروط خوصصة القطاع  -رابعا

تكمن الضوابط التي تساعد في خوصصة القطاع البنكي في العدید من الشروط الواجب 

الاعتماد على  –أن تكون الخوصصة جزئیة وتتم بصفة تدریجیة  -: اتباعها والمتمثلة في 

لى توسیع قاعدة الملكیة من خلال الأسلوب الأفضل في خوصصة البنوك والذي یقوم ع

تفعیل نظام التأمین على الودائع حتى تزداد قدرة المصارف على المنافسة  –الاكتتاب العام 

العمل على تطویر الجهاز المصرفي لیكون أكثر تكیفا مع العولمة من خلال التوسع في  –

ضرورة  –ه     استخدام أحدث الأدوات التقنیة المصرفیة سواء داخل المصرف أو خارج

ضرورة احتفاظ البنك المركزي  –تأكید استقلالیة البنك المركزي وزیادة قوته وفعالیته 

باحتیاطات مرتفعة من النقد الأجنبي لمواجهة الصدمات في سعر الصرف وتلبیة احتیاجات 

  .)244(البنوك من النقد الأجنبي 

  المصرفيتنفیذ عملیة خوصصة القطاع  -خامسا 

لقد كرس المشرع الجزائري إجراءات معینة لخوصصة البنوك ، حیث تكُلف بإعداد هذه  

جاءت عملیة تنفیذ خوصصة البنوك العمومیة حسب  لدىمتعددة ، العملیة أجهزة وهیاكل 

المتعلق بتنظیم المؤسسات  04-01من الأمر رقم  25إلى  20ما نصت علیه المواد من 

كلف مجلس الوزراء بإعداد استراتیجیة  إذوخوصصتها ،  العمومیة الاقتصادیة وتسییرها

الخوصصة وبرمجتها قطاع بقطاع ، كما یقوم الوزیر المكلف بالمساهمات طبقا لنص 

إعداد  -                    :من الأمر السابق ذكره للقیام بالمراحل التالیة  21المادة 

مالیة ، وتحدید الإجراءات برنامج خوصصة البنك العمومي بعد التشاور مع وزیر ال

ثم یقترح ذلك على مجلس مساهمات الدولة كي  والشروط المتعلقة بنقل الملكیة والكیفیات

یكلف وزیر المساهمات بإعداد وتنفیذ استراتیجیة اتصال باتجاه الجمهور  –. یوافق علیه 

ة ، وفرض المساهمة في رأسمال المؤسسة العمومیالمستثمرین حول سیاسات الخوصصة و 

                                                           
بـــاكور حنـــان ، الجهـــاز المصـــرفي الجزائـــري ومتطلبـــات العولمـــة المالیـــة ، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماســـتر فـــي العلـــوم  - 244

  2014، الاقتصادیة ، تخصص اقتصادیات المالیة والبنوك ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة أكلي محند أولحـاج البـویرة 

  .  78ص 
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حیث أن الوزیر المكلف بالمساهمات یعد تقریر كل سنة حول عملیات الخوصصة یعرضه 

على كل من مجلس مساهمات الدولة وكذلك على الحكومة ، وتتجلى مهام الوزیر المكلف 

 . )245(بالمساهمات في عدة جوانب 

  القطاع المصرفيموقف التشریعات المقارنة من عملیة خوصصة  -سادسا 

موقف المشرع الجزائري من خلال مختلف النصوص التشریعیة المؤطرة لهذا یتجلى لنا 

المتعلق بالنقد  2003أوت  26المؤرخ في  11-03لأمر رقم أنه بالرجوع لالقطاع ، حیث 

تجسید استقلالیة القطاع المصرفي ، وذلك قد تم نجد أنه  )246(والقرض المعدل والمتمم 

حیث تنص هذه  10-90 رقم قانون النقد والقرضمن  45واضح أیضا من خلال المادة 

  :                               یتخد المجلس القرارات الفردیة التالیة " المادة 

الترخیص بإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة والأجنبیة وتعدیل هذه الترخیصات  –

سات المالیة الأجنبیة ، هذه الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك والمؤس –والرجوع عنها 

من الأمر  83كما نجد المادة . ) 247( 04- 10 رقم من الأمر 62المادة تقابلها المادة 

یجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة " السالف الذكر تنص على أنه 

للقانون الجزائري في شكل شركة المساهمة ، ویدرس المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة 

                                                           
یكلف من یقوم بتقدیر قیمة   -: مهام الوزیر المكلف بالمساهمات تتجسد عند خوصصة البنوك العمومیة  فیما یلي  -245

یدرس العروض ویقوم بانتقائهـا ویعـد تقریـرا مفصـلا حـول العـرض الـذي  –. المؤسسة أو الأصول التي یعتزم التنازل عنها 

یرســل ملــف التنــازل إلــى لجنــة  –ة ویؤســس إجــراءات كفیلــة بضــمان ســریة هــذه المعلومــة یحــافظ علــى المعلومــ –تــم قبولــه 

یفرض على مجلس مسـاهمات الدولـة  -. 04-01من الأمر رقم  30مراقبة عملیة الخوصصة التي جاء ذكرها في المادة 

قبولهـا وكـذا اقتـراح المشـتري ملف التنازل الذي یحتوي بالخصوص على تقییم الأسعار وكذلك كیفیات نقل الملكیـة التـي تـم 

وله في ذلـك الاسـتعانة بكـل خبـرة سـواء كانـت وطنیـة أو دولیـة للوصـول إلـى أداء المهـام المنـوط بهـا علـى الوجـه الكامـل ، 

فإن الممثل الـذي تفوضـه الجمعیـة العامـة للمؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة  04-01من الأمر رقم  24وبحسب نص المادة 

  .كلف بالتوقیع على عقد التنازل الكلي أو الجزئي لرأسمالهاالمراد خوصصتها ، ی
، المؤرخ في  52، یتعلق بالنقد والقرض ، ج ر ج ج عدد  2003أوت  26، مؤرخ في  11- 03أنظر الأمر رقم  -  246

 01، المؤرخ في  50، ج ر ج ج عدد  2010أوت  26، المؤرخ في  04- 10، المعدل والمتمم بالأمر  2003أوت  27

   . 2010بر سبتم
  .،   المتعلق بالنقد والقرض ،  مرجع سابق  04- 10أمر رقم  -  247
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یة شكل تعاضدیة ، لا یمكن الترخیص بالمساهمات الخارجیة في البنوك والمؤسسات مال

مثل المساهمة الوطنیة المقیمة المالیة التي یحكمها القانون الجزائري إلا في إطار شراكة ت

المساهمة الوطنیة جمع عدة شركاء على الأقل من رأس المال ، ویمكن أن یقصد ب  51%

یجب أن یرخص المجلس " من نفس الأمر التي تنص  84مادة ، بالإضافة إلى نص ال "

یمكن أن یرخص المجلس " بنصها  85وكذا المادة " . بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة 

" مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة مع 

نجد أن المشرع الجزائري حقیقة كرس الاستثمار فبالرجوع إلى كل هذه النصوص التشریعیة 

  . للمستثمرین الخواص  التنازل عنهافي عملیات خوصصة البنوك العمومیة من خلال 

كما نجد المشرع المصري كرس خوصصة البنوك المختلطة من خلال قانون الاستثمار   

وبالقانون  1989سنة ل 230المعدل والمتمم بالقانون رقم  1974الصادر في سنة  43رقم 

قد سمح  1996لسنة  97، كما یمكن التأكید على أن القانون رقم  1997لسنة  08رقم 

 49بزیادة المشاركة الأجنبیة في القطاع الخاص في رأس مال البنوك المختلطة بأكثر من 

بالإضافة إلى أن خوصصة البنوك العمومیة في مصر تتجسد . ودون حد أقصى  %

لسنة  155التشریعیة وذلك واضح من خلال القانون رقم  بترخیص من طرف السلطة

منه ، كما تجسدت خوصصة البنوك العمومیة في مصر من خلال  01طبقا للمادة  1998

لسنة  155، والذي ألغى القانون  2003المؤرخ في سنة  88من قانون رقم  94المادة 

إلى التنظیم ورغم كل ذلك فإن خوصصة البنوك العمومیة في مصر یفتقد .  1998

    . )248(القانوني الدقیق 

كما یسمح المشرع المصري للأشخاص الطبیعیین والمعنویین الأجانب امتلاك اسهم    

لسنة  97غیر محدودة في رؤوس أموال البنوك المخصخصة ، وذلك طبقا للقانون رقم 

،  %49الأجنبي المساهمة في قطاع البنوك بأكثر من  للمستثمرحیث یسمح .  1996

 155، بالإضافة إلى ذلك فالقانون رقم  )249(ون حدود في رأسمال البنوك المختلطةدوب

                                                           
248

 - Ghazal ,(M)  EL Awasy (A),  op.cit. , p 244 .  
249- Ibid, p 245 . 
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ینص على  2003لسنة  88من قانون  94والذي حلت محله المادة  1998المؤرخ في سنة 

تكون محددة  % 30بنسبة  )250(المشاركة الأجنبیة في رؤوس أموال البنوك المختلطة 

  .)251(سواء عن طریق القانون أو عن طریق الوزیر المسؤول عن تنفیذ برنامج الخوصصة 

مؤسسة  65بخوصصة  1986أما في فرنسا فقد بدأ برنامج خوصصة البنوك منذ سنة   

 793-86القانون رقم  بصدورذات طابع تنافسي ، وذلك من خلال أطر قانونیة تجسدت 

المؤرخ في  923-93بالإضافة إلى قانون الخوصصة رقم  ، 1986جویلیة  02المؤرخ في 

  . 1996أوت  06المؤرخ في  912-96وكذلك القانون رقم  ، 1993جویلیة  19

هو في الواقع عبارة عن أساس تشریعي للخصخصة في  1986جویلیة  02كما أن قانون   

البرلمانیة التي  ، من خلال الانتخابات )252(فرنسا بعد عودة السلطة للحزب اللیبرالي 

، وتم اختیار برنامج الخوصصة في هذا القانون طبقا لما جاءت  1986صدرت في مارس 

من الدستور الفرنسي ، لكن رئیس الجمهوریة جاك شیراك رفض توقیع  34به المادة 

المرسوم الذي أعدته الحكومة والذي ینص على خوصصة القطاع البنكي ، رغم أن 

ولیس بوصفة معینة لهذا  1986أوت  06دت على قانون خوصصة هذا القطاع اعتم

، هذا القانون الأخیر الذي سمح للأشخاص الطبیعیین والمعنویین الأجانب ) 253(القطاع 

منه بانتقال البنوك العمومیة لهم والتي حددت نسبة مشاركتهم في هذا  10من خلال المادة 

 1966جویلیة  24المؤرخ في  537-66من القانون رقم  1-355القطاع طبقا لنص المادة 

- 96لكن القانون رقم .  )254(من الرأسمال الإجتماعي للمؤسسات المخصخصة % 20ب 

                                                           
250 - Actuellement , les règles concernant la participation des étrangers dans les capitaux des 
banques mixtes ou totalement possédées par l’Etat, ainsi que la part maximum qui peut être 
détenue par chaque personne physique ou morale égyptienne ou étrangère, sont traitées par 
les articles de 49 à 55 de la loi N° 88 de 2003 dite loi de la banque centrale, de l’appareil 
bancaire et de la monnaie . 
251 - Ghazal ,(M)  EL Awasy (A), op.cit , p 268 . 
252- Ibid. , p 234 .  
253 -  DE VAUPLANE (H)., Les aspects juridiques des privatisations, in Les privatisations 
en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie, la Documentation française, 
Paris, 1995, p. 48. 
254-  Il convient de souligner qu’une autre limite visant à assurer la protection des intérêts 
nationaux a été précisée par l’article 10 de la loi du 6 août 1986 et maintenue par la loi du 19 
juillet 1993. Cette limite concerne les entreprises des secteurs de la santé, de la sécurité et de 
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والأهم أن .   %20ألغى نسبة المشاركة المحددة ب  1996أفریل  12المؤرخ في  314

ذا القانون ، والتي تكملها تعتبر من أهم مواد ه 1986جویلیة  02من قانون  07المادة 

الذي ینص على قواعد تطبیق الخوصصة  1986أوت  06 من قانون 22و  20المواد 

كما نجد بصدور . ویحدد الإطار القانوني لنقل ملكیة المؤسسات العامة للقطاع الخاص 

 12مؤسسة بنكیة بما في ذلك  21أنه قد تم خصخصة الفرنسي  1993جویلیة  19قانون 

الجزائر و مصر نجد غیاب الإطار التشریعي  ، لذلك ففي 1986ة في لائحة منها مدرج

   . )255(،عكس ما هو علیه الحال في التشریع الفرنسيالبنوك خصخصةل

  والمواصلاتالبرید  قطاعخوصصة :  الثاني الفرع

بعد فصل قطاع البرید عن قطاع  والمواصلاتمن أجل تجسید إصلاح قطاع البرید    

السلكیة واللاسلكیة تم استحداث هیئات جدیدة تتولى تسییر قطاع البرید  الاتصالات

 .والمواصلات السلكیة وللاسلكیة 

 تح القطاع للمنافسة أمام المتعاملین الخواصوذلك في إطار إعادة الهیكلة ، حیث تم ف 

، حیث تولت شركة اتصالات الجزائر مهام تسییر  )256(تنفیذیة  مراسیمرسته وذلك ما ك

                                                                                                                                                                                   

la défense. Selon l’article 10 de la loi du 6 août 1986 modifié par l’article 7 de la loi du 19 
juillet 1993, la prise de participation supérieures à 5 % dans les entreprises dont l’activité 
principale relève des articles 55, 56, 223 du Traité de Rome, c’est-à-dire les entreprises des 
secteurs de la santé, de la sécurité et de la défense, par des personnes physiques ou morales 
étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l’article 355-1 de la loi n° 66- 537 du 24 
juillet 1966 agissant seules ou de concert, doivent durablement être soumises à l’agrément 
du Ministre chargé de l’Economie. Ainsi, ce droit d’agrément ne joue pas seulement lors de 
la cession comme c’était le cas de la limite de 20 % (annulée), mais il peut être exercé à tout 
moment ultérieurement. Voir, DE VAUPLANE H., (1995), op.cit , p.61. 
255  - Ghazal ,(M)  EL Awasy (A), op.cit , p 250 . 

، یتضـــمن الموافقـــة علـــى رخصـــة الإقامـــة  2001ســـنة  جـــوان 21، مـــؤرخ فـــي  219-01المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  - 256

، ج ر ج  ولتـوفیر خـدمات المواصـلات للجمهـور  GSMواستغلال شبكة عمومیة للمواصـلات اللاسـلكیة الخلویـة مـن نـوع 

  .   2001أوت  05، المؤرخ في  43ج عدد 

الموافقــة علــى رخصــة إقامــة شــبكة عمومیــة المتضــمن ،  2004أبریــل  13لمــؤرخ فــي ا 04-106المرســوم التنفیــذي رقـــم  -

ج ر ج  واستغلالها وتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكي للجمهـور،  V.SAT للمواصلات اللاسلكیة عبر الساتل من نـوع

  .   20 04لسنة،  23 عدد ج
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وهي في هذا الإطار تتمیز بنوع من الاستقلال عن ، قطاع المواصلات السلكیة واللاسلكیة 

من صنف شركات الأموال تدعى  الدولة ، حیث تنتمي إلى المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

، خاصة  لاستقلال الماليوا ة المعنویةیفي صلب النص القانون الأساسي تتمتع بالشخص

وان شركة اتصالات الجزائر لیست المسیر الوحید في هذا المجال بل یشاركها في ذلك 

یطر على جنبي هو المسلأاالمتعامل الخاص سواء الوطني أو الأجنبي ، كما أن المتعامل 

     .نظرا للضمانات الممنوحة له  )257( قطاع الاتصالات بالجزائر

هو قطاع الاقتصاد الوطني بسیاسة انفتاح القطاعات التي تأثرت  من بینكما نجد    

 03-2000القانون رقم ، وقد ترجم هذا الانفتاح بصدور لاسلكیة لالمواصلات السلكیة و 

بالبرید والمواصلات السلكیة المحدد للقواعد العامة المتعلقة  2000أوت  05الصادر في 

المواصلات ، مما أدى لفتح سوق  الخاص الاستثماروالذي أید فكرة تطویر ) 258(وللاسلكیة 

، مثلما لما لهذا القطاع من دور فعال في نقل التكنولوجیا  للمنافسة ةواللاسلكیالسلكیة 

تعتبر خوصصة نشاطات البرید والمواصلات  ، حیث حدث مع مجموعة أوراسكوم المصریة

د الدولي إلى الجزائر بغرض تحدیث خدمات ـإحدى التوصیات التي رفعها صندوق النق

 الأمر علىلتسهیل  والتي تعد إحدى الشروط المهمة،  ةواللاسلكیالمواصلات السلكیة 

من  12، خاصة وأن المادة رغم أن هذا قطاع مؤسسة عمومیة  ،المستثمرین الأجانب 

قانون الأملاك الوطنیة أكدت أن الأملاك العمومیة لا یمكن أن تكون محل عملیة 

 03-2000درت السلطات العمومیة القانون رقم ـ، وانطلاقا من هذا المسعى أصخوصصة 
، إذ نص صراحة في القواعد العامة للبرید والمواصلات السلكیة وللاسلكیة الذي یحدد ) 259(

على عدم خضوع نشاطات المواصلات السلكیة وللاسلكیة للنظام القانوني  12مادة ال

                                                           
ة الضـبط قوراري مجدوب ، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ، لجنـة تنظـیم ومراقبـة عملیـات البورصـة وسـلط - 257

للبریــد والمواصــلات نمــوذجین ، رســالة مقدمــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون العــام ، كلیــة الحقــوق ، جامعــة تلمســان 

  .  116ص  ،  2010
دد القواعــد العامــة المتعلقــة بالبریــد والمواصــلات ـ، یحــ 2000أوت  05، مــؤرخ فــي  03-2000القــانون رقــم  أنظــر - 258

  . 2000أوت  06، مؤرخ في  48ر ج ج عدد ، ج السلكیة وللاسلكیة 
  .نفس المرجع ،  03-2000راجع القانون رقم  - 259
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 25-95، ویستند هذا القانون إلى أحكام الأمر رقم المطبق على الأملاك العمومیة 

المتعلق  06-95والأمر رقم  ، )260(الأموال التجاریة التابعة للدولةرؤوس المتعلق بتسییر 

   . )261(بالمنافسة 

د ـتكریس تلك المرجعیات مؤشر على غزو مصطلحات الخوصصة لقطاعات البریإن    

ادئ المنافسة ـق مبـب ووفـوالذي بدأ یشكل سوق حرة یتحكم فیها العرض والطل والاتصالات

ا التكریس بصورة أكثر جلاء من حیث ، ویبرز هذ )أولا( وعدم التمییز بین المتعاملین

ومن  –. اخل قطاع البریـد والمواصـلات تكریس المنافسة دمن جانب  -: الجانبین التالیین 

وذلك ،  )ثانیا(جانب تزوید القطاع بتقنیات الخوصصة ، خاصة في ظل حیاد الدولة 

  . )ثالثا(  لاتوالمواصلاستخلاص النتائج المترتبة عن خوصصة نشاط البرید 

  والمواصلاتتكریس المنافسة داخل قطاع البرید  - أولا

، وتم ذلك من خلال تحدید إجراءات دخول  في هذا القطاع فتح السوق للمنافسةلقد تم  

وما یؤكد انفتاح هذا  ، )262(ة للمنافسة في تنظیم الدعو أوراسكوم لسوق المنافسة وتتمثل 

تسهر الدولة في إطار الصلاحیات المرتبطة " التي نصت  04/04القطاع هو حكم المادة 

حیث   " .بین المتعاملین والمرتفقین بمهامها العامة على احترام قواعد المنافسة المشروعة 

لبیع بإعلان منافسة قامت سلطة ضبط البرید والمواصلات  2001ماي  10 أنه في تاریخ 

، وذلك من عن طریق النشر في الجرائد الوطنیة والدولیة  GSMمن نوع الرخصة الثانیة 

أن یرغب في الحصول على هذه الرخصة خلال دعوة كل شخص طبیعي أو معنوي 

                                                           
   .، والمتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة ، مرجع سابق  25-95راجع الأمر رقم  - 260

وكـذلك . ، مرجع سـابق  والمتعلق بالمنافسة 1995سنة  جانفي  25المؤرخ في ،  06-95الأمر رقم راجع في ذلك  -261

عجة الجیلالي ، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلـى الخوصصـة ، المرجـع السـابق ، : راجع 

  .                                                                                        496ص 

حیــث نصـــت هــذه المــادة علـــى احتــرام قواعـــد . ،  مرجـــع ســابق  03-3000مــن قــانون  04/03راجــع نــص المـــادة  -262

   .المنافسة المشروعة 
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 الملف لوضع أجل آخر تاریخ یمثل والذي 2000 ماي 26 وبتاریخیسحب ملف 

 بوضع التالیة تكاالشر  قامت - العاصمة الجزائر بتوقیت ءامسا السادسة الساعة وعلى

 :الأبجدي الترتیب حسب وهي التسبیب فـمل

-Investicom Holding Luxenbourg (Liban )  
-  Orange SA (France)  
-Orascom Telecom Holding ( Egypte )  

Portugal Telecom -Movies (Portugal) - 
-Telefonica Mobiles (Espagne)  

مرحلة  ت، ثم بدأ، وتم تعیین المتعاملین المؤهلین والغیر مؤهلین تم تقییم الملفات  كما   

في إبرام اتفاقیة الاستثمار لعروض وإنهاء دفتر الشروط إلى غایة العرض وفتح ا

 )263(219-01رقم  بإمضاء رئیس الحكومة سابقا المرسوم التنفیذي 31/07/2001

 كوم لصالح أوراس GSMعمومیة من نوع تأسیس واستغلال شبكة المصادق على رخصة 

 التنفیذي فالمرسوم ، الجزائر اتصالات ومك أوراس ولحساب باسم المتصرفة القابضة

 سلطة إلزام على نص قد  17مادته وفي ، 2001 ماي 9 في الصادر 01-124

 المصادقة المرسوم رـنش دـبع أشهر ثلاثة أقصاه أجل فيو  والمواصلات للبرید الضبط

  . د للمستفی الرخصة على

المتعلق بالمنافسة  06- 95 رقم أحكام الأمر علىعتمد المشرع بشكل ملفت للنظر ا كما   

ادة الأولى من ـتقضي الم الإطاروتقدیم خدمات البرید والمواصلات ، وفي هذا  لتطویر

یهدف هذا القانون إلى تطویر وتقدیم خدمات البرید '' على أنه  03-2000القانون رقم 

ة وبدون تمییز في مناخ تنافسـي مع وشفافوالمواصلات ذات النوعیة في ظروف موضوعیة 

ام المقررة في مجال الدفاع الوطني ان المصلحة العامة واحترام النظام العام والأحكضم

، ومن أجل تكریس شفافیة أكثر على سوق المنافسة صدر الأمر رقم  )264( ن العموميوالأم

                                                           
  .  05، مرجع سابق ، ص  219-01المرسوم التنفیذي رقم  - 263

كما تم إبرام اتفاقیة الاستثمار الموقعـة بـین البلـدین الدولـة الجزائریـة وشـركة أوراسـكوم تیلیكـوم المصـریة بموجـب المرسـوم  –

، یتضمن الموافقة على اتفاقیة الاسـتثمار الموقعـة بـین وكالـة  2001دیسمبر سنة  20، مؤرخ في  416-01ي رقم التنفیذ

  .  2001دیسمبر  26، مؤرخ في  80ترقیة الاستثمار ودعمها ومتابعتها و أوراسكوم تیلیكوم الجزائر ، ج ر ج ج عدد 
264

  .        ، مرجع سابق   03 - 2000من القانون رقم  01أنظر المادة  -  
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وانطلاقا من هذا  .حدد مفهوم المتعامل المهیمن  المعدل والمتمم والذي) 265( 03-03

ص تخضع ممارسة النشاطات المرتبطة بقطاع البرید والمواصلات إلى قاعدة عدم الن

ن المتعاملین من حیث تبعیتهم للدولة إذ حیث لم یمیز القانون بی، التمییز بین المتعاملین 

، مما یكرس  )266(عاملة من ناحیة الحقوق أو من ناحیة الواجباتمأنهم متساوون في ال

لكن تخلي الدولة عن هذا القطاع لم   .الاستثمار في عملیات الخوصصة من هذا الجانب 

نشاطات تحول على التوالي " على أنه  12/01حیث نصت المادة یكون بصفة مطلقة 

استغلال البرید والمواصلات السلكیة وللاسلكیة إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 

  ".أ وفقا للتشریع المعمول به سلكیة ینشمتعامل للمواصلات السلكیة وللاوتجاري للبرید وإلى 

  قاعدة حیاد الدولة - ثانیا

د إطار ـى تحدیـتتولتكتفي الدولة بسلطة الضبط من خلال إنشاء سلطة ضبط مستقلة وحرة  

 13یها وذلك واضح من خلال المادة والرقابة علوكیفیات ضبط نشاط البرید والمواصلات 

لاسیما السهر على وجود منافسة فعلیة ومشروعة والقیام ،  03-2000 رقم من القانون

ولا یعني مبدأ الحیاد تخلي الدولة ، على كل المراقبات التي تدخل في إطار صلاحیاتها 

العامة للدولة طبقا  الامتیازات، حیث تبقى هذه السلطة من بین  هذه سلطة الرقابةعن 

وقد تجسد ذلك من خلال تأسیس ) 267( 03-2000 رقم لنص المادة الثانیة من القانون

غیر أن هذه السلطة لا  وضع قواعد الاستغلال وكذا، سلطة ضبط للبرید والمواصلات 

على مبدأ حیاد الدولة لأنه من جهة أخرج المشرع هذه النشاطات من نطاق تطبیق ثر تؤ 

                                                           
 23، مـؤرخ فـي  20، ج ر ج ج عـدد  2003جویلیـة سـنة  19، المتعلق بالمنافسة ، مؤرخ فـي  03-03أمر رقم  - 265

 36، ج ر ج ج عـدد  2008جـوان سـنة  25، مـؤرخ فـي  12-08، معدل ومتمم بموجب قـانون رقـم  2003جویلیة سنة 

، مـؤرخ  46، ج ر ج ج عدد  2010أوت سنة  15، مؤرخ في  05-10، وقانون رقم  2008جویلیة سنة  02مؤرخ في 

   . 2010أوت سنة  18في 
من  21المتعلق بتطویر الاستثمار ، مرجع سابق ، وكذا أنظر المادة  03- 01من الأمر رقم  14أنظر المادة  -  266

   .تثمار ، مرجع سابق المتعلق  بترقیة الاس 09-16القانون رقم 
تخضـع نشـاطات البریـد والمواصـلات السـلكیة ولاسـلكیة " ، مرجـع سـابق  03-2000من قانون رقم  02تنص المادة  -267

   " .لرقابة الدولة 
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، حیث لم تعد  المتعلق بالأملاك الوطنیة 01/12/1990المؤرخ في  30-90رقم القانون 

 رقم من القانون 12، حیث نصت صراحة المادة هذه النشاطات جزءا من الأملاك العامة 

السلكیة وللاسلكیة للنظام القانوني على عدم خضوع نشاطات المواصلات  2000-03

 18في الواقع مع نص المادة  وهذا الاستثناء یتعارض، ق على الأملاك العمومیة بالمط

    . )268( 2016 يدستور التعدیل ال من

یقتصر فقط على النشاط لكن إذا اعتمدنا التفسیر الضیق للنص نجد أن هذا الاستثناء   

خاصة وأن تابع للدولة ملك عمومي والذي یبقى في كل الحالات ، دون العقار المرتبط به 

هذه الأخیرة تتنازل عن العقار الصناعي بموجب عقود امتیاز الذي یعتبر آلیة لخوصصة 

 ، بحري، كما أن الاستثناء مقید بسیادة الدولة على مجالها الجوي والبري وال) 269(التسییر 

   .ومهمة التحكیم ، وهي مهمة الرقابة ، مهمة الاستشارة : وهكذا تتمتع السلطة بثلاث مهام 

تجسدت من خلال ما نصت علیه المادة الثانیة من قانون  مهمة الرقابة لدى نجد  

 "لكیة واللاسلكیة لرقابة الدولة بنصها تخضع نشاطات البرید والمواصلات الس 2000-03

مجالات تحصر دور السلطة في ال مما أدى لإنشاء سلطة ضبط مستقلة للبرید والمواصلات

ضمان واستمراریة وانتظام  – استغلال مختلف الخدماتاء و تطبیق معاییر إنش -: التالیة

)270( للنشاط المرفقيإشارة إلى بقاء الدور  الخدمة المقدمة للجمهور وهي
مراقبة  - .  

من القانون أعلاه والتي توجب على  57والمعلومات الضروریة طبقا لنص المادة  الوثائق

أن یضعوا تحت تصرف سلطة الضبط من رخصة أو ترخیص المتعاملین المستفیدین 

أو الوثائق التي تمكنها من التأكد من مدى احترام هؤلاء المتعاملین للالتزامات المعلومات 

                                                           
268

                 .'' الملكیة العامة هي ملك للمجموعة الوطنیة ''   2016من التعدیل الدستوري لسنة  18تنص المادة  -  

بوالقرارة زاید ، عقد الامتیاز آلیة لخوصصة تسییر العقار الصناعي  في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص  -  269

   . 184- 183ص 
  .، مرجع سابق  03-3000من قانون رقم  06و 05وذلك حسب ما نصت علیه المادة  -  270

إلا أن الحكومة سحبت مشروع هذا القانون من المجلس الشعبي الوطني ، وكانت الحكومـة قـد أودعـت المشـروع المـذكور  

ویـؤدي هـذا السـحب إلـى إضـعاف فـي الضـبط ، وذلـك بإقصـاء النشـاطات .  2013فیفري  05لدى مكتب المجلس بتاریخ 

  .لمراقبة والتحكم والمساس بوحدة الضبط وتناسقهاالمتعلقة بالبرید والاتصالات السلكیة وللاسلكیة من مجال ا
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، لذلك ومن خلال ما تقدم ) 271(والتنظیمیة ةشریعیالمفروضة علیهم بموجب النصوص الت

نجد أن سلطة ضبط البرید والمواصلات ومن خلال الوثائق والمعلومات التي تزود بها 

عن أي تجاوزات والتي یمكن أن تؤثر على السوق تفرض رقابة صارمة المتعاملین 

- 13واستقراره ، هذه المعلومات والوثائق تم التأكید علیها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

407 )272( 

هذا الأخیر الذي فرض في دفتر الشروط الملحق به على صاحب الرخصة أن یضع تحت 

والتجاریة وللازمة لها للتأكد من تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالیة التقنیة 

كما  .) 273(احترامه للالتزامات المفروضة علیه بموجب النصوص التشریعیة ودفتر الشروط 

  : اتجاه المتعاملین في ضمان  ضبط البرید والمواصلات سلطةرقابة یكمن دور 

                       .تــــــــــــوفیر خــــــــــــدمات مطابقــــــــــــة للأحكــــــــــــام القانونیــــــــــــة والتنظیمیــــــــــــة للخدمــــــــــــة العمومیــــــــــــة  –

  .  يـن العمومـاحترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والأم –

   . ملالتزاماتهرام المتعاملین احترام الآداب العامة واحت –

          . المصادقة على عروض التوصیل  –

                                                           

.من المرجع نفسه  57أنظر المادة  -   271  
، یتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال  2013دیسمبر  02، المؤرخ في  407-13أنظر المرسوم التنفیذي  -272

' كیة للجمهــور الممنوحــة لشــركة شــبكة عمومیــة للمواصــلات الســلكیة مــن الجیــل الثالــث وتــوفیر خــدمات المواصــلات الســل

  .   2013دیسمبر  02، مؤرخ  60أوراسكوم تیلیكوم الجزائر ، ج ر ج ج عدد 

، وكـذلك المرسـوم التنفیـذي  13- 405وكذلك فیما یخص اتصالات الجزائر للهاتف النقال راجـع المرسـوم التنفیـذي رقـم  -

  .  ، المتعلق بالوطنیة للاتصالات  13-406رقم 
وكذلك راجع منصـور داود ، مرجـع سابـق ، . ، مرجع سابق  03-2000من القانون رقم  57المادة أنظر  -273

  .397ص
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                      . لال واعتمــــــــــــــــاد تجهیــــــــــــــــزات البریــــــــــــــــد والمواصــــــــــــــــلاتـمــــــــــــــــنح ترخیصــــــــــــــــات الاستغــــــــــــــــ –

    .  )274(ال اختصاصها ـي مجـل فـات التي تدخـالقیام بكل المراقب –

  :لطابع الاستشاري فتتمثل فیما یليأما فیما یخص مهام سلطة البرید والمواصلات ذات ا   

بشأن مشاریع النصوص التنظیمیة أو  من طرف وزیرها تستشار سلطة البرید والمواصلات

   .)275( دفاتر الشروط أو انتقاء المترشحین لاستغلال رخص المواصلات السلكیة واللاسلكیة

تقوم كما للسلطة مهام ذات طابع تحكیمي حیث تعتبر سلطة البرید والمواصلات هیئة    

بالفصل في النزاعات المتعلقة بالتوصیل البیني أو المتعاملین أو المستهلكین ، كما أن 

، كما أن هذه الصلاحیة تجعل المشرع لم یحدد طبیعة التحكیم والقانون الواجب التطبیق 

وهذا الخضوع من القرار التحكیمي للسلطة في حد ذاتها خاضع لرقابة مجلس الدولة 

السلطة في حد ذاتها والتي هي هیئة عامة ذات طابع صناعي وتجاري یتناقض مع طبیعة 

                                                                            .  )276(ولیست مؤسسة إداریة 

د ـلال تحدیـصلات من خاخوصصة قطاع البرید والمو  عملیاتكمن الاستثمار في كما ی   

ي ـة وهـالقانون المتعلق بالبرید والمواصلات بین عدة أنظمأنظمة الاستغلال ، حیث میز 

  :كالتالي 

ه المزاد إثر ـى علیـوي یرسـتمنح الرخصة لكل شخص طبیعي أو معن:  أنظمة الرخصة* 

ومع احترام الأعباء المحددة في دفتر الشروط وهي بهذا المعنى عقد ، إعلان المنافسة 

ه موضوعي ـة بكونـط بالرخصـیخضع لقانون الصفقات العمومیة ویتمیز المزاد المرتبإداري 

لفترة محددة  غیر تمییزي ، شفاف ویضمن المساواة في معاملة المترشحین وتمنح الرخصة

                                                           
تخضـع نشـاطات البریـد والمواصـلات " حیـث نصـت .  ، مرجع سـابق 03-2000من القانون رقم  02أنظر المادة  -274

  " .    لرقابة الدولة 

   .    من مرجع نفسه  13راجع في ذلك نص المادة   -275

، كلیـة  1992بوسماح محمد ، المرفق العام ، محاضرات ملقاة على طلبة الماجسـتیر ، فـرع الإدارة والمالیـة ، سـنة  -276

  . 34الحقوق ، جامعة الجزائر ، ص 
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وتصدر في شكل مرسوم ، مسبقا في دفتر الشروط وتحدد عند انقضائها طبقا للدفتر 

  .)277(ا تنفیذي یوقعه رئیس الحكومة سابق

تمنح الرخصة بصفة شخصیة ولا یجوز التنازل عن الحقوق المترتبة عنها إلا بعد كما    

اه ـفي أجل أقصغ الموافقة للمستفید وتبلَ ، إذن من الهیئة المانحة لها لصالح المتنازل له 

ع ـویتمت ، غ ماليـوتسلم الرخصة مقابل دفع مبللاث أشهر من تاریخ نشر المرسوم ـث

ات ـالرخصة بحق المرور على الأملاك العمومیة وحق الارتفاقات على الملكیصاحب 

وفي حالة إخلاله بشروط ،  من نفس القانون 34وهذا حسب نص المادة ،  العامة والخاصة

في أجل ثلاثین یوما وإذا انقضى الأجل دون  الاستغلال یتلقى إنذار من سلطة الضبط

وذلك ما نصت ، ضده وعلى نفقته إحدى العقوبتین  امتثال یتخذ وزیر البرید والمواصلات

ي أو الجزئي ـق الكلـ، وتتمثل في التعلی )278( 03-2000من القانون رقم  35علیه المادة 

ق المؤقت لفترة تتراوح ما بین شهر إلى ثلاث ـالتعلی -.للرخصة لفترة تصل إلى ثلاثین یوما 

رغـم هـذه العقوبات  ةـالاستجاب دمـي حالة عـأشهر أو تخفیض مدتها في حدود سنة وف

 -: الات التالیة ي الحلا یمكن سحب الرخصـة إلا فتسحب منه الرخصة نهائیا غیر أنه 

عدم دفـع الحقوق  –عدم احترام المستثمر لالتزاماته الأساسیة المدونة في دفتر الشروط 

نتهاك ا –الرخصةفاءة لصاحب إثبات عدم الك –عن الرخصة  ةوالرسوم والضرائب المترتب

 03-2000من القانون  35إلا أن المادة  .مقتضیات الدفاع الوطني والأمن العمومي 

  .) 279( 2015عدلت بموجب قانون المالیة لسنة 

                                                           

.، مرجع سابق  03-2000من القانون  34و  33و  32راجع نص المادة  -   277  

.          من نفس المرجع  35أنظر نص المادة  - 278  
-2000مـن القـانون رقـم  35تعـدل وتمـم أحكـام المـادة " تـنص  2015من قانون المالیـة لسـنة  81حیث أن المادة  - 279

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقـة بالبریـد والمواصـلات السـلكیة وللاسـلكیة ، المعـدل  2000أوت سنة  05المؤرخ في  03

ل المســـتفید مــن رخصــة إنشــاء واســـتغلال شــبكات عمومیــة الشـــروط عنــدما لا یحتــرم المتعامــ: " والمــتمم وتحــرر كمــا یلـــي 

ـــرة  ـــي تتخـــذها ســـلطة الضـــبط تعـــذره هـــذه الأخی ـــرارات الت المفروضـــة علیـــه بموجـــب النصـــوص التشـــریعیة والتنظیمیـــة أو الق

رة یومـا ، وإذا لـم یمتثـل المتعامـل لفحـوى الإعـذار ، یمكـن سـلطة الضـبط حسـب خطـو  30بالامتثال لهذه الشروط فـي أجـل 

عقوبـة مالیـة یجـب أن یكـون  -" التقصیر أن تتخذ ضد المتعامل المقصر ، بموجب قرار مسبب إحدى العقـوبتین الآتیتـین 
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    نظام الترخیص  - 1

حیث یستفید من نظام الترخیص آلیة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ،  نظام

 ويـسواء كان شخص طبیعي أو معنیرید اقتناء هذه المؤسسات الترخیص كل مستثمر 

أو / والشبكات یتعهد باحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط مقابل إنشاء واستغلال 

ولا  ، تقدیم الخدمات الخاضعة لنظام الترخیص ویمنح الترخیص هو الآخر بصفة شخصیة

یمكن التنازل عنه للغیر ، ویخضع لإتاوة تحدد عن طریق التنظیم ویمنح الترخیص في 

  39وذلك واضح من خلال المادة ،  أجل شهرین من إیداع الطلب لدى سلطة الضبط
 37،  36،  35، وتطبق العقوبات المتعلقة بالرخصة المنصوص علیها في المواد  )280(

، وكل ذلك من أجل حسن سیر عملیات خوصصة هذا  من هذا القانون على الترخیص 38

  . القطاع ، خاصة وأن هذا الأخیر یفرض التقید بهذه النصوص القانونیة 

 2015جاء به قانون المالیة لسنة طبقا لما كما تطبق العقوبات المتعلقة بالرخصة    

عندما لا یحترم المتعامل المستفید من الترخیص " بنصها  منه مكرر 39حسب نص المادة 

التي تتخذها الشروط المفروضة علیه بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة أو القرارات 

 ) 30(  في أجل لا یتعدى ثلاثینهذه الأخیرة بالامتثال لهذه الشروط  تعذرهسلطة الضبط 

یمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصیر ،  ، وإذا لم یمتثل المتعامل لفحوى الإعذار یوما

عقوبة مالیة یجب أن یكون  -: أن تتخذ ضد المتعامل المقصر عن طریق قرار مسبب 

ومع المزایا المجنیة من هذا التقصیر أو مساویا مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصیر 

لغ رقم الأعمال خارج من مب % 02لا تتجاوز ن لمبلغ الفائدة المحققة على أ

في حالة خرق نفس الواجب من  كحد أقصى % 05ویمكن أن تصل النسبة إلى ....الرسوم

                                                                                                                                                                                   

مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصیر ومع المزایا المجنیة من هذا التقصیر ، أو مسـاویا لمبلـغ الفائـدة المحققـة ، علـى 

مــال خــارج الرســوم للســنة المالیــة الأخیــرة المختتمــة ، ویمكــن أن تصــل النســبة إلــى مــن مبلــغ رقــم الأع % 05أن لا تتجـاوز 

دج ضــد المتعــاملین الــذین  1000.000عقوبــة مالیــة بمبلــغ أقصــاه  -. فــي حالــة خــرق نفــس الواجــب مــن جدیــد   % 10

       " .إلخ ......یقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غیر دقیقة ردا على طلب یوجه إلیهم 
  .، من المرجع السابق  39أنظر المادة   -280
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دج ضد المتعاملین اللذین یقدمون عمدا  500.000عقوبة مالیة قد تصل إلى . .... جدید

  .تهاونا معلومات غیر دقیقة ردا على طلب یوجه إلیهم تنفیذا لأحكام هذا القانون  وأ

 –   یوما  30مكن أن تكون العقوبة التعلیق الكلي أو الجزئي للترخیص لمدة أقصاها كما ی

أشهر ، أو ) 03(أو ثلاثة ) 01(التعلیق المؤقت للترخیص لمدة تتراوح بین شهر واحد 

دود سنة ، وإذا لم یمتثل المتعامل بالرغم من ذلك یمكن أن تخفیض مدة الترخیص في ح

ضده قرار سحب نهائي للترخیص وفق نفس الأشكال التي اتبعت لمنحه  ، ومن أجل  یتخذ

الموجه إلیه  بالعقابتكریس شفافیة هذه العقوبات لا تطبق على المعني إلا بعد إبلاغه 

  . تابیةواطلاعه على الملف وتقدیم مبرراته الك

العدید من  الجزائري جسدالمشرع نجد أن  ةالتشریعیالنصوص  تحلیلنا لكل هذهمن خلال 

  .تعتبر كآلیة رقابة على مدى السیر الحسن لعملیات خوصصة هذا القطاع المواد التي

                                           نظام التصریح البسیط - 2

نظام خوصصة التسییر بإتباع یمكن انتقال سلطة البرید للقطاع الخاص عن طریق   

كل " بقولها  03-3000 رقم من قانون 40نصت علیه المادة التصریح البسیط الذي 

وللاسلكیة الخاضعة لنظام التصریح المواصلات السلكیة متعامل یرید استغلال خدمة 

، لدى سلطة في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة ملزم بإیداع تصریح برغبته البسیط 

   " .الضبط 

محتوى مفصل عن الخدمة  –لابد أن یتضمن هذا التصریح معلومات تتمثل في لكن    

شروط الاستفادة من  –التغطیة الجغرافیة  –كیفیات افتتاح الخدمة  –المراد استغلالها 

ابتداءا ویكون لسلطة الضبط أجل شهرین  .التعریفات المطبقة على المرتفقین  –الخدمة 

بوصل إشعار بالاستلام من أجل التحقق من خضوع من تاریخ استلام التصریح المثبت 

، وفي حالة رفض تسجیل التصریح من طرف السلطة لنظام التصریح البسیط هذه الخدمة 
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، أما في حالة القبول تمنح سلطة الضبط شهادة التسجیل  المختصة لابد من تسبیب ذلك

  . )281( مقابل دفع إتاوة

تطبق على الخدمات الخاضعة لنظام التصریح البسیط العقوبات المنصوص علیها كما   

المتعلقة بالرخصة إلا أن هذه العقوبات عدلت بموجب  38،  37،  36،  35في المواد 

عندما لا " مكرر حیث جاء نصها  40وذلك طبقا لنص المادة  2015قانون المالیة لسنة 

ضعة لنظام التصریح البسیط الشروط المفروضة علیه المتعامل الموفر للخدمات الخا یحترم

بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط ، تعذره 

بالإضافة إلى ، في أجل لا یتعدى ثلاثین یوما سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط 

 - : إحدى العقوبتین إذ لم یمتثل المتعامل لفحوى الإعذار والمتمثلتین في  اتخاذ إمكانیة

المجنیة زایا المعقوبة مالیة یجب أن یكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصیر ومع 

من مبلغ رقم %  2تتجاوز  لى ألاع قةبلغ الفائدة المحقلم ذا التقصیر أو مساویامن ه

%  5أن تصل النسبة إلى كن یمو .  المختتمةرة لیة الأخیالما نةللسرسوم الأعمال خارج ال

مح بتحدید مبلغ سوإذا لم یوجد نشاط مسبق ی . دیدرق نفس الواجب من جفي حالة خ

بلغ كحد أقصى المویصل هذا  ،دج  100.000ةالیلمة اوبن أن تتجاوز العقكیم لا ، ةالعقـوب

  . دج في حالة خرق نفس الواجب من جدید 500.000إلى 

ون عمدا أو تهاونا الذین یقدم ینلتعامالمدج ضد  200.000بلغ أقصاه بمة مالیة عقوب  -

معلومات غیر دقیقة ردا على طلب یوجه إلیهم تنفیذا لأحكام هذا القانون ونصوصه 

أو في دفع  المعلومات یمدتق التأخر في الات حوتطبق هذه العقوبة أیضا في .  التطبیقیة

 لابد الاتفي كل الح نكل.  المقدمةات كافآت مـقابل الخدمالمات و هموالماوى مختلف الأت

دج أو تزید عن   2.000قل عن أن ت یمكن  ة لاطة الضبط غرامة تهدیدیلفرض سأن ت

روط ال لشدم الامتثعامل في عتملادى اوإذا تم  .دج عن كل یوم من التأخر 5.000

      " .لإعذار یمكن سحب شهادة التسجیل ا

                                                           

.، مرجع سابق ، معدل ومتمم  03- 3000من القانون  40راجع نص المادة  -   281  



 خوصصة مختلف القطاعات العمومیة: الباب الأول                       الفصل الأول 

 

- 113 - 
 

   الاعتمادنظام  - 3

من وقیاسات معتمد قانونا أو من قبل مخبر تجارب الضبط  یمنح الاعتماد من قبل سلطة

ویخضع الاعتماد المسبق كل ، محددة عن طریق التنظیم شروط  طرف هذه السلطة وفق

 41ة في نص المادة بائیة مخصص ببعض الأعمال المذكور كهر أو منشأة لاسلكیة تجهیز 

ویبلغ الاعتماد في أجل أقصاه شهران ابتداءا من تاریخ  . 03-3000 رقم  من القانون

 یكون كل رفض للاعتماد مسببا أنیداع الطلب المثبت بوصل إشعار باستلام ، كما یجب إ

الاعتماد یعتبر بمثابة تنازل ضمني للمستثمر عن خدمات رفض ، خاصة وأن تسبیبا كافیا 

  .  كیةقطاع البرید والمواصلات السلكیة وللاسل

    والمواصلاتالبرید النتائج المترتبة عن خوصصة نشاط  - ثالثا

تتمثل في أن سلطة الضبط  الأولیة لخوصصة نشاط البرید والاتصالات إن أهم النتائج  

  )282(تدابیر في حالة رفع القضیة أمام مجلس المنافسة  اتخاذدون الرأي فقط دور في إبداء 

خول لسلطة الضبط للبرید والمواصلات منافسة  03-2000بالإضافة إلى أن القانون رقم 

ینص على أي إجراء ردع إلا أن الفراغ القانوني هو أن هذا القانون لم ، ونزیهة مشروعة 

 03-03 رقم لقانون المنافسةمما یحیلنا الأمر ، مثل وضعیة الهیمنة  الاختراقات لبعض
)283 (.  

رخصة الهاتف النقال من نوع جي أس أم لفائدة  منح فيالنتائج الأخرى تتمثل  كما   

ب المرسوم التنفیذي المؤرخ في ـوالمصادق علیها بموجمؤسسة أوراس كوم تیلیكوم المصریة 

ة العمومیة في إطار دفتر الشروط ـلال الشبكـة باستغـحیث یرخص للشرك،  13/08/2001

المتعلق بالبرید  03 -2000قنیة والتنظیمیة المحددة فـي القانـون رقـم والمعاییر الت

وتتمیز هذه الرخصة بأنها شخصیة غیـر قابلـة للتنازل ، كما یقدر المبلغ ، والمواصلات 

وهذا المبلغ خال من الرسم عن القیمة المضافة  ،ملیون دولار  737المالي للرخصة ب 

                                                           

.، المرجع سابق  03- 2000من القانون  13، ونص المادة  04/3راجع نص المادة  -   282 

.، المتعلق بالمنافسة ، مرجع سابق  03- 03أمر رقم  -   283  
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ر ملیون دولا 368.5، من هذا المبلغ أي فـي حـدود  % 50ویلتزم صاحب الرخصة بدفع 

جل تسدیدها إلى فأة الباقی % 50أما ر أیام الموالیة لتبلیغ الرسوم تسدد في العش

تحویل إلى بنـك الجزائـر لحساب الیتم الدفع بالدولار الأمریكي عبر و ،  03/12/2003

  .  الخزینة المركزیة

أثارت هذه الرخصة انتقاد بعض المتعاملین بحجة انخفاض قیمتها بالمقارنـة مـع  كما   

دولي بحفاوة في حین استقبلها صندوق النقد ال والأردن ، مثیلتها في كل من تونس والمغرب

 ففي الأردن تم .)284(اس احترامها لقواعد النزاهة والشفافیة أثناء انعقاد المزاد أس على

بموجب قانون  والتكنولوجیا تالاتصالافصل البرید عن وزارة  إثر خصخصة نشاطات البرید

إلى شركة مساهمة عامة وبعدها تم تحویل البرید ،  2002لسنة ) 5(رقم البرید الأٍردني 

   . 2003اعتبارا من عام ، وذلك تمهیدا لخصخصتها مملوكة بالكامل للحكومة 

قطاع المواصلات  خوصصةقد كما نجد ثلاث دول وهي بریطانیا الیابان نیوزیلندا   

الاتصال وقیامها بمجموعة لتقدیم خدمات  ، حیث أزالت احتكار الدولةالسلكیة وللاسلكیة 

بإنشاء والتنظیمات ، لدى قامت بریطانیا بعد خوصصة هذا القطاع من الإصلاحات 

 Britishوتنظیم الأسعار المطبقة في مؤسسة لتشجیع المنافسة   OFTELمنظمة 

Télécom  لشركة  الاعتماد، كما تم منحMercurey Télécommunication  من أجل
  .  )285(الدخول للمنافسة 

في الشركة المصریة للإتصلات بدأ عملیة خصخصة  2005فشهد عام أما في مصر    

وفعالة في خلق بیئة تنافسیة وذلك من أجل للبلاد خطوة تأتي ضمن التوجه الاستراتیجي 

لتحالفین من منح ترخیص  1998السلكیة وللاسلكیة ، بعدما شهد عام قطاع الاتصالات 

بالإضافة إلى ،  VODAFONEو  GSMوالعالمیة لتقدیم خدمات الشركات المصریة 

                                                           
284 - MIHOUB (Ch), privatisation du secteur de télécommunication ,  communication in 
séminaire sur les privatisation Algérienne, 2000 , p 20  .  

285 - Rapport d’OCDE , Comite de  droit et de la politique de la concurrence sur la réforme 
réglementaire , privatisation et politique de la concurrence , paris , 1992 , p 26 . 
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مع مستثمرین  ORANG منح التراخیص لمستثمرین لشركة موبینیل مصر مع شركة 

  . مثل شركة أوراسكوم تیلیكوم مصریین 

  اع المناجمـة قطـخوصص:  الثالثالفرع 

الذي قانون المناجم  النشاط المنجمي إثر صدور خوصصة لقد كرس المشرع الجزائري    

 05-14بموجب الأحكام الجدیدة التي یتضمنها القانون رقم یذ بعد صدوره حیز التنفدخل أ
حیث أنه اجم المتعلق بقانون المن 03/07/2001الصادر في  10-01ونالمعدل للقان )286(

لممارسة النشاطات المنجمیة من بحث واستغلال وهذا بموجب ص كرس مبدأ التراخی

تراخیص منجمیة صادرة عن الوالي المختص إقلیمیا ، مع إمكانیة التنازل أو تحویل 

 رقم وهذا عكس القانونة عن الترخیص لاستغلال المنجمي الحقوق أو الواجبات المترتب

ي أو أجنبي عمومیا أو خاص للتدخل في الذي یسمح لكل مستثمر سـواء وطن 14-05

ا یعني أن المشرع في ظل هذا القانون كرس مم، لال اف والاستغال التنقیب والاستكشأعم

  .مبدأ حریة الاستثمار في هذا القطاع 

في وقت مبكر دون  أقطاع المناجم بد تسییر في ظل خوصصة الاستثماركما أن    

ذا المجال من ـالخاص في ه الاستثماروقد بدأ ، ي أو وجود غطاء قانوني ـتكریس تشریع

تتمثل العملیة الأولى في البیع ،  )287( خلال إعلان الوزارة عن عملیتین لبیع المناجم

، ین دون الأجانب یالمستثمرین المحلوتقتصر المشاركة في المزاد على  بالأظرف المختومة

ر الطاقة والمناجم حرمانهم ـان وزیـشكیب خلیل لما ك السابق رـي حسب الوزیـوهذا لا یعن

م قصد جلب التكنولوجیا ـمنه الاستفادةمن المشاركة بل یمكن للقطاع الخاص الوطني 

في  المؤرخ 06-84وتمت هذه العملیة فـي ظـل القانون رقم  ، )288( والمهارة

                                                           
، مؤرخ في  18، یتضمن قانون المناجم ، ج ر ج ج عدد  2014فیفري سنة  24، مؤرخ في  05-14قانون رقم  -  286

  .  2014مارس  30
  .عد ذلك تكریس عملي للقطاع الخاص في مجال المحروقات وی  -  287

288 -  Belhimer (A) , la dette extérieur de l’Algérie , édition casbah ,  Alger , 1998 , p 176 . 
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أما العملیة الثانیة ة المنجمیة ، ـالمعدل والمتمم للقانون المتعلق بالأنشط 07/01/1984

في  منجم وقد أكد الوزیر شكیب خلیل 178وتخص التنازل عن  08/05/2000فتمت في 

ة من التجربة الأولى ، وكان ـالمستخلص والانتقاداتأنه تمت مراعاة الملاحظات  ذلك الوقت

  . 2000أمام محاضرة صحفیة في ماي  هریحذلك من خلال تص

م خمسة ـة المناجـالوزارة إلى تحدید سقف أدنى لقبول العروض وتشمل قائم كما عمدت   

 5ملیون دینار وحد أقصى ب  02له حد أدنى ب  الذي حدد الذهبعشرة مادة من بینها 

 5نار كحد أدنى إلى ف دیـرى فیتراوح العرض ما بین مائة ألأما المواد الأخ ، ملیون دینار

 الاجتماعیینة من طرف الشركاء ـذه العملیـاد هـم انتقـن تـ، لك )289( ملیون دینار كحد أقصى

وتعد  06-84م ـوالمستثمرین سواء الوطنیین أو الأجانب واعتبرت مساسا بأحكام القانون رق

في  یعتبر هذا النقد لقطاع استراتیجي ، لدىصارخ على ملكیة الدولة وخوصصة صریحة 

ت تعدیل هذا القانون قبل ـة والمناجم في ذلك الوقـى وزارة الطاقـان علـه كـخاصة وأنمحله ، 

ادات المستثمرین تمحورت حول عدة نقاط ـن انتقأ، خاصة و  الشروع في عملیات المزایدة

أصحابها منها وجود عدد كبیر من المناجم المعروضة للمزایدة في حالة استغلال من طرف 

كان مآل هاتین العملیتین الفشل كما أن البعض منها یقع فوق أراضي مملوكة للخواص ف

القانون لانتقادات الشركاء  هذاجدید للمناجم وتعرض  وهذا ما تم إلى تقدیم مشروع قانون

ویخرق أحكام المادة من حیث كونه یمس بمبدأ السیادة على الثروة الطبیعیة  الاجتماعیین

رغم أن الوزیر تمسك بدستوریة المشروع وبأنه لا یتناقض مع المواد ،  1996 دستور 17

لى خوصصة الثروة إمن الدستور ، كما أضاف إلى أن هذا القانون لا یهدف  17و  13

نسجما مع أحكام نص المنجمیة بل یندرج في إطار خوصصة تسییرها الأمر الذي یجعله م

لدى  .)290( تسییر النشاط المنجمي إلى القانونوالتي تخضع  1996 دستورمن  18المادة 

م أنه یفتح القطاع أمام ـهناك من الفقهاء من یرى على مشروع القانون الجدید للمناج

                                                           
289 - Chakib (kh) , Déclaration in conférence de presse Mai 2000.                                     

 290
 

الأمــلاك الوطنیــة یحــددها القــانون ، وتتكــون مــن الأمــلاك العمومیــة ''  1996مــن لدســتور  18حیــث تــنص المــادة  -

     " .خاصة التي تملكها كل من الدولة ، الولایة ، والبلدیة ، ویتم تسییر الأملاك الوطنیة طبقا للقانون ال
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المبادرات الخاصة الوطنیة أو الأجنبیة ویحصر دور الدولة في الرقابة على تنفیذ الرخص 

  .     )291( والبیئیةواحترام المقاییس التقنیة 

إلى المنجمي  الاستغلالتخضع مؤسسات لكن ما یعاب على مشروع القانون هذا أنه    

ة ذات ـات المنجمیـ، كما یرخص للمؤسس % 33ضریبة حول الأرباح المنجمیة تقدر ب 

الرسامیل الأجنبیة تحویل الأرباح ، ویتعرض كل من یباشر البحث دون رخصة أو یتخلى 

أو یمتنع عن تزوید عن استغلال المنجم دون إخطار للوكالة الوطنیة لمراقبة المناجم 

ر ـه لشخـص آخـالوكالة بتقریر سنوي شامل عن نشاطاته أو یحول أو یتنازل عن رخصت

إن هـذا ـن الغرامة المالیة والعقوبات السالبة للحریة ، من جانب آخر فإلى عقوبات تتراوح بی

ى ـالمشروع یثقل كاهل المستثمرین إذ یتضمن دفع رسوم جدیدة للوكالة المنجمیة زیادة عل

  .                                  الضرائب وهذه الرسوم ستهدد المركز المالي للمؤسسات المنجمیة 

ن عة للنشاط المنجمي بدون تمییز بیروع المنجمي یكرس خوصصة مشرو كما أن المش   

أن القطاع الأول مرتبط رغم القطاع المنجمي الإستراتیجي والقطاع المنجمي العادي ، 

ى ون بمقتضدى تمت المصادقة على مشروع القانبالمصلحة العامة للصناعة الوطنیة ، ل

ع ضمن قانون المناجم ویتمیز التشریتالم 03/07/2001المؤرخ في  10- 01القانون رقم 

،  من جهة )أولا(  إزالة احتكار الدولة للنشاط المنجمي -: الجدید بمیزتین أساسیتین هما 

(  نشاط المناجموتحریر آلیة لخوصصة كرخصة التنقیب المنجمي بالإضافة إلى تكریس 

                                                           
. المتعلق بالأنشطة المنجمیة ، الصادر عن وزارة الطاقة والمناجم 24-91راجع مشروع القانون المعدل للقانون رقم  -291

تلـك المـواد المعدنیـة والمحـاجر " هذا وقد عرف مشروع القانون المـواد المنجمیـة مـن خـلال المـادة الأولـى منـه علـى أنهـا  -

تشفة الواقعة في التراب الوطني فوق التراب وفي باطنها وفي المجال الجوي ملكیة والمواد الملحقة المكتشفة منها والغیر مك

ـــة فـــإن مشـــروع القـــانون كیـــف النشـــاطات  عمومیـــة وهـــي ملـــك للمجموعـــة الوطنیـــة  ، وإذا كانـــت ملكیـــة المـــنجم تبقـــى للدول

وطنـي أو أجنبـي ( ، ) أو خـاص  عـام( المنجمیة في المادة الثالثة على أن ممارستها مفتوحة أمام كل متعامل دون تمییز 

وتتمثل الإجراءات الجدیدة للاستغلال المقترحة من قبل مشروع القانون في احتكار الدولـة لوظیفـة مـنح الـرخص المتعلقــة ) 

ببنـاء الهیاكــل الجیولوجیــة والبحــث والاســتغلال الخاصــة بكافــة المـواد المنجمیــة الحدیدیــة والغیــر حدیدیــة والمــواد النافعـــة بمــا 

  .  من مشروع القانون  03كل ذلك واضح من خلال المادة .... یها المحاجر باستثناء المیاه والمحروقات ف
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المنجمي كمظهر ترخیص الاستغلال بالإضافة إلى تلك المیزتین  كما نجد . )ثانیا

         . )ثالثا( لخوصصة تسییر قطاع المناجم

   إزالة احتكار الدولة للنشاط المنجمي  - أولا

لقد تم إزالة احتكار الدولة للنشاط المنجمي من خلال إنشاء الوكالة الوطنیة للممتلكات    

ضبط عن دور المنتج لفائدة دور ال تخلت الدولة كسلطة عمومیةحیث ، ) 292(المنجمیة 

أن تقوم  10-01 رقم من القانون 83لا یمكن للدولة حسب نص المادة  إذوالمراقبة 

طابعا بمفردها إلا بممارسة أنشطة البحث الخاص بالمنشآت الجیولوجیة التي لا تكتسي 

، وتأسیسا أو لأغراض علمیة وتكنولوجیة وذلك بهدف تحسین المعرفة الجیولوجیة  تجاریا

تحتكر دور المنتج حیث كرس الفصل بین دور الدولة ودور على ذلك لم تعد الدولة 

ذلك  السلطة العامة ومعنى امتیازاتالمتعامل العمومي بحیث ینحصر دورها في ممارسة 

أن قطاع المناجم مفتوح أمام المستثمرین المحلیین والأجانب دون تمییز ، حتى مع القطاع 

، )293(المتعلق بالمناجم  10-01 رقم القانونمن  83المادة ح من خلال العام وذلك واض

    .المتعلق بترقیة الاستثمار 09- 16من القانون رقم  21 المادة من خلالو 

من جهة ووظیفة الدعم من جهة أخرى سلطة الضبط لدى بقي  دور الدولة منحصر في    

ة ـالوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالوتتجلى سلطة الضبط من خلال شكلین وهما الوكالة 

م ـة بدعـالوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة ، أما من حیث وظیفة الدعم فتلتزم الدول

وم ـالنشاط المنجمي من جانبین جانب مالي یتمثل في تقدیم مساعدات مالیة بموجب المرس

فتلتزم الدولة بتوفیر المعلومة ، بالإضافة إلى الجانب التقني  )294( 100-99التنفیذي 

                                                           
، 10-01مـــن القـــانون رقـــم  44انظـــر المـــادة . الوكالـــة الوطنیـــة للممتلكـــات المنجمیـــة واختصاصـــاتها لمعرفـــة  -292

جویلیــة ســنة  04، مــؤرخ فــي  35، المتضــمن قــانون المنــاجم، ج ر ج ج عــدد 2001جویلیــة ســنة  03المــؤرخ فــي 

  .، حیث أعترف لها المشرع بالاستقلالیة بصورة صریحة ، كما كلفها بعدة اختصاصات  2001
  .                                                          ، مرجع سابق  10- 01القانون رقم من  83راجع نص المادة  -  293

المحدد لكیفیات سیر حساب التخصیص  1999أفریل  25المؤرخ في  100- 99راجع المرسوم التنفیذي رقم  -  294

  .                                      المعنون الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطویر الطبقات المنجمیة  302-95الخاص رقم 
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، لدى أنشأ لهذا الغرض دیوان المنجمیة وجردها وتقدیمها لأصحاب الرخص المنجمیة 

 في مؤرخ 31-99والمنجمي بموجب المرسوم التنفیذي رقم  وطني للبحث الجیولوجي

20/01/1999 )295(
  .      

ن دور الدولة ملدى من دراستنا لخوصصة قطاع المناجم نجد أن الدولة تراجع دورها   

وخاصة في ظل القانون رقم ، المنتجة للمحروقات لفائدة دور الدولة الضابطة للمحروقات 

د ـبالإضافة إلى توفیر غطاء دستوري للقانون الجدی،  28/04/2005المؤرخ في  05-07

التعدیل من  140و  18و  13واد ـته على المیرجعللمحروقات خاصة وأنه أسس م

   . ویهدف من وراء ذلك إضفاء المشروعیة على أحكامه القانونیة،  2016 سنةالدستوري ل

   المناجم نشاط  تسییر آلیة لخوصصة المنجمي والاستكشاف رخصة التنقیب -ثانیا 

من  94بموجب المادة المنجمي والاستكشاف لقد كرس المشرع الجزائري رخصة التنقیب   

لا یمكن لأي شخص القیام بأشغال التنقیب المنجمي إذا " بنصها  10 -01 قانون المناجم

-14من القانون  87 المادة ونصت على ذلك أیضا )296(لم تكن بحوزته رخصة التنقیب 

لا یمكن القیام بأشغال التنقیب المنجمي إلا بموجب ترخیص بالتنقیب ''  بنصها 05

اع من خلال ربط المشرع هذا القطتسییر لذلك تتجسد عملیة خوصصة ،  "المنجمي 

إمكانیة الدخول والاستثمار في نشاط التنقیب المنجمي بوجوب الحصول على رخصة 

مجموع الأشغال التي تسمح بكشف مؤشرات أو التنقیب ، هذا الأخیر الذي یتمثل في 

عن طریق  محدد بسطح الأرض معلومات مؤكدة عن وجود مادة أو مواد معدنیة في مكان

على سطح یتم  هذا النشاط نأخاصة و  .وفزیائي لفحص الطبوغرافي والجیولوجي والجیا

  .الأرض فقط 

                                                           
عجة الجیلالي ، قانون المؤسسات العمومیة الإقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصة ، المرجع السابق ،  -295

  .   511ص 

.، معدل ومتمم ، التضمن قانون المناجم ، مرجع سابق   10- 01من قانون  94أنظر المادة  -   296  
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 من القانون 12/03كرس المشرع الجزائري نشاط التنقیب المنجمي من خلال المادة  كما  

محتكرا من طرف  هذا النشاط كانف. )297( 10-01الملغى بموجب القانون  06-84 رقم

المتعلق بالأنشطة المنجمیة  06-84 رقم من قانون 19الدولة طبقا لما نصت علیه المادة 

لا یمكن تسلیم رخصة البحث أو رخصة استغلال المواد " التي جاء نصها كما یلي 

، إلا أنه سمح للقطاع الخاص "  ...المعدنیة التابعة للصنف الأول إلا للمؤسسات العمومیة

المتعلق  10-01من القانون  03مار في هذا النشاط حسب ما جاءت به المادة للاستث

ممارسة الأنشطة یمكن كل متعامل " بالمناجم في فقرتها الأولى التي تنص على أنه 

لتطبیقه ، وذلك دون تمییز في  المتخذةالمنجمیة ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص 

حیث كرست هذه المادة الأخیرة عدم التمییز بین القطاع  " .القانون الأساسي أو الجنسیة 

 38الذي كرسته سابقا المادة  المبدأهذا وبین المستثمرین الوطنیین والأجانب  العام والخاص

-01ر لأممن ا 14المتعلق بترقیة الاستثمار وكذا المادة  12-93من المرسوم التشریعي 

  . 09-16القانون  من 21والمادة المتعلق بتطویر الاستثمار  03

المادة  فكرسها المشرع الجزائري من خلالالاستكشاف المنجمي رخصة أما من حیث    

لا یمكن القیام بأشغال الاستكشاف المنجمي إلا " بنصها  05-14 رقم من قانون 93

والذي لا یمكن أن تتجاوز مدته ثلاث سنوات  " .المنجمي  بالاستكشافبموجب ترخیص 

لصاحبه أن یطلب تمدید مرتین على الأكثر ، وتكون مدة كل تمدید سنتین على أن یمكن 

حیث یخول الترخیص بالاستكشاف المنجمي لصاحبه الحق في إنجاز ، ) 298(ى الأكثر ـعل

  .كل الدراسات والأشغال المنجمیة اللازمة لمتطلبات نشاط الاستكشاف المنجمي 

  

  

                                                           
تنقیبـــا كـــل نشـــاط یســـمح بتحدیـــد مواقـــع المـــواد  یعتبـــر" علـــى أنـــه  03-84مـــن القـــانون  03فقـــرة  12تـــنص المـــادة  - 297

تهــدف إلــى التعــرف علــى مواقــع المــواد المعدنیــة و تحدیــد  ينشــطة التــالمعدنیــة بصــفة دقیقــة ، وتعتبــر أشــغال تقیــیم كــل الأ

   "شكلها واحتیاطاتها ونوعیة المواد وإمكانیة استغلالها 
.سابق  ، مرجع 05-  14من القانون رقم  96و  95أنظر نص المادة  -   298  
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  ترخیص الاستغلال المنجمي كمظهر لخوصصة تسییر قطاع المناجم –ثالثا 

ط الاستغلال اشفإن ممارسة ن 05-14من قانون  103طبقا لما نصت علیه المادة   

من هذا القانون ،  62المنجمي لا یمكن أن یكون إلا بموجب رخصة المذكورة في المادة 

ه صاحبه ویرسله إلى السلطة وذلك بعد الدراسة والموافقة على ملف الطلب الذي یعد

الإداریة المختصة بعد دفع حقوق إیداع الوثیقة لمدة أقصاها عشرون سنة مع إمكانیة 

  . سنوات لكل تجدید ) 10(تجدیده عدة مرات تقل أو تساوي عشر 

لا یمكن القیام بأشغال الاستغلال " على أنه  05-14من القانون  103كما نصت المادة   

من هذا  62ب أحد التراخیص الاستغلال المنجمي المذكور في المادة المنجمي إلا بموج

كما تعطى الأولویة عند خوصصة تسییر هذا النشاط بمنح ترخیص استغلال " . القانون 

المنجم أو استغلال مقلع لصاحب الترخیص بالاستكشاف الذي قام بتقدیر المكمن ویرغب 

  . في مباشرة عملیة الاستغلال المنجمي 

بالإضافة إلى أنه یمنح ترخیص الاستغلال المنجمي الحرفي مقابل دفع حق إعداد الوثیقة   

المتعلق بالمناجم  10 - 01من قانون  124لمدة لا تتعدى خمس سنوات ، كما أن المادة 

، حیث ربط " یسلم الترخیص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغیر أو متوسط " نصت 

تغلال بنشاط الاستغلال المنجمي الصغیر أو المتوسط ، إذ المشرع تقنیة الترخیص بالاس

أنه لكي یؤدن للمستثمر بالاستثمار والدخول في النشاط لابد من حصوله على سند 

كما أنه یقصد بالاستغلال . الترخیص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغیر أو متوسط 

دنى من المنشآت الثابتة ، المنجمي الصغیر أو المتوسط كل استغلال دائم یتوفر على حد أ

ویستعمل حسب القواعد الفنیة أنماطا صناعیة أو نصف صناعیة ذات قدرة استخراج تقل 

، یمنح ترخیص للاستغلال المنجمي سواء لمستثمر )299(  مطن متري في الیو  3000عن 

تجاریة خاضعة للقانون التجاري  وطني الذي یمكن أن یكون شخص معنوي في شكل شركة

أن یكون مستثمر أجنبي الذي لا یمكن التمییز بینه وبین المستثمر الوطني  كما یمكن

                                                           

.، المرجع السابق 01-10من القانون  19أنظر المادة  -   299  
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من الأمر  14الخاص ، حیث كرس المشرع الجزائري ذلك حسب ما نصت علیه المادة 

س كر ه النصوص التشریعیة نجدها حقیقة تفمن خلال دراسة كل هذ. )300(  01-03

 .عملیات الخوصصة في هذا القطاع 

  اءـتوزیع الكهرب قطاع خوصصة:  الرابع الفرع                   

كرس المشرع الجزائري الاستثمار الخاص في هذا القطاع من خلال منح عدة  لقد   

 بادرت الحكومة إلى تشجیع ، كماتدل على عملیة التنازل  )301(نصوص تشریعیة 

از ومن أجل ـالقطاع في مجال توزیع الكهرباء والغ الاستثمار في عملیات خوصصة هذا

الذي  والغاز الكهربـاءذلك أعدت وزارة الطاقة والمناجم مشروع قانون جدید حول توزیع 

ار شفاف ـاد إطـة إیجـیهدف إلى إزالة احتكار شركة سونلغاز لهذا القطاع ، وكذلك محاول

إنشاء كما یقترح مبدأ المنافسة في الإنتاج والتوزیع دون تمییز بین المتعاملین بحیث یتبنى 

مادة  190فصـلا و  15سلطة ضبط مستقلة للكهرباء ، حیث یتكون مشروع القانون من 

اص حها أمام الاستثمار الخمادة تعالج كیفیة ضبط سوق الكهرباء وفت 33ومن بینها 

إحداثه لسلطة  - :هذا المشروع في نقطتین أساسیتین والمنافسة الدولیة ، وتمثلت أهم تدابیر

از من جهة ه للطبیعة القانونیة لشركة سونلغوكذا تعدیل،  )أولا( باء ضبط مستقلة للكهر 

  . )302(بحیث تصبح مع هذا التعدیل شركة مساهمة ،  )ثانیا(أخرى 

                                                           
یعامـل الأشـخاص الطبیعیـون والمعنویـون الأجانـب بمثـل " : ، المرجـع السـابق  03-01من الأمر  14تنص المادة  - 300

  ..." .بالاستثمارما یعامل به الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الجزائریون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة 

         .    یتعلــــــق بالكهربــــــاء وتوزیــــــع الغــــــاز بواســــــطة القنــــــوات  2002فیفــــــري ســــــنة  05مــــــؤرخ فــــــي  01-02قــــــانون رقــــــم  - 301

، یحدد القواعد الاقتصـادیة لمسـتحقات الـربط بالشـبكات  2010مارس سنة  17، مؤرخ في  95-10مرسوم تنفیذي رقم  –

مـؤرخ فـي  212-11مرسـوم رئاسـي رقـم  –. طلبـات تمـوین الزبـائن بالكهربـاء والغـاز والنشـاطات الأخـرى الضـروریة لتلبیـة 

، والمتضـــمن  2002المـــؤرخ فـــي أول جـــوان ســـنة  195-02یعـــدل ویـــتمم المرســـوم الرئاســـي رقـــم  2011جـــوان ســـنة  02

راجــع   -             )               ش ذ أ ( القــانون الأساســي للشــركة الجزائریــة للكهربــاء والغــاز والمســمات ســونلغاز 

، یحدد مدونة الإیرادات والنفقات التي تقید في حساب التخصیص  2013أكتوبر سنة  20القرار الوزاري مشترك مؤرخ في 

                                 " .الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزیع العمومي للغاز ' الذي عنوانه  302-137الخاص رقم 
302
  .منه  03من خلال نص المادة . أنظر مشروع القانون الخاص بتوزیع الكهرباء والغاز  - 
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:                                            إحداث سلطة ضبط مستقلة للكهرباء  -أولا 

التي تتمتع بالشخصیة المعنویة تم اقتراح مشروع القانـون سلطـة ضبط الكهرباء  لقد

بین  زـوالاستقلال المالي وتتولى متابعة ومراقبة سـوق الكهرباء والمتدخلین فیه دون تمیی

ة سونلغاز ـم شركـن بینهـحیث یصبحون كلهم أعوان تجاریین وم ، العام والخاصالقطاع 

ن أربع مدیرین ـالسلطة موتتشكل  ،  )303(التي تفقد مع هذا القانون احتكارها لسوق الكهرباء 

ة للتجدید ومن مجلس عام ذو طابع ـر قابلـمعینین بمرسوم رئاسي لمدة ستة سنوات غی

وأخیرا غرفة استئناف ترفع ، ة ممثلین عن المتعاملین ـن الحكومـل عـإداري یتكون من ممث

                : ة وتتلخص مهامها في ـد القرارات الصادرة عن مكتب المصالحـون ضـا الطعـإلیه

ضمان شفافیة الممارسة التجاریة بما یخدم مصلحة  –تشجیع التنافس داخل القطاع  -

 –ات والتنظیمات المتعلقة بالقطاع ـرام التشریعـى احتـوالمستهلكین ، والسهر عل ملیناالمتع

إلى السلطات العمومیة في مجال سوق الكهرباء وتتدخل لجنة الكهرباء  الاستثماراتوتقدیم 

الإضافة إلى مجال ب ،مجال تحدید التعریفاتوكذلك في  ،والغاز في مجال التنظیم والرقابة 

  . )304( اختصاصها في فض المنازعات ، وكذلكالتخطیط 

  تعدیل الطبیعة القانونیة لشركة سونلغاز - ثانیا

د ـروع الجدیـاء المشـالطبیعة القانونیة لسلطة ضبط الكهرباء والغاز منذ إنشلقد تغیرت    

د ـة خاضعة لقواعـث أصبحت عبارة عن شركة مساهمیبح، الخاص بقانون توزیع الكهرباء 

ص شركة ـذا تتلخـصناعي وتجاري وهكالقانون التجاري بعد أن كانت هیئة عامة ذات طابع 

ادة هیكلة ـل بإعـتبعات المرفق العام ، فیسمح هذا الشكسونلغاز حسب الشكل الجدید من 

ا ـأم ، الشركة في مرحلة أولى عن طریق الفصل بین إنتاج الكهرباء ووظیفة توزیعها

ذه ـوتفرض ه 2002تم فتح رأسمالها أمام الشركاء الخواص في أفق سنة المرحلة الثانیة ف

  .وإصلاح نظامها المحاسبي والمالي وتسویة دیونها المتأخرة المرحلة زیادة رأسمال الشركة 

                                                           

303    .الخاص بتوزیع الكهرباء والغاز ، المرجع السابق   01- 02قانون رقم من  02أنظر المادة  - 
  

.  نفس المرجعمن  05راجع نص المادة  -   304  
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من خلال  2006سنة للمنافسة في التشریع الفرنسي  قطاع توزیع الكهرباءكما تم فتح    

إذ كرس قواعد وأحكام تتمحور حول ،  1537 -2006صدور القانون المتعلق بالطاقة رقم 

لمقابل حافظ على الأسعار المقننة ، كما فتح المنافسة في سوق الكهرباء والغاز ، لكن با

أقر هذا القانون إمكانیة خوصصة شركة  لدى، فتح المجل للخواص في توزیع الطاقة 

GAZ DE FRANCE  لكن دون المساس بالمركز الخاص للموزعین الأجانب بإلغائه

عملیة  للحكومة ما یسهلفرنسا مغاز العائدة لشركة  % 70قاعدة الشراكة في حدود 

هذه الأخیرة ، خوصصة هذه الشركة ، خاصة من خلال تحدید الحد الأدنى الذي تمتلكه 

حق الدولة الفرنسیة في  1537-2006وكذا من خلال إقرار القانون المتعلق بالطاقة رقم 

من أجل الحفاظ على المصلحة  سات المخوصصة ، وذلكإنشاء سهم نوعي لمراقبة المؤس

  .الطاقة العامة في مجال قطاع 
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  اتـخوصصة قطاع المحروق:  الخامس الفرع

النفط بالصحراء  منذ تاریخ اكتشاف بدأ في التشكل القانوني لقطاع المحروقات إن النظام   

 المؤرخ في )1111-58( وذلك بموجب الأمر رقم  1958إلى أن تم توجیهه سنة  الجزائریة

، وكذلك النظام بواسطة الأنابیب والمتعلق بالبحث واستغلال المحروقات  22/11/1958

للدولة العدید من القواعد التي تسمح الأمر  ویتضمن هذا،  )305(لهذه النشاطات الجبائي 

،  ، ونسبة المسیرین  مستویات الإنتاجوتحدید  على عملیات الاستغلال بممارسة الرقابة

  .إلى مركز الشركات وتحدید الأسعار ةبالإضاف

لقد عرف المشرع الجزائري في ظل هذا القطاع تشریعات متعاقبة تهدف لفتحه أمام    

الشراكة الأجنبیة ، عن طریق تشجیع الشركات الأجنبیة على الاستثمار فیه منذ الاستقلال 

الخاص من  تم تكریس الاستثمارو .  1986، 1966،  1963من خلال قوانین الاستثمار 

تمكینه تمویل وإنجاز ب ، وذلك 1991لسنة  21-91قانون المحروقات  صدور خلال

واستغلال لحساب المؤسسة الوطنیة سونطراك القنوات والمنشئات المرتبطة بنشاط نقل 

المحروقات ، وتحدد شروط التمویل والاستغلال وتسدید الاستثمارات من خلال عقد 

حیث ،  لات تتعلق بإبرام عقود الاشتراكالقانون تسهیحیث تضمن هذا ،  )306(الاشتراك

یحدد فیه شروط الاشتراك لمؤسسة الوطنیة والطرف الأجنبي الذي یبرم عقدا مقدما بین ا

  .لاسیما المساهمة فیما یخص الاستثمارات وبرامج العمل وانتفاع الشریك الأجنبي 

                                                           
شعوة لمیاء ، سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، فرع التنظیم  -  305

  . 05، ص  2013، كلیة الحقوق ، سنة  01الاقتصادي ، جامعة قسنطینة 
 04، مؤرخ في  14- 91، المعدل بموجب قانون رقم 14- 86 رقم من القانون 04نص المادة  حیث جاء -  306

،  35، المتعلق بأعمال التنقیب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابیب ، ج ر ج ج عدد  1991دیسمبر 

یمكن الأشخاص المعنویین الأجانب ، في إطار الأحكام الخاصة المتعلقة : " كما یلي .  1991دیسمبر  07مؤرخ في 

القانون أن یمارسوا أعمال التنقیب والبحث عن المحروقات بالاشتراك في مجال المحروقات المنصوص علیها في هذا 

  " .السائلة واستغلالها 
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 الأخذأصبحت الدولة تمیل إلى  1986انهیار أسعار البترول سنة بعد كما أنه و   

المتعلق  14-86 ، وهذا بوضع قانون المحروقات رقم هذا القطاعبعملیات خوصصة 

حیث كان ینظم الاستثمار في قطاع المحروقات بأنشطة البحث والتنقیب عن المحروقات ، 

المتعلق  22- 71عكس الأمر رقم فالنقل وحتى التسویق  من عملیة الاستكشاف ثم البحث

إلا أن الشئ الملاحظ هو أن مثل هذه المراحل إلى تحدید  بالمحروقات الذي لم یتعرض

ونقلها والبحث عن المحروقات واستغلالها المتعلق بأعمال التنقیب  14-86القانون 

، الذي  04/12/1991المؤرخ في  21-91رقم وتمم بموجب القانون  بالأنابیب قد عدل

في نزع الطابع الاستراتیجي عن هذا القطاع جاء عكس ما یرغب فیه المستثمر الأجنبي 

استبعاد لذا نجد أن الدولة قد قررت  ،لقانون الاستثمار وإدماجه ضمن القواعد العادیة 

یتمتع بحمایة ، لاعتبار أنه قطاع استراتیجي من نطاق القانون العادي الاستثمارات النفطیة 

تربت أجیال داخل السلطة على  لقد، فمن الدستور  18و  17دستوریة طبقا لنص المادة 

اعتبار قطاع المحروقات رمز من رمـوز السیـادة الوطنیة أو ثمرة للاستقلال حسب تعبیر 

وذلك واضح من خلال خطاب الرئیس المنشور في نشرة الثقافة ، الرئیس هواري بومدین 

ولم یكن سهلا على السلطة في ظل هذه المعتقدات تمریر فكرة  1977 لسنة والاتصال

  .  تحریر القطاع دون الاصطدام بمقومات سیاسیة واجتماعیة وحتى اقتصادیة  

دورها في  تراجعالذي ولم یعد هذا القطاع حكرا على الدولة  فتحه للمنافسة رغم ذلك تم  

برالیة یمرجعیة اللمكرسة لل )307( 28/04/2005المؤرخ في  07-05 رقمظل القانون 

مما  ، في إطار الفصل بینها وبین شركة سونطراكالضبط والتحفیز باكتفاء الدولة بسلطة 

، وكذا سلطة ضبط المحروقات لتثمین الموارد النفطیة كل من الوكالة الوطنیة أدى لإنشاء 

كما لم یكن ملف خوصصة المحروقات بالأمر  ،مع التغیرات الحاصلة أجل التماشي  من

الهین لأكثر من سبب فمن جهة یعتبر هذا القطاع استراتیجي ذو حساسیة بالغة نظرا 

                                                           
 19، مـؤرخ فـي  50، یتعلـق بالمحروقـات، ج ر ج ج عـدد  2005أفریـل سـنة  28، مـؤرخ فـي  07-05قانون رقـم  -307

   . 2005جویلیة 
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المورد الوحید لمیزانیة الدولة یعتبر ة أخرى ـن جهـ، كما أنه ملارتباطه بالسیادة الوطنیة 

  .نظیمه ة لإعادة تـوالذي یتطلب التحلي بالحكمة عند اقتراح أي محاول

لدى وتحت ظل هاذین السببین وجدت السلطة نفسها أمام رهانین متضادین رهان داخلي    

ومصالح  الاقتصاديلال ـیرفض خوصصة المحروقات بحجة المحافظة على الاستق

ان في الواقع في ـمن إیرادات النفط والغاز وقد نشأ هذا الره تتغذىالتي المجموعة الوطنیة 

 الدولة للمیل الریعي ورهان خارجي یدفع الاقتصادأحضان عقلیة ریعیة تربت على ثقافة 

ة والشركات ـات الهیئـات المالیل ضغوطـونتج هذا الرهان بفع، المحروقات  خوصصة نحو

ة ن أعدت وزارة الطاقـن الرهانیـ، واستجابة لهذیالمتعددة الجنسیات العاملة في هذا الحقل 

درج ضمن فلسفة برنامج الحكومة والذي نص ـوالمناجم مشروع قانون جدید للمحروقات ین

صراحة على ضرورة تكییف قطاع المحروقات مع المتغیرات الداخلیة والدولیة قصد اندماج 

 14- 86ث أن القانون رقم حی، ة العالمي وبناء سوق حـرة وتنافسی أفضل في الاقتصاد

القانون الجدید  ظهـور إلىمع المتغیرات مما أدى  یتلاءم لا 21-91 رقم المعدل بالقانون

ات المرتبطة ـة النشاطـا خوصصـن همـالذي یتكون من شقین أساسیی )308(للمحروقات

مال  رأسبالأنابیب من جهـة وخوصصـة والاستغلال ونقل المحروقات بالبحث والتنقیب 

لدى سوف نتطرق إلى خوصصة البحث والتنقیب  شركة الوطنیة للمحروقات سوناطراك ،ال

 خوصصة الشركة الوطنیة للمحروقات وكذا )أولا( والاستغلال ونقل المحروقات بالأنابیب

     :نسلط علیه الضوء من خلال ما یلي وهذا ما سوف  )ثانیا(سوناطراك  

    خوصصة البحث والتنقیب والاستغلال ونقل المحروقات بالأنابیب - أولا

اع ـبقطة ـات المرتبطـثورة في مجال التشریع 10-06 رقم یعتبر مشروع قانون المحروقات   

ة احتكار الدولة لهذا القطاع من خلال فصله یر لمحروقات خاصة وأنه تخلى بصفة جدا

وتأسیسا على ذلك تستعید  ، لدور الدولة كجهاز ضبط ودور المتعامل كعون اقتصادي

                                                           
 28، المؤرخ في  07-05ون رقم ، یعدل ویتمم القان 2013فیفري سنة  20، مؤرخ في  01-13راجع قانون رقم  -308

  .   2013فیفري  24،  مؤرخ  11والمتعلق بالمحروقات ، ج ر ج ج عدد  ، 2005أفریل 
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وكحام للمصلحة العامة وتتفرع سونطراك  للاستثمارالدولة كمالك للموارد المنجمیة وكمشجع 

دان ـي میـات فـكمؤسسة مستقلة تعامل على قدم المساواة مع باقي الشرك الاقتصاديلدورها 

  .المحروقات 

ل المحروقات ـاع نقـقطة أن ـأما بالنسبة لخوصصة نقل المحروقات یرى وزیر الطاق  

لدى فهل صدور هذا القانون ،  وإنما النشاط تشمله الخوصصةهو الذي بالأنابیب لیس 

یعد مرآة عاكسة تبرر نیة الدولة في تكریس خوصصة قطاع  10-06 رقم الجدید

أن مشروع القانون الجدید للمحروقات یهدف إلى تحقیق عدید  خاصة و .المحروقات ؟ 

إلغاء احتكار الدولة لقطاع المحروقات واكتفائها بدور الضبط  -: الأهداف من بینها 

إقرار مبدأ المساواة في المعاملة بین المستثمرین دون تمییز من حیث الجنسیة  -. والتحفیز 

دخول  -. المحروقات في المدى المتوسط تحریر صادرات  -. أو الطبیعة القانونیة 

تسویة الوضع القانوني  –. والأجنبیة لحقل نقل المحروقات المؤسسات الخاصة الوطنیة

تعدیل حق الشفعة حیث تبقى الدولة تملك  -لأنابیب المحروقات عن طریق صیغة التنازل 

من  % 49فیما تظل مساهمتها في حدود  % 25وتحدد نسبة سونطراك ب  % 51

حدد نسبة مشاركة المؤسسة  01-13لكن القانون الجدید للمحروقات ، الاستثمارات النفطیة 

 01-13نجد صدور القانون الجدید للمحروقات  لذلك. ) 309( % 51الوطنیة سونطراك ب 

خلال نصه على عدة مواد تبرز وكرس هو الآخر الاستثمار الخاص في هذا القطاع من 

  .  )310(ذلك 

  

  

                                                           
بالنسـبة للنشــاطات التــي تمارســها " ....، مرجــع ســابق ،  01-13مــن قـانون المحروقــات  5/ 77حیـث تــنص المــادة  -309

أي شخص ، تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنیـة سـونطراك المؤسسة الوطنیة سونطراك ، شركة ذات أسهم بالشراكة مع 

  " .الأقل  على  %51شركة ذات أسهم أو فروعها ب 

.   مرجع نفسهمن  14،  13،  12راجع نصوص المواد  -   310  



 خوصصة مختلف القطاعات العمومیة: الباب الأول                       الفصل الأول 

 

- 129 - 
 

  سونطراك  خوصصة الشركة الوطنیة للمحروقات -ثانیا 

خاصة  تحقیقهاسونطراك تعتبر كأحد الأهداف التي حاولت الدولة شركة إن خوصصة    

وأن رئیس الجمهوریة صرح أمام رجال الأعمال الفرنسیین أنه لم یعد هناك قطاع 

سونطراك  بما فیها شركةخوصصة بالي الجزائر وأن كافة المؤسسات معنیة ـي فـاستراتیج

، إلا أنه تم التراجع  الاتجاهكان له نفس  شكیب خلیل السابق وحتى وزیر الطاقة والمناجم

ي من خلال ، والذ كطرافكرة إعادة تنظیم سوناباستبدالها عن فكرة خوصصة سونطراك وتم 

ع تحمیل سونطراك الأخطار المترتبة عن ممارسة النشاط عكس التشریعات ذلك یرید المشر 

والملاحظ أن التعدیل الجدید لا من حصة الاستكشاف  % 25 تأخذالسابقة التي تجعلها 

 ، حیثبهذه المؤسسة ، نظرا للطابع الاستراتیجي الخاص یهـدف إلـى خوصصـة سونطراك 

إلى إشراك المتعامل الأجنبي في استغلال الحقول المكتشفة والتـي تعاني من  المشرع یسعى

 ، والنقل والاستغلالفي مجال البحث لدى ینحصر خوصصة تسییرها ،  ضعف الاستغلال

یتطلب فتحه أمام في هذا المجال  هناك ضعف حقیقي لشركة سونطراكخاصة أنه 

   .  )311(المستثمرین الخواص

الذي  )312( 07-05والمتعلق بالقانون رقم  2005المحروقات لسنة لقد صدر قانون    

یهدف إلى جعل قطاع المحروقات قطاعا متفتحا وملائما للاستثمار ، فهو یشجع عملیة 

ترقیة البحث في المناطق الناقصة ومنعدمة التنقیب ، وأنشأ بموجب هذا القانون وكالتان 

وطنیتان مستقلتان تتمتعان بالشخصیة القانونیة وكذا الاستقلالیة المالیة وهما وكالتا 

بموجب الأمر رقم  2006قانون المحروقات لسنة صدور أبرز  كما.  ) 313(المحروقات 

                                                           
  .  696عجة الجیلالي ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار  ، المرجع السابق ، ص   -311
   .، یتعلق بالمحروقات ، مرجع سابق  07-05أنظر القانون رقم  - 312
وكالــة وطنیــة لتثمــین مــوارد المحروقــات تــدعى واللــذان همــا  01-13مــن القــانون  14،  13،  12راجــع نــص المــادة  -313

وهي تقوم بترقیة الاستثمارات وتسلیم رخص التنقیب للمستثمرین الخواص لمدة سنتین ، كما تقوم أیضا بتحدیـد ومـنح  النفط

مساحات البحـث ، وكـذا مراقبـة تطبیـق عقـود البحـث والاسـتغلال وتقـوم بعملیـة تحدیـد وتحصـیل الإتـاوات وتحویلهـا للخزینـة 

وكالـــة وطنیـــة لمراقبـــة .  مـــات الخاصـــة بالبحـــث واســـتغلال المحروقـــات العمومیـــة كمـــا تقـــوم بتســـییر و تطـــویر بنـــوك المعلو 

وتدعى سلطة ضبط المحروقات حیث تسهر على تطبیق القوانین المتعلقـة بالنشـاطات التـي  نشاطات المحروقات وضبطها
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عدل وتمم القانون  حیث،  في ذلك الوقت الذي یمثل القانون الجدید للمحروقات 06-10

أبدت  الأجنبیة ، حیث ، العدید من التحفظات من طرف الشركات 2005الصادر في سنة 

یما لشركة الأمریكیة أناداركو وشركة استعدادها للانسحاب وطالب بعضها بتوضیحات لاس

بریتش بترولیوم ، إلا أنه حسب وزیر الطاقة والمناجم لا یمكن للشركات الأجنبیة الانسحاب 

وأهم التعدیلات . العمل الذي یربطها بسونطراك من الجزائر ببساطة ، لأنها ملتزمة بعقد 

على الأقل  % 51التي جاء بها هذا القانون الأخیر تحدید نسبة مشاركة سونطراك ب 

بتطبیق رسوم غیر قابلة للحسم على الأرباح عندما یتجاوز الوسط العددي الشهري لأسعار 

بین شركة سونطراك  یخص العقود المبرمة دولار للبرمیل الواحد ، وذلك فیما 30البترول 

كحد   % 05، وتم تحدید الرسوم ب  14-86اء الأجانب في إطار القانون رقم والشرك

   . )314(كحد أقصى  %50أدنى و 

نجد أنها في مجال قطاع المحروقات المكرسة النصوص القانونیة  بالرجوع إلى كل هذه  

مما یكرس عملیة ، قطاع هذا في عند ممارسة الأنشطة الاقتصادیة نوع من الحریة  تجسد

  .التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین الأجانب 

    

                                                                                                                                                                                   

المكلـف بالقطـاع ، یحكمها هذا القانون ، كما تتكفل بدراسة طلبات منح النقل بواسطة الأنابیب وكدا تقدیم توصیات الوزیر 

  .وانشأ لدى كل وكالة محروقات هیئة استشاریة تدعى بالمجلس الاستشاري 
المؤرخ  07- 05، یعدل ویتمم القانون رقم  2006جویلیة  29مؤرخ في  10-06من أمر رقم  12أنظر المادة  -314

   . 2006جویلیة  30، مؤرخ في  48أفریل ، المتعلق بالمحروقات ، ج ر ج ج عدد  28في 



 

 

 

 

 

:                      الفصل الثاني 

استعادة النشاطات في إطار  

 خوصصة كلیة أو جزئیة
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  استعادة النشاطات في إطار خوصصة كلیة أو جزئیة: الفصل الثاني 

 نشاطات عدة زائري والتشریعات المقارنة تكریسلقد عرف قانون الاستثمار في التشریع الج    

التنازل عن المؤسسات العمومیة  تجسدت من خلال،  في الخوصصةمشجعة للاستثمار 

إثر  تتمثل خاصة في منح مختلف المزایاإذ ،  )الأول المبحث (  الاقتصادیة للقطاع الخاص

للمستثمرین الوطنیین والأجانب منصوص علیها في التشریع الجزائري  عملیات الخوصصة

) 315(الاستثمار  بترقیةالمتعلق  09-16 رقم قانونن م 19إلى غایة المادة  05ضمن المواد 

 03-01 رقم من الأمر 04المادة بالإضافة إلى تكریس مبدأ حریة الاستثمار طبقا لنص 

تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة " التي تنص 

،  )316(09-16من القانون رقم  03والتي تقابلها المادة ...." بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة

، وكذلك تكریس ضمانات سواء كانت قضائیة أو في مجال المعاملة مع هؤلاء المستثمرین 

إلى  21، وذلك واضح من خلال نصوص المواد  الخاص تكریس الاستثمارمما یساعد على 

  .) 317(الاستثمار بترقیةالمتعلق  09-16 رقم القانونمن  25غایة المادة 

في إطار خوصصة المؤسسات العمومیة جع المشرع الجزائري الاستثمار كما شُ    

من خلال خلق أجهزة الاستثمار متمثلة في المجلس الوطني للاستثمار ، نصت  الاقتصادیة

وزیر المكلف بترقیة الینشأ لدى :" كما یلي  03-01 رقم من الأمر 18علیه المادة 

س یوضع تحت رئاسة النص المجل الاستثمار مجلس وطني للاستثمار یدعى في صلب

المنصوص  )ANDI(بالإضافة إلى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  "...رئیس الحكومة 

-17، كما نص علیها المرسوم التنفیذي رقم  من نفس الأمر 22و  21علیها في المادة 

، حیث ) 318( المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها 100

  .شهدت هذه الوكالة تطورات تهدف إلى مسایرة الوضع الاقتصادي للدولة الجزائریة 

                                                           

.المتعلق بترقیة الاستثمار ، مرجع سابق  09-16من قانون  19إلى غایة المادة  05أنظر المواد من  -   315  
فـي ظـل احتـرام القـوانین  تنجـز الاسـتثمارات المـذكورة فـي أحكـام هـذا القـانون" من نفـس المرجـع  03حیث تنص المادة  -316

والتنظیمــات المعمــول بهــا لاســیما تلــك المتعلقــة بحمایــة البیئــة وبالنشــاطات والمهــن المقننــة وبصــفة عامــة بممارســة النشــاطات 

   " .الاقتصادیة 

.من نفس المرجع  25إلى غایة المادة  21أنظر المواد  -   317  
، المتضمن  100-17ابق ، وكذلك مرسوم تنفیذي رقم ، مرجع س 03-01من الأمر رقم  22و  21أنظر المادة  -  318

   .صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ، مرجع سابق  
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اهر تكریس الاستثمار في نسلط الضوء من خلال هذا الفصل بدراسة مظ سوف كما   

هذه ، إذ نجد تعثر  )المبحث الثاني (  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصةعملیات 

لهذه  ، خاصة في ظل التعدیل الهیكلي عنهالعملیة التنازل كنشاط مشجع  المؤسسات

تمیل لفكرة الخوصصة عقب التَوقیع على  أصبحت خیرةالأهذه  أنباعتبار المؤسسات 

بقواعد الحوكمة  الأخذ، كما نجد أن اتفاقیة التعدیل الهیكلي المبرمة مع صندوق النقد الدولي 

أن الحوكمة الرشیدة  ، خاصةعبارة عن مرآة عاكسة عن تكریس الاستثمار الخاص الأجنبي 

في  وذلك، في إطار عملیات الخوصصة  المستثمرین الخواص لهذه المؤسسات اقتناءتشجع 

كما تكمن ، القضائیة و القانونیة  الموضوعیة أو ظل توافر العدید من الضمانات سواء

في وجود تأطیر قانوني ومؤسساتي النشاطات المؤطرة للاستثمار في عملیات الخوصصة 

دور استقلالیة الاستثمار الخاص من خلال استقلالیة  بالإضافة إلى دراسة .لهذه العملیة 

خاصة  ، عملیات الخوصصةلكنشاط ممهد  وإعادة هیكلتها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

  .شكل من أشكال خوصصة التسییر الاقتصادي  عبارة عن وأن مبدأ الاستقلالیة هو
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عملیات الخوصصةلالمشجعة  النشاطات: المبحث الأول   

 باعتبارها ، الاقتصادي النشاط في الدولة تدخل وسائل أهم الاستثماریة النشاطات تمثل   

 یقوم الذي ، الاشتراكي النظامظل  في واضحا الأمر كان وإن المالیة السیاسة أدوات إحدى

 المنتج هي الدولة واعتبار،  التخطیط ومركزیة الإنتاج لوسائل الجماعیة الملكیة مبادئ على

الذي یعرف یختلف في ظل نظام اقتصاد السوق  الأمر إلا أن الرئیسي والمستثمر الممول

  . بانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي 

 حیث من محوریا دورا یلعبإذ  ، المالیة السیاسة في أساسیا عاملا العام الإنفاق یعتبركما   

، لكن رغم كل هذا فإن  أثرهأو  قعهو و  حجمه إلى نظرا الاقتصادي النشاط وتحفیز توجیه

دور كان له لتحول الذي عرفته المنظومة التشریعیة سواء على المستوى الوطني أو الدولي ل

، ومن أجل   في إطار عملیات الخوصصةالاستثماریة نشاطات ال هذه فعال في تكریس

توفیر هذه النشاطات أكثر والتي تجسد عملیات التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

وذلك لابد من تكریس مبدأ العدالة في اختیار المستثمرین الذین تؤول إلیهم هذه المؤسسات 

خاصة وأن هذا الأخیر یحدد نوع الخوصصة  ، )319(الخضوع لدفتر الشروط خلال من 

 ، )320(المراد اعتمادها بعد تقدیم المؤسسة العمومیة حسب لائحة مجلس مساهمات الدولة 

إثر خوصصة المؤسسات لذلك سوف نسلط الضوء على مختلف المزایا المشجعة للاستثمار 

 الاستثماروكذلك دور حریة  ، )المطلب الأول (في التشریعات المقارنة  العمومیة الاقتصادیة

لعملیات الخوصصة  إلى تكریس عدة ضمانات لإضافةبا )المطلب الثاني ( في ذلك

  .  ) المطلب الثالث(

  

  

  

                                                           
تخضع شروط نقل الملكیة إلى دفتر شروط خاصة ، تكـون " ، مرجع سابق  04-01من الأمر رقم  19تنص المادة  - 319

ل مـن المتنـازل والمتنـازل لـه ، ویمكـن أن تـنص دفـاتر الشـروط جزء لا یتجزأ من عقد التنازل ، الذي یحدد حقوق وواجبات ك

   " .عند الاقتضاء على إمكانیة احتفاظ المتنازل بسهم نوعي مؤقت 
یصدر مجلـس مسـاهمات الدولـة لائحـة تتضـمن التصـریح بالتنـازل عـن المؤسسـات العمومیـة وكیفیـة دفـع ثمـن التنـازل  - 320

  .    إلخ ....وكذا توضیح التزامات المشتري ، والمحافظة على عدد العمال المتنازل عنهم 
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  عملیات الخوصصةلمنح مختلف المزایا : المطلب الأول 

للوكالة الوطنیة لتطویر  ريفي التشریع الجزائ الاستثماریةتتولى مهمة تفعیل طلبات المزایا    

 ، )321(، وذلك مقابل إتاوة یدفعها المستثمرین تدفع عن طریق التنظیم  (ANDI)الاستثمار 

المتعلق بترقیة الاستثمار  1993لسنة  12-93حیث أنه منذ صدور المرسوم التشریعي رقم 

یحاول تشجیع الاستثمارات الأجنبیة والانفتاح علیها من خلال تكریس  يوالمشرع الجزائر 

العدید من النصوص القانونیة التي تنص على الامتیازات والضمانات القانونیة التي تجعل 

لاقتناء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في إطار عملیات اص یمیل ـالمستثمر الأجنبي الخ

والضمانات هي في الحقیقة مبنیة على التعهدات  یازاتالامت، كما أن أصل هذه  الخوصصة

التشریعات  بصدور، وقد تكرست هذه السیاسة التشجیعیة أكثر الدولیة أو جاءت لتنفیذها 

المتعلق بتطویر الاستثمار الذي وسع من الضمانات  03- 01 رقم الأمر الوطنیة بالخصوص

 08-06 رقم تدعیمها أكثر بصدور الأمرالتي تم القانونیة ، والمزایا الضریبیة والجمركیة 

 أو من خلال صدوروكذا بموجب قوانین المالیة المتعاقبة ،  المعدل والمتمم للأمر أعلاه

نص على أن ی 04-01 رقم كما أن الأمر المتعلق بترقیة الاستثمار 09- 16 رقم القانون

القوانین الساریة المنصوص علیها في  من الضمانات بقوة القانون عملیات الخوصصة تستفید

،  )322(بالتناسب مع الحصص المقدمة بالعملة الصعبة المداخلخاصة الحق في تحویل 

 التنازل عننشاطات ساعدت على عدة كرست  حیث مقارنةوهذا ما أخذت به عدة تشریعات 

والتونسي ي ري والمغربالتشریع المص بالأخص العمومیة للقطاع الخاص منها المؤسسات

طات المساعدة اتجاه هذه النشا لوجهة نظرها ةـوالفرنسي ، حیث سنتطرق بالتحلیل والمقارن

تتنوع مصادر مزایا  كما ،المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  خوصصةعلى تكریس عملیات 

الاستثمار الأجنبي بین ما إذا كانت مصادر دولیة أو متضمنة في التشریعات المقارنة ، 

مصادر نسلط الضوء على  هم حافز للاستثمار في القطاع الخاص ، لدى سوفحیث تعد أ

                                                           
كذلك . ، معدل ومتمم ، مرجع سابق ، یتعلق بقانون تطویر الاستثمار  03-01من الأمر رقم  07راجع نص المادة  - 321

، المتضمن صـلاحیات الوكالـة الوطنیـة لتطـویر الاسـتثمار وتنظیمهـا  100-17و من مرسوم تنفیذي رقم /  03راجع المادة 

  . وسیرها ، مرجع سابق 
یرها ، یتعلــق بتنظــیم المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة وتســی 04-01مــن الأمــر رقــم  33 المــادة نــصراجــع فــي ذلــك  - 322

   .وخوصصتها ، مرجع سابق 
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، ثم على مستوى  )الفرع الأول( دوليعلى المستوى الالاستثمار الأجنبي الخاص مزایا 

  . )الفرع الثاني( دول المقارنةتشریعات ال

  مزایا في القانون الدولي العامالمصادر  : الفرع الأول

إثر  التي تحمي الاستثمار الأجنبي المزایاتتضمن قواعد القانون الدولي العام على بعض 

حیث یمكن  ،بالتنازل عنها للمستثمرین الأجانب الاقتصادیة خوصصة المؤسسات العمومیة 

( ، أو المعاهدات والاتفاقیات الدولیة  )أولا(أن تكون هذه المصادر متمثلة في العرف الدولي 

  .   )ثانیا 

    العرف الدولي  -أولا

إلا أن وجود  ، الأجنبيالعرف الدولي قواعد خاصة بالاستثمار  ضمنفي الواقع لا توجد 

ه یستفاد من في علاقات الاستثمار الأجنبي تجعل) المستثمر الأجنبي ( نبيالعنصر الأج

    : تتمثل فيوأمواله  هة حقوقفي القانون الدولي التي من شأنها حمایبعض القواعد العرفیة 

     بالحد الأدنى لمعاملة الأجان نظام - 1

و ة عضأدنى من الحقوق لا یجوز لأي دول هذا النظام هو الاعتراف للأجنبي بحد مقتضى

ورغم أن ، مسؤولیتها الدولیة في هذا الشأن  تحملتوإلا ه في الجماعة الدولیة أن تنزل عن

من لاف في القانون الدولي إلا أنه تضدائما محل خان د الأدنى كتحدید مضمون هذا الح

 الأجنبيللاستثمار  ةموضوعی شكل عام لدى تعتبر كضماناتوال الأجانب بة لأمحمایة دولی

 جسد عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة للقطاع الخاص الأجنبي ،ی فهذا النظام . )323(

حیث تقضي قواعد القانون الدولي بأن الدولة المضیفة للاستثمارات الأجنبیة لیست مطلقة 

، لأنها ملزمة باحترام المعاهدات التي الحریة في معاملة الأجانب الموجودین على إقلیمها 

، كما أنها ملزمة بمراعاة الحد معاملة وحمایة الاستثمارات الأجنبیة الأبرمتها بخصوص 

قوق الأجانب باعتبارها جوهر الحمایة التي یثیرها القانون الدولي والتي لا یجوز الأدنى لح

                                                           
العراقـي ، دراسـة  زیاد فیصل حبیب الحزیران ،  المزایا والضمانات التشـریعیة للاسـتثمار الأجنبـي فـي قـانون الاسـتثمار -323

  . 43، ص  2006مقارنة مع التشریعات العربیة ، رسالة لنیل درجة الماجستیر ، جامعة الدول العربیة ، 
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في معاملة الأجانب وإن كانت تقل عن الحد المضمون في معاملة لها النزول عنها 

                . )324(المواطنین

في شأن تحدید مفهوم الحد  كما عرفت إدارة القانون الدولي العام بوزارة الخارجیة السویسریة  

إن مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة لیس في حقیقة  " :الأدنى للمعاملة والحمایة كما یلي 

الأمر ، سوى تعبیر عن المعیار الدولي التقلیدي المسمى بشرط الحد الأدنى والذي یكفل حدا 

الحد  بمعنى أن   . )325( "انب بما في ذلك حقوقهم المالیة أدنى من الحقوق للمستثمرین الأج

ضي توفیر المعاملة المنصفة للمستثمرین الأجانب في أدنى الأدنى لمعاملة الأجانب یقت

، حیث لا  )326(الحدود ، بما في ذلك معاملة وحمایة ممتلكاتهم بصفة عادلة ومنصفة 

تشریعیا أو نزع الملكیة أو أي تدبیر آخر مماثل سواء كان تتعرض لأي إجراء كان كالتأمیم 

أو قضائیا أو إداریا ، والذي قد یحد من حق المستثمر الأجنبي في استعمال أمواله بصفة 

عدة ، لدى قضت  مباشرة أو غیر مباشرة أو بصفة مؤقتة إلا في حدود العدل والإنصاف

، إذ  والمعاملة المكرسة للأجانبایة هیئات تحكیمیة بإلزامیة مراعاة مبدأ الحد الأدنى للحم

ممتلكات المستثمرین بحمایة   Myers c Canada الهیئة التحكیمیة في قضیة نصت

     . )327(الأجانب في أدنى الحدود 

     

                                                           
، كلیـة الحقـوق  الحمایة القانونیة لملكیـة المسـتثمر الأجنبـي ، أطروحـة دكتـوراه علـوم ، تخصـص القـانونحسین نوارة ،  -324

   . 152، ص  2013والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
325 - Annuaire suisse de droit international , 1980 , p 172 . 
326 - voir : carreau (D), l’investissement, répertoire international ,  Dalloz , paris , 1998 , p 17 
et 20  .                 
 – ‘’   le traitement juste et équitable constitue bien une norme minimale de l’ordre 
international dont les investisseurs internationaux doivent toujours être bénéficiaires quel que 
soit le régime juridique posé par le droit interne des investissements .    
327  -  «  L’incorporation de la clause du standard minimum de traitement et nécessaire afin 

d’éviter ce qui pourrait autrement constituent un écart. un gouvernement pourrait traiter un 
investisseur de manière sévère injurieuse et injuste, mais le fait de manière qui ne diffère pas 
de traitement infligé à ses propres nationaux .  le standard minimum de traitement est un seuil 
en dessous duquel le traitement des investisseurs étrangers ne peut descendre même si le 
gouvernement n’a pas agi de manière discriminatoire . 
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یؤدي ذلك  الأجانب الخواصلدى بمراعاة نظام الحد الأدنى من الحقوق للمستثمرین    

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لهؤلاء  بالتنازل عنلتكریس الاستثمار في القطاع الخاص 

  .  في إطار عملیات الخوصصة المستثمرین 

   الحد الأدنى للحمایة الإجرائیة  –2

هو أن من حق الدولة أن  أو الحمایة الدبلوماسیة الحد الأدنى للحمایة الإجرائیةمقتضى 

تضمن لحمایة مواطنیها فیما لو أصابهم ضرر بفعل دولة أخرى وتتخذ هذه الحمایة عدة 

اء إلى القضاء الدولي ، حق الالتجك رسمیة بالطرق الدبلوماسیةصور منها المطالبة ال

ذي تلجأ إلیه دولة الإجراء ال بأنهاعرف الحمایة الدبلوماسیة وبالنسبة للاستثمار الأجنبي ی

طرف هیئة أوفر ینتمي إلیها بجنسیته لدى دولة  له منالمستثمر لتحقیق الاستثمار وتأمینها 

بعد إقدام الأخیرة على المساس به ، بالمخالفة للإلتزاماتها وفـق قواعـد  مضیفة له أخرى

  .    القانون الدولي 

قواعد القانون الدولي ، حیث استعملتها  لقد لعبت الحمایة الدبلوماسیة دورا فعالا في تطویر  

الدول لحمایة رعایاها المتواجدین على إقلیم الدول الأجنبیة من كل الأضرار التي تمسهم 

إثر التنازل عن المؤسسات شخصیا أو تمس الأموال المستثمرة ، وهي ضمانة للاستثمار 

، كما ) 328(من جهة أخرىالاقتصاد العالمي  رلة لازدهایمن جهة ووسالعمومیة الاقتصادیة 

من ...یستحق الفرد والمال الأجنبي الحمایة " نه على أ حمایة الدبلوماسیةللالفقه  تطرق

مخاطر الاعتداء علیه أو تأمیمه أو مصادرته ، وخاصة إذا تم ذلك بواسطة الدولة التي یتم 

هي في تبني دولة المستثمر ولاشك أن الوسیلة المثلى للحمایة الاستثمار على أراضیها ، 

وهذا الحق خاضع للدولة في حمایة رعایاها  .) 329(" المطالبة بإجراء الحمایة الدبلوماسیة 

وذلك ما أكدته محكمة العدل الدولیة في قضیة امتیازات بالخارج ولیس حق للمواطنین ، 

)Macro Matis ( دعوى أحد  الدولة في تبنیها" من خلال تأكیدها على أن  1964عام

نیابة عنه ، فإن الدولة أو إجراءات التقاضي الدولیة  يإلى العمل الدبلوماسیاها ولجوئها عار 

                                                           

. 122، ص  1994نبیل بشیر ، المسؤولیة الدولیة في عالم متغیر ، مطبعة عبیر ، مصر ،  -   328  
،  2005حسین حنفي عمر ، دعوى الحمایة الدبلوماسیة لرعایا الدولة في الخـارج ، دار النهضـة العربیـة ، القـاهرة ،  - 329

  . 35ص 
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" . في شخص رعایاها حقها الخاص في ضمان احترام قواعد القانون الدولي تأكد في الواقع 

بسبب رابطة الجنسیة بین الدولة والمستثمر  في الفقه الدولي الحدیث هذا الحق أصبح حتمیة

، مما یساعد الاستثمار الخاص الأجنبي بالدول المضیفة رابطة هذه الالأجنبي المنتمي إلیها ب

المترتبة عن ثبوت المسؤولیة الدولیة عن الإجراءات التي قامت خاصة وأن الآثار القانونیة 

في دعوى الحمایة الدبلوماسیة هي الحصول بها الدولة وسببت بها أضرارا لرعایا دولة أخرى 

، لكن قبل مباشرة دولة  )330(على التعویض بالشكل الذي یجعله مناسبا لمقدار الضرر 

خیر أن یستنفذ جمیع طرق الطعن لحمایة الدبلوماسیة لابد على هذا الألالمستثمر الأجنبي 

له في إطار القانون الداخلي للدولة المضیفة له بما فیها الطعن القضائي الداخلیة المتاحة 

تحت سقوط الحق في اللجوء إلى القضاء الدولي .... والنقض والاستئنافيوالإداري والعادي 

 .) 331(بموجب الحمایة الدبلوماسیة 

لدى نجد العدید من الدول المضیفة تأخذ هذا الامتیاز الذي یتمتع به المستثمر الأجنبي    

الدول المضیفة " حیث یقول حسین احمد الجندي في هذا الصدد ، بعین الاعتبار والحذر 

قد یلجأ  للاستثمار تتعامل بحذر مع الاستثمارات الأجنبیة ، بسبب الحمایة الدبلوماسیة التي

لى حمایة الدولة التي ینتمي إلیها في مواجهتها ، والتي قد یترتب ثمر ، سعیا إإلیها المست

التنازل  علیها مقاضاتها دولیا ، لدى یشترط جانب من هذه الدول على المستثمرین الأجانب

 عن طلب الحمایة الدبلوماسیة من دولهم ، على أن تتم تسویة المنازعات التي قد تثور بینهم

. )332(" أمام المحاكم الوطنیة  مؤسسات العمومیة محل عملیة التنازلفي إطار خوصصة ال

 لى هذه الحمایة ،ء إمما یسقط حق دولة المستثمر الأجنبي المنتمي إلیها بجنسیتها في اللجو 

 وهذا ما یعتبر اعتداء صارخ على حق من حقوق المستثمر الأجنبي الخاص مما یجعل ذلك

                                                           
330 - De VISSCHER (P) , protection diplomatique des Personnes Morales, R.C.A.D.I de la 
Hay , 1961 tom I  , p 427 .   

على هذا الشرط في المادة السـابعة منهـا  1949حیث نصت دول أمریكا للاتینیة في المعاهدة التي وقعت علیها عام  - 331

ة الدبلوماسیة بغرض حمایة مواطنیها  وتمتنع عن إحالة أي نزاع إن الأطراف المتعاقدة تلتزم بعدم ممارسة الحمای: كما یلي 

للاختصـــاص الـــدولي لـــذلك الغـــرض ، طالمـــا أن المـــواطنین المعنیـــین لـــدیهم الوســـائل لعـــرض النـــزاع أمـــام المحـــاكم الوطنیـــة 

  " .المختصة في الدولة 
  1965ة علـى ضـوء اتفاقیــة الموقعـة عــام حسـین أحمـد الجنــدي ، النظـام القـانوني لتســویة منازعـات الاسـتثمار الأجنبیــ - 332

   . 02 - 01، ص ص  2005دار النهظة العربیة ، القاهرة ، 
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سوف نسلط على هذا و  ، المؤسسات العمومیة خوصصةكقید على الاستثمار في عملیات 

                                                         .من هذه الأطروحة الموضوع في الباب الثاني 

    المعاهدات والاتفاقیات الدولیة –ثانیا

على اقتناء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المراد  انبالأج ینتشجیع المستثمر  من أجل

عملت عدة دول سواء المضیفة للاستثمار أو المصدرة لرأس  التنازل عنها للقطاع الخاص

 مزایا عدة ممنحه من خلال لهؤلاء المستثمرینللحمایة الممنوحة  ىالأدن المال على رفع الحد

  :   ة والمتمثلة فیما یلي دولی اقیاتبموجب اتف

   في الاتفاقیات الثنائیة  المزایا الممنوحة – 1

الاقتصادیة في  والسیاسةمع تطور العلاقات الدولیة وازدیاد أهمیة الاستثمار الأجنبي 

ات ثنائیة تقتصر على تنظیم الاستثمارات ، حیث أبرمت اتفاقی لتجارياة النشاط مواجه

بموجبها یتفق كل من طرفیها على الالتزام ة دولیة تعد هذه الاتفاقیات كأداة قانونیالأجنبیة و 

بمنح الاستثمارات التابعة للطرف الآخر حقوق معینة وألا یفرض علیها بعض المعوقات 

ة الثانیة تتمثل في الأخذ بمبدأ الدولة الأولى سیاسیة الشائعة للاستثمار الأجنبي ، والوسیلال

الدولة المستفیدة من الحصول على  ن رعایاجبه تتعهد الدولة الملتزمة بتمكیبالرعایة وبمو 

، حیث تم تكریس هذا المبدأ من  أفضل معاملة تقررها الدولة الملتزمة إلى رعایـا دول الغیر

 .)333(منها  03لدولة الجزائریة والدولة التونسیة من خلال المادة اخلال الاتفاقیة المبرمة بین 

ال هـذا المبدأ في شأن بالمثل ومؤدى إعم بمبدأ المعاملةأما الوسیلة الثالثة فتتمثل في الأخذ 

ي نفس المعاملة التي یتلقاها مزایا هو أن تعامل الدولة الأجنبتمتع الأجانب بالحقوق وال

                                                           
، یتضـمن التصـدیق  2006نـوفمبر سـنة  14، مـؤرخ فـي  404 -06مرسوم رئاسي رقم حیث تنص المادة الثالثة من  -333

علــى الاتفــاق بــین الحكومــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة وحكومــة الجمهوریــة التونســیة ، حــول التشــجیع والحمایــة المتبادلــة 

" علـى انـه .  2006نوفمبر  19 ، مؤرخ في 73، ج ر ج ج عدد  2006فیفري سنة  16للاستثمارات ، الموقع بتونس في 

یمــنح كــل طــرف متعاقــد فــي إقلیمــه لاســتثمارات مســتثمري الطــرف المتعاقــد الآخــر ، معاملــة لا تقــل رعایــا عــن تلــك التــي  -

  " .       یمنحها لاستثمارات مستثمریه أو لاستثمارات مستثمري دولة أخرى أیهما تكون الأكثر أفضلیة بالنسبة للمستثمر 

رف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقلیمه معاملة لا تقل رعایة عن تلك التـي یمنحهـا لمسـتثمریه یمنح كل ط -

  " . أو لمستثمري دولة أخرى 
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مما یجعل من عملیة  ، )334( رعایاها في إقلیم الدولة التي ینتمي إلیها هذا الأجنبي بجنسیته

هذه المزایا الممنوحة في الاتفاقیات التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في ظل 

  .تتمیز بنوع من اللیونة الثنائیة 

هذه المزایا ضمان إثارة المسؤولیة الدولیة للدولة المضیفة عندما تنتهك  كما نجد من بین   

هذه الأخیرة قاعدة من القواعد الدولیة بموجب فعل غیر مشروع ، تأتیه بموجب عمل معین 

لحمایة بذلك مخالفة للالتزامات المقررة في القانون الدولي  أو الامتناع عنه ، تكون

، ویستوي في ذلك أن یكون هذا الفعل إیجابا أم سلبا مادام أنه  ) 335(الأشخاص أو أموالهم 

القانون ، أو مبدأ من مبادئ  عرفاأم أخترق قاعدة من القواعد الدولیة أي كان مصدرها اتفاقا 

حیث یترتب عن إخلال الدولة المضیفة للاستثمار .  المتحدةلعامة التي أقرتها الأمم ا

ببنود عقد الاستثمار قیام  في إطار خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الأجنبي

 يمسؤولیة دولیة باعتبار أن هذه الأخیرة قامت بعمل غیر مشروع اتجاه المستثمر الأجنب

الاتفاقیة المبرمة بین الحكومة  -: ونجد من بین هذه الاتفاقیات الثنائیة  .) 336(الخاص

، وكذا الاتفاقیة  والحمایة المتبادلة للاستثمارات الترقیةوالمملكة الاسبانیة حول الجزائریة 

     .  1994الموقعة سنة رومانیا  الجزائریة و حكومة حكومةالالمبرمة بین 

   المزایا الممنوحة في المعاهدات الدولیة المتعددة الأطراف  – 2

رغم المحاولات العدیدة للمجتمع الدولي إلا أنه لم یتوصل إلى وضع اتفاقیات دولیة جماعیة 

وذلك قد ثنائیة التي تطرقنا إلیها آنفا لتنظیم الاستثمار الأجنبي مماثلة لاتفاقیات الاستثمار ال

بین ضرورة توفیر معاملة عادلة وضمان معاملة فعالة للاستثمارات یعود لصعوبة التوفیق 

ومن أبرز معاهدات ادة الدول النامیة من جهة أخرى ، الأجنبیة من جهة واحترام سی

     :الاستثمار الممنوحة لهذه المزایا هي 

  

                                                           

. 47زیاد فیصل حبیب الحزیران ، المرجع السابق ، ص  - 334 

. 122نبیل بشیر ، مرجع سابق ، ص  -   335  
كـل فعـل أو امتنـاع یتنـافى مـع الالتزامـات الدولیـة للدولـة ، أیـا " المشـروع بأنـه یعرف مجمع القانون الدولي الفعل غیـر  -336

   " .كانت السلطة التي تأتیه تأسیسیة كانت أم تشریعیة أم قضائیة أم تنفیذیة 
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التجارة منبثق عن منظمة هذا الاتفاق  : اتفاق إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة -أ

ءات أو تدابیر استثماریة ة والذي یمنع على الدول الأعضاء القیام بوضع إجراالعالمی

ة بالتجارة بالسلع التي تتعارض مع مبادئ وأحكام قواعد الاتفاقیة العامة للتعریفات المرتبط

للاستثمار الأجنبي من خلال  ، ومن ثم تحقیق تسهیلات) الجات ( الجمركیة والتجارة 

على المستثمر  روط الكمیة التي تفرضها سلطات الدولة المضیفة من القیود أو الشره تحری

  .          )337( احتیاجاته للازمة للعملیة الإنتاجیة أو تصدیر إنتاجه استردادالأجنبي ، فیما یخص 

(   اتفاقیة البنك الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ومواطني الدول الأخرى-ب

وضعت هذه الاتفاقیة كمحاولة لإنشاء نظام مستقل یحقق نوعا من ) 1965اتفاقیة واشنطن 

وذلك بإنشـاء المركـز الدولـي لتسویـة  ، الاكتفاء الذاتي في مجال تسویة هذه المنازعات

، حیث كرست هذه الاتفاقیة العدید من المزایا المشجعة لتحویل منازعات الاستثمار 

                                  .في إطار عملیات الخوصصة یة الاقتصادیة للقطاع الخاص المؤسسات العموم

من الضرائب ذلك یكون و   : اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التهرب الضریبي -ج

رز لوحدة الاقتصادیة العربیة ومن أببین دول مجلس ا المفروضة على الدخل ورأس المال

بالإضافة إلى حـل مشكلة الازدواج  ، ها هذه الاتفاقیة للمستثمر العربيتتضمني ا التالمزای

النص على عدم التمییز في المعاملة الضریبیة بین مواطني الدول المتعاقدة و الضریبي ، 

للمستثمرین الخواص المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  للتنازل عن، الأمر الذي یؤدي  )338(

   . یة في هذه الاتفاقیةبالدول المضیفة ذات العضو 

أنشأت عنهـا  إذ:  اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات -د

المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وهي مؤسسة عربیة إقلیمیة ذات كیان 

للاستثمارات العربیة والأجنبیة المنفذة  تأمیناتتوفر هذه المؤسسة النفطیة  ، قانوني مستقل

وعـدم لتأمیم والمصادرات ونزع الملكیة ، في الدول العربیة ضد المخاطر غیر التجاریة مثل ا

، فهذه الاتفاقیة ساعدت المستثمرین الأجانب الخواص المقدرة على تحویل حقوق المستثمر 

                                                           
  . 48، المرجع السابق ، ص  زیاد فیصل حبیب الحزیران -337

  . 55مرجع نفسه ، ص  -338
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، ؤسسات العمومیة الاقتصادیة في إطار خوصصة المللدول المضیفة  معلى نقل استثماراته

  . توجیه استثماراتهم لها  عندباعتبارها أصبحت مطمئنة لهم 

   الخوصصة عملیات في لاستثمار لمزایا ال دور التشریع في تكریس : الفرع الثاني

والتي من شأنها  والوطني الاستثمار الخاص الأجنبي تشجعإن النص على المزایا التي    

 إثر التنازل عن بالدولة المضیفة بالأخص تحسین المركز القانوني للمستثمر الأجنبي

ورفع الحد الأدنـى للحمایة لا یقتصر على ، للقطاع الخاص  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

، وكما ذكرنا أن القانون وخاصة التشریعات أو على العرف الدولي الاتفاقیات الدولیة 

ذلك بالتعبیر و  المضیفة صاحبة التشریع عد أداة لصیاغة السیاسة الاستثماریة للدولةالمقارنة ت

ستثمر ویخضع الم ة وغیرها ،في كافة نواحیها الاقتصادیة والمالیة والإداری عن هذه السیاسة

( ة لدولتین الأولى هي الدولة المصدرة لرأس المال الأجنبي في الأساس للتشریعات الوطنی

 ،) ة للاستثمار الدولة المضیف( ة المستوردة لرأس المال ، والثانیة فهي الدول) المستثمرولة د

ت التي تنظم والتعلیماموعة القوانین واللوائح والأنظمة مجق على تشریعات الاستثمار لویط

ة خلال فترة معینة وتعد تشریعات الاستثمار جزءا من القانون النشاط الاستثماري في الدول

  :   ویترتب عن تشریعات الاستثمار ما یلي  قتصادي للدولةالا

أن لأیة دولة تعدیل وإلغاء المزایا والضمانات التـي تتضمنهـا تشریعاتهـا بإرادتهـا المنفردة  -*

بما  ، مادامـت لم تخالف أحكام القانون الدولي، دون أن یرتب علیها ذلك أیة مسؤولیـة دولیـة 

  .                         فیها قواعد الحد الأدنى لمعاملة الأجانب وقواعد اتفاقیاتها الدولیة 

وهیئاتها العامـة لنصوص ، أن مخالفة السلطة التنفیذیة في الدولة المضیفة للاستثمار  -*

 الخاصلدى سوف نتطرق لمزایا الاستثمار . مسؤولیة دولیة  عنه تشریع الاستثمار لا یرتب

في التشریع الجزائري  المساعدة على عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

      . )ثانیا(وكذلك من خلال تشریعات الدول المقارنة  )أولا(
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   الجزائري  عفي التشری المكرسة للخوصصة مزایاال -أولا

عدة مزایا تتضمن هذا الجانب ، حیث أنه وبالرجوع إلى نص على لقد نص المشرع الجزائري 

عدة مزایا تعد قد كرس  نجدهالاستثمار  بترقیةق المتعل 09-16 رقم القانونمن  12المادة 

زیادة على " نص حیث ت،  كنشاطات مشجعة لخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

د ـام تستفیـالمنصوص علیها في القانون العه الجبائیة والجمركیة الجبائیة وشب التحفیزات

  :ما یأتي مأعلاه  02 ي المادةالمعنیة بالمزایا المحددة ف الاستثمارات

 -             : أدناه من المزایا الآتیة  20في المادة  ةكور ذمكما هي  بعنوان إنجازها -1

تدخل مباشـرة في إنجاز التي  المستوردةق الجمركیة ، فیما یخص السلع الإعفـاء من الحقو 

  .الاستثمار

ات المستوردة أو المقتناة ـع والخدمـالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السل –

    .  از الاستثمارالتي تدخل مباشرة في إنجا ، حلیم

والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنیات الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض  –

   . التي تتم في إطار الاستثمار المعني العقاریة

، ومبالغ الأملاك الوطنیة  الإشهار العقاري الإعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف –

نجاز المشاریع لإ الموجهة والغیر المبنیة المضمنة حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة

تخفیض  -        .الامتیاز الممنوح، وتطبق هذه المزایا على المدة الدنیا لحق الاستثماریة 

من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة خلال  %90نسبة 

   . فترة إنجاز الاستثمار 

سنوات من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في ) 10(الإعفاء لمدة عشر  –

  . إطار الاستثمار ، ابتداءا من تاریخ الاقتناء 

الإعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات والزیادات في رأس  –

  . المال 
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مرحلة الاستغلال بناءا على محضر بعد معاینة الشروع في  الاستغلالإنجاز بعنوان  -2

  :یا الآتیة اتعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر لمدة ثلاث سنوات من المز 

  .الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات  –

                          .ء من الرسم على النشاط المهنياالإعف –

الإیجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك  الإتاوةمن مبلغ  % 50تخفیض بنسبة  – 

   .الدولة 

كما تستفید الاستثمارات المنجزة في المناطق المحددة قائمتها عن طریق التنظیم التابعة    

ا كل منطقة أخرى تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من ذوك، لمناطق الجنوب والهضاب العلیا 

كما كرس المشرع   ، )339(مزایا خاصة في مرحلة الإنجاز والاستغلالبعدة قبل الدولة 

المتعلق بترقیة الاستثمار عدة مزایا سواء كانت  09- 16 رقم الجزائري من خلال قانون

أو المنشئة لمناصب الشغل أو مزایا استثنائیة / إضافیة لفائدة النشاطات ذات الامتیاز و 

وكل ذلك یساعد على  .) 340(لفائدة الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني 

إلا أنه وبالرجوع  ستثمرین الخواص ،عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للم

لغ الدنیا للاستفادة من االذي یحدد القوائم السلبیة والمب 101- 17 رقم إلى المرسوم التنفیذي

من بعض نجده قد استثنى  )341(المزایا وكیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنواع الاستثمارات

      . 09-16المنصوص علیها في القانون رقم خاصة المزایا 

قد خلال دراستنا للمزایا المكرسة في التشریع الجزائري نجد حقیقة أن هذا الأخیر  لدى من

المؤسسات خوصصة عملیات  تكریسلمما یؤدي ، الاستثمار الأجنبي  تحفیزساهم في 

  .والتنازل عنها للمستثمرین الخواص  العمومیة الاقتصادیة

  

                                                           
  .المتعلق بترقیة الاستثمار ، مرجع سابق  09-16من قانون رقم  13راجع نص المادة  - 339

.  من المرجع نفسه  19إلى غایة المادة  15أنظر نصوص المواد  -   340  
، یحـدد  2017مارس سنة  05مؤرخ في  101-17من مرسوم تنفیذي رقم  06إلى غایة المادة  03أنظر المواد من  - 341

القوائم السلبیة والمبالغ الدنیا للاستفادة من المزایـا وكیفیـات تطبیـق المزایـا علـى مختلـف أنـواع الاسـتثمارات ، ج ر ج ج عـدد 

   . 2017مارس  08، مؤرخ في  16
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  في تشریعات الدول المقارنة   للخوصصة المكرسةمزایا ال -ثانیا

الأجانب أو للمستثمرین  العمومیة الاقتصادیة تالمؤسسا خوصصةإن مزایا الاستثمار إثر 

لكن ذلك یختلف باختلاف السیاسة ، مكرسة ضمن تشریعات الدول المقارنة  الوطنیین

على وجهة  الضوء لدى سوف نسلط، المتبعة من طرف الدول المضیفة صاحبة التشریع 

  .نظر تشریعات الدول المقارنة في ذلك 

   في التشریع المصريالمزایا المكرسة للخوصصة  - 1

 والتشریع المصري ومن خلال قانـون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفیذیة  نجد في 

تعفى من ضریبة الدمغة ومن "  جاءت كما یلينجدها منه  20 المادة نص بالرجوع إلى

رسوم التوثیق وشهر عقود تأسیس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة 

قا وذلك لمدة خمس سنوات من تاریخ قیدها في السجل التجاري ولو كان ساب، بأعمالها 

المشار إلیها عقود تسجیل  ذا القانون ، كما تعفى من الضریبة والرسومعلى العمل به

بمقارنة هذه المادة مع ما هو  . ")342(ة لإقامة الشركات والمنشآت الأراضي اللازم

ي له نفس الاتجاه مع هذا منصوص علیه في التشریع الجزائري نجد أن المشرع المصر 

  .، باعتبار أن الإعفاءات الضریبیة تجسد عملیة التنازل  الأخیر

على الشركات والمنشآت أحكام  يتسر  " فتنصمن القانون السابق الذكر  23أما المادة   

 1986ة لسن 186ءات الجمركیة الصادر بالقانون رقم من قانون تنظیم الإعفا 4المادة 

من القیمة ، وذلك على جمیع  %5الخاصة بتحصیل ضریبة جمركیة بفئة موحدة مقدارها 

  .)343("ت ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائهاما تستورده من آلا

 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري ولائحته التنفیذیة 27كما نجد المادة    

الخاصة بالتمتع  والإجراءاتتحدد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون الشروط والقواعد "  تنص

بالإعفاءات الضریبیة تلقائیا دون توقف على موافقة إداریة ، على أن یلغى الإعفاء في حالة 

یجوز " فتنص قانون نفس المكرر من  29المادة  أما " . تلك الشروط والقواعدمخالفة 

                                                           
مــن قــانون ضــمانات وحــوافز الاســتثمار ولائحتــه التنفیذیــة المصــري وفقــا لأحــدث التعــدیلات وقــانون  20مــادة أنظــر ال - 342

أنظــر أیضــا أســامة أنــور سلســلة التشــریعات والقــوانین المصــریة ، قــانون ضــمانات وحــوافز  -. إنشــاء المحــاكم الاقتصــادیة 

  .  80، ص   2011الاستثمار ولائحته التنفیذیة  ، مصر ، 

.من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفیذیة ، المرجع السابق  23أنظر المادة  -   343  
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ة والخاصة للعمل قائمة داخل المناطق الحرة العامالترخیص بتحویل الشركات والمنشآت ال

بنظام الاستثمار الداخلي على أن تعفى الشركات والمنشآت التي تم تحویلها من سداد أیة 

وآلات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها ضرائب أو رسوم جمركیة عما استوردته من معدات 

شهرا على  12وبشرط مـرور  ، وقطع الغیار التي یقتضیها النشاط بنسبة ما تم إهلاكه منها

  ". تاریخ مزاولتها للنشاط أو بدئها للإنتاج داخل المنطقة الحرة 

ن ي المناطق الحرة مأ فى مشروعات النقل البحري التي تنشتعف" فتنص  37أما المادة    

لیها في قانون التجارة الشروط الخاصة بجنسیة مالك السفینة والعاملین علیها المنصوص ع

لسنة  12كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم  ، البحریة

لذلك نجد من خلال هذه  " .بإنشاء المؤسسة المصریة العامة للنقل البحري  1964

من خلال الخاص الوطني والأجنبي  المستثمرالمشرع المصري یشجع النصوص القانونیة أن 

مثل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصة عملیات  على والامتیازاتكل هذه الضمانات 

  .  المشرع الجزائري 

    في التشریع التونسيالمزایا المكرسة للخوصصة  - 2

نجد المشرع  اكم،  1969سنة  صدرأول قانون للاستثمار  نجدفي التشریع التونسي 

 27المؤرخ في  1993لسنة  120قانون عدد الكرس حوافز الاستثمار من خلال  التونسي

، حیث ساعدت هذه الحوافز  المتعلق بإصدار مجلة تشجیع الاستثمارات،  1993دیسمبر 

للمستثمرین الخواص العمومیة الاقتصادیة  المؤسسات إثر التنازل عنعلى تكریس الاستثمار 

تمنح التشجیعات " من هذا القانون  04الأجانب ، وذلك بنصه في الفصل  وأالوطنیین 

، أما " وأخرى خصوصیة هذه المجلة في شكل حوافز مشتركة المنصوص علیها في نطاق 

لإنجاز  جهیزات اللازمةتنتفع الت" حیث نص ، بعض الامتیازات  كرسالفصل التاسع 

،  53،  52، كما نصت الفصول  ...... "السیاحیة رات المشاریع الاستثماریة باستثناء السیا

من القانون التونسي السابق الذكر على العدید من المزایا المكرسة  56،  55، 54

التي ساهمت في عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة  للمستثمرین الأجانب والوطنیین

  .  لمستثمرین الخواصالاقتصادیة ل
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نص على عدة امتیازات سواء ت 23،  22،  21 ، 20،  18و  17 الفصول أما  

من مجلة  17للمستثمرین التونسیین أو الأجانب الوافدین إلیها ، حیث نجد نص الفصل 

یمكن الانتفاع بمنحة الاستثمار ومنحة أداء اقتصادي " جاء كما یلي  ةالاستثمار التونسی

جدها مكرسة ضمن أما الحوافز الجبائیة في التشریع التونسي فن. ..... ومنحة بنیة أساسیة 

  .من المجلة الجدیدة للاستثمار التونسیة  27،  26،  24نصوص الفصول 

من  16من خلال الفصل قید حریة الانتفاع بحوافز الاستثمار  لكن المشرع التونسي  

یشترط لانتفاع عملیات الاستثمار " نص على أن نجده ی حیث،  ذكرالالقانون السابق 

قبل  رإیداع التصریح بالاستثما –بالحوافز المالیة والجبائیة المنصوص علیها بهذه المجلة 

بقة مطاو  –مسك محاسبة قانونیة مطابقة لنظام المحاسبة للمؤسسات  –الشروع في العملیة 

 بالإضافة إلى ذلك نجد المشرع التونسي نص ." عملیة الاستثمار للتشریع الجاري به العمل 

العدید من المزایا  علىالمتعلق بقانون الاستثمار  2016لسنة  71من خلال قانون عدد 

منه  21إلا أن الفصل  ، )344(من هذا القانون  20و  19وذلك واضح من خلال الفصل 

إذ بالرجوع لهذا النص الأخیر نجد أن المؤسسات المنفعة بالحوافز جاء بصیغ التشدید 

    . المختصة الإداریة المنصوص علیها بهذا القانون تخضع إلى متابعة ومراقبة المصالح

   في التشریع المغربي المزایا المكرسة للخوصصة  - 3

قواعد تشجیعیة تمثلت خاصة  یشجع الاستثمار الخاص من خلالالمشرع المغربي كما نجد 

دعم الدولة المغربیة لدور القطاع الخاص في الاقتصاد عبر منح حوافز وامتیازات  في

ساهمت في التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  للمستثمرین المحلیین والأجانب

وكذلك ،  1983وذلك واضح من خلال قانون الاستثمار الصناعي لسنة ،  للقطاع الخاص

التي عمدت إلى وشكلت هذه الخطة سیاسات الحكومة المتعاقبة   (345)  95-18القانون رقم 

    .سن قوانین تشجیعیة للاستثمار وتبسیط الإجراءات ، وتعزیز الضمانات القضائیة والقانونیة

                                                           
یتعلق بقانون الاستثمار ، الرائد  2016سبتمبر  30، مؤرخ في  2016لسنة  71قانون عدد من  19ینص الفصل  -   344

....." . بعنوان إنجاز عملیات الاستثمار  تسند المنح"  2016أكتوبر  07، مؤرخ  82الرسمي للجمهوریة التونسیة ، عدد 

  . منه على أنه تنتفع المشاریع ذات الأهمیة الوطنیة بعدة حوافز  20كذلك ینص الفصل 
345 - Dahir n ° 1-95-213 DU 08 novembre 1995 portant promulgation de la loi cadre n ° 18-95 
formant charte de l’investissement journal official n° 4336 du 06/12/85 , p 81. 
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مثل  في عملیات الخوصصةلدى أصبحت المغرب تزخر بترسانة قانونیة مشجعة للاستثمار 

ویعتبر میثاق وقانون الاحتكار میثاق الاستثمار ، وقانون الشركات المجهولة ومدونة التجارة 

 ذمع البنك الدولي منالمغربي تكملة لبرنامج التقویم الهیكلي الجاري  1995لعام الاستثمار 

مادة تتعلق بتحسین شروط وظروف الاستثمار وتعمیم  24، وهو یتضمن  1983عام 

 .الجبائیة التشریعات 

كما نجد السیاسة المشجعة للاستثمار الخاص باتت واضحة من خلال الخطاب الملكي    

أصبح المستثمر كما ،  )346( 1988أفریل  08الصادر من طرف الحسن الثاني في 

 میثاقمن  22فتنص المادة ، الأجنبي في دولة المغرب لا یحتاج إلى أي ترخیص خاص 

على على أن الرخصة تعتبر ممنوحة إذا سكتت الإدارة عن الجواب "  الاستثمار المغربي

، كما تنص بنود أخرى على حمایة المستثمر  " طلب متعلق بها ، داخل أجل ستین یوما

ویمنح میثاق  .من أي تعسف إداري أو عراقیل محتملة من طرف الدولة المضیفة 

جانب والشركات العاملة في التصدیر تشجیعات استثنائیة للمستثمرین الأ المغربي الاستثمار

.  یم مشاریع في مناطق نائیةدأو تق أو التي تنجز جزءاً من أعمالها بالعملات الصعبة

،  التشجیعات على مستوى حیازة الأرض والتسجیل إلى إضافةوتحصل تلك الاستثمارات 

من الضرائب طیلة الخمس سنوات  ةالمائفي  50وأالكلي  الإعفاءتتراوح بین  إعفاءاتعلى 

  . الأولى لممارسة النشاط

 إضافیةامتیازات  1999 - 1998 المغربي لسنة ن القانون الماليتضمَ بالإضافة إلى   

للشركات المغربیة والمتعددة الجنسیات التي تبرم اتفاقات وعقود استثمار مع الحكومة 

 إعفاء، منها منح وخاصة فیما یتعلق بالتنازل عن مؤسسات الدولة للقطاع الخاص  المغربیة

والمعدات  اتالتجهیز و كلي من الضرائب والرسوم المفروضة عند الاستیراد على السلع 

اتفاقات مبرمة مع الحكومة  إطاروالأدوات المستوردة من طرف المقاولات التي تلتزم في 

،  لیونمنحو نصف  إلىم خفضها ثدرهم لیون مفي القیمة  نجاز مشاریع توازيا المغربیة

                                                           
346-  Au Maroc le Roi Hassan II a prononcé un discours très important le 08 avril 1988 en 
ouverture de la seconde session de la chambre des représentas marocains, discours destiné à 
préparer le débat sur la privatisation.  
voir : ABDELADIM (L) , op.cit. , p 99 .     
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انجاز المشروع الاستثماري واستعمال  أجاللكن الاستفادة من هذا النظام رهین باحترام 

  )347(.الإطارة في هذا دالمعدات المستور 

خلافاً لما كان علیه الأمر  إضافیةكذلك مزایا جبائیة  المغربي یقدم قانون الاستثمار كما  

المعنیة  الإدارة إلىإذ أصبح المستثمر غیر مطالب بتقدیم مشروع الاستثمار ، سابقاً 

-18رقم ) مرسوم ملكي ( ، وذلك واضح من خلال ظهیر  للحصول على موافقة مبدئیة

 أن، كما  )348(حیث أعطى عدة امتیازات لعدة قطاعات خاصة في المجال الجبائي ،  95

  الجمارك باتت تمنح المزایا المنصوص علیها في القانون بمجرد التقدم بملف الاستثمار إدارة

وكل  . تحفیز الاستثمار وتوجیه المستثمرین إلیهاأنه تم استحداث وكالة عهد  إلى إضافة

من خلال للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ذلك یساعد على تكریس عملیات الخوصصة 

، وذلك واضح من خلال الظهیر الملكي  الخاص الوطني والأجنبي للمستثمر التنازل عنها

 )349(الذي یرخص بتحویل المؤسسات العمومیة إلى القطاع الخاص 01-90-1رقم 

  .بالمملكة المغربیة 

    ع الفرنسيیشر الت فيالمزایا المكرسة للخوصصة  -4

 2008المعدل سنة  1958الصادر عام  هذا الأخیرأن  نجدبالرجوع إلى الدستور الفرنسي  
نجد  كما، بنص تشریعي عملیات الخوصصة  قد أصبغمنه  34من خلال المادة  )350(

وذلك من خلال تخفیض سعر التنازل  ، عدة مزایا للمستثمرین ینص علىالمشرع الفرنسي 

عن المؤسسة محل الخوصصة ، وفقا لقانون الخوصصة الفرنسي الصادر بتاریخ 

، حیث منح المشرع الفرنسي لمقتني الأسهم محل  1993في تعدیله لسنة  06/08/1986

وهذا ما كرسه  ، )351(سنوات للوفاء بقیمتها  03الخوصصة عن طریق البورصة مدة عملیة 

                                                           
، ص  1998السویســي ، الشــرفي محمــد ، الفــرص الاســتثماریة فــي المغــرب ، مجلــة الحیــاة ، جامعــة محمــد الخــامس  -347

40.  
348 - ABDELADIM (L) , op.cit, p 92   
349 - Dahir n° 1-90-01 du 11 avril 1990 portant promulgation de la loi n ° 39-89 autorisant le 
transfert d’entreprises publiques au secteur privé bulletin Officiel n ° 4042 du 18 avril 1990 , 
p 277 . 

 -: یحدد القانون القواعد المتعلقة بمـا یلـي " حیث تنص  2008من الدستور الفرنسي لسنة  34راجع في ذلك المادة  - 350

  ".   تأمیم المؤسسات ، ونقل ملكیة المؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص 
351 -CARREAU (D) et TREUHOLD (R) , ‘ l’évolution du droit boursier au service des 
privatisations’ , Edition Banque , N ° 543 , 1993 , p 41 . 



 جزئیة أو كلیة خوصصة إطار في النشاطات استعادة: الثاني الفصل                             الأول الباب

 

150 
 

بالإضافة إلى الدفع بالتقسیط ، وفي ذلك وضع ، )352( 1997المشرع الجزائري في سنة 

-02- 26الصادر في  177-97المرسوم رقم القانون الفرنسي أحكام تفصیلیة بموجب 

، خاصة ببیع الأسهم بالتقسیط ، وفي الوقت ذاته مكن الحامل التصرف بالأسهم  1997

تحقیق أهداف  وكذلكمر الذي یحفز على شراء الأسهم قبل سداد قیمتها بالكامل ، الأ

  .  وتحویل هذه المؤسسات للمستثمرین الخواص برنامج الخوصصة

وفي ذلك أجاز المشرع الفرنسي في ، بالسندات م مشرع الفرنسي استبدل الأسهكما نجد ال   

 الاستثمارسندات القرض ، سندات : خاصة من السندات  الوفاء بأنواع 1986قانون 

من قانون المالیة الفرنسي لسنة  14لى نص المادة بالإضافة إ. ) 353(والشهادات البترولیة 

بین التي نصت على التخفیضات الضریبیة بالنسبة للمؤسسات التي تم إبرام عقودها  2009

و  199، وهذا ما نصت علیه أیضا المادتین  2010دیسمبر  31و  2009جانفي  01

  . )354(من قانون الضرائب الفرنسي   239

الأجانب أو الوطنیین وفي مزایـا الممنوحـة للمستثمرین سواء لدى فمن خلال دراستنا لل  

في عملیات نجد أن المشـرع یساهم في تكریس الاستثمار  المقارنة الدول تشریعاتمختلف 

 الاقتصاديبعد انسحاب الدولة من الحقل  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصة

  .للمستثمرین الخواص لصالح 

  

  

  

  

  

                                                           
، یحــدد شــروط مــنح امتیــازات خاصــة  1997ســبتمبر  10، مــؤرخ فــي  329-97راجــع فــي ذلــك مرســوم تنفیــذي رقــم  - 352

  . والدفع بالتقسیط لصالح مقتني المؤسسات 
فــي القــانون الجزائــري بــین المرونــة والتقییــد ، ملتقــى أیــت منصــور كمــال ، خوصصــة المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة  - 353

وطني بعنوان أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة ، كلیة الحقــوق والعلــوم السیاسـیة ، جامعـة جیجـل ، 

  . 05، ص  2011دیسمبر  01نوفمبر  30
354 - VOIR  l’article 199  et 239 du code général des impôts française .  
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  عملیات الخوصصة إثرلاستثمار احریة  منح: المطلب الثاني 

 03-01 رقم الأمرصدور من خلال  في التشریع الجزائري تكریس حریة الاستثمار تملقد   

أكثر من خلال صدور القانون  تشریعیا ، وتم إصباغ هذه الحریةبتطویر الاستثمار  المتعلق

، إجراء التسجیل بدل إجراء التصریح  لالمتعلق بترقیة الاستثمار الذي استبد 09-16رقم 

، المتعلق بترقیة الاستثمار  12-93 رقم المرسوم التشریعي كما تم تكریسها سابقا بموجب

   : مبادئ تثبت ذلك مثلعدة على  الجزائري المشرع حیث نص

  .الاستثمارحریة المقیمین والغیر مقیمین في  –

           . صب الشغل التي استحدثتاومنحریة إنشاء مشاریع استثماریة شرط توضیح النشاط  –

، مثل إجراء التسجیل كشرط للاستفادة من  إجراءات بسیطة في شكل التصریح بالاستثمار -

  . 09-16 رقم المزایا حسب ما نص علیه القانون

حالة الطوارئ في إطار المرسوم سلطة اتجهت لدى  ،منح إعفاءات وامتیازات ضریبیة  – 

إلى تكریس حریة الاستثمار الخاص  1993أكتوبر  05ي المؤرخ ف 12-93م التشریعي رق

، كما یتجلى حریة الاستثمار من خلال تكریس قاعدة حریة التجارة ا كان أم أجنبیـا نیوط

،  2016من التعدیل الدستوري لسنة  43حسب نص المادة  المكرسة دستوریاوالصناعة 

بحیث أن المستثمر الخاص حر في إنجاز النشاط الذي یرغب فیه دون الاصطدام بعوائق 

، لكن هذه القاعدة عند التنازل له عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  قانونیة وتنظیمیة

إذ أنها مقیدة بمبدأ التوجیه الذي یرتبط بإدارة ) 355( 25-88 رقم طلقة في ظل القانونمغیر 

ریعات ، كما نجد أغلب تش )356(إبقاء هامش من الرقابة على القطاع الخاصالسلطة في 

مفهوم و ما ه السؤال الذي یطرح نفسه ، ، لكنحریة الاستثمار مبدأ الدول المقارنة تكرس 

لدى سوف نسلط  ؟ هي المؤشرات التي تدل على هذا المبدأ  وما ؟  الاستثمار حریةمبدأ 

                                                           
ج ر  ، المتعلق بتوجیـه الاسـتثمارات الخاصـة الوطنیـة ، 1988جویلیة  12المؤرخ في ،  25-88القانون رقم أنظر  - 355

 . 1988جویلیة  13 ، مؤرخ بتاریخ 28ج ج ، عدد 
، مرجع سابق ، ص  -الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات -عجة الجیلالي ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار - 356

366  .  
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، لكن من أجل تكریس هذه الحریة لابد  )الفرع الأول ( الضوء على مفهوم حریة الاستثمار 

  . )الفرع الثاني(من وجود عدة مؤشرات تدل على ذلك 

  مفهوم حریة الاستثمار :الأولالفرع 

كل  ذلكافة المستثمرین توفیر الحمایة بقوة القانون ، كما یتم أخ یضمن حریة الاستثمارإن    

وذلك  ،  ) 357( 03-01 رقم جاء بهذا المبدأ الأمر، حیث الاحتیاطات لحمایة الصالح العام 

على مبدأ حریة الاستثمار والتي جاءت متماشیة مع ما كان  04المادة  بنصه من خلال

، كما جاءت هذه المادة  12-93من المرسوم التشریعي  04منصوص علیه في المادة 

، حیث نجد  )358(من قانون النقد القرض  183متوافقة مع ما هو منصوص علیه في المادة 

كما نص ، رؤوس الأموال إلى الجزائر  كرس حریة تحویلمن خلال هذه المادة أن المشرع 

منه لكن بصیاغة أخرى حیث جاء نص هذه  03من خلال المادة  09-16علیه القانون رقم 

تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانین والتنظیمات " المادة 

والمهن المقننة وبصفة عامة  المعمول بها لاسیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة وبالنشاطات

حریة الاستثمار عادة ما یمیز  مفهوم في إطاركما أنه ، " بممارسة النشاطات الاقتصادیة 

تمهد لنا لمعرفة معنى حریة  )أولا(فقهاء القانون الدولي للاستثمار بین ثلاث أنظمـة أساسیة 

  : )ثانیا(الاستثمار 

   الأنظمة المسیرة لحریة الاستثمار -أولا 

نظام قمعي یقمع حریة الاستثمار ،  توجد عدة أنظمة مسیرة لحریة الاستثمار ، حیث نجد

حیث ، ونظام رقابي یراقب هاته الحریة ، ونظام تحفیزي یدعمها ویحیطها بحمایة خاصة 

تصبح حریة الاستثمار بمثابة إزالة للتنظیم بما تعنیه من توفیر لمختلف الحوافز المالیة منها 

، وضمن هذا النظـام الأخیر یندرج القانون الجزائري للاستثمار ، الذي سایر والتنظیمیة 

                                                           
تنجــــز " ، المتعلــــق بتطــــویر الاســــتثمار ، معــــدل ومــــتمم ، مرجــــع ســــابق  03-01مــــن الأمــــر رقــــم  04تــــنص المــــادة  - 357

  " .ظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتن
یـرخص لغیـر المقیمـین بتحویـل رؤوس " ، مرجـع سـابق  10-90من قانون النقد والقرض رقم  183حیث تنص المادة  -358

الأمــوال إلــى الجزائــر لتمویــل أیــة نشــاطات اقتصــادیة غیــر مخصصــة صــراحة للدولــة أو المؤسســات المتفرعــة عنهــا أو لأي 

  " . معنوي  شخص
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ار واكتسب رضا الهیئات المالیة الدولیة ، وفي هذا الشأن تطورات القانون الدولي للاستثم

المي أن فرص یرى الخبیر محمود أیوب رئـیس دائرة الشرق الأوسط وإفریقیا بالبنك الع

ا ما المقصود بهذه الحریات ومف،  )359(ت تتمتع بكافة الحریات حالاستثمار في الجزائر أصب

  . ؟وتحت أي مبرر والتشریعات المقارنة مدى وجودها في القانون الجزائري للاستثمار

، ومن خلال المادة  المتعلق بتطویر الاستثمار الجزائري 03-01 رقم بالرجوع إلى القانون  

تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات " منه نجدها تنص  04

وتستفید هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة المقننة وحمایة البیئة ، المتعلقة بالنشاطات 

 ، )360("  ا و الضمانات الممنوحة المنصوص علیهـا في القوانین والتنظیمات المعمول به

 09-16من القانون رقم  03لكن المشرع الجزائري لم ینص على هذه الحریة حسب المادة 

 ولو أنها جاءت على شكل مزایا منه نصت ضمنیا على هذا المبدأ 13و  12إلا أن المادة 
)361( .  

  حریة الاستثمار تعریف - ثانیا

لقد أجمع أغلب فقهاء القانون الدولي للاستثمار على قیاس حریة الاستثمار من خلال   

فبالنسبة للمؤشرات التنظیمیة ، جملة من المؤشرات تتمثل في مؤشرات تنظیمیة وأخرى مالیة 

تنحصر في تخلي الدولة المضیفة عن آلیة الترخیص المسبق أو الاعتماد المسبق حسـب 

ن من قوانین الاستثمار ، ویترتب ع تبنتها السلطة في مراحـل سابقة الصیغ التقلیدیة التي

سحب هذه الآلیات انسحاب الدولة ذاتها من حقل الاستثمار حسبما یقتضیه المبدأ 

إثر  وهذا ما یساعد على تكریس الاستثمار  ."یعمل دعه یمر دعه " الاقتصادي الشهیر 

  .هذه الحریة  من خلالالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصة 

                                                           
وهـــذا مـــا یســـاعد المســـتثمرین الخـــواص علـــى الاســـتثمار بـــالجزائر فـــي إطـــار عملیـــات خوصصـــة المؤسســـات العمومیـــة  -359

، المعــدل والمــتمم  03-01الاقتصــادیة فــي ظــل تــوفر حریــة الاســتثمار ، خاصــة بصــدور القــانون الجزائــري للاســتثمار رقــم 

  .المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16الیة المتعاقبة خاصة القانون رقم وكذا بموجب قوانین الم 08-06بموجب الأمر رقم 

  . فمن خلال تحلیلنا لنص هذه المادة نستخلص معنى حریة الاستثمار  -360

.، المتعلق بترقیة الاستثمار ، مرجع سابق  09-16من القانون رقم  13و  12أنظر نصوص المواد  -   361 
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لكن رغم ذلك فإن ربط المشرع لحریة الاستثمار الذي یقتضي الشروع في إنجازه وفقا لنص   

إلا بعد التصریح به لدى وكالة تطویر الاستثمـار  03-01من الأمر رقم  04المادة 

''ANDI ' ')362(  والتي حلت محل وكالة ترقیة الاستثمار''APSI '' ،  هذا الإجراء الذي

بالإضافة  ،منه  04طبقا لنص المادة  09-16استبدل بإجراء التسجیل في ظل القانون رقم 

إلى وجوب مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وبمقتضیات حمایة البیئة 

ذه ، مما یقلص من مجال الحریة الممنوحة للمستثمر ویضفي على همنه  03المادة  حسب

النصوص القانونیة نوع من التناقض والغموض یوحیان باحتوائه على فكرتین متناقضتین 

لمبدأ حریة المستثمر في مباشرة  الصریح المشرع إقرارالأولى تكمن في ، ومتنافرتین 

والتي تجسد عملیة التنازل عن المؤسسات النشاطات الاقتصادیة التي یعتزم القیام بها 

 تقیده بأحكام التنظیمات المتعلقةوالثانیة في ضرورة ، العمومیة الاقتصادیة للقطاع الخاص 

التي  في الخوصصةبالنشاطات المقننة مما یجعل هذا الربط قیدا على حریة الاستثمار 

كل تناقض بین مبدأ الحریة ، وفي إطار هذا التحلیل یزول نصت علیها القوانین المتعاقبة 

نفسه عندما نص على إمكانیة  25-88 رقم ومبدأ الخضوع للمخطط ذلك أن القانون

الاستثمار في النشاطات ذات الأولویة لم ینص على الجزاءات في حالة المخالفة وهو ما 

  . )363(یكرس حجم الحریة التي یتمتع بها القطاع الخاص 

 03-01 رقم من الأمر 04هو مكرس من خلال المادة  حسب ماكما أن حریة الاستثمار   

من التعدیل  43حسب ما نصت علیه المادة  ،مشتق من مبدأ آخر مكرس دستوریا 

 1996من دستور  37من خلال المادة أیضا ، وذلك واضح ) 364( 2016الدستوري لسنة 

، وتمارس في إطار القانون معترف بها  الاستثمار والتجارةعلى أن حریة " والتي تنص 

وتعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال ، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز 

  . " خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة 

                                                           
المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها   ، 100 -17أنظر مرسوم تنفیذي رقم  -  362

   .مرجع سابق 
والتــي  . مرجــع ســابق ، المتعلــق بتوجیــه الاســتثمارات الخاصــة الوطنیــة ، 25-88مــن القــانون رقــم  01أنظــر المــادة  - 363

ـــة المعتـــرف بأولویتهـــا بموجـــب قـــوانین " تـــنص  ـــه الاســـتثمارات الاقتصـــادیة الخاصـــة الوطنی ـــات توجی ـــانون كیفی یحـــدد هـــذا الق

  " . التخطیط بالنسبة لمبادئ وأهداف وبرامج عمل القطاع الخاص الوطني 

.، مرجع سابق   2016، یتضمن التعدیل الدستوري لسنة  01-16من قانون رقم  43أنظر كذلك المادة  -   364 
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میل الخاصة ویقتضي هذا أما من حیث المؤشرات المالیة فتتعلق بمنح حریة الحركة للرسا  

، واستبدال نظام الحمایة  ةالتجارة اللیبرالی الكف عن ممارسة الاحتكار وممارسةالتحریر 

ب الاستثمارات ذى نحو یضمن تدفق رؤوس الأموال وجبنظام التعریفات الجمركیة ، عل

، وتصل هذه الحریة  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصةفي إطار عملیات الأجنبیة 

بعض  الرقابة عن مارسةى الدولة بمقتضاها عن مإنشاء المناطق الحرة التي تتخل مداها مع

إلا أن هذه  ،  )365(المناطق من ترابها الوطني ونعني بها الصلاحیـات الجمركیة والجبائیة 

حیث نجد أن لمجلس النقد والقرض أن ،   رضقالحریة تبقى مسیرة بید مجلس النقد وال

یرخص لوضع معاییر تطبیق عملیات الصرف وحركة الرسامیل من وإلى الخارج في إطار 

وكذلك ما نصت علیه  .)366( 10-90 رقم من قانون النقد والقرض 191،  181المادتین 

لكن ما مدى  .) 367(المتعلق بالنقد والقرض  11-03من الأمر رقم  85،  84،  83المواد 

  .وجود هاته المؤشرات في القانون الجزائري للاستثمار 

ي القواعـد ف ةوالمتمثل، إن المؤشرات هاته تكمن في المؤشرات القانونیة لحریة الاستثمار   

  . ار مستخرجة من قانون ترقیة الاستثم العامة للنظام القانوني الجزائري ، وكذا مؤشرات

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
365-Ben Issad (H) , Algérie restructuration et reformes économiques, o.p.u Alger , 1994 , p172.   

.، مرجع سابق  10-90من قانون النقد والقرض رقم  97راجع نص المادة  -   366  
یتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ،  2003أوت سنة  26، مؤرخ في  11-03أمر رقم ،  85،  84،  83أنظر المواد  -  367

  .  ، معدل ومتمم 2003أوت  27، مؤرخ في  52ج عدد 
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  في الخوصصة الاستثمار حریة مؤشرات : الفرع الثاني

للقطاع  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التنازل عنإثر تكمن مؤشرات حریة الاستثمار  

لدى في مؤشرات مستخرجة من القواعد العامة والمكرسة في تشریعات الدول المقارنة الخاص 

وكذلك في تشریعات ،  )أولا(سوف نسلط الضوء على هذه المؤشرات في التشریع الجزائري 

  . )ثانیا( الدول المقارنة 

    التشریع الجزائريالمؤشرات المستخرجة من  -أولا

 ى العدید من المؤشرات الدالة على حریة الاستثماروفر النظام القانوني الجزائري علیت  

منها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصة ات على نجاح عملیوالمساعدة  الخاص

هذه الحریة  بالتنظیمات الهادفة إلى تكریس انتهاءا والدستور ، وكذا التشریعات المختلفة 

بصفة  التخلي أنه ینص على ، 1996المعدل من خلال دستور 1989لدى نجد دستور 

من هذا  37المادة  وذلك حسب ما جاءت به احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي صریحة عن

أن  كما، " حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون "  الدستور بنصها

مة هي ملك الملكیة العا" :تنص على ما یلي  2016 ي لسنةدستور التعدیل المن  18المادة 

....... ة الموارد الطبیعیة للطاقع اجم ، المقالن الأرض ، المنل باطالمجموعة الوطنیة وتشم

أن الأملاك وهذا ما یعني بمفهوم المخالفة  ، )368( " وأملاك أخرى محددة بالقانون

اق الملكیة العامة ویجعلها بالتالي على قدم المساواة مع الأملاك الاقتصادیة مستثنیة من نط

كما تضمن الدولة الاستعمال الاقتصادیة الخاصة من حیث الحجز والتنازل والتصرف ، 

تكریس حریة نجد  لدى،  )369(الرشید للموارد الطبیعیة والحفاظ علیها لصالح الأجیال القادمة 

                                                           

 357-08بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم  2008المعدل والمـتمم فـي سـنة  1996من دستور  17راجع نص المادة  -368

وكـــذلك . م ، المعـــدل والمـــتم 2008نـــوفمبر  09، المـــؤرخ فـــي  62، ج ر ج ج عـــدد  2008نـــوفمبر ســـنة  8المـــؤرخ فـــي 

 . 2016یتضمن التعدیل الدستوري لسنة   01-16من قانون رقم  18المادة 

.  نفسه،  المرجع  2016، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  01- 16من قانون  19أنظر نص المادة  -   369  
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في الأملاك الاقتصادیة ذات الصلة بالقطاعات التنافسیة یسهل عملیة الاستثمار  الاستثمار

  .        )370(في هذا المجال الخاص

تنص  2016الجزائري لسنة  يالدستور  التعدیل من 43المادة كما نجد أیضا من خلال   

الملاحظ على ف، " حریة الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون" على أن 

المستثمر  هذه المادة أنها جاءت بصفـة مطلقة دون تخصیص ، حیث لم یمیز المشرع بین

هذا المبدأ بعدة ضمانات من  أحیطالحریة كما  هذهأن الاستفادة من الجزائري والأجنبـي بش

 –ك ، وكذل )371( منه 44ضمان حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي في المادة  -: بینها 

    . ان نزاهة مؤسسات الدولة في معاملة الاستثمارضم

من  20ع الملكیة طبقا لنص المادة بالإضافة إلى أن المشرع الدستوري یضمن مشروعیة نز   

، لكن ما یمكن تفسیره من خلال مضمون هذه المادة  )372( 2016ي لسنة الدستور التعدیل 

، وثانیا إرفاق نزع الملكیة بتعویض هو استبعاد إجراء التأمیم الذي یكتسي الطابع السیاسي 

ر سابقة في قوانین قبلي عادل ومنصف وإقرار أسبقیة التعویض في هذا الشأن الذي یعتب

  . الوطنياص الأجنبي وحتى تشجیع الاستثمار الخ

القانون المدني الجزائري الذي رتب مصادر الالتزام على مبدأ سلطان الإرادة  كما نجد   

حیث لا یجوز نقضه أو  ،منه  106وذلك واضح من خلال المادة والعقد شریعة المتعاقدین 

 رقم ى تقنین عقد التسییر بموجب القانونبالإضافة إل ،الأطراف المتعاقدة  ه إلا بإرادةإبطال

امل یتمتع بشهرة معترف بها والذي یسمح لكل متع 07/02/1989ؤرخ في الم 89-01

ا الاقتصاد باسمها ولحسابه أو شركة مختلطة الاقتصادیةعمومیة اللاك المؤسسة أمر بتسیی

لهذا تعتبر خوصصة التسییر لا سیما عن طریق عقد التسییر المنظم بموجب  ، رمقابل أج

                                                           
، المرجع السابق ،  الجیلالي عجة ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ، الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات -370

  .      578ص 

حریــة " ، مرجــع ســابق   2016، یتضــمن التعــدیل الدســتوري لســنة  01-16مــن قــانون رقــم  44حیــث تــنص المــادة  -371

  .    "الابتكار الفكري والفنـي والعلمـي مضمونة للمواطن

القانون ، ویترتب علیه تعـویض قبلـي عـادل لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار " من المرجع نفسه  20حیث تنص المادة  -372

  " .ومنصف 
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المتعلق  01-89القانون رقم ف،  )373( الملكیةمرحلة أولیة لخوصصة  01-89القانون رقم 

وب وهذا النص لا یعبر إلا عن أسل بعقد التسییر صدر في إطار الإصلاحات الاقتصادیة

رغم عدم النص علیه في  ، العمومیة الاقتصادیة من أسالیب خوصصة تسییر المؤسسات

 وتسییرها وخوصصتها الاقتصادیةالمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  04-01الأمر رقم 

المتعلق بعقد التسییر السند القانوني لتحویل تسییر  01-89ووفق ذلك یعد القانون رقم 

.                         الخواص عن طریق عقد التسییرالمستثمرین إلى  الاقتصادیةة العمومیة ـالمؤسس

، و من خلال  01-89قانون رقم عرف عقد التسییر بموجب المادة الأولى من اللقد    

المسیر متعامل یتمتع بشهرة  حیث اعتبر ، تبین إیجابیات موقف المشرع الجزائريالنص 

وهو ما یتناسب مع أهداف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي تبحث عن ، معترف بها 

، ولم یحصر المسیر في مستثمر  تحقیق التطور من خلال حسن التسییر ولیس التمویل

، لكن الواقع یبین  بكل حریة ح الفرصة لمشاركة القطاع الخاص الجزائريـیتی أجنبي وهو ما

د تطبیق وإلى جانب ذلك لم یقیً ،  اب المستثمرین الجزائریینالطابع الدولي للعقد بسبب غی

وهو ما یخدم كافة المؤسسات وكافة القطاعات ، عقد التسییر في نشاط اقتصادي معین 

، إلا  ه في القطاع الفندقي لانتشار ذلك على المستوى العالمي، لكن ساد تطبیق الاقتصادیة

أنه یعاب في تعریف المشرع الجزائري حصره للشركة المسیرة في المؤسسة العمومیة 

، وهذا الموقف لا ینعكس  الاقتصادیة أو الشركة المختلطة الاقتصاد دون الشركات الخاصة

  .بل على تعریف عقد التسییر في حد ذاته حریة الاستثمار عن طریق عقد التسییرسلبا على 

  المؤشرات المستخرجة من تشریعات الدول المقارنة :ثانیا  

حریة الاستثمار الخاص  هذه التشریعات فیما یخصوجهة نظر تختلف كما قلنا سابقا 

فكلما كانت هذه  صاحبة التشریع ، المضیفة باختلاف السیاسة المتبعة من طرف الدولة

التنازل عن المؤسسات العمومیة السیاسة تمیل إلى تشجیع المستثمرین الأجانب تزید حریة 

  . الاقتصادیة والعكس صحیح 

      

                                                           
ییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي ، مرجع سابق ، ص أیت منصور كمال ، عقد التس - 373

333  
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   المؤشرات المستخرجة من التشریع المصري - 1

 )374( ولائحته التنفیذیة الاستثمارالمشرع المصري ومن خـلال قانـون ضمانـات وحوافـز  إن

بكل  في عملیات الخوصصةتساعد على تكریس الاستثمار  ینص على عدة تحفیزات نجده

 ملا یجوز تأمی" على أنه  من هذا القانون ، فتنص 08 وذلك واضح من خلال المادة ،حریة 

لا  ''من نفس القانون على أنه  09ه المادة ی، وكذلك ما نصت عل" ات أو مصادرتها الشرك

ى أموالها أو الحراسة على الشركات والمنشئات أو الحجر علق الإداري فرض یجوز بالطری

قانون من  10ادة ، كما تنص الم'' ها أو مصادرتها الإستلاء أو التحفظ علیها أو تجمید

لا یجوز لأیة جهة إداریة التدخل في "  ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفیذیة المصري

لأیة  لا یجوز" فتنص  11ا المادة أم ،" ید ربحهـاتسعیر منتجات الشركات والمنشئات أو تحد

كة أو للشر  بهااع بالعقارات التي رخص بالانتفاع نتفص بالاجهة إداریة إلغاء أو إیقاف الترخی

ة مخالفة شروط الترخیص ، ویصدر قرار الإلغاء أو إلا في حالالمنشأة ، كلها أو بعضها 

على عرض الجهة الإداریة المختصة ، ولصاحب  الإیقاف من رئیس مجلس الوزراء بناء

یوما من تاریخ إعلانه الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثین 

قد تحیلنا إلى التفكیر بأن المشرع المصري  النصوص القانونیةكل هذه  . )375("ه أو العلم ب

للمستثمرین  وانتقالهاقتصادیة المؤسسة العمومیة الا بالتنازل عنكرس حریة الاستثمار 

  . الخواص 

  التونسي  المؤشرات المستخرجة من التشریع - 2

 1993لسنة  120الفصل الثاني من قانون عدد المشرع التونسي ومن خلال  كما نجد   

كرس عدة مؤشرات تدل على حریة الاستثمار  یتعلق بإصدار مجلة تشجیع الاستثمار

 تنجز الاستثمارات المشار إلیها بالفصل الأول من هذه المجلة بحریة " ینص  ، حیثالخاص 

شریطة الاستجابة للشروط الخاصة بتعاطي هذه الأنشطة وفقا للتشاریع والتراتیب الجاري بها 

  ."العمل

                                                           
  . 20المصري ، مرجع سابق ، ص  ز الاستثمار ولائحته التنفیذیةضمانات وحواف أنظر قانون -374

  . 22السابق ، ص المرجع  أنور أسامة ، -375
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التونسیة ، مع مراعاة  دلذلك نجد أن المشرع التونسي ینص على أن الاستثمار حر بالبلا   

وهذا ما نص علیه الفصل الرابع من القانون ، التشریع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادیة 

ینص على أن تعفى من الترخیص منه ، كما نجد أن الفصل السادس السابق ذكره التونسي 

الصناعیة عملیات اقتناء أو تسویغ المستثمر الأجنبي للأراضي والمحلات المبنیة بالمناطق 

، كما تعفى من الترخیص عملیات نقل ملكیة الأراضي أو المحلات أو الفضاءات  "........

، أما ...مستثمر الأجنبيال لصالح السادس المنصوص علیها بالفقرة الأولى من الفصل

یمكن للأجانب الاستثمار في القطاع "ینص  ة الاستثمار التونسیةمن مجل الفصل السابع

، إذ یمكن للدولة خوصصة  أن یؤدي ذلك إلى امتلاكهم الأراضي الفلاحیةالفلاحي دون 

      .تسییر العقاري الصناعي في هذه الحالة بموجب عقود الإمتیاز 

للأجانب المقیمین والغیر مقیمین حریة " كما ینص الفصل الثالث من هذه المجلة   

أن مساهمة الأجانب في بعض  الاستثمار في المشاریع المنجزة في إطار هذه المجلة ، غیر

أنشطة الخدمات غیر المصدرة كلیا ، التي یقع ضبطها بأمر تخضع لموافقة اللجنة العلیا 

حیث تمنح الحوافز بعد " من رأس المال  %50إذا تجاوزت حدود  للاستثمار التونسیة

لسنة  71كما نجد المشرع التونسي ینص من خلال قانون عدد  . )376(استشارة هذه اللجنة 

المستثمر حر في امتلاك " على حریة الاستثمار طبقا لنص الفصل الخامس منه بأن  2016

العقارات غیر الفلاحیة وتسوغها واستغلالها لانجاز عملیات استثمار مباشر أو مواصلتها مع 

  .   ) 377(" وأمثلة التهیئة الترابیة مراعاة مجلة التهیئة الترابیة والتعمیر ، 

  المغربي  المؤشرات المستخرجة من التشریع - 3

المؤسسات  خوصصةالاستثمار إثر  حریة أما من حیث المشرع المغربي فنجده یكرس

المصادق علیه من طرف  89-  39 رقم من خلال قانون الخوصصة العمومیة الاقتصادیة

، حیث قنن عملیة تفویت  1990أكتوبر  16الصادر في  1989سنة لالبرلمان المغربي 

إلا أن المشرع المغربي لم یستعمل مصطلح المؤسسات العمومیة للقطاع الخاص ، 

                                                           
  . 1994فیفري  28، المؤرخ في  1994لسنة  492أنظر الأمر الصادر عن المجلة التونسیة عدد  -  376
  .، المتعلق بقانون الاستثمار التونسي ، مرجع سابق   2016لسنة  71قانون عدد أنظر الفصل الخامس من  -  377
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، كما حددت  )378(الخوصصة وإنما استعمل مصطلح التحویل حیث أقرته المادة الأولى منه 

 على ذلك نجدوأحسن مثال ،  )379(من هذا القانون إجراءات الخوصصة  04المادة 

العمومي والقیود التنظیمیة التي كانت  الاحتكارفي المغرب بإزالة قطاع النقل  خوصصة

على صدور هذا النص عملیة خوصصة هذا القطاع امتدادا جاءت ، حیث مفروضة علیه 

أعلن على حریة  1992التعدیل الدستوري في المغرب سنة  ن، كما أ 1989التشریعي سنة 

 " .حریة المبادرة الخاصة مضمونة " ، وذلك بعد إضافة منه  15المبادرة من خلال الفصل 

المتعلق بوصایة والتزامات المؤسسات العمومیة ،  72-85بالإضافة إلى صدور القانون رقم 

  .المغربي المتعلق بالسوق العمومي  73-85وكذلك صدور القانون رقم 

المتعلق بمناطق التصدیر الحرة الصادر بتنفیذه  94-19القانون رقم كما نجد إصدار   

، بالإضافة إلى  1995 جانفي 26بتاریخ  1.95.1رقم  )مرسوم ملكي (  الظهیر شریف

فیذه الظهیر رقم المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتن 17-95إصدار القانون رقم 

للمنافسة في المغرب بموجب  دـدی، وكذلك سن قانون ج 1996أوت  30بتاریخ  1.96.124

  . 2000 جوان 05المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة بتاریخ  06-99القانون رقم 

 الذي تم إصداره بظهیر 54-05إصدار قانون للتدبیر المفوض رقم  بالإضافة إلى   

بالنسبة ، والمحدد للإطار القانوني المنظم لعقود التفویت  2006 فیفري 14 )مرسوم ملكي(

صدور القانون  وكذلك ،لعمومیة في مجال التدبیر المفوض للجماعات المحلیة والمؤسسات ا

تحریر  وذلك من أجل،  بالمملكة المغربیة 1996أوت  07الصادر بتاریخ  24- 96رقم 

عدة قطاعات مثل الطاقة والتزوید بالماء الصالح  خوصصةبعض القطاعات موازاة مع 

  . للشرب وقطاع النقل والمواصلات 

نجدها حقیقة  الدول المقارنة تشریعاتالمؤشرات المستخرجة من ذه كل ه دراسة من خلال

عملیات في ل الاستثمار الوطني والأجنبي ، مما یسه الخاص الاستثمارحریة  تكرس

                                                           
تطبیقـا للفصـل "  1990أكتـوبر  16المغربـي الصـادر بتـاریخ  89-39نصت المادة الأولى من قانون الخوصصة رقم  -378

ملكیـة المســاهمات  1995دیسـمبر  31مـن الدسـتور ،  تحـول مـن القطــاع العـام إلـى قطـاع الخـاص خــلال مـدة أقصـاها  45

ة مرفـق مــن التـي تملكهـا إمـا الدولـة أو المؤسسـات العامـة ، وإمـا شـركات تملـك الدولـة جمیـع أموالهـا أو تتمتـع بامتیـازات لإدار 

  " .المرافق العامة 
379- ABDELADIM  (L) , op.cit , p 141 .     
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ك واضح من مثل المشرع الجزائري وذل امثله،  الاقتصادیةخوصصة المؤسسات العمومیة 

  .السابق شرحها  یةخلال النصوص القانون

  في عملیات الخوصصة تكریس ضمانات للاستثمار :الثالثالمطلب 

ساعدت في عملیة تحویل المؤسسات  رلقد كرس المشرع الجزائري عدة ضمانات للاستثما   

، حیث أنه وعلى غرار القوانین التي عرفتها العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین الخواص 

وبموجب  08-06 رقم المعدل بالأمر 03-01 رقم المنظومة القانونیة الجزائریة فإن الأمر

عال في تحقیق مناخ قوانین المالیة المتعاقبة جاء بعدة ضمانات للمستثمرین ، كان لها دور ف

اقتصادي أكثر ملائمة ، حیث استدرك المشرع من خلالها النقائص التي كانت تسود في 

  .القوانین السابقة ، وهذا قصد الوصول إلى نظام قانوني متكامل 

ارات ة للاستثمحقیق الحمایة الموضوعیمضت الإشارة إلى الوسائل المتنوعة لت كما   

م المعاهدات والاتفاقیات بین دولة المستثمر ین هذه الوسائل إبراالأجنبیة ، وقد رأینا من ب

رض عهد فیها هذه الأخیرة بعدم التعوالتي تت، ة التي یجري فیها تنفیذ الاستثمار والدول

وبصفة خاصة عدم اتخاذ أي إجراءات سیاسیة في الأجنبیة التي تتم في إقلیمها  للاستثمارات

أیضا أن هذه  وضحنامثل إجراء التأمیم والمصادرة ونزع الملكیة والحراسة ، وقد ، مواجهتها 

الوسیلة الاتفاقیة من وسائل حمایة الاستثمارات الأجنبیة من المخاطر غیر التجاریة قد تقترن 

ن المخاطر سالفة الذكر لدى هیئات ضمبوسیلة التأمین على هذه الاستثمارات ضد ا

ام دراسة ضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة لأحك الاستثمار ، وسنتعرض في

ة ونصوص عقود ا وردت في اتفاقیة إنشاء المؤسسكم ، لضمان الاستثمارلنظام العربي ا

لاستثمارات الصالحة للضمان ، أي الاستثمارات التي یجوز لذلك سوف نتطرق ل، الضمان 

روط الواجب توافرها ك الشحدد بعد ذلضى هذا النظام ، ثم نأن یشملها الضمان المقرر بمقت

ن كان شخصا طبیعیـا أو كان مي المستثمر الصالح للضمان الذي توفره المؤسسة سواء ف

الأشخاص الاعتباریة ، وكذلك المخاطر الصالحة للضمان أي المخاطر التـي یجوز أن 

أجـل معرفـة العوامل ن ، هذا كله مـ )380( یشملها الضمان المقرر بمقتضى نظام المؤسسة

                                                           

دار غریــب للطباعــة ، الإســكندریة ، صـادق هشــام ، النظــام العربــي لضــمان الاســتثمار ضـد المخــاطر غیــر التجاریــة ،  -380

  . 33، ص  1977مصر ، 
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أي ،  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصةفي عملیات  الاستثمارالتي تساعد على 

  .تشجیع الاستثمار الخـاص الوطني والأجنبي في الدول العربیة على حد سواء 

وذلك من أجل تغطیة ، لقد أنشأت عدة هیئات لضمان الاستثمار على المستوى الدولي    

ولة ، والغالب تكون على میزانیة الد وخاصة، قد تواجهها مواردها الخاصة الخسائر التي 

ن الهیئات العامة باعتبار أن مهمتها لا تتسم بطابع تجاري ولا تهدف هیئات الضمان م

خاصة وأنها تحقق ، لتحقیق الربح ، وتتحمل دولة المستثمر عبئ التزامات ضمان الاستثمار 

، وفتح الأسواق ج رؤوس الأموال الوطنیة للاستثمار في الخار فوائد وأهـداف جـراء تشجیع 

التفكیر في إنشاء هذه الهیئات منذ إنشاء وقد بدأ  ات الصناعیة الوطنیة ،ة للمنتجالأجنبی

یهدف إلى تأمین الاستثمارات الأوروبیة في الدول ، اص للضمان والمعونة المالیة صندوق خ

  .ي قد تتعرض لها هذه الاستثماراتالتالإفریقیة ضد المخاطر غیر التجاریة 

إنشاء نظام خاص  1958 سنة لاقتصادي خلالة الأوروبیة للتعاون اكما اقترحت العصب  

د تتعرض لها خارج أوروبا ، ارات الأوربیة ضد المخاطر غیر التجاریة التي قبضمان الاستثم

وفي إطار التعاون الأوروبي الإفریقي قدم اقتراح إلى الجمعیة الاستشاریة  1959ام أما في ع

لمجلس أوروبا بإنشاء صندوق دولي لضمان الاستثمار یهدف إلى تشجیع الجهود المبذولة 

  .لتنمیـة إفریقیا 

ضمانات  في تكریسلذلك سوف ترتكز دراستنا في هذا المطلب لدور التشریعات المقارنة   

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصة بتشجیع  وعلاقة ذلك تثمار الخاص الأجنبيللاس

ضمانات ، بالإضافة إلى تسلیط الضوء على  )الفرع الأول ( من خلال هذه الضمانات 

    . )الفرع الثاني (  الاستثمار الأجنبي دولیا
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  الأجنبيالخاص  الاستثمار اتضمان التشریعات المقارنة في تكریس دور : الفرع الأول

نفس ما جاء لیكرس  03-01 رقم الأمرب المشرع الجزائري فیما یخص هذا الضمان جاء   

، حیث نص صراحة على حریة الاستثمار في جمیع  12-93 رقم التشریعيبه المرسوم 

القطاعات لكن مع مراعاة النشاطات المقننة وحمایة البیئة وتستفید الاستثمارات المنصوص 

التنظیمات ، و علیها في هذا الأمر بقوة القانون من الحمایة والضمانات الواردة في القوانین 

الضمانات القانونیة  كما أن،  03-01 رقم من الأمر 04وهذا ما نصت علیه المادة 

  16،  15 14صوص علیها في المواد ع الاستثمار الجزائري منیالمنصوص علیها في تشر 

الاستثمار  ترقیة كما نجد عدة ضمانات مكرسة في قانون، الأمر السابق الذكر  من 17

 -: تضمن الاستثمار في عملیات الخوصصة ، والمتمثلة فیما یلي  )381( 2016لسنة 

ضمان استقرار أحكام القانون  – )أولا(ضمان عدم التمییز بین المستثمر الوطني والأجنبي 

ضمان تحویل رؤوس الأموال  -.)ثالثا(ضمانات عدم نزع الملكیة  - )ثانیا(المعمول به 

ضمان التحكیم تكریس عملیات الخوصصة ب، بالإضافة إلى   )رابعا(المستثمرة وعائداتها 

    . )خامسا( الأجنبي منازعات الاستثماركآلیة لتسویة 

  ضمان عدم التمییز بین المستثمر الوطني والأجنبيتكریس عملیات الخوصصة ب -أولا

الدولة المضیفة المستثمر الأجنبي نفس  معاملةإن مضمون هذا الضمان یتمثل في   

المعاملة التي تعامل بها المستثمر الوطني ، أي أن تكون المعاملة عادلة ومنصفة ، بحیث 

، أو ما یعرف المعاملة بالمثل أي دون أن یتمتعون بنفس الحقوق وبتحمل نفس الالتزامات 

  .) 382(بینهم  فیما یكون هناك تمییز

كرس هذا المبدأ في معظم الاتفاقیات الدولیة المشجعة للاستثمار الأجنبي ، وكرس لقد   

، الذي أصبح )383(10-90 رقم قانون النقد القرضالمشرع الجزائري هذا المبدأ منذ صدر 

، ثم جاء بعده المرسوم  بعدما كان یعتمد على معیار الجنسیةیعتمد معیار المقیم والغیر مقیم 

                                                           

.، المرجع السابق  09-16من قانون  25إلى غایة المادة  21أنظر نصوص المواد من  -   381  
الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات  ، مرجع سابق ، ص  –عجة الجیلالي ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار  -382

455 .  
  .، مرجع سابق  04-10والأمر رقم  11-03، المعدل بموجب الأمر رقم  10-90أنظر قانون النقد والقرض رقم  -  383
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 03-01 رقم بعد ذلك الأمر هیؤكدثم هذا المبدأ ،  الیكرس نهائی 12-93 رقم التشریعي

یعامل الأشخاص الطبیعیون " منه  14حیث نصت المادة ، المتعلق بتطویر الاستثمار 

والمعنویون الأجانب بمثل ما یعامل به الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الجزائریون في 

ویعامل جمیع الأشخاص الطبیعیین  ،ر بالاستثمامجال الحقوق والواجبات ذات الصلة 

والمعنویین الأجانب نفس المعاملة مع مراعاة أحكام الاتفاقیات التي أبرمتها الدولة الجزائریة 

لكن هذه .) 384( 09-16من قانون  21وهذا ما نصت علیه المادة " . مع دولتهم الأصلیة 

 .المستثمرین الأجانب فقط  بینالمادة الأخیرة حصرت هذا المبدأ 

ي یتضــح أن المشــرع الجزائــر  03-01مــر رقــم مــن الأ 14لــنص المــادة مــن خــلال دراســتنا    

یوضح لنا نـوعین مـن المعاملـة الأولـى جـاءت فـي الفقـرة الأولـى وهـو ضـمان عـدم التمییـز فـي 

 تنـازل عــنالممــا یسـهل عملیــة بــین المسـتثمر الأجنبــي والـوطني ) الحقــوق والواجبـات(المعاملـة 

والفقــــرة الثانیــــة فهــــو ضــــمان عــــدم  ،المؤسســــات العمومیــــة الاقتصــــادیة للمســــتثمرین الأجانــــب 

التمییــز بــین الأجانــب فیمــا بیــنهم ، عــدا الأحكــام التــي تــنص علیهــا الاتفاقیــات الدولیــة المبرمــة 

ــة  كمــا نجــد المــادة  .مــع دولهــم الأصــلیة ، حیــث تطبــق أحكــام هــذه الاتفاقیــات فــي هــذه الحال

یحـدد هــذا الأمـر النظــام " تكـرس هــذا المبـدأ مــن خـلال نصــها  03-01رقــم  لأولـى مــن الأمـرا

الــذي یطبــق علــى الاســتثمارات الوطنیــة والأجنبیــة المنجــزة فــي النشــاطات الاقتصــادیة المنجــزة 

.  )385(" وكــذا الاســتثمارات التــي تنجــز فــي إطــار مــنح الامتیــاز أو الرخصــة، للســلع والخــدمات

 21عكـس المـادة  الوطنیـة والأجنبیـة بـدون أي تمییـزأي نفس النظام یطبق علـى الاسـتثمارات 

المتعلــق بترقیــة الاســتثمار الــذي حصــر عــدم التمییــز بــین المســتثمرین  09-16 رقــم مــن قــانون

  .الأجانب فقط 

                                                           
مـــع مراعـــاة الاتفاقیـــات الثنائیـــة " ، المتعلـــق بترقیـــة الاســـتثمار ، مرجـــع ســـابق  09-16مـــن قـــانون  21تـــنص المـــادة  - 384

والجهویــة والمتعــددة الأطــراف الموقعــة مــن قبــل الدولــة الجزائریــة ، یتلقــى الأشــخاص الطبیعیــون والمعنویــون الأجانــب معاملــة 

   " .رتبطة باستثماراتهم منصفة وعادلة فیما یخص الحقوق والواجبات الم

. ، المعدل والمتمم ، مرجع سابق  03-01للتأكید راجع نص المادة الأولى من الأمر رقم  -   385 
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 )386(المشــرع المصــري مــن خــلال قــانون ضــمانات وحــوافز الاســتثمار المصــري كمــا نــص   

مــن طــرف المشــرع الفرنســي وذلــك  هــذا الضــمان ، بالإضــافة إلــى تكــریسعلــى هــذا الضــمان 

مـــن قـــانون  01فقـــرة  151عـــدة نصـــوص تشـــریعیة تأكـــد ذلـــك مثـــل المـــادة واضـــح مـــن خـــلال 

تكــرس فــي فرنســا لــى عــدة نصــوص تشــریعیة إبالإضــافة  ،)387( 2015لســنة  المالیــة الفرنســي

مـــن  14نـــص المـــادة  د، كمـــا نجـــ)388(ضـــمان عـــدم التمییـــز بـــین المســـتثمر الـــوطني والأجنبـــي 

أعطــــى عــــدة اســــتثناءات فــــي مجــــال المعاملــــة للمســــتثمرین  11614/1969 الفرنســــي قــــانونال

  . )389(الأجانب

بالإضافة إلى تكریس المشرع التونسي لهذا الضمان من خلال نص الفصل السابع من    

یعامل المستثمر الأجنبي معاملة " حیث جاء هذا النص كالآتي  2016لسنة  71قانون عدد 

لا تقل عن المعاملة الوطنیة التي یعامل بها المستثمر التونسي عندما یكون في وضعیة 

 ) 390(" ما یتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص علیها بهذا القانون مماثلة لوضعیته وذلك فی

 خوصصةساعد على عملیة وبمقارنة كل هذه النصوص التشریعیة المقارنة نجدها حقیقة ت

  .للقطاع الخاص  والتنازل عنها ةالمؤسسات العمومیة الاقتصادی

    المعمول بهضمان استقرار أحكام القانون تكریس عملیات الخوصصة ب -ثانیا 

لمؤسسات عن ا الدول المضیفة تنازلعند  من أجل تشجیع المستثمر الأجنبي الخاص

تكریس استقرار أحكام القانون  إلى الدول تشریعاتعمدت أغلب ،  له العمومیة الاقتصادیة

الذي یحكم الاستثمار ، خاصة وأن المستثمر الأجنبي یعطي أهمیة بالغة للنظام القانوني 

الذي یحكم استثماره ، وما إذا كان یلبي رغباته ، فهو الذي یحكم الاستثمار في ذلك الوقت 

كرسه المشرع الجزائري من خلال نص  حیثخاصة إذا كان یتمیز بنوع من الاستقرار ، 

                                                           
مكـرر المـؤرخ  19، بشـأن ضـمانات وحـوافز الاسـتثمار فـي مصـر ، ج ر ج م عـدد  1997لسـنة  8راجع قانون رقـم  - 386

  .ستثمار ولائحته التنفیذیة المصري ، والمتعلق بقانون ضمانات وحوافز الا 1997ماي  11في 
387 - voir le code  français des Finances Pour l'année 2015 . 
388 - voir : La loi n°11614/1969 modifiée par la loi N o 296/2001 . 
389 - ASSI (R) , Le régime juridique des investissements étrangers au Liban au regard de 
l’ordre juridique international , Thèse pour l’obtention du titre de Docteur en Droit École 
Doctorale de Droit et des Sciences Politiques , Administratives et Économiques , université 
Aix-Marseille  , 2014  , p 142 . 

  .التونسي ، مرجع سابق  2016لسنة  71أنظر الفصل السابع من قانون عدد  -  390
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كما كرسته الدول فیما بینها في إطار العقود ،   )391(03-01 رقم من الأمر 15المادة 

العقد المبرم بین دولة  أبرز الدول التي طبقت هذا المبدأومن الدولیة الطویلة الأجل ، 

لا یمكن أن  "الكامیرون وإحدى شركات البحث عن النفط واستغلاله الذي نص على أنه 

تطبق على الشركة بدون موافقتها المسبقة ، التعدیلات التي تطرأ على أحكام النصوص 

  " . فاق المذكورة فیما بعد خلال مدة الات

قرر أنه في الحالة التي و وشركة مناجم دولة البنین الذي ولة توغوكذلك العقد المبرم بین د  

تشریعیة أو تنظیمیة للاختصاص في جمهوریة توغو المستقلة فإن هذه  تتطرأ علیها تعدیلا

باستثناء خاص لصالح شركة مناجم بنین ، الاستفادة من السابقة الأخیرة تتعهد بأن تضمن 

المتعلقة بنظام الموارد المنجمیة وحقوق المناجم المقابلة الممنوحة للشركة ، وهذا ما لم 

، وهذا المبدأ یعد كاستثناء من القاعدة العامة التي تقضي  )392(تتمسك تلك بالأحكام الجدیدة 

لذلك یبقى بقابلیة التشریع للتعدیل والتغییر لمواكبة التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة ، 

تغیرات  تالقانون الذي أنشأت في إطاره العملیة الاستثماریة هو الساري المفعول مهما حدث

عقد استثماري بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة في فإذا أبرم ، تشریعیة على مستواه 

لا  08-06، فإن التعدیل الذي أتى بعده والمتمثل في الأمر رقم  03-01 رقم إطار الأمر

عدة تكریس  إلى ، الأمر الذي یؤديیطبق على الاستثمارات المنجزة على الأمر السابق 

   .نشاطات في إطار خوصصة كلیة أو جزئیة 

تطبیق القانون الجدید في حالة  ، یتمثل في إمكانیة أنه یتضمن هذه القاعدة استثناء إلا   

طلب المستثمر ذلك صراحة أي بناءا على إرادته وخاصة إذا كان القانون الجدید یتضمن 

، وفي هذه الحالة ینبغي التصریح بذلك أمام الوكالة الوطنیة لدعم الاستثمار  مزایا لصالحه

ANDI الحصول على مزایا القانون الجدید  ، ثم طلب.  

                                                           
لا تطبــق المراجعــات والإلغــاءات التــي قــد تطــرأ فــي " ، مرجــع ســابق  03-01مــن الأمــر رقــم  15حیــث نصــت المــادة  -391

  " .المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة 
درید محمد السمرائي ، الاستثمار الأجنبي ، المعوقات والضـمانات القانونیـة ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، الطبعـة  -392

  . 242-241، ص ص  2006الأولى ، بیروت  ، 
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من  22المادة نص بالإضافة إلى تكریس المشرع الجزائري هذا الضمان من خلال    

المراجعة أو إلغاء هذا  لا تسري الآثار الناجمة عن" نصها ب) 393( 09-16 رقم القانون

، إلا إذا طلب الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا على القانون 

المشرع الجزائري د المشرع المصري كرس هذا المبدأ مثل كما نج " .المستثمر ذلك صراحة 

المتعلق بضمانات وحوافز  1997لسنة  08من القانون رقم  02حیث نجد نص المادة 

المرافق بالمزایا والإعفاءات الضریبیة لا تخل أحكام القانون " الاستثمار والتي تقضي بأنه 

وغیرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به وتظل هذه 

الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزایا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي 

     . )394(المستمدة منها المدة الخاصة بها ، وذلك طبقا للتشریعات والاتفاقیات

ضمن تشریع الاستثمار التونسي تونسي كرس مبدأ الاستقرار التشریعي كما نجد المشرع ال   

الذي یسمح للحكومة التونسیة بأن یمنح لكل  1969من قانون  15حیث نص في المادة 

 20 مستثمر نظام جبائي استثنائي طویل الأجل یضمن استقرار الضرائب لمدة لا تتجاوز

یتعلق بقانون الاستثمار  2016لسنة  71عدد  من قانون 10وكذلك نص المادة  ، )395(سنة

یتعین على المستثمر احترام التشریع الجاري به العمل المتعلق " التي نصت  التونسي ،

     " . بالمنافسة والشفافیة

    ضمان عدم نزع الملكیةتكریس عملیات الخوصصة ب -ثالثا

 من المرسوم التشریعي 39 نص المادة من خلاللقد كرس المشرع الجزائري هذا الضمان  

، حیث تنص هذه  03-01 رقم من الأمر 16 وكذلك ضمن نص المادة،  12-93 رقم

لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إداریة ، إلا في الحالات " المادة 

المنصوص علیها في التشریع المعمول به ، ویترتب على المصادرة تعویض عادل ومنصف 

تناقض نوعا ما فیما یتعلق بالتعویض الذي خلال تمعننا في هذا النص القانوني نجد من " . 

                                                           

.المتعلق بترقیة الاستثمار ، مرجع سابق  09- 16من القانون رقم  22أنظر المادة  -   393  

.من قانون تشجیع الاستثمار المصري  02أنظر المادة  -   394  
 14قصوري رفیقة ، ضمانات تثبیت التشریعات الوطنیة في مواجهة المستثمرین الأجانب ، مجلة الإحیاء ، العدد  -  395

  . 566المركز الجامعي خنشلة ، د س ن ، ص 
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یتحصل علیه المستثمر جراء المصادرة الإداریة على الرغم أن هذا الإجراء یعد كعقوبة تطبق 

علیه دون أي تعویض أو مقابل ، وكأننا أمام نزع الملكیة للمنفعة العامة الذي یقترن 

وحسب رأینا أن المشرع من خلال  .المنصف ، حسب القانون المنظم لها بالتعویض العادل و 

هذا النص القانوني یكون قد ضمن للمستثمر الأجنبي عدم حصول أي نزع للملكیة إلا في 

 ةحیث حدد قانون نزع الملكیة من أجل المنفع،  )396(إطار ما هو منصوص علیه قانونا 

العمومیة الحالات التي یمكن فیها نزع الملكیة وكیفیات ذلك ، وبشرط أن یكون مقابل 

تعویض عادل ومنصف ، وأي خروج عن هذه القاعدة من حیث نزع الملكیة خارج هذه 

وهذا ما یشجع المستثمر الأجنبي لشروط المنصوص علیها یعد باطلا الحالات ودون احترام ا

بالتنازل الخاص مما یؤدي لتكریس الاستثمار  ،ة محمیة قانونا الخاص ، باعتبار أن الملكی

  . المؤسسات العمومیة للمستثمرین الخواص عن

كما أن هذا النوع من نزع الملكیة قد حضي باهتمام كبیر في المواثیق الدولیة التي   

حترام صادقت علیها الجزائر سواء الثنائیة منها أو الدولیة ، فبقي معترف به دولیا بشرط ا

، وأن یكون في إطار القانون  حقوق المستثمر الأجنبي في التعویض العادل والمنصف

الأجنبي الخاص تتمثل في التزام الدولة  للمستثمرفالضمانات المهمة ، لذلك  )397(المنظم له 

بالتعویض في حالات نزع الملكیة وكیفیات ذلك ومقداره ، وكذلك أن یكون قرار نزع الملكیة 

  .في حدود الحالات المحددة قانونا

                                                           
ة مـن لكیـلمزع اة بنـقـلعلمتة االقواعـد العامـذي یحـدد لـا 1991ریـل سـنة فأ 27ؤرخ فـي ملا، 11 - 91لقانون رقم راجع ا -396

معـدل ومـتمم بموجـب القـانون ،  1991ماي   08، مؤرخ في  21، ج ر ج ج عدد  تممالمعدل و الم ة العمومیةنفعلمأجل ا

 31، مؤرخ في 85، ج ر ج ج عدد  2005نة ، المتضمن قانون المالیة لس 2004دیسمبر  29، المؤرخ في  21-04رقم 

  . 2004دیسمبر 
لسـنة  3281وهذا ما أقرته الجمعیة العامـة للأمـم المتحـدة فـي میثـاق الحقـوق والواجبـات الاقتصـادیة للـدول بقرارهـا رقـم  -397

أن لكل دولة الحق في التأمیم أو المصادرة أو نقل أو تحویل ملكیة الأموال الأجنبیة " ج حیث نصت /02في المادة  1974

  " . وفقا لقوانینها ولوائحها مع وجوب دفع تعویض كاف 
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 رقم من قانون 23كما نجد المشرع الجزائري نص على هذا الضمان من خلال المادة   

نجد المشرع المصري  مع وبمقارنة المشرع الجزائري . )398(المتعلق بترقیة الاستثمار 16-09

 06/02كرس مبدأ عدم نزع الملكیة وذلك واضح حسب نص المادة  هذا الأخیر حقیقة أن

ولا یجوز نزع ملكیة عقارات الشركات " من قانون تطویر منظومة الاستثمار والتي تنص 

والمنشآت كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعویض عادل وطبقا لأحكام القوانین 

ا المشرع التونسي من خلال الفصل الثامن وهذا ما نص علیه أیض. ) 399(" المنظمة لذلك 

حمایة أموال المستثمر " ، حیث جاء نصه  2016لسنة  71من قانون الاستثمار عدد 

لا یمكن انتزاع أموال . مضمونة طبقا للتشریع الجاري به العمل وحقوق ملكیته الفكریة 

ون تمییز على أساس المستثمر إلا من أجل المصلحة العمومیة وطبقا للإجراءات القانونیة ود

  .) 400(" الجنسیة ومقابل تعویض عدل منصف 

    ضمان تحویل رؤوس الأموال المستثمرة وعائداتهاتكریس عملیات الخوصصة ب -رابعا

المرتبطة بالاستثمار  تحویل رؤوس الأموال المستثمرة من أهم الموضوعاتتعد عملیة    

أي الدولة المضیفة والمستثمر  آخر دون الدولي ، ثم إن هذه الأهمیة لا تقتصر على طرف

ولاشك أن إطلاق حریة الحركة للأموال المستثمرة له أثر إیجابي على جذب الأجنبي ، 

، مما یؤدي إلى استعادة نشاطات تساعد على تكریس عملیات  الأجنبیةالاستثمارات 

یة تكریس التنم یؤدي إلى الأمر الذي، خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

إلا أن تلك الحریة قد تؤدي في بعض الأحیان إلى إلحاق أكبر للبلد المضیف الاقتصادیة 

ا عند خروج تلك الأموال منها بأحجام كبیرة أو مفاجئة ، وفي المقابل تهضرر بمیزان مدفوعا

 لحریة الممنوحة له لإخراج أو تحوییفضل المزید من ال الخاص فإن المستثمر الأجنبي

المقررة للمستثمر الأجنبي تختلف  الحمایة المالیةف ، وقت وبالكیفیة التي یریدها أمواله في أي

  . والأرباح المرتبطة بهاموال المستثمرة مستویات حریة تحویل رؤوس الأباختلاف 

                                                           
زیادة على القواعد التي تحكم نزع الملكیـة ، لا یمكـن " المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16من قانون  23تنص المادة  - 398

أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع استیلاء إلا في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به ، یترتب على هذا 

   " .ونزع الملكیة تعویض عادل ومنصف  ءالاستیلا

  399 . قانون تطویر منظومة الاستثماروالمتعلق ب 2017من قانون الاستثمار الجدید المصري لسنة  06أنظر المادة  -  

. التونسي ، مرجع سابق  2016لسنة  71قانون الاستثمار عدد  أنظر الفصل الثامن من -   400  
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، حیث بدأ  رؤوس الأموال المشرع الجزائري من حریة تحویل لقد اختلفت وجهة نظر   

ث تناول ، حی 1963جویلیة  26المؤرخ في  277-63بحریة التحویل من خلال القانون رقم 

من حریة تحویل أن المؤسسات الأجنبیة تستثمر في الاستفادة "منه  30من خلال المادة 

 02، كما حددت المادة "ورؤوس أموالها المستثمرة في إطار القوانین المعمول بها  الأرباح ،

فس القانون طبیعة الأشخاص القانونیین في مجال توفیر الضمانات واصفة إیاها من ن

 284-66كما صدر الأمر رقم . بالاستثمارات المقامة اعتمادا على رؤوس أموال أجنبیة 

وتناول مسألة تحویل رؤوس الأموال المستثمرة من خلال  1966دیسمبر  15المؤرخ في 

  .) 401(ول المتعلق بالضمانات العامة من الفصل الأ 11والمادة  08المادة 

نجد أن المشرع الجزائري وضع إطار عام منظم  284-66 رقم إذن من خلال الأمر  

سواء تعلق  ،لشروط التحویل وإجراءاته ، مما یؤدي إلى التقلیص في مستویات التحویل 

 -       : إلى حیث یهدف المشرع من ذلك المستثمرة أو الأرباح المحققة ، لالأمر بالأصو 

بقاء على الاحتیاطات ضمان تسدید المستحقات المرتبطة بالقروض البنكیة والجبائیة والإ

ضمانا للتوازن المالي والمحاسبي للمؤسسة وبصورة احتیاطیة ربط إمكانیة التحویل الضروریة 

  .                      بمستویات المدیونیة 

 –. الأرباح بقدر ما یجلبه من أموال مستثمرة  یلزم على المستثمر الأجنبي أن یحول من –

كحد أقصى للأرباح الممكن تحویلها إلى الخارج یهدف  %16كما أن تحدید المشرع لنسبة 

من خلاله المشرع تجنب أي مفاجآت سلبیة قد تلحق بمیزان مدفوعات الدولة أو السیاسة 

المقامة برؤوس أموال أجنبیة في القطاعات ، فیما یتصل بالمشروعات التنمویة للبلاد 

  . الحیویة للاقتصاد الوطني 

                                                           
في الحالة التي تستلزم " ، یتضمن قانون الاستثمارات ، مرجع سابق  284-66من الأمر رقم  08حیث تنص المادة  - 401

دفـــع التعـــویض المســـاوي للقیمـــة الصـــافیة المحـــددة بمواجهـــة الخبـــراء والعناصـــر الوطنیـــة ، ........فیهـــا المصـــلحة العمومیـــة 

ن المســـتفید نفســـه أجنبیـــا ، أو إذا كــان الاســـتثمار محققـــا بواســـطة مبـــالغ ویكــون هـــذا التعـــویض قـــابلا للتحویـــل للخــارج إذا كـــا

إن حقــوق التحویـل الــواردة فیمـا بعــد " ، مرجــع نفسـه  284-66مـن الأمــر رقـم  11كمــا تـنص المــادة  -" . مسـتوردة للخـارج 

تحویـل الجـزء المــوزع : " مــن هـذا الأمـر كمـا یلـي   05، 04، 03،  02مضـمونة للاسـتثمارات الأجنبیـة المـذكورة فـي المـواد 

  ....   " .من الأرباح السنویة الصافیة للمؤسسة بعد تنزیل الاستهلاكات والاحتیاطات الضروریة 
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- 90 رقم جاء به قانون هذا الضمان طبقا لمالس المشرع الجزائري یكر ت ثم جاءت مرحلة   

 و ، 12-93 رقم من المرسوم التشریعي 12وكذلك المادة  ، )402(المتعلق بالنقد والقرض 10

تستفید الاستثمارات المنجزة " ، التي نصت على أنه  03-01 رقم من الأمر 31المادة 

ة التحویل یسعرها بنك الجزائر انطلاقا من مساهمة في رأس مال بواسطة عملة صعبة حرَ 

ضمان تحویل الرأس مال المستثمر والعائدات  بانتظام ویتحقق من استرادها قانونا ، من

الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل أو  لیالمداخكما یشمل هذا الضمان ،  "الناتجة عنه 

إذن من ". التصفیة ، حتى وإن كان هذا المبلغ أكبر من الرأس مال المستثمر في البدایة

أن المستثمر یتمتع بحریة كاملة في تحویل رؤوس الأموال نلاحظ خلال نص هذه المادة 

بة القابلة للتحویل ، بالإضافة بالعملة الصع) أي الأموال التي جلبها معه ( بعینها  المستثمرة

 المداخلإلى حریته في تحویل عائدات هذه الأموال من أرباح وفوائد وغیرها من الإیرادات و 

 التنازل عنمما یساعد في عملیة  .المتصلة بالعملیة محل الاستثمار في الدولة المضیفة 

  .مستثمرین المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في إطار عملیات الخوصصة لهؤلاء ال

لذلك كرس المشرع الجزائري هذا الضمان والأكثر من ذلك وافقت علیه الجزائر من خلال    

، كما نصت  )403(مصادقتها على العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تضمنت هذا الضمان 

یرخص  " بقولهاالمتعلق بالنقد والقرض  11-03 رقم من الأمر 126على ذلك المادة 

في الخارج للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمویل نشاطات 

مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات في الجزائر ، یحدد المجلس شروط تطبیق 

                                                           
فــــي مجــــال التمیــــز بــــین المســــتثمر المقــــیم والغیــــر مقــــیم نجــــد اعتمــــاد المشــــرع جنســــیة رؤوس الأمــــوال ولــــیس جنســــیة  - 402

یعتبر غیر مقیم كل شـخص طبیعـي " المتعلق بالنقد والقرض  10-90من الأمر رقم  181الأشخاص ، حیث نصت المادة 

مـن قـانون النقـد  184كما تضمنت المـادة "   .  أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي خارج القطر الجزائري 

ق قــانون علــى ضــمان تحویــل رؤوس الأمــوال المســتثمرة مــن قبــل الأجانــب غیــر المقیمــین ، حیــث یفــر  10-90والقــرض رقــم 

بـــین الاســـتثمارات المقامـــة مـــن طـــرف المقیمـــین ولـــو كـــانوا أجانـــب والاســـتثمارات الأجنبیـــة لغیـــر  10-90النقـــد والقـــرض رقـــم 

،  182،  181: المقیمین ولو كانوا جزائریین ، وذلك بـالنظر إلـى مركـز النشـاط الرئیسـي وذلـك واضـح مـن نصـوص المـواد 

  . من هذا القانون  183
. منهـــا  07راجـــع الاتفاقیـــة العربیـــة الموحـــدة للاســـتثمار رؤوس الأمـــوال العربیـــة فـــي الـــدول العربیـــة ، وخاصـــة المـــادة  - 403

  .الاتفاقیة المغاربیة لتشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي  –وكذلك 
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أما بالنسبة لكیفیة التحویل وشروطه ،  .)404("  ویمنح الرخص وفقا لهذه الشروطهذه المادة 

المتعلق  2005جوان  26المؤرخ في  03-05 رقم فقد حددها نظام بنك الجزائر

من ... تستفید الاستثمارات المحددة " منه  02بالاستثمارات الأجنبیة ، حیث نصت المادة 

لتنازل أو ضمان تحویل إیرادات المال المستثمر وصافي النواتج الحقیقیة الناجمة عن ا

  " .  03-01 رقم من الأمر 31التصفیة وفقا لأحكام المادة 

بالإضافة إلى تكریس المشرع الجزائري لضمان تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات   

المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16من قانون  25جاء به نص المادة الناجمة عنه طبقا لما 
المالیة الوسیطة المعتمدة هي المؤهلة لدراسة طلبات كما أن البنوك والمؤسسات   .) 405(

وك والمؤسسات المالیة لتنفیذها ات التحویل تقدم إلى البنبالتحویل وتنفذ ذلك دون أجل ، فطل

إلیها  لم یتطرق إذ إلا أن الإشكال المطروح یتمثل في المدة القصوى والدنیا لتنفیذ التحویل

متخوفا من هذا الجانب خاصة فیما یتعلق بمصداقیة  الخاص المشرع ، حیث یبقى المستثمر

ع الاستثمار الخاص الأمر الذي یشج، رغم أن شروط التحویل تعتبر بسیطة ، هذا الضمان 

  .رغم هذا الإشكالمن هذا الجانب 

لا یعتد في مجال السماح بالتحویل إلى حیث نستخلص من دراسة هذه النصوص أن المشرع 

، والتي تكون  ت المقامة اعتمادا على رؤوس أموال بالعملة الصعبةالخارج إلا بالاستثمارا

وبالتالي فإن الاستثمارات المقامة في شكل مساهمات  ، مسعرة رسمیا من البنك المركزي

تكنولوجیة أو تقنیة من دون مساهمة مالیة مباشرة في رأس المال لا تكون الأرباح المترتبة 

یتضمن النص على المستحقات المتصلة باستعمال براءات عنها قابلة للتحویل ، كما أنه لم 

لم  وص السابقةكما أن النص، الملكیة الصناعیة وكذا الحقوق المرتبطة بالمساعدة التقنیة 

  .تناول الاستثمارات الأجنبیة المقامة في شكل تقدیم مساهمات عینیةت

حریة انتقال رؤوس لمن حیث ضمانها المقارنة  التشریعات العربیة وجهة نظرأما من    

نجد على رأسها  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المستثمرة إثر عملیة التنازل عن الأموال

                                                           
، مؤرخ فـي   52ج ر ج ج عدد  رض ،، یتعلق بالنقد والق 2003أوت سنة  26، مؤرخ في  11-03أمر رقم راجع  - 404

  . 2003أوت  27

.، المتعلق بترقیة الاستثمار ، مرجع سابق  09- 16من قانون  25أنظر نص المادة  -   405  
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 1971لسنة  65أجازت المادة التاسعة من القانون المصري رقم حیث ، المشرع المصري 

إعادة تصدیر رأس المال بناءا على طلب المستثمر الأجنبي وموافقة مجلس إدارة هیئة 

وفرقت المادة بین ما إذا كان المال المستثمر عینیا فیجوز إعادة تصدیره بذات  ستثمارالا

خر ، وبین ما إذا كان المال المستثمر نقدا أجنبیا فإن تحویله آا دون قید به الصورة التي ورد

یكون على خمس دفعات متساویة وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاریخ وروده وبنفس 

  . )406(ا وبسعر الصرف المعمول به وقت التحویلبه تالعملة التي ورد

صاحب رأس  21مكنت المادة  1974لسنة  43في قانون الاستثمار المصري رقم  أما    

لمال من إعادة تصدیره أو التصرف فیه ، سواء ورد نقدا أو عینا بناءا على موافقة مجلس ا

س سنوات وعلى أن یتم إدارة هیئة الاستثمار بشرط أن یكون قد مضى على توریده خم

لم یقرر مجلس إدارة الهیئة التجاوز  إخراجه بأقساط سنویة متساویة خلال خمس سنوات ، ما

عن شرط مضي خمس سنوات بالنظر لاستحالة تنفیذ المشروع أو الاستمرار فیه إما لأسباب 

ون ، وأجاز القانالمجلس خارجة عن إرادة المستثمر أو نتیجة ظروف غیر عادیة یقدرها 

تحویل أو إعادة تصدیر المال المستثمر في حدود أو بما لا یتجاوز قیمة الاستثمار الأولي 

مع إضافة نسبة لتلك القیمة تحددها هیئة الاستثمار مقابل الارتفاع الذي یكون قد طرأ على 

  .قیمة الاستثمارات 

 من خلال تضمن 1989لسنة  230القانون المصري الخاص بالاستثمار رقم  كما نجد   

منه النص على حق المستثمر في تحویل المال المستثمر و إعادة تصدیره وكذا  4المادة 

 تحویل الأرباح التي یحققها إلى الخارج بأعلى سعر صرف معلن في تاریخ التحویل أو إعادة

، وللإشارة فقد أخذت تشریعات عربیة أخرى خلال فترة السبعینات بمبدأ التقیید  التصدیر

مثل قانون  ،یع السنوي لقیم رؤوس الأموال المستثمرة والمرشحة للتحویل نحو الخارج والتوز 

حیث أجاز إعادة تصدیر ،  1969 فیفري 28الصادر في  348سوري رقم الاستثمار ال

كل قسط  ، المال المستثمر إلى الخارج بعد مضي خمس سنوات على شكل أقساط سنویة

 به المشرع الأردني من خلال قانون الاستثمار الأردنيوهذا ما سمح % 25منها بنسبة قدرها 

بإعادة تصدیر رأس المال على ثلاثة أقساط سنویة متساویة بعد حیث سمح ،  1974لسنة 

                                                           
  .  128علة عمر ، مرجع سابق ، ص  -406
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مرور سنتین من مباشرة الإنتاج أو العمل ، وجعل للجنة الاستثمار أن توافق في حالات 

، كل ذلك  التحویل على أقساط خاصة على تحویل رأس المال دون تقیید بمدة السنتین أو

یشجع المستثمرین الأجانب على اقتناء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في ظل حریة تحویل 

  . موال الأجنبیة رؤوس الأ

تغطیة  الاستثمار المغربي میثاقیقدم ، وفي مجال الحمایة المالیة المشرع المغربي  أما   

، واسعة للأشخاص الطبیعیین والمعنویین من ذوي الجنسیات الأجنبیة مقیمین كانوا أم لا 

إضافة إلى تمكین المغاربة غیر المقیمین من استثمار أموالهم بالعملة الأجنبیة والإقرار بحریة 

یة لمدة ، إضافة إلى إمكاناتحویل الأرباح الصافیة من الضرائب من دون تحدید للقیم ولا 

إلى جانب  ، فوائدالتحویل قیم التنازل أو تصفیة المشاریع بصفة كلیة أو جزئیة إضافة إلى 

ن المستثمر الأجنبي من تحویل الأرباح غیر الموزعة المترتبة هذا فإن القانون المغربي یمكَ 

ره الإبقاء علیها كاحتیاطات أو مخزون یعاد استثمالال السنة المالیة التابعة لها و خ )407(عنها

، یتم تحویل رؤوس  )408(وبالتالي تحویله إلى الخارج التالیة لیةاعه خلال السنة المیلیتم توز 

هذه الأخیرة التي من التجاریة المعتمدة الأرباح المحققة عبر البنوك  الأموال المستثمرة أو

للمقاطعة تكون ملزمة بتقدیم تقاریر دوریة عن تنفیذ أوامر التحویل إلى دیوان الصرف التابع 

 Régime  یقیم المشرع المغربي من جهة أخرى نظاما خاصا بتحویل العملةكما  ، المعنیة

de convertibilité َن المستثمر الأجنبي أو المغربي غیر المقیم من تقدیم تفویضیمك -

délégation-  ویكون ذلك ، بقصد مباشرة عملیة التحویل لمصلحتهم  للبنوك التجاریة

المتعلقة  –التنازل عن المشروع أو التصفیة إضافة إلى تسدید المستحقات البنكیة بمناسبة 

لدى فالمشرع المغربي كرس ضمان تحویل  ،  بالقروض المبرمة مع مؤسسات مالیة خارجیة

رؤوس الأموال المستثمرة من وإلى الخارج لتسهیل عملیة تحویل المؤسسات العمومیة 

  .الاقتصادیة للقطاع الخاص 

في  2001لسنة  8من القانون رقم  11المادة المشرع الكویتي فقد نصت  وفیما یخص   

شأن تنظیم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكویت، على إمكانیة تحویل 

                                                           
407

-Guide de l’investisseur étranger en matière de change , office des changes royaume du 
Maroc , sans date , page 8 www.oc.gov.ma . 
408

 -Les bénéfices non distribués et affectés à un compte de report à nouveau de « réserve ou 
de provision ». 
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المستثمر الأجنبي لاستثماره وذلك بصورة كلیة أو جزئیة إلى مستثمر آخر أو إلى مستثمر 

، وفي حالة  لي عن استثماره لشریكه الوطني في حالة المشاركةوطني ، كما یمكنه التخ

تحویل ملكیة الاستثمار الأجنبي كله أو بعضه إلى مستثمر أجنبي آخر یحل هذا الأخیر 

 08بقدر ما حول إلیه المستثمر الأصلي وتستمر معاملة الاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 

من جهة أخرى تضمنت ،  ، تطبیقا لاستقرار النصوص التشریعیة الكویتي 2001لسنة 

النص على إمكانیة تحویل المستثمر الأجنبي إلى الخارج من هذا القانون الأخیر  12المادة 

  .أرباحه ورأسماله وكذا التعویض المترتب عن نزع ملكیة المشروع 

ه من خارج البلاد تحویل كما أن للعاملین غیر الكویتیین في المشروع والمتعاملین مع  

الملاحظ أن المشرع الكویتي لم یضع أیة شروط خاصة  .  م للخارجهم ومستحقاتهمدخرا

باحا ، كما أنه لم لتمكین المستثمر الأجنبي من تحویل أمواله المستثمرة أصولا كانت أم أر 

 05لمادة ا بالإضافة إلى أن رأس المال الأجنبي استثمارالذي تقدمه لجنة  یشترط الترخیص

إلا في حالة  اتهتحدد اختصاصا الكویتي 2001لسنة  08من القانون رقم  06و المادة 

التحویل الكلي أو الجزئي للاستثمار لفائدة مستثمر أجنبي آخر أو إلى مستثمر وطني أو في 

 .إلى الشریك الوطني  حالة التخلي أي التنازل بالبیع أو غیره من وسائل نقل الملكیة التعاقدیة

 الملاحظ كذلك عدم تضمن النص على حالات التصفیة التي قد تلحق الاستثمار الأجنبي ،

كما لم یحدد القانون الوضعیة القانونیة للاستثمار الأجنبي المتنازل عنه لمستثمر أجنبي آخر 

المستثمر الأجنبي المتنازل له  احتراممع ما یتصل به من امتیازات وحوافز في حالة عدم 

بالإضافة  . 14و  13مواد لل طبقاوالمقتضیات المحددة لكیفیات الاستفادة منها  عن الشروط

نجده ینص من خلال الفصل التاسع  2016لسنة  71إلى قانون الاستثمار التونسي عدد 

للمستثمر حریة تحویل أمواله إلى الخارج بالعملة الأجنبیة وفق التشریع الجاري به " على أنه 

، وفي الحالات التي یقتضي فیها التحویل إلى الخارج الحصول  العمل المتعلق بالصرف

  .  )409("على ترخیص من البنك المركزي التونسي 

  

  

                                                           

  409 .التونسي ، مرجع سابق  2016لسنة  71قانون الاستثمار عدد أنظر الفصل التاسع من  -  
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     لتسویة منازعات الاستثمار كآلیة ضمان التحكیمتكریس عملیات الخوصصة ب -خامسا 

خاصة وأنها تشجع  إن هذه الآلیة تعتبر طریق فعال لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبي ،

المراد التنازل عنها من  المستثمرین الأجانب على اقتناء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

سوف نتطرق لموقف التشریعات المقارنة من التحكیم التجاري لدى ، طرف الدول المضیفة 

  :ذلك فیما یلي و   لدوليا

   ع الجزائريیشر الت - 1

-01 رقم من الأمر 17الضمان من خلال نصه في المادة هذا لقد كرس المشرع الجزائري  

یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة ، " المتعلق بتطویر الاستثمار 03

یكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة ضده للجهات القضائیة 

متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة المختصة ، إلا في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة ، أو 

ینص على بند تسویة ، أو بند خاص تتعلق بالمصالحة و التحكیم ، أو في حالة وجود اتفاق 

  . )410("بناء على تحكیم خاص یسمح للطرفین بالتوصل إلى اتفاق 

من خلال هذه المادة نستشف أن المشرع الجزائري حدد لنا الجهات القضائیة المختصة    

بالفصل في نزاعات الاستثمار التي قد تنشب بین الدولة الجزائریة بمؤسساتها الداخلیة 

والمستثمر الأجنبي ، فیمكن أن تكون التسویة عن طریق القضاء الداخلي للدولة المضیفة 

للمستثمر  % 51ة إذا نشب نزاع في إطار الشراكة بتطبیق قاعدة ، خاصكقاعدة عامة 

عن الأرباح والخسائر الناتجة  ماقتساأو بسبب  ،للمستثمر الأجنبي  % 49الوطني و 

فیمكن أن تكون العملیة الاستثماریة في إطار شركة مساهمة أو في إطار شركة  ،المشروع 

 القضائیة المختصة للفصل في النزاع هي محكمةحیث تكون الجهة ، ذات مسؤولیة محدودة 

تطبیقا ،  )411( مقر الاجتماعي للشركةمكان ال مكان افتتاح الإفلاس والتسویة القضائیة أو

، كما أن اختصاص لمبدأ سیادة الدولة على الأشخاص والأموال الموجودة داخل إقلیمها 

 القضاءالقضاء الوطني في تسویة النزاع یمكن أن یكون عن طریق القضاء العادي أو 

                                                           

.،  المتعلق بترقیة الاستثمار ، مرجع سابق  09-16من قانون  24ة وهذا ما نصت علیه أیضا الماد -   410  
یتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة  2008فیفـــري  25، مـــؤرخ فـــي  09 -08مـــن قـــانون رقـــم  40راجـــع نـــص المـــادة  - 411

  .  2008أفریل سنة  23، مؤرخ في  21والإداریة ، ج ر ج ج عدد 
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، كما یمكن أن تكون التسویة )412(وموضوعه الإداري وذلك حسب اختلاف أطراف النزاع

مثل المركز الدولي  مثل المصالحة والتوفیق والتحكیمكاستثناء بالطرق المعترف بها دولیا 

وذلك .  في حالة وجود اتفاق خاص ینص على بند التسویة،  نازعات الاستثمارلتسویة م

، أما من حیث إجراءات  بإبرام اتفاق مسبق لتسویة النزاعات التي قد تنشب في المستقبل

المدنیة والإداریة الجزائري  تفنص علیه قانون الإجراءا للتسویة عن طریق هذه الآلیةالمتبعة 
)413(  .  

إلى  استناداللتحكیم التجاري الدولي مهمة تسویة النزاع  الجزائري كما أن إسناد المشرع   

أو باعتبار أن ، تكریسه في الاتفاقیات الدولیة ، لا یعد تنازلا عن الاختصاص لهذه الأخیرة 

وإنما الغرض من ذلك تشجیع المستثمر الأجنبي وطمأنته  ، صادقت علیها قد الجزائر

، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  من خلال التنازل له عنوتحفیزه للاستثمار بالجزائر 

أكثر میولا للدول  الحمایة تجعل المستثمرین خاصة وأن هذه الاتفاقیات تتمیز بنوع من

وقد تأكد ذلك من . عملیات الخوصصة مما یشجع الاستثمار في ، تأخذ بها المضیفة التي 

یمكن لكل شخص "  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصها 1006خلال نص المادة 

، لا یجوز التحكیم في المسائل  اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها

المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهلیتهم ، ولا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن 

"  تطلب التحكیم ، ما عدا في علاقاتها الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة 

آلیة التحكیم لتسویة منازعات فمن خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري حقیقة قد كرس 

تساهم ، خاصة وأنها لتسویة النزاع  سیلة مثلىو  هذه الآلیة أن وباعتبار .الاستثمار الأجنبي 

عن التنازل بللدولة الجزائریة الأمر الذي یسمح لهذه الأخیرة جلب المستثمرین الخواص في 

  .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین الأجانب 

  

  

                                                           
بــوالقرارة زایــد ، تســویة منازعــات الاســتثمار الأجنبــي فــي التشــریع الجزائــري ، مــذكرة ماجســتیر فــي القــانون تخصــص  - 412

  .  25، ص  2011قانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة جیجل ، 

.ع سابق  ، مرج 09-08من قانون رقم  1060إلى غایة نص المادة  1006راجع نص المادة  -   413 
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   التشریع المصري -2

،  1889لقد كان أول تنظیم تشریعي ینص على التحكیم بموجب القانون الصادر سنة   

 رقم حیث أفرد له المشرع المصري فصلا خاصا تحت عنوان أحكام التحكیم ثم جاء القانون

والذي كان أكثر توسعا بالمقارنة بسابقه من خلال المواد التي نظمت  1994لسنة  27

هو  1968لسنة  13غیر أن المتتبع  لحركة التشریع في مصر یؤكد أن القانون . التحكیم 

ثم أقر المشرع القانون الذي كان نقطة إرساء دعائم مشروعیة التحكیم في العقود الإداریة ، 

بموجبه  والذي ألغى 1994لسنة  27تحكیم تحت رقم المصري بعد ذلك قانون خاص بال

  .  1968لسنة  13ن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم م)  513إلى  501(المواد 

غیر مهتمة بالتحكیم التجاري الدولي و النصوص كانت تنظم التحكیم الداخلي  لكن هذه  

ى أن حدثت الطفرة التشریعیة الذي لم تكن أهمیته قد برزت عند وضع تلك التشریعات ، إل

حیث حرص المشرع المصري ، 1994لسنة  27القانون رقم صدور لتحكیم في مصر بل

لنداء الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، ووضع مشروع التحكیم التجاري الدولي  الاستجابةعلى 

نوقش ولكن عندما ،  UNCITRAL وفقاً للقانون النموذجي الذي أعدته لجنة الأونسترال

رأى المشرع أن یعدل نصوصه لكي تنطبق على كل من التحكیم الداخلي  هذا المشروع

  .الدولي والتحكیم التجاري

المنازعات ذات الطابع الدولي ضمن للتحكیم لفض  المصري لكن رغم تكریس المشرع   

الاختصاص  همنح بالقضاء الداخلي من خلالأخذ  ، إلا أنه مقتضیات قانون المرافعات

ذي الأمر ال ،معیارین أحدهما موضوعي و الآخر شخصي  معتمدا علىللمحاكم الوطنیة 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  التنازل عني عملیات یجعل ذلك كقید على الاستثمار ف

                    .لهؤلاء المستثمرین لتخوفهم من القضاء الوطني 

    التونسي التشریع -3

نص ی حیث نجدهلقد كرس المشرع التونسي التحكیم التجاري الدولي كآلیة لتسویة النزاع ،   

على مبدأ اللجوء  1993لعام  20رقم  من قانون تشجیع الاستثمارات 67المادة  من خلال

، سواء عن طریق  إلى التحكیم لفض المنازعات التي تطرأ بین المستثمر والدولة التونسیة

أو تطبیقا للاتفاقیات الدولیة أو الإقلیمیة أو ) شرط التحكیم(الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم 



 جزئیة أو كلیة خوصصة إطار في النشاطات استعادة: الثاني الفصل                             الأول الباب

 

180 
 

 71كما نجد قانون الاستثمار عدد .  الثنائیة التي تبرمها أو تنظم إلیها الجمهوریة التونسیة

على  منه حیث نص 24التونسي ینص على هذا الضمان من خلال الفصل  2016لسنة 

والمستثمر الأجنبي بالمصالحة عند تعذر تسویة النزاع الناشئ بین الدولة التونسیة " أنه 

وعند تعذر تسویة النزاع " یمكن اللجوء إلى التحكیم بمقتضى اتفاقیة خصوصیة بین الطرفین 

الناشئ بین الدولة التونسیة والمستثمر التونسي بالمصالحة ، وكانت له موضوعیا صبغة 

یمكن للأطراف عرضه على التحكیم بمقتضى اتفاقیة تحكیم ، وتخضع عندئذ إجراءات دولیة 

، وهذا ما یساعد الدولة التونسیة على عملیة التنازل   )414("لأحكام مجلة التحكیم التحكیم 

  .عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقطاع الخاص 

  المغربي  عالتشری -4

 الخاص الاستثمارتشجیع بعلاقة التحكیم ب هاوإدراكا من مسؤولی یةالمغرب ةالمملكبفیما یتعلق 

إلى حدود  ، علما بأن القانون المغربي هذه الضمانة القانونیة في عدة مجالات تفقد وفر 

، كان لا یسمح للدولة وباقي الأشخاص العامة التابعة لها  08-05رقم  صدور القانون

التنمیة الاقتصادیة التي فرضت على المغرب لكن وأمام ضرورة .  باللجوء إلى التحكیم

  :الانفتاح على الرسامیل الأجنبیة أورد استثناءات على هذا الحظر ویبرز هذا في

منه تنص على جواز اللجوء إلى التحكیم  39فالمادة ) 415(1958التقنین البترولي لسنة  -أ

  . الخاصة، والأشخاص المعنویة  في الاتفاقیات المبرمة بین الدولة المغربیة

على إمكانیة منه  144، الذي نص في المادة المغربي  1982قانون المالیة لسنة  -ب

مع المغربیة اللجوء إلى التحكیم بإقراره إدراج شرط التحكیم في العقود التي تبرمها الدولة 

، هذا القانون الأخیر الذي یعتبر بمثابة نص قانوني صریح یكرس  )416(المصارف الأجنبیة

                      . التحكیم التجاري الدولي 

                                                           

.  التونسي 2016لسنة  71قانون الاستثمار عدد  من 24الفصل  أنظر -   414  
  بمثابة قانون تنظیم البحث عن مناجم المحروقات السـائلة واسـتغلالها 1958یولیو  21 )مرسوم ملكي (  ظهیرأنظر  - 415

  . 1958أوت  08في ، المؤرخ  2389عدد المغربیة ، المنشور بالجریدة الرسمیة 
ــــــــین مكتــــــــب الأبحــــــــاث والمســــــــاهمات المعدنیــــــــة و : مــــــــثلا - 416 ) المغــــــــرب(الشــــــــركة الشــــــــریفة للبتــــــــرول العقــــــــد المبــــــــرم ب

  .الفرنسیة   )SHELL(والعقد المبرم بین الدولة المغربیة وشركة شال،  1979 أوت 6الفرنسیة بتاریخ  ELF وشركة
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أقر  حیث ، ، المتعلق بالاستثمارات الصناعیة 1983 جانفي 17من ظهیر  39الفصل  -ج

  . أو إحدى مؤسساتها العامة إلى التحكیم المغربیة جواز لجوء الدولةبأیضا 

، الذي ینص على إمكانیة تضمین  المغربي 18- 95من قانون الاستثمار رقم  17المادة  -د

  . العقود شرط التحكیم

تجدر الإشارة إلى أن الدولة المغربیة كانت دائما سباقة إلى المصادقة على الاتفاقیات كما   

العقود التي تبرمها مع د في قبول بند التحكیم في دولا تتر  ،المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي 

انخراط الدولة المغربیة في سوق التحكیم التجاري  ، وذلك واضح من ةالشركات الأجنبی

، بالإضافة إلى باقي الحوافز التي وفرتها تشكل مناخا سلیما سیفتح أفاقا واسعة  الدولي

، ة في إطار عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادی لجلب الاستثمارات الأجنبیة

الباب المتعلق (الذي عدل قانون المسطرة المدنیة  08-05 رقم خاصة مع صدور قانون

، وقرر  والذي رفع الحظر عن الدولة والمؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة) بالتحكیم

   . جواز لجوئها إلى التحكیم

من التحكیم التجاري الدولي كوسیلة  المقارنة لدى من دراستنا لموقف التشریعات العربیة    

لتسویة النزاعات الاستثماریة ، نجد حقیقة أنها كرسته ضمن قوانینها ، وكل ذلك یساعد على 

  . للقطاع الخاص  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التنازل عن

  التشریع الفرنسي  – 5

 2011-48لقد كرس التحكیم التجاري الدولي في التشریع الفرنسي من خلال المرسوم رقم 

وذلك واضح من ینص على إصلاح قانون التحكیم الذي ،  2011جانفي  13المؤرخ في 

هذا النص التشریعي  كرس، كما  )417(منه  1462إلى غایة المادة  1452خلال المادة 

لى نص المشرع إبالإضافة . منه  1526و  1506من خلال المادة التحكیم الداخلي والدولي 

المعدل بتاریخ  الفرنسي يالقانون المدنالفرنسي على التحكیم التجاري الدولي من خلال 

02/03/2017 .  

                                                           
417 - EL MALKI  (T) , environnement des entreprises, responsabilité sociale et performance : 
analyse empirique dans le cas du Maroc  , thèse de doctorat en sciences économiques , 

université de la méditerranée Aix-MARSEILLE II , 2010 , p 269 . 
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في مؤسسات العمومیة الاقتصادیة ال تكرس حقأنه هناك عدة نصوص تشریعیة  كما  

، وكذلك القانون  1982دیسمبر  30المؤرخ في  1153-82اللجوء للتحكیم مثل القانون 

المؤرخ في  65-2002بالإضافة إلى المرسوم ،  1990جویلیة  02المؤرخ في  90-568

حیث بالرجوع إلى كل هذه النصوص التشریعیة نجد أن المشرع  .)418( 2002جانفي  08

،  الاستثماریةعة الفرنسي أعطى للتحكیم التجاري الدور الكبیر في تسویة النزاعات ذات الطبی

الخواص خاصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین  التنازل عنمما یحفز عملیات 

  .منهم واللذین یحبذون هذه الآلیة في التسویة  الأجانب

  دولیا الخاص ات الاستثمار الأجنبيضمان :الثانيالفرع 

 مناخها التشریعيفي  امكرسلیس حمایة المستثمر الأجنبي في الدول المضیفة  إن ضمان   

 بالوطنیین، خاصة وأن المستثمر الأجنبي أصبح یتمتع بمركز قانوني ممتاز بالمقارنة فقط 

نظرا لتطور  أكثر هذه الحمایة تطورت كما أنالمقیمین على إقلیم الدولة المستضیفة لهم ، 

نظام اقتصاد  ، ومن جهة أخرى نظرا للتحول إلىالقانون الدولي للاستثمارات الأجنبیة 

وتتمثل  .بالدولة المضیفة له  الخاص السوق الذي یفرض تشجیعا أكثر للمستثمر الأجنبي

في عدم نزول هذه الأخیرة عن  بیة دولیا في الدولة المضیفة لهمحمایة الاستثمارات الأجن

المعاملة والحمایة ، ومسؤولیة الدولة المضیفة دولیا عن الأخطار التي  منالحد الأدنى 

بالمساس بملكیته ، بالإضافة إلى احتفاظ  یتعلق وخاصة فیما ، بالمستثمر الأجنبيحدق ت

تتوفر شروط في الاستثمارات لكن لابد أن  .الحمایة الدبلوماسیة بالمستثمر الأجنبي 

، بالإضافة  )أولا( خاصة فیما یتعلق بالاستثمارات الصالحة للضمان والمخاطر المحدقة بها 

والأكثر  )ثالثا(وكذا مخاطر الصالحة لذلك  )ثانیا( توفر شروط في المستثمر بحد ذاته إلى 

  )رابعا( مراكز التحكیم الدولیة كضان للاستثمار في عملیات الخوصصةتكریس  من ذلك تم

  .لاستثمار كمثال عن ذلكوسوف نسلط الضوء على اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان ا

  

  
                                                           

418- YOUGON  - Franck (N) , arbitrage commercial international et développement , étude du 
cas des états de l’ohada et du Mercosur , thèse de doctorat en droit , université Montesquieu - 
bordeaux IV , 2013 , pp 299 – 300 . 
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 الاستثمارات الصالحة للضمان بین الدول العربیة -أولا 

المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار  إنشاءمن اتفاقیة  51لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 

كافة الاستثمارات ما بین الأقطار ' على أن الاستثمارات الصالحة لضمان المؤسسة تشمل 

عها ووكالاتها و بما في ذلك المشروعات وفر المتعاقدة سواء كانت من الاستثمارات المباشرة ، 

وملكیة الحصص والعقارات أو من استثمارات الحافظة بما في ذلك ملكیة الأسهم والسندات 

وكذلك القروض التي یتجاوز أجلها ثلاث سنوات أو القروض ذات الأجل القصیر ، التي 

ي هذا الضمان لتفعیل مما یؤد"  . یقرر المجلس على سبیل الاستثناء صلاحیاتها للتأمین 

  .عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بالتنازل عنها للمستثمرین الخواص 

    الاستثمارات ما بین الأقطار المتعاقدة  - 1

الهدف البعید من إنشاء مؤسسة الضمان هو تشجیع انتقال رؤوس الأموال العربیة بین  نإ

الأقطار المتعاقدة ، وأن یكون تنفیذ الاستثمار الصالح للضمان في أحد الدول العربیة 

بالإضافة إلى  .ضمان الاستثمار بیة المقترحة لو عكس الهیئة الأور  الأعضاء دون غیرها

للاستثمارات الصالحة للضمان ، بحیث  عت من جهة أخرى أولویاتذلك فإن الاتفاقیة وض

الكفیلة بزیادة التعاون " تذكر تلك الأولویات المتمثلة في الاستثمارات  16نجد المادة 

وخاصة المشروعات العربیة المشتركة والمشروعات الاقتصادي بین الأقطار المتعاقدة 

  ." المحققة للتكامل الاقتصادي العربي 

                                  توسع الاتفاقیة في مفهوم الاستثمارات الصالحة للضمان  - 2

من اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة  15تتمثل الاستثمارات الصالحة للضمان ، حسب المادة 

لضمان الاستثمار في كافة الاستثمارات ما بین الدول الأعضاء في المؤسسة ، سواء تعلق 

الأمر باستثمارات مباشرة ، بما فیها المشروعات وفروعها ووكالاتها وملكیة الحصص 

ات الحافظة ، بما فیها ملكیة الأسهم والسندات ، وكذلك القروض التي والعقارات واستثمار 

یفوق أجلها ثلاث سنوات أو القروض ذات الأجل الأقصى التي یقرر مجلس المؤسسة في 
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وكذلك الاستثمارات التي یثبت للمؤسسة . ) 419(حالات استثنائیة صلاحیاتها للضمان 

بالإضافة إلى الاستثمارات " فعالیتها في بناء الطاقات الإنتاجیة لاقتصاد الدول المضیفة 

  .   التي یعتبر الضمان الذي تقدمه المؤسسة عاملا أساسیا لتنفیذها 

   اقتصار الضمان على الاستثمارات الجدیدة  – 3

المؤسسة في الاستثمار الصالح  إنشاءمن اتفاقیة  15/4من المادة اشترطت الفقرة الرابعة  لقد

لذلك " ، یلي تنفیذها إبرام عقد التأمین " للضمان أن یكون من الاستثمارات الجدیدة التي 

اشترطت اتفاقیة ضمان الاستثمارات العربیة الجدة في الاستثمار لأن مؤسسة الضمان تسعى 

ر حركة انتقال رؤوس الأموال یسلتیإلى  دخول رؤوس أموال جدیدة إلى إقلیم الدولة المضیفة 

  .بین الدول الأعضاء في المؤسسة  العربیة

   شرط الحصول على إذن القطر المضیف - 4

من  15حیث نصت المادة  ،تنفیذ الاستثمار فیه وبالتأمین علیه لدى المؤسسة بویكون ذلك 

یشترط لإبرام عقود التأمین حصول  على أنه العربیة لضمان الاستثمار اتفاقیة المؤسسة

المستثمر مسبقا على إذن من السلطة الرسمیة المختصة بالقطر المضیف بتنفیذ الاستثمار 

  . دى المؤسسة ضد المخاطر المطلوب تغطیتها وبالتأمین علیه ل

 لح للضمان االمستثمر الص -ثانیا

: على أنه  العربیة لضمان الاستثمار من اتفاقیة إنشاء المؤسسة 17لقد نصت المادة  

یشترط في المستثمر الذي یقبل طرفا في عقد التأمین أن یكون فردا من مواطني الأقطار 

مملوكة بصفة جوهریة لأحد هذه  أسهمهالمتعاقدة أو شخصا اعتباریا تكون حصصه أو 

الأقطار أو لمواطنیها ویكون مركزه الرئیسي في أحد هذه الأقطار ، لدى یشترط في أغلب 

إذا تعددت  أما .كون المستثمر وطني ینتمي للدولة المضیفة للاستثمار الأحوال أن ی

جنسیات المستثمر یكفي أن تكون إحداها جنسیة أحد الأقطار المتعاقدة ، ویأخذ بجنسیة البلد 

  .المضیف في حالة أخده جنسیة دولته الأصلیة وجنسیة الدولة المضیفة  

                                                           
التحكـــیم التجـــاري الـــدولي ضـــمان للاســـتثمار ، دار هومـــة ، الجزائـــر ،  –قـــادري عبـــد العزیـــز ، الاســـتثمارات الدولیـــة  - 419

  .  460، ص  2004
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    المخاطر الصالحة للضمان مضمون -ثالثا 

مخاطر القابلة للضمان على اللقد حددت كل الاتفاقیات المتضمنة إنشاء هیئات الضمان 

العربیة على المخاطر الصالحة  من اتفاقیة المؤسسة 18المادة سبیل الحصر ، لذلك نجد 

بعض الخسائر  أویغطي التأمین الذي توفره المؤسسة كل "  بنصها على أنهللضمان 

اتخاذ السلطات  -: كثر من المخاطر غیر التجاریة التالیة  المترتبة عن تحقق واحد أو أ

العامة بالقطر المضیف بالذات أو بالوساطة إجراءات تحرم المستثمر من حقوقه الجوهریة 

 ءعلى استثماره وعلى الأخص المصادرة والتأمیم وفرض الحراسة ونزع الملكیة و الاستیلا

  .         ف فیه أو تأجیل حقه أو التصر  الجبري ومنع الدائن من استفاء حقه

اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضیف بالذات أو بالوساطة إجراءات جدیدة تقید بصفة  –

  .أصل استثماره جوهریة من قدرة المستثمر على تحویل 

ل كل عمل عسكري صادر عن جهة أجنبیة أو عن القطر المضیف تتعرض له أصو  -

المخاطر  دحیث حرصت الاتفاقیة منذ البدایة على استبعاالمستثمر المادیة تعرضا مباشرا ، 

التجاریة من نطاق الضمان ، ووضعت تقسیما للمخاطر غیر التجاریة الصالحة للضمان 

وهي ما یمكن تسمیته بمجموعة المخاطر السیاسیة التي تمس حقوق المستثمر الجوهریة 

ها مجموعة المخاطر التي تؤدي إلى عجز المستثمر عن تحویل العملة على استثماره ، وثانی

 .اطر الحرب والاضطرابات الداخلیة إلى الخارج ، وثالثها مخ

فیتمثل في ضمان الحمایة مضمون الضمان المشمول بالحمایة  أما فیما یخص   

بأنها الإجراء : تعرف الحمایة الدبلوماسیة للمستثمر الأجنبي الخاص الدبلوماسیة ، حیث 

الذي تلجأ إلیه دولة المستثمر الأجنبي سعیا لتحقیق حقوق استثمار هیئة أو فرد ینتمي إلیها 

وفق قواعد  التزاماتهالمخالفة ، بجنسیته لدى دولة أخرى بعد إقدام الأخیرة على المساس به 

المسئولة وفق لقانونها بعد أن یستنفذ طرق إصلاح الضرر في الدولة  ، وذلكالقانون الدولي 

فتدخل دولة المستثمر الأجنبي الخاص لحمایته ولم یكن له ید فیما أصابه من ضرر  ، لدى 

الدولیة  ةیعود إلى أن هذا الأخیر لا یحق له مقاضاة الدولة لعدم تمتعه بالشخصیة القانونی
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التعبیر عن الإرادة الذاتیة في مجال القانون الدولي، والتمتع  : لعدم توافره على شرطینو 

  .بالحقوق والالتزامات الدولیة

لكن من أجل تكریس الحمایة الدبلوماسیة للمستثمر الأجنبي الخاص من قبل دولة جنسیته     

لابد من توافر شروط وهي استنفاذ طرق الطعن الداخلیة وكذلك شرط تمتع المستثمر بجنسیة 

الداخلیة نصت علیه دول أمریكا اللاتینیة في  الطعن طرق ذفاستنفا . لة محل الحمایةالدو 

:  بنصهاعلى هذا الشرط في المادة السابعة منها  1949المعاهدة التي وقعت علیها في سنة 

، بغرض حمایة مواطنیها المتعاقدة تلتزم بعدم ممارسة الحمایة الدبلوماسیة  فإن الأطرا

لذلك الغرض طالما أن المواطنین  نزاع لاختصاص القضاء الدولي أيوتمتنع عن إحالة 

  .)420(" المعنیین لدیهم الوسائل لعرض النزاع إلى المحاكم الوطنیة المختصة في الدولة 

الداخلي لقد كان مصدر حق الرعایا في الحمایة الدبلوماسیة في الفقه التقلیدي هو القانون   

متع به الدولة تلأنها مظهر من مظاهر السیادة الوطنیة وهو حق ت ولیس القانون الدولي

وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة في قضیة  ، المضیفة وحدها ویخضع لسلطتها التقدیریة

إن الدولة في تبنیها دعوى أحد رعایاها " حیث نصت  1964لعام  Marco matisامتیازات 

لعمل الدبلوماسي ، أو إجراءات التقاضي الدولیة نیابة عنه ، تأكد في الواقع حقها ولجوئها ل

   ." الخاص في ضمان احترام قواعد القانون الدولي في شخص رعایاها 

  

  

  

  

  

  

                                                           

. 156حسین نوارة  ، مرجع سابق ، ص  -   420 
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في عملیات الخوصصةالاستثمار  مظاهر تكریس:  المبحث الثاني  

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى  التنازل عنإن مظاهر تكریس الاستثمار في عملیات   

مؤشرات اللجوء إلى الاستثمار  خلال مختلف النشاطات وتجلى من ت القطاع الخاص

لكل تحول جدري في آلیات الاقتصاد الموجه مؤشرات تحكمه ومن بین هذه الخاص ، إذ 

نتیجة مشاكل عدیدة  )المطلب الأول (  المؤشرات نجد تعثر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

باللجوء إلى مما أدى إلى خصخصتها ،  أضعفت من قدرتها على تأدیة مهامها الاستثماریة

 العمومیة ، بالإضافة إلى ربط مصیر المؤسسة )المطلب الثاني ( آلیات اقتصاد السوق 

، ومن أجل فعالیة عملیات  )الثالثالمطلب ( بفكرة الخوصصة نتیجة تكریس عدة ضمانات 

صصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أصبغ علیها المشرع الجزائري شرعیة قانونیة من خو 

 كما أن،  ) الربعالمطلب (  یجسد عملیة التنازل هذهمؤسساتي وقانوني وضع إطار خلال 

استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وإعادة هیكلتها له دور فعال في التنازل عنها 

، وكل ذلك تعد مؤشرات أدت لتكریس الاستثمار  ) الخامسالمطلب ( للقطاع الخاص 

  :   في المطالب التالیة التفصیل  بكل نسلط علیه الضوءوهذا ما سوف الخاص ، 

  تعثر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة: الأول المطلب

یشجع الدولة المضیفة على إن تعثر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة یعتبر معیار    

ة یمعطیات برزت ظاهرة تعثرها التي تمیزت بها غالب عدة ومن تفاعلإذ أنه ، خوصصتها 

یاسات التي سیطرت على المناخ روف والسظـمجموعة من ال المؤسّسات العامة في ظل

 ن، ولقد تفجّرت هذه المشكلة بعد أ دول العالم تقریبا منذ عشرین عامال الاقتصادي في ك

م خا أدّى إلى تضن سداد مدیونیّتها قبل البنوك ممسات عسفت كثیر من هذه المؤ توق

، وبدأت  ل الدّولة لمواجهة هذه المشكلة، وكان ضروریّا أن تتدخ ائنة لدى البنوكدأرصدتها ال

سعینات باتّخاذ الإجراءات المختلفة من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي لا منذ بدایة التفع

  . خوصصتهاوهذا بتكریس عملیات المختلفة 

تعتبر خاصیة من خصوصیات  العمومیة الاقتصادیة سةالمؤس رتعثظاهرة كما أن    

، فهي حالة معروفة في أیّة دولة في  ةالث أو في الدّول العربیثالمؤسّسات العامة في العالم ال
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اوزها المعاییر والنّسب سبة للدّول العربیة هي تج ما تنفرد به هذه المشكلة بالن، إلاّ  العالم

 م یتعیّن علینا تحدید مدلول التعثر، على أساس ما تقد المتعارف علیها ضمن قانون الأعمال

إبراز دور ثمّ ، ) الفرع الأول( أداء المؤسسة العمومیة الاقتصادیةتكشف لنـا ضعف كظاهرة 

  . )لفرع الثانيا( للقطاع الخاص ر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في التنازل عنهاتعث

  المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تعثر مفهوم : الفرع الأول

ویثبت في حالة تعثر عند انعدام السّیولة المالیة لها  الاقتصادیة تعتبر المؤسسة العمومیة  

سة عن دفع ما علیها من دیون ویثبت العجز بالنّظر إلى رصیدها ذلك إذا عجزت المؤس

وهذا  ، رة في الصّندوق أو في حساب بنكيالقیم السّائلة المتوف ه فعلا منالمالي الذي تحوز 

لدى سوف ، مما یؤدي لخوصصتها  العجز یكون لتأثیر سلبي على التّوازن الاقتصادي العام

  . )ثانیا( والتي أدت لبروز عدة مظاهر )أولا(نقوم بتعریف تعثر هذه المؤسسة 

   الاقتصادیةتعریف تعثر المؤسسة العمومیة  -أولا 

ن وظائف بأنّه حالة فقدان التّوازن في وظیفة م المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تعثریعرّف  

كما تعرف المؤسسة في حالة تعثر ، والتي تصبح غیر قادرة على الوفاء بدیونها  سةالمؤس

فوائد عدم قدرة المؤسّسة على تسدید ال -: من خلال المؤشّرات والمعطیات المختلفة التالیة 

لا فانخفاض الدّخل وتسیّب في النفقات  - المستحقّة علیها وأقساط القروض في مواعیدها

انخفاض معدّل العائد على الأموال المستثمرة بالمقارنة مع تكلفة  - تهاییصل الدّخل لتغط

لا تستطیع سداد الأرباح المستحقّة لحملة الأسهم الممتازة وكذلك حسابات  -  اـرأسماله

  . البنوك الدّائنة فضلا عن ردّ السّندات ودفع فوائدها

.                   تعاني من نقص أو انعدام السّیولة -تحقیق خسائر متتالیة من سنة إلى أخرى -

  التنافر بین الالتزامات وحقوق الملكیة ثبتتعاني من خلل في هیكلها التّمویلي فهي حالة ت -
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   المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  مظاهر تعثر – ثانیا

الاقتصادیّة  سة العامة الاقتصادیّة في مختلف الأنظمةیعتبر الدور الذي تلعبه المؤس  

 ، الوطنیّةة لعملیّة التّنمیة سبیل مباشر في المساهمة الإیجابیة منها كوخاصة الدول العربی

 مختلف الدراسات والتحالیل على أنإلا أنّ دلیل الإحصائیات یشیر إلى غیر ذلك ، وأجمعت 

ولة عن نسبة عالیة من عجز میزانیة ؤ د خسارة كبیرة وتعتبر مسالعامة تتكب المؤسسات

حكوماتها ، وهي تعاني من انخفاض شدید في نسبة العائد على الاستثمارات ، بل وكثیرا ما 

العائد سلبیّا ویفرض عبئا على میزان المدفوعات وتتعارض قراراته في حالات كثیرة مع  یكون

مما یجعل من التنازل عنها سة ة یقاس على إثرها مدى تعثر المؤساعتبارات الكفاءة الإنتاجی

  :ویتجلى ذلك من خلال ما یلي للقطاع الخاص أمر أكثر من ضروري 

 تراكم المخزون السّلعي                                                                - 1

وهي من أهم  ، سواء من الإنتاج التّام الصّنع أو من الخامات والمواد الأوّلیة یحدث ذلك

 -              : ة عوامل وأسباب وهي ، وقد نتج التّراكم نتیجة عدكود أسباب الكساد والر 

ضعف النّشاط التّسویقي في الكثیر من المؤسسات إمّا نتیجة لعدم الاهتمام به أو لعدم توفیر 

  .   الكوادر الفنیة القادرة على القیام به

قصر الإنتاج على جانب السّوق المحلي و ة ت دراسیة الابتكار وإهمالارداءة المنتوج وقل -

  . وجعله غیر قادر على المنافسة العالمیّة

كالیف ، حیث یتم شراء الخامات والمواد الأولیة بدون بدراسات الت يغیاب الاهتمام الكاف -

لك المؤسسات على أساس ت محاسبة تتم ، كماة للإنتاج وبأسعار مرتفعة خطّة مدروس

سعار كالیف على أساس الأ، في حین كانت قد قدرت هذه المؤسسات تلك الت وقأسعار الس

                    .   )421(ولةة من قبل الدمـالمدع

،  مانیناتد الثفي عق العربیةضخمي الذي مسّ أغلب البلـدان حالة الكساد والركود الت -

ي إلى دة التّضخم الذي یؤ دوسع الائتمائي یرفع من حناتج من التة الیعجز المیزان أنحیث 

                                                           
، جامعة القاهرة ، سنة  03، العدد  27، المجلد " ، مجلة الإدارة "الخصخصة والاستثمار الأجنبي"إبراهیم عبد االله ،  -421

  . 71، ص  1995
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د ضغوط على میزان لالي هروب الرأسمال إلى الخارج وتتو وبالتسلبیة أسعار الفائدة ، 

 الحرة رف ، والمغالاة في أسعار الصرف ر الصا یؤدّي إلى المغالاة في سعمم، المدفوعات 

  .) 422(بعدما كان متوقّع لها أرباح طائلة  خسائرعدة حققت هذه المؤسسات  لدى

   ارتفاع تكلفة الإنتاج غیر المباشرة  - 2

  :   لأسباب التّالیةا وذلك ناتج عن

عض المصروفات الإداریة نتیجة زیادة العمالة الإداریة عن العمالة الفنیّة فـي بزیادة  -

ي إلى ارتفاع مصاریف المستخدمین ففي ، وهو وضع یؤد ةالمؤسّسات بأشكال غیر اعتباری

ى إلى ارتفاع من نفقات الاستغلال وهو ما أد%  90إلى %  40الجزائر كانت تمتص من 

لهروب م الأجور وانخفاض مستواهـا یشكّل كسبب واقع بین تضخَ ، والتناقص التكلفة الإنتاج 

   .           ) 423(سات العامةیة عن المؤسالكفاءات الفن

، ممّا  ولةدمستلزمات إنتاجها داخل ال على اعات لا تتوفرنالاعتماد على نمط من الص –

، ومع ذلك فإنّ تحدید  لیة من الخارج بتكلفة باهظةالأو ه الأنظار إلى استیراد المواد یوج

، وهذا الخطر یأتي كمقابل الأسعار والأجدر بقرار إداري لم یكن یسمح برفع أسعـار منتجات 

ع الاستهلاك الواسع سات العامة حیث یقتضي منها بیع سلدمه الدولة للمؤسعم الذي تقللد

ل خدة على ذوي الدممّا یعود بالفائ كثیرا عن أسعارها الفعلیّة والخدمات الأساسیة بأسعار تقل

ته عن الة الاجتماعیّة لا یقلّ في أهمیي یقوم على أساس العدالمنخفض وهذا الاعتبار الذ

، فالعدالة الاجتماعیّة لها وزنها المعتبر  الثالعالم الث جیة خصوصا فياعتبار الكفاءة الإنتا

  . لوجود فروق شائعة بین دخول الأفراد

دیة فقد أرصدت عدّة أجهزة أهداف الخطّة الاقتصا سات وسیلة لتنفیذإذا كانت المؤس -

حدات ة إشرافیة لرقابة حسن هذا التنفیـذ ووقـع عبء نفقات تلك الأجهزة علـى و إداری

  . ةسات العامة الاقتصادیالمؤس

                                                           
 "ي فـي الـدول العربیـةـالتخصصیة في إطار الإصلاح الاقتصـادي مـع إشـارة خاصّـة للقطـاع المصرفـ"،  صبريعبد الرحمن  -422

  . 97 - 65ص ص  ، 1994 سنة ، 22، العدد  ، معهد البحوث والدراسات العربیة مجلة البحوث والدراسات العربیة
  . 260ص ، و  83– 71، ص ص المرجع السابق  ، إبراهیم عبد االله -423
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تم  التي ة فیما بین البنوك بهدف تجمیع أكبر قدر ممكن من المدّخراتالمنافسة القوی -

سات المقترضة إلى الإنفاق بدون ا دفع بعض المؤسابط كافیة ممّ توظیفها بدون دراسات وضو 

                            . )424( ضوابط كافیة

والانحراف  ة نتیجة لعوامل الإهمال والتّسیبة الخسارة من النّاحیة الاقتصادیارتفاع نسب -

، هذا  عةالخام أو المصن، وكذا التّخزین الرديء للمواد  التي یدار بها المال العام في الغالب

  .   فضلا عن رداءة المنتجات وعدم العنایة بحفظها وتغلیفها وتعبئتها

    ةالعمومیة الاقتصادیسات مویلیة للمؤساختلال الهیاكل الت - 3

:                                   ر العدید من الأسباب نذكر منها على سبیل المثال نتیجة توف ذلك ویكون 

كالیف المتوقّعة خاطئة حیث أنّ الت ئیةة على دراسات مبدقیام بعض المشاریع الاستثماری -

لاقتراض قصیر سة على أسلوب اوإعمار المؤس،  )425(عند وضع المشروع ترتفع أثناء تنفیذه

وسع أو لات تنفیذ التر فیه معدذي تتأخجدید في الوقت الالمدى في تمویل التوسعات أو الت

وما یتبع  ر في الإنجازة للاستثمار النّاتج عن التأخفیجدید مهما تتسع زیادة تكالیف إضاالت

 سة فيالي المؤسالوفاء به لتدخل بالت العجز عن خدمته أو ذلك من عملیات تبدیل الدین ثم

     .كمخرج من هذا المأزق تحویلها للقطاع الخاص للبحث عن  ، مما یؤدي )426(عثردوّامة الت

ا سیاسة البیع ـ، وإتباع بعضه اتها لدى الغیرض المؤسّسات في تحصیل مستحقطء بعب -

ة تحصل علیها من العملاء دون توافرها جاتها مع حصولها على ضمانات وهمیبالأصل لمنت

                                                           
ــة هــي الأســعار التــي تبــاع وتشــتري بهــ - 424 رض ـي العـــوق المتمثّلــة فــا المنتجــات بنــاء علــى  محــددات الســالأســعار الفعلیّ

، ویــتمّ  بــر علــى التّكلفــة الحقیقیّــة للمنتــوج، ولا تع وقدیة فهــي تتحــدّد بمعــزل عــن قــوى الســســعار الاقتصــاأمّــا الأ -، والطّلــب

ف تتوخاها الدّولة والأداء المالي الـذي یقـوم علـى أسـاس الأسـعار الفعلیّـة لا یمكـن تحدیدها بقرارات من الحكومة لتحقیق أهدا

  .    سة الخاسرةن المؤسسة الرّابحة لیست بالضّرورة أكثر كفاءة مء الاقتصادي ومعنى هذا أنّ المؤسأن تقیس به مستوى الأدا

القــاهرة، ، دار الإیمــان  ، )، التّطــور والتّحــول ، النشــأة المفهــوم(، القطــاع العــام فــي مصــر  عطیّــة عبــد الحلــیم صــقر - 425

  .  45ص ،  1997

دكتوراه فـي القـانون  لنیل درجة الخوصصة بتحویل ملكیة المؤسسات العامة إلى الخواص ، أطروحة صبایحي ربیعة ، -426

   .  40، ص  2011تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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ر عدم ـ، ممّا یعرض جانب من دیونها لدى الغیر لمخاط على معطیات كافیة عنهم

   .) 427( حصیلالت

یكون لها تأثیر ي و ـأن الاستیراد والإعفاء الجمركـي شـالاقتصادیّة فصدور بعض القدرات  -

وكل هذه الظواهر أثبتت أن خوصصة   .)  428( ساتسلبي على اقتصادیات بعض المؤس

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أمر لابد منه ، فأصبحت هذه الظاهرة حتمیة اقتصادیة أكثر 

 التي عرفتها المنظومة التشریعیة لأغلبیة الدول تمنها خیار سیاسي ، خاصة في ظل التغیرا

وكذا بسبب انتشـار مظاهـر التعثر التي عرفتها ، بعد اتخاذها لنظام اقتصاد السوق  المقارنة

  .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  

  تحویلها للقطاع الخاصبثر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تع دور:  الفرع الثاني

تطهیرها مالیا حفاظا على  العمومیة الاقتصادیة یؤدي إلى محاولة الدولةإن تعثر المؤسسة 

، وفي حالة عدم جدوى عملیة التطهیر یؤدي وذلك بتمویلها من طرف الدولة كیانها القانوني 

ذلك إلى عملیة نقل الملكیة أو التسییر من القطاع العام إلى القطاع الخاص وذلك عن 

رة وفق آلیات السوق یتمّ في إطارها تنفیذ عملیات التنازل طریق تهیئة بیئة اقتصادیة مؤط

التوقف عن دعمها وإعانتها و سیاسة التوظیف ، خاصة وأن عن الأصول والأسهم  

والتسعیر الاجتماعي وإحلال محلها نظام یحفّز فعالیة المؤسسة ویرفع جودة خدماتها وسلعها 

 ت التنازل عنها للشریك الأجنبيوإیجاد مصدر تمویل جدید من خلال الشروع في عملیا

حجم الإیرادات الحكومیة الناتجة عن  ، لأنبسبب هذا التعثر یؤدي إلى نتائج جد إیجابیة 

عملیة التنازل یمكن أن تخفف الضغط على المیزانیة العامة مع ضرورة ترشید حصیلة البیع 

الناتجة عن البیع لتودع في محافظ أكثر فائدة للاقتصاد كمعالجة الاختلالات في العمل 

، لدى فتعثر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة یعتبر كمظهر من  وتوسیع الاستثمارات الدولیة

   .وذلك بعد تقییم هذه المؤسسات تقییما فعالا،  المظاهر الممهدة لخوصصتها

  

                                                           
  .13، مرجع سابق، ص ابراهیم عبد االله  - 427
  .                     45عطیّة عبد الحلیم صقر، مرجع سابق، ص : وأنظر كذلك . 11 ، ص نفسه مرجع  -428
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  تجسید عملیات الخوصصة في آلیات اقتصاد السوقدور  :المطلب الثاني 

لقد أدت التغیرات التي طرأت على السیاسة الاقتصادیة المتبعة من طرف الدولة الجزائریة   

 إلىملیات الخوصصة وفق هذه الآلیات تكریس ع ومن ثمقتصاد السوق ا لنظام بإتباعها

بالإضافة إلى تكریس  )الفرع الأول ( اللجوء للتعدیل الهیكلي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

  )الفرع الثاني( هذه المؤسسات حوكمة عن طریق عملیات الخوصصة بإتباع الإدارة الرشیدة 

 التعدیل الهیكلي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة :الأول الفرع

بدأت المؤسسة العمومیَة الاقتصادیة تمیل لفكرة الخوصصة عقب التَوقیع على اتفاقیة  لقد   

التعدیل الهیكلي المبرمة مع صندوق النقد الدولي ، حیث اعتبرت هذه الفكرة إحدى الشروط 

 22-95رقم  الأمرالأساسیة لهذا الصندوق ، وتنفیذا لهذا الالتزام أصدرت السلطة العمومیة 

المتعلق بكیفیة تسییر رؤوس  25-95وصصة ، وكذلك صدور القانون رقم المتعلق بالخ

الأموال التجاریة المملوكة للدولة ، وتبین للسلطة الجزائریة بعد مرور أكثر من أربع سنوات 

من تبني الاستقلالیة عجز هذا الأسلوب عن وضع حد لتدهور الحالة الاقتصادیة والمالیة 

فارتبط مصیرها بفكرة الخوصصة ، وذلك بعد مرورها بمراحل للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

  .)ثانیا(تكریس عملیات خوصصتها  إلى، بالإضافة  )أولا(تمثلت في التصحیح الداخلي لها 

  التصحیح الداخلي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة - أولا

بعد الانهیار الذي عرفه الاقتصاد الوطني لم یبق أمام السلطة إلا إعلان حالة الطوارئ   

مما أدى إلى ضعف الحصیلة العددیة للمؤسسات المستقلة ، وتغیر النظام القانوني للمؤسسة 

حیث أبرزت الإحصائیات عن استفادة سبعة مؤسسات عمومیة فقط من نظام الاستقلالیة في 

وبلغ  1992مؤسسة عمومیة سنة  22ثم ارتفع هذا العدد إلى  1992غایة  إلى 1988فترة 

، كل ذلك  )429(مؤسسة تتمثل في قطاع البناء والأشغال العمومیة 58حوالي  1993سنة 

  .  أدى إلى بروز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي من خلال خوصصة هذه المؤسسات

                                                           
عجة الجیلالي ، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصة ، مرجع سابق ، ص  -429

299 .   
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ت المهتلكة بسبب التضخم البارز في الید بالإضافة إلى ندرة عملیات تجدید التجهیزا   

العاملة ، وظهور سلوك ریعي لمسیري المؤسسات العمومیة وانتشار ظاهرة المدیونیة ، 

ففشلت صنادیق المساهمة في إزالة التدخل بین الملكیة والتسییر رغم تطبیق الدولة لمجموعة 

لمنظمات المالیة الدولیة من التدابیر أطلقت علیها تسمیة التصحیح الذاتي وبتشجیع من ا

جعل الدولة تمیل إلى الأخذ  وبعد ذلكوذلك باللجوء للتطهیر المالي للمؤسسات العمومیة ، 

  . بعملیات الخوصصة في معاملاتها مع المستثمرین سواء الوطنیین أو الأجانب 

  تكریس خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة : ثانیا

 700حوالي  1995بعد فشل إجراءات التطهیر المالي الذي كلف خزینة الدولة إلى غایة  

ملیار دینار ، ذلك من خلال دعمها للمؤسسات العمومیة التي تعاني عجز مالي ، فلم تجد 

السلطة العامة الحلول المناسبة إلا اختیار حل المؤسسة المفلسة وبالتالي اللجوء إلى 

اشطة في القطاعات التنافسیة بحیث اختزلت السلطة اقتراحات خوصصة المؤسسات الن

الإصلاح في هاتین التقنیتین فقط ، وتأكد ذلك بعد التوقیع على ثاني تعدیل هیكلي مع 

باشتراطه على السلطة خوصصة  22/05/1995صندوق النقد الدولي المبرم بتاریخ 

یق الحل بقوة القانون أو بقوة القطاعات التنافسیة وحل المؤسسات المفلسة ، وذلك عن طر 

  . )430(الاتفاق أو الحل القضائي أو الإداري

  

  

  

  

  

  

                                                           

. 348عجة الجیلالي ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ، المرجع السابق ، ص  -   430  
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  ةـد الحوكمـالأخذ بقواع:  الثاني الفرع

التقید بقواعد  أصبح إثر خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیةلتشجیع الاستثمار   

، هذه الأخیرة تعتبر كأسلوب لممارسة أمر لابد منه  هذه المؤسساتالحوكمة في تسییر 

سلطات الإدارة الرشیدة وقد ظهر هذا المصطلح سواء على المستوى الدولي أو على المستوى 

مما یؤدي إلى إلحاق الضرر ، العربي نتیجة للأخطار التي قد تعصف بأموال المستثمرین 

ؤدي إلى ما یعرف بالاقتصاد الوطني ، كما أن عدم التقید بحوكمة الشركات یمكن أن ی

بإفلاس المؤسسة وتعثرها ، لدى فالحوكمة تقف في مواجهة أحد طرفي علاقة الفساد الذي 

یؤدي إلى استنزاف موارد الشركة وتآكل قدرتها التنافسیة وبتالي انصراف المستثمرین عنها 

ت بعملیا وكذا علاقتها )أولا(بد من تعریفها ومن أجل تسلیط الضوء على هذه الظاهرة لا

   .   )ثانیا(عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  لالتناز 

  العمومیة الاقتصادیة ة المؤسساتحوكمتعریف :  أولا

ذلك  اد الإداري في المؤسسات المختلفةتعرف الحوكمة على أنها نظام لمواجهة الاستبد

الاستبداد الذي تخلقه العلاقة الهرمیة بین الرؤساء والمرؤوسین أو بین مصدري القرارات 

والمتلقین لها ، وقد ظهر هذا المفهوم في البدایة لمواجهة الفساد والاستبداد الذي أدى إلى 

انهیار عدد كبیر من المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، بسبب عدم وجود آلیة منضبطة 

كما یقصد بحوكمة المؤسسات وضع  ،رؤساء هذه المؤسسات وغیاب الشفافیة  لمحاسبة

معاییر وآلیات حاكمة لأداء كل الأطراف من خلال تطبیق الشفافیة وسیاسة الإفصاح عن 

المعلومات وأسلوب لقیاس الأداء ومحاسبة المسئولین ومشاركة الجمهور في عملیة الإدارة 

ات فیما بین القائمین على إدارة المؤسسة ومجلس الإدارة ، وذلك بتكریس علاق )431(والتقییم 

وحملة الأسهم وغیرهم من المساهمین ، كما عرفت بأنها نظام لتنظیم وتشغیل والسیطرة على 

الشركة بهدف تحقیق الأهداف الإستراتیجیة طویلة الأجل لإرضاء المساهمین والدائنین 

طلبات القانونیة والتنظیمیة ، وبالتالي فحوكمة والعاملین والعملاء والموردین والامتثال للمت

" النظام الذي بموجبه یتم توجیه الشركات والرقابة علیها " الشركات بالمفهوم الضیق أنها 

                                                           
 التأدیبیـة والمدنیـة والجنائیة محمد علي سویلم ، حوكمة الشركات في الأنظمة العربیة والمقارنة بین التنظیم والمسئولیـة  -431

  .  09، ص  2010دار النهضة العربیة ، مصر ، سنة 



 جزئیة أو كلیة خوصصة إطار في النشاطات استعادة: الثاني الفصل                             الأول الباب

 

196 
 

ومن ثم فهي مجموعة من العلاقات بین الجهاز التنفیذي لإدارة شركة ما ومجلس إدارتها 

  .والمساهمین فیها 

  العمومیة الاقتصادیة لمؤسساتقة الحوكمة بخوصصة اعلا:  ثانیا

تكمن هذه العلاقة عند عدم التقید بقواعد الحوكمة یؤدي ذلك إلى إفلاس المؤسسة العمومیة 

الاقتصادیة بسبب العلاقات التي یمكن أن توجد بین الرئیس التنفیذي للمؤسسة ومجلس 

استثماراتهم للدول إدارتها ، مما یؤدي ذلك إلى تخوف المستثمرین الخواص في توجیه 

بقواعد الحوكمة والعكس صحیح ، حیث أن حوكمة  مؤسساتها المضیفة التي لم تتقید

الشركات یؤدي إلى تشجیع المستثمرین الخواص وخاصة الأجانب منهم ، وأبرز مثال على 

، حیث أثرت الأزمة المالیة الأسیویة على اقتصادیات دول  1997ذلك ما حدث في عام 

ضررت من خروج رأس المال وت) تایلاندا ، أندونسیا ، كوریا الجنوبیة ، والفلبین ( معینة 

الأجنبي بعد انهیار أصول الملكیة ، والملاحظ أن أبرز نقاط الضعف في هذه البلدان كان 

  .  )432(بسبب عدم وجود آلیات لحوكمة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

كما نجد كل من أمریكا و أوروبا قد أخدا بقواعد الحوكمة نتیجة تفجر كثیرا من القضایا    

كلات المرتبطة باستغلال السلطة وقلة الشفافیة وعدم الإفصاح عن الأوضاع المالیة والمش

لكثیر من المؤسسات حول العالم ، فعلى المستوى الدولي تبنى الاهتمام بمبادئ ومعاییر 

الحوكمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ومقرها باریس ، وأصدرت مجموعة من المبادئ 

التزام المؤسسات بتطبیق متطلبات الحوكمة ، وقد تم اعتمادها من قبل  والمعاییر التي تعزز

توفیر الحمایة : ، ومن أهم تلك المبادئ  1999البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 

للمساهمین والمعاملة المتساویة بینهم وتأكید احترام حقوق أصحاب المصالح والحفاظ علیها ، 

ي جمیع الأمور المالیة والإداریة للمؤسسة ، ووضع خطة وتحقیق الإفصاح والشفافیة ف

إستراتیجیة للشركة والمراقبة الفاعلة لأداء الإدارة والتأكید على مسؤولیة مجلس الإدارة اتجاه 

                                                           

. 22محمد علي سویلم ، المرجع السابق ، ص  - 432  
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، كما تبنت لجنة بازل معاییر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  )433(الشركة والمساهمین

  "ز الحوكمة في المنظمات المصرفیةتعزی" حول  1999للحوكمة وأصدرت وثیقة في سبتمبر 

أما في الدول العربیة فلم یكن السوق السعودي بعیدا عن هذه الأوضاع ، حیث بادرت   

، والمعدلة  2006نوفمبر  12هیئة السوق المالیة بإصدار لائحة حوكمة الشركات بتاریخ 

ان أفضل ممارسات الحوكمة لضم 2009 جانفي 01بقرار مجلس هیئة السوق المالیة بتاریخ 

لإدارة الشركات المدرجة في السوق والتي تكفل حمایة حقوق المساهمین وأصحاب المصالح 

وفي شمال إفریقیا وضعت المغرب مدونة لحوكمة الشركات ، وأصدرت تونس كتابا یتضمن 

خطوطا عریضة حول أفضل الممارسات ، كما تقترب الجزائر من إنجاز مدونتها حول 

مة ، أما في الیمن یبدوا أن ثمة اهتمام بحوكمة الشركات ، إذ تعمل الحكومة على الحوك

إنشاء بورصة هناك ، ویتعین على الشركات التي ترغب في طرح أسهمها للتداول في 

البورصة أن تلبي شروطا تفرض مستوى معینا من الشفافیة والانكشاف یفوق بأشواط 

بمبادرة من وزارة  2001الاهتمام بالحوكمة عام الممارسة الحالیة ، أما في مصر فبدأ 

إذ وجدت الوزارة أن برنامج الإصلاح ) وزارة التجارة حالیا (الاقتصاد والتجارة الخارجیة أنداك 

الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ أوائل التسعینات لا یكتمل إلا بوضع إطار تنظیمي ورقابي 

بالفعل تم دراسة وتقییم مدى التزام مصر و طاع الخاص في ظل السوق الحر یحكم عمل الق

فأدى ذلك إلى نتائج إیجابیة ،  )434(المؤسسات العمومیةبالقواعد والمعاییر الدولیة لحوكمة 

حیث أن القانون یكفل الحقوق الأساسیة لحملة الأسهم ، كالمشاركة في توزیع الأرباح ، 

لخاصة بالشركة ، ویحمي والتصویت في الجمعیات العمومیة والإطلاع على المعلومات ا

كما أن  القانون المصري حقوق أصحاب المصالح من حملة السندات والمقرضین والعمال ،

              . معاییر المحاسبة والمراجعة المصریة تتسق مع المعاییر الدولیة

فما یمكن استخلاصه أن التقید بقواعد حوكمة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة یعد كأحد    

الخاص ، خاصة وأن حوكمة المؤسسات بشكل جید في  التنازل عنها للقطاعاییر تكریس مع

                                                           
،  14العـدد   30، مجلـة اقتصـادیة ، كلیـة الحقـوق ، مجلـد " حوكمـة المؤسسـات المالیـة الإسـلامیة "البلتاجي محمد ، - 433

  . 30ه ، ص  1428فیفري  07جامعة القاهرة ، تاریخ 

. 29محمد علي سویلم ، المرجع السابق ، ص  -    434  
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لى تخفیض تكلفة رأسمال المنشأة شكل الإفصاح عن المعلومات المالیة ، یمكن أن یعمل ع

أو المحلیة  ةكما أن حوكمة الشركات الجیدة تساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبی

رؤوس الأموال ومكافحة الفساد ، وإحدى الفوائد الكبرى التي وتساعد في الحد من هروب 

تنشأ من تحسین حوكمة الشركات هي ازدیاد إتاحة التمویل وإمكانیة الحصول على مصادر 

أرخص للتمویل ، بالإضافة إلى أن إجراءات حوكمة الشركات تؤدي إلى تحسین إدارة 

یدة وعلى تحسین كفاءة أداء الشركة مما یساعد على جلب الاستثمار الخاص بشروط ج

لذلك فتطبیق حوكمة الشركات یقوي ثقة الجمهور في عملیة الخوصصة ویساعد  الشركة ،

وهو ما یزید من أهمیة الحوكمة  على ضمان تحقیق الدولة لأفضل عائد على استثماراتها

  .       بشكل خاص بالنسبة للدول النامیة

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، سوف بعد التطرق للمؤشرات التي تؤدي لخوصصة 

تحفیز المستثمرین عند تحویل هذه نتطرق في المطلب الموالي للضمانات التي تؤدي ل

  : وذلك فیما یلي المؤسسات للقطاع الخاص 

  تكریس ضمانات للخوصصة: الثالث المطلب 

المؤسسات العمومیة  خوصصةعملیات تكریس إن الضمانات التي تساهم في     

خاصة فیما یتعلق بدعم ،  )الفرع الأول(فیمكن أن تكون دستوریة ،  قتصادیة متعددةالا

ذات  ى ضماناتوالاعتراف بحق الملكیة الخاصة ، بالإضافة إل حریة النشاط الاقتصادي

م تشریعات استثماریة یتنظ من خلالقانونیة كالضمانات ال )الفرع الثاني(طبیعة خاصة 

وطنیین أو أجانب عن طریق تسهیلات وحوافز توفر مناخا مناسبا  تحمي المستثمرین سواء

أو من خلال توفیر ضمانات موضوعیة تتمثل في  داخل الدولة المضیفة ، ملتوظیف أمواله

 كما یمكن أن تكون إبرام الدولة الجزائریة للاتفاقیات الدولیة المحفزة للاستثمار الخاص ،

دورا هاما في دعم سیاسة الخوصصة عند غیاب  ضمانات قضائیة باعتبار أن القضاء یلعب

الخوصصة من حیث  توذلك عن طریق مراقبة عملیات وإجراءا، التنظیم التشریعي لها 

  .مطابقتها للدستور والقانون 
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  الضمانات الدستوریة :الفرع الأول 

 الملكیةلقد اهتمت معظم الدساتیر بدعم حریة ممارسة النشاط الاقتصادي والاعتراف بحق   

وفي نفس الوقت وضعت ، اللازمة لحمایتها  تماناالخاصة ، وكفلت لها العدید من الض

سواء ق العامة ـبعض القیود والضوابط الدستوریة على هذه الملكیة خاصة بشأن تملك المراف

، ) أولا(في حمایة الملكیة المظاهر  هذهوقد تجلت بوضوح ، محلیین لمستثمرین أجانب أو 

  )ثانیا( یود وضوابط للخوصصةكما نجد ق

   حمایة الملكیة -أولا

الدستوري المصري هذه الحمایة بأنواعها الثلاثة سواء كانت عامة أو  المؤسسلقد كفل 

،  31المواد  أبرزتهافقد  الدول دساتیرهذه الحمایة ظهرت في معظم و ، تعاونیة أو خاصة 

على أساس أن الهدف من تنظیم الحیاة  1933من دستور البرتغال الصادر سنة  33

الاقتصادیة والاجتماعیة هو حمایة الاقتصاد القومي من الاستغلال الزراعي والصناعي 

ومن أهم مظاهر الحمایة للملكیة الخاصة هي منع الدولة من التدخل مباشرة في ، والتجاري 

أو تحقیق أهداف ، یع الخاصة إلا في حالة قیامها بتحویل هذه المشروعات إدارة المشار 

                                   .        )435(اجتماعیة كبیرة لا یستطیع القطاع الخاص القیام بها 

إنشاء  1936ام ـمن دستور الاتحاد السوفیاتي الصادر ع 10،  09كما أجازت المواد   

الاقتصادیة الصغیرة الخاصة التي یقوم بها الفلاحین والحرفیین مع إعطاء بعض المشاریع 

من  31المادة كما نصت  . المواطنین الحق في التملك الشخصي مع حمایة هذه الملكیة

م الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة على مستوى مرتفع بغیة على الدولة تنظی"  لدستور البرتغا

وحمایة الاقتصاد  -ن والمهن والأعمال ورأس المال ي السكالتوازن ف - : تحقیق ما یأتي

  . )436(" ستغلال الزراعي والصناعي والتجاري القومي من الا

                                                           
  .   83ص  مرجع سابق ، ،وجیه إبراهیم عبده محمد غنیم  - -435

436 . 84، ص  مرجع نفسه    -  
 



 جزئیة أو كلیة خوصصة إطار في النشاطات استعادة: الثاني الفصل                             الأول الباب

 

200 
 

 1971ة أما مظاهر الحمایة التي كفلها دستور جمهوریة مصر العربیة الصادر سنـ     

على أساس أن الملكیة الخاصة مضمونة فلا یجوز فرض  35،  34ي المواد تركزت ف

وبقي الأمر على  الحراسة علیها أو ملكیتها أو تأمیمها إلا في الأحوال التي بینها القانون

أن القطاع الخاص محمي من طرف الدولة  ، كما  2014حاله إلى غایة الدستور الجدید 

تعمل الدولة على تحفیز  "بنصها  2014 دستورمن  36طبقا لما جاءت به المادة  المصریة

  .  "اء مسؤولیته الاجتماعیة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمعالقطاع الخاص لأد

فقد نظم حمایة الملكیة الخاصة من خلال المادة ، الدستوري الجزائري  المؤسسأما في   

حیث نص المشرع الدستوري على أن ،  )437( 2016لسنة  الدستور الجزائريالتعدیل من  64

 علىالتي نصت  منه 27/ 140، بالإضافة إلى نص المادة  " الملكیة الخاصة مضمونة" 

یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور وكذلك في المجالات  '' :أنه

، بالإضافة إلى  )438(''  قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص....الآتیة

لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار  "من هذا التعدیل الدستوري التي تنص  22نص المادة 

فمن خلال نص هذه المادة نجد أن " . القانون ، ویترتب علیه تعویض عادل ومنصف 

المشرع الدستوري الجزائري یحمي الملكیة الخاصة للمستثمرین من نزع الملكیة للمنفعة العامة 

حالة تطبیقه لابد  لأنه أقر بتطبیق هذا الإجراء إلا في حدود ما ینص علیه القانون ، وفي

من تعویض یناسب وحجم الأضرار التي تكبدها المستثمر جراء ذلك مما یجعل ذلك من أهم 

  . خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیةل التي تؤديضمانات 

طبقا لنص  الخاصة الدستوري التونسي كرس مبدأ حمایة الملكیة المؤسسكما نجد    

حق الملكیة مضمون ولا یمكن النیل منه إلا " التونسي بنصه  2014من دستور  41الفصل 

وذلك ما نص علیه قانون  ، )439(..." في الحالات وبالضمانات التي یضبطها القانون

 وهذا ما نص علیه .منه  08من خلال فصل  2016لسنة  71الاستثمار التونسي عدد 

في شأن  2001لسنة ) 08(خلال المادة الثامنة من القانون رقم  المشرع الكویتي من أیضا

تنظیم الاستثمار المباشر لرأس مال الأجنبي في دولة الكویت ، حیث نصت على أن 

                                                           
  .، مرجع سابق  2016، یتضمن التعدیل الدستوري لسنة  01- 16من قانون  64أنظر المادة  - 437
  . من مرجع نفسه  27فقرة  140راجع في ذلك نص المادة  - 438

. 2014من الدستور التونسي لسنة  41راجع نص الفصل  -   439  
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التعویض الذي یحصل علیه المستثمر الأجنبي في حالة نزع ملكیة المشروع یجب أن یكون 

  .)440(أخیر كما أوجب النص على أن یدفع التعویض دون ت، عادلا 

              لخوصصةوضع ضوابط ل -ثانیا

العدید من الضوابط والقیود على نظام  اوضعالمصري  الجزائري و الدستوري المؤسسإن   

الخوصصة سواء عن طریق بیان الأساس الاقتصادي للدولة أو النص على التحول إلى 

ة عند تحدید ـضمانة هام وهذه القیود تمثل أكبر، القطاع الخاص لا یكون إلا بالقانون 

  : تتمثل في الآتي و المرافق المراد خصخصتها 

  الأساس الاقتصادي للدولة                                       -1

ا أو اشتراكي یمثل الإطار العام الذي ـإن بیان الأساس الاقتصادي للدولة سواء كان رأسمالی  

فعندما یقوم المشرع الدستوري ببیان المقومات الأساسیة ،  الخوصصةن ـتستند إلیه قوانی

لنظام اقتصادي فإنه یفرض التقید بمبدأ المشروعیة ، لأنه مهما كانت الاختیارات الأساسیة 

ومهما كانت الاختیارات لأسالیب الإدارة فیجب أن تكون هذه ، للدولة لنظامها الاقتصادي 

ومع هذا نجد بعض الدساتیر ألتزمت ، الاختیارات في إطار الشرعیة الدستوریة والقانونیة 

ام اقتصادي الحیاد فیما یتعلق بالتنظیم الاقتصادي للدولة لأنها لم تكشف عن تبنیها لنظ

الحرة  تتوریة للتنظیم الاقتصادي في الدیمقراطیال القانون ضمانة دسـواعتبرت تدخمعین ، 

ولهذا  .) 441(على أساس أن المشرع هو السلطة المختصة بتحدید أسس النظام الاقتصادي

نجد المشرع الجزائري یمیل إلى نظام اقتصاد السوق ونستشف ذلك من خلال مواد الدستور ، 

ن التعدیل الدستوري لسنة م 18حیث نجد المشرع الدستوري الجزائري ومن خلال المادة 

ینص على حمایة الملكیة العامة من خلال نصه على أنها ملك للمجموعة الوطنیة   2016

                                                           
 08دراسـة فـي قـانون الاسـتثمار الكـویتي رقـم " أنور بدر منیف العنزي ، النظام القانوني للاسـتثمار الأجنبـي المباشـر  - 440

لأوســـط  ، رســالة مقدمـــة للحصــول علـــى درجــة ماجســتیر فـــي القــانون الخـــاص ، كلیــة الحقــوق جامعـــة الشــرق ا 2001لســنة 

  .  67، ص  2001
    85وجیه إبراهیم عبده محمد غنیم ،  المرجع السابق ، ص  - 441
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كما تضمن الدولة الاستعمال الرشید للموارد الطبیعیة والحفاظ علیها لصالح الأجیال القادمة 
)442 (.     

المقومات  ینص على 2014الدستوري المصري من خلال دستور  المؤسسكما نجد    

یلتزم النظام الاقتصادي بمعاییر " ، حیث تنص  27/2الاقتصادیة للدولة من خلال المادة 

  .''وتشجیع الاستثمار الشفافیة والحوكمة ودعم محاور التنافسیة ،

الدستوري المصري یحمي الملكیة العامة من خلال نصه في المادة  المؤسسرغم ذلك نجد 

، " نواعها الثلاثة الملكیة العامة والخاصة والملكیة التعاونیة تحمي الدولة الملكیة بأ"  33

لا یجوز المساس بها ،  للملكیة العامة حرمة" التي تنص  34بالإضافة إلى نص الماد 

  " .وحمایتها واجب وفقا للقانون 

  تنظیم القانون عملیة التحول إلى القطاع الخاص  -2

الخوصصة إلى المشرع لیضع قواعدها بقانون م عملیات ـر تنظیـأحالت بعض الدساتی لقد 

، حیث  2008المعدل سنة  1958ور الفرنسي الصادر عام ـالدستنجد ذه الدساتیـر ـن هـوم

منه على أن القواعد المتعلقة بتأمیـم المشروعات وتحول ملكیتها من  34نصت المادة 

ناك دساتیر تنص ، في حین أن ه)443(القطاع العام إلى القطاع الخاص ینضمها القانون 

ومع ذلك فقد أوصى فریق من ، صراحة على إمكانیة تطبیق الخوصصة كالدستور الكویتي 

بإعداد قانون ینظم  الجزائري المالیة والاقتصادیة بمجلس الأمة نالمختصین بلجنة الشؤو 

ادئ اقتصادیة نص علیها الدستور والتي تستجیب ـعملیات الخوصصة وفقا لأسس ومب

اط العام والخاص ، ـن النشـادل بیـلمبدأ التعاون العو تمع وتغییرات العصر لتطورات المج

ولا شك أن هذا  )444(من الدستور الجزائري 37للمادة  طبقا، وهذا ومبدأ حریة التجارة 

                                                           
الملكیة العامة "  2016، یتضمن التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  01- 16من قانون رقم  18حیث تنص المادة  -  442

هي ملك المجموعة الوطنیة ، وتشمل باطن الأرض والمناجم  والمقالع والموارد الطبیعیة والثروات المعدنیة الطبیعیة والحیة 

والمیاه والغابات ، كما تشمل النقل بالسكك الحدیدیة ، والنقل البحري والجوي في مختلف مناطق الأملاك الوطنیة والبحریة 

   " .والبرید والمواصلات السلكیة وللاسلكیة ، وأملاك أخرى محددة بالقانون 
                        .                                            2008، المعدل سنة  1958من الدستور الفرنسي لعام  34راجع نص المادة  -443
حریة الاستثمار "  2016، یتضمن التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  01- 16من قانون رقم  37حیث تنص المادة  - 444

سسـات والتجارة معترف بها وتمارس فـي إطار القانون ، تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال ، وتشجع علـى ازدهـار المؤ 

  " . دون تمییز خدمة للتنمیـة الاقتصادیة الوطنیة 
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المفهوم المرن لا یمنع من قبول الخوصصة طالما أن المشرع الدستوري قد وضع لها أسس 

أما بالنسبة للدستور المصري فلم یتضمن مثل هذه الأسس ، اقتصادیة نص علیها الدستور 

 36إلا ما نصت علیه المادة د به نص صریح بشأن الخوصصة ـولا هذه المبادئ ولم یوج

تعمل الدولة على تحفیز القطاع الخاص لأداء " الدستور المصري حیث جاء نصها 

دى یفهم من هذه المادة أن ، ل" مسئولیته الاجتماعیة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع 

المشرع الدستوري المصري یشجع الاستثمار الخاص ، حیث تعمل الدولة على تحفیزه من 

ومع ذلك اتبعت مصر سیاسة الخوصصة خلال صدور النصوص التنظیمیة المكرسة له ، 

دون أن یصدر بها قانون ینظم هذه العملیات مما أثار خلاف حول مطابقة هذه السیاسة 

                      .                         ر للدستو 

  حمایة المصالح القومیة  -3

یجب أن لا یكون من شأن الخوصصة الإخلال بالمصالح القومیة أو الإضرار بالاستغلال 

للدولة اتخاذ القومي للبلاد وهذا الشرط فرضه المجلس الدستوري الفرنسـي حتى یمكـن 

أو امتداد المشروعات الحیویة والإستراتیجیة ، یطرة الأجانب على سالتدابیر اللازمة للحد من 

ومن هنا منعت بعض الدساتیر تملك ، رقابتها على المشروعات التي تم خصخصتها 

واء لمستثمرین محلیین أو أجانب ومن قطاع الخاص لبعض المرافق العامة الإستراتیجیة سال

ى أن التشغیل للمحطات عل'' منه  21ة ، حیث نصت المادهذه الدساتیر دستور البرازیل 

الكهربائیة والنقل الجوي والسكة الحدیدیة والنقل المائي داخل القطاعات الهامة وبعدها تعود 

ادور حیث نصت وكذلك دستور السالف، "  للدولة في نهایة المدة وهي في حالة تشغیل جید

ة والسكة الحدیدیة لأرصفالامتیازات التي تعطى للموانئ وا"  منه على أن 120ادة الم

 "  ویجب إعادتها للدولة في حالة التشغیل، عاما  50ن أن تستثمر أكثر من والقنوات لا یمك

مما یجعل من تطبیق . وكل ذلك من أجل حمایة ثروات البلاد وإبقائها مملوكة للدولة 

، ي خوصصة التسییر خیار لا رجعة فیه وهذا ما كرسه كل من المشرع المصري والجزائر 

  .)445(القطاعات الإستراتیجیة  تسییر باعتمادهما لعقد الامتیاز في إطار خوصصة

                                                           
حیث كرس المشرع الجزائري عدة نصوص تشـریعیة تـنص علـى عقـد الامتیـاز كآلیـة لخوصصـة التسـییر  منهـا الأمـر  - 445

، والــذي یحــدد شــروط وكیفیــات مــنح الامتیــاز علــى الأراضــي التابعــة للأمــلاك  2008ســبتمبر  01، مــؤرخ فــي  04-08رقــم 

  .  2008سبتمبر  03، مؤرخ في  49عدد  الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة ، ج ر ج ج
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ود ـلال عقـة مشروعات البنیة الأساسیة من خـاتجه النظام في مصر إلى خصخص كما   

BOOT )446 ( حیث لا تنتقل ملكیة المشروع بشكل نهائي إلى المستثمر الخاص بل تظل ،

في التشریع المصري النظام  التعاقد بهذا ویخضععلى ذمة الدولة طوال الفترة التعاقدیة ، 

، حیث لا یوجد في مصر تشریع خاص بشأن المرافق العامة  1917لسنة  129لقانون رقم 

بل اكتفى المشرع بإصدار  BOOTحكم التعاقد بنظام یشتمل على القواعد العامة التي ت

، ففي قطاع ) 447(لكل قطاع من قطاعات البنیة التحتیة  BOOTالتشریعات المنظمة لعقود 

لسنة  12المعدل لبعض أحكام القانون رقم  1996لسنة  100الكهرباء نص القانون رقم 

ق العامة للمستثمرین على إنشاء هیئة كهرباء مصر وأجاز منح التزامات المراف 1976

المحلیین والأجانب لإنشاء وإدارة وتشغیل وصیانة محطات تولید الكهرباء ، وذلك دون التقید 

 229، بالإضافة إلى قطاع الطرق أكد القانون رقم  1947لسنة  129بأحكام القانون رقم 

ق ات واقعة على جانبي الطریفي مصر على حق المستثمر في استغلال مساح 1996لسنة 

في شأن منح التزام المرافق  1997لسنة  03وفي قطاع الموانئ التخصصیة قرر القانون رقم 

العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضي النزول ، فكل هذه القوانین أشارت إلى 

، ولم یرد فیها التعاقد بهذا النظام لدى فإنه لا یوجد في  BOOTإمكانیة الأخذ بنظام عقود 

الاعتبارات القانونیة ما یحول بین جهة الإدارة وإصدار تراخیص مشاركة القطاع الخاص في 

، خاصـة وأن الدستور المصري  BOOTتمویل وإنشاء وإدارة وتملك البنیة التحتیة بنظام 

النظام الاقتصادي بمعاییر الشفافیة و الحوكمة  یلتزم " على أنه  27/2نص من خلال المادة 

  " .ودعم محاور التنافسیة وتشجیع الاستثمار 

                                                                                                                                                                                     

، والـذي یحـدد شـروط وكیفیـات مـنح الامتیـاز  2009ماي  02، مؤرخ في  152-09بالإضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم  –

 06، مـؤرخ فـي  27على الأراضـي التابعـة للأمـلاك الخاصـة للدولـة والموجهـة لإنجـاز مشـاریع اسـتثماریة ، ج ر ج ج عـدد 

  .   2009ماي 
لــذي تلتــزم بمقتضــاه شــركة المشــروع بتقــدیم التمویــل الــلازم لإقامــة المنشــآت هــو ذلــك العقــد ا BOOTحیــث أن عقــد   - 446

ى فیهــا مــن جمهـــور ـوصــیانتها وتشــغیلها ، نظیــر تمتعهـــا بحــق ملكیــة المنشـــآت خــلال فتــرة متفــق علیهـــا فــي العقــد ، تتقاضـــ

   . المنتفعین مقابل الخدمة ، وبنهایتها تنتقل ملكیة المنشآة للجهة الحكومیة المتعاقدة 
، أطروحـة دكتـوراه ، جامعـة الإسـكندریة ، كلیـة  BOOTمى محمد عزت على شرباش ، النظام القانوني للتعاقد بنظام  -447

             .  08، ص  2010الحقوق ، 
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إلا من خلال ما نصت علیه المادة  BOOTأما المشرع الجزائري لم یعرف التعاقد بنظام    

تخضع كذلك الأملاك العمومیة " ، حیث تنص هذه المادة  )448(من قانون المیاه  17

اه ، المنشآت والهیاكل التي تعتبر ملكا یرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ الاصطناعیة للمی

عقد الامتیاز أو التفویض للإنجاز أو الاستغلال ، المبرم مع شخص طبیعي ، أو معنوي 

وباستقراء نص هذه المادة ، نلاحظ توفر جمیع " . خاضعا للقانون العام أو القانون الخاص 

وهي الإنجاز أو الاستغلال  وبعدها  BOOTمنة في تنفیذ عقود العملیات أو المراحل المتض

حیث استعملت الدولة د نفاذ عقد الامتیاز أو التفویض ، رجوع المنشآت إلى أملاك الدولة بع

الجزائریة هذا العقد بالأخص من أجل تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المیاه 

، والمستعملة  2004ى الشركات الإسبانیة منذ سنة ، وذلك بالاعتماد عل) 449(المالحة 

  ADEللتكنولوجیات الفرنسیة والأمریكیة ، وذلك بتشجیع من الشركة العامة الجزائریة للمیاه 

التي أخذت على عاتقها مسؤولیة تنفیذ السیاسة الوطنیة بتنمیة وتسییر قطاع المیاه في 

 SNCه تیبازة عقدا مع الشركة الكندیة ، وفي هذا المجال وقعت شركة المیا )450(الجزائر 

LAVALIN  والإسبانیةACCIONA AGUA  ملیون دولار من أجل  150بقیمة

، كما نجد في  )451(عام  25تصمیم وإنشاء ثم تشغیل محطة تحلیة میاه البحر وذلك لمدة 

هذا المجال إبرام شركة كهرباء سكیكدة التابعة لشركات عمومیة وهي سونطراك وسونلغاز 

ملیون  600بقیمة  SNC Lavalinعقدا مع مجموعة  AECلوكالة الجزائریة للطاقة وا

 . سنة  12دولار لتصمیم وإنشاء وتشغیل محطة لتولید الكهرباء لمدة 

                                                           
،  60، یتعلـــق بالمیـــاه ، ج ر ج ج ، عـــدد  2005أوت  04، مــؤرخ فـــي  12-05مـــن قـــانون رقـــم  17أنظــر المـــادة  - 448

تخضـــع كـــذلك الأمـــلاك العمومیـــة الاصـــطناعیة للمیـــاه " التـــي تـــنص علـــى أنـــه .  06، ص  2005ســـبتمبر  04مـــؤرخ فـــي 

آت والهیاكـل التـي تعتبـر ملكـا یرجـع للدولـة بـدون مقابـل بعـد نفـاذ عقـد الامتیـاز أو التفـویض لإنجـاز والاسـتغلال المبـرم المنش

    " . مع شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص 
449

- Benachnhou (A) , les nouveaux investisseurs , alpha , Design , 2006 , pp 76-77 . 
450 - Mamert (M ) , gestion de Léau en Algérie : gestion de Léau : de monopole Etatique à la 
concession , in quotidien El watan , de 27 juin 2005 , In WWW elwatan.com /gestion de Léau 
en Algérie .   

نیــة التحتیــة ، مذكـــرة لنیـــل إطــار لاســتقبال القطــاع الخــاص فــي مشــاریع الب  BOOTحصــایم ســمیرة ، عقــود البــوت  - 451

ة ، جامعــة مولــود معمــري تیــزي شــهادة الماجســتیر فــي القــانون ، فــرع قــانون التعــاون الــدولي ، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســی

  .  12، ص  2011 وزو،
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المرسوم من خلال الامتیاز كآلیة لخوصصة التسییر عقد ا نجد المشرع الجزائري كرس كم  

،  BOOT، لذلك یكون المشرع قد فتح المجال للتعاقد بنظام  )452( 153-09التنفیذي رقم 

مما  الامتیازباعتبار أن المشاریع المنشأة تطبیقا لهذا القانون ترجع للدولة عند انتهاء مدة 

یحقق المصالح القومیة ومراعاة الأمن القومي للدولة المضیفة للاستثمار ، وهذا یعتبر 

في مقابل تكریسها للاستثمار في عملیات كضمانة فرضت من طرف الدولة المضیفة 

   .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الخوصصة 

  ةـذات طبیعة خاصضمانات  :الفرع الثاني 

أصبح الاهتمام بالتشریعات الاستثماریة أمرا ضروریا في ظل التحولات الاقتصادیة   

 للعمل في أنشطة ومجالاتتثمر ، وذك عن سیاستها نحو المس للتعبیرباعتبارها أداة الدولة 

بعینها مع تقدیم كافة التسهیلات والضمانات والحوافز التي توفر له مناخا ملائما لتوظیف 

  . )453(بحریة وأمان  المضیفة أمواله في الدولة

، في نطاق تشریعاتها  المضیفة وعلى الرغم من وجود مظاهر الحمایة للمستثمر داخل الدولة

لى المستوى الدولي نتیجة الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي توجد مظاهر أخرى للحمایة ع

ع الدولة ، لدى لا تعني بالخوصصة رف تمت بشأن المعاملة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة

ن القطاع العام إلى القطاع یدها بشكل كامل عن النشاط الاقتصادي ، فتحویل الملكیة م

للوصول إلى التطبیق  ذه التشریعات التي تعملعلى تنفی ، لابد أن یحكمه ویشرفالخاص 

ة لتحویل الملكیة ع الأسس الملائمالأمثل لهذه العملیة ، ومثل هذه التشریعات یجب أن تض

من القطاع العام للقطاع الخاص ، بشكل یحمي الملكیة الخاصة ویساعد على الاستفادة 

، وهذا ما أكده  )454(القصوى من الخوصصة ، فالملكیات حق مصون في جمیع الدساتیر

                                                           
للمؤسسـات یحدد شروط وكیفیـات مـنح الامتیـاز علـى الأصـول المتبقیـة التابعـة  153-09المرسوم التنفیذي رقم أنظر  - 452

، ج ر ج ج عـدد  والأصـول الفائضـة التابعـة للمؤسسـات العمومیـة الاقتصـادیة وتسـییرها ، العمومیـة المسـتقلة وغیـر المسـتقلة

  . 2009ماي  06، مؤرخ في  27
453
 8راجع رمضان صدیق ، الضمانات القانونیة والحوافز الضریبیة لتشجیع الاسـتثمار ، دراسـة مقارنـة بـین القـانون رقــم  - 

علــى ضــوء أراء الفقــه وأحكــام القضــاء ، اتحــاد مكتبــات الجامعــات المصــریة ،  1989لســنة  230والقــانون رقــم  1997لسنـــة 

  .     80، ص  1992دار النهضة ، القاهرة ، 
السوفیاتیة ألغت الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج وقصرت الملكیة على  حظ أن الأنظمة الاشتراكیة كالدولإلا أنه یلا -454

   .   الدولة
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 ث أعلن أن الملكیة الخاصة مصونة من الدستور حی 18المشرع الكویتي من خلال المادة 

فالمالك حر في ملكیته ، یتصرف فیها كما یشاء في حدود القانون ، كما أن نزع الملكیة 

لها دور  لدى نجد الضمانات الموضوعیةمحرم ومحظور إلا إذا كان بسبب المنفعة العامة 

 )أولا(كالاتفاقیات الدولیة المتعددة والثنائیة الأطراف  فعال في تكریس عملیات الخوصصة ،

، بالإضافة إلى الضمانات القانونیة باعتبار أن التشریع هو  )ثانیا(وكذا الضمانات القضائیة 

  .)ثالثا(قاعدة للاستثمار الخاص 

    للخوصصة الضمانات الموضوعیة -أولا

الاتفاقیات الدولیة المتعددة الضمانات المتوفرة ضمن في  الموضوعیة تتمثل هذه الضمانات

إذ أنه توجد علاقة وطیدة بین هذه الضمانات وعملیات التنازل عن  ، الأطراف والثنائیة

 :ویمكن إبرازها من خلال ما یلي المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقطاع الخاص ، 

  المنظمة للاستثمار الخاص الأطرافالاتفاقیات الدولیة المتعددة  -1

والمتمثلة في تعتبر مظاهر الحمایة الدولیة للخوصصة عبارة عن ضمانات موضوعیة   

كالاتفاقیات الدولیة المتعددة الأطراف مثل المركز الدولي لتسویة  الضمانات الاتفاقیة

الأجانب  ، هذه الهیئة التي تعطي ضمانة أكبر للمستثمرین CRDIمنازعات الاستثمار 

بالإضافة إلى الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار التي تم انشائها بموجب اتفاقیة سیول الموقعة 

بدأت المحاولات الدولیة للاتفاق على إطار قانوني عام  ، حیث 1985أكتوبر  11في 

دول بمـا فیها من یصدر الاستثمارات ومن یستضیفها خاصة مع ظهور ـترتضیه جمیع ال

لكن هذه المحاولات لم تسفر عن نتائج یمكن الاتفاق علیها ، ،  ات النشاط العمليالشركات ذ

وبناءا على اقتراح من فرنسا بإعداد تقریر  1991حتى جاءت لجنة التنمیة بطلب في عام 

 الخاص حول إطار قانوني عام یحتوي على المبادئ الأساسیة من أجل تشجیع الاستثمار

استرشادیة لمعاملة الاستثمارات  الغرض إلى وضع قواعد وانتهت اللجنة المشكلة لهذا

الأجنبیة المباشرة واعتمدت اللجنة عند إعداد هذه القواعد على المعاهدات الثنائیة 

ت والتشریعات الحدیثة للاستثمار في الدول المختلفة والاتفاقات الجماعیة وقرارات اللاستثمار 

بما في ذلك مشروعات الاتفاقیات  الأمم المتحدة وغیرها من الوثائق متعددة الأطراف 
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تم وضعها على صورة ات فقهاء القانون الدولي حتى وقرارات محاكم التحكیم الدولي وكتاب

                                                                         . )455(ه على خمس مواد نصوص میثاق دولي تشتمل

ور المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار وحصول بعض المستثمرین على ظهلكن مع   

مثل قضیة سیاج ، أحكام قضائیة من محاكم دولیة لصالحهم أصبح لهذه القواعد شأن آخر 

بموجب حكم محكمة  حصل،  ةكان یحمل الجنسیة الإیطالی المستثمرین المصریین الذيأحد 

منطقة إستراتیجیة تخضع لاعتبارات أمنیة عالیة بعلى مساحة كبیرة من أراضي سیناء  دولیة

  .)456(بمصر لإقامة مشروعات سیاحیة 

   الاتفاقیات الثنائیة المنظمة للاستثمار الخاص  -2

ت الثنائیة الوسیلة الأساسیة لتشجیع وضمان الاستثمارات الأجنبیة ضد لقد أصبحت الاتفاقیا

المخاطر غیر التجاریة ، خاصة في الدول النامیة نظرا لما تتضمنه من مبادئ وقواعد 

واضحة ومحددة وما یترتب عنها من مسؤولیة دولیة في حالة عدم التزامها بها ، ولكل 

 )457(السیاسیة والاقتصادیة التي تمر بها كل دولةاتفاقیة خصوصیاتها الناتجة عن الأوضاع 

وكذا الحمایة وذلك . كما تتضمن هذه الاتفاقیات مبدأ عدم التمییز ومبدأ المعاملة بالمثل 

 ،بمنع المساس بالاستثمار ، أي معاقبة كل التصرفات التي من شأنها المساس بالاستثمار 

لمستثمر الأجنبي ومن أجل التأكید على بالإضافة إلى التأمین ضد المخاطر التي یواجهها ا

توجهات الجزائر الجدیدة في مجال الاستثمار الأجنبي ، تتضمن الاتفاقیات الثنائیة الخاصة 

بتشجیع وحمایة الاستثمارات المبادئ الأساسیة المكرسة في القانون الدولي في هذا المجال 

  .)458(سیما مبدأ عدم التمییز ومبدأ المعاملة بالمثل 

لدى نجد عدة اتفاقیات في هذا المجال كالاتفاقیة الجزائریة الرومانیة التي ألزمت   

یض و أي إجراء مشابه وبالحق في التعو المتعاقدان بعدم القیام بإجراء التأمیم أو نزع الملكیة أ

العادل والقابل للتحویل وبحریة تحویل المداخیل الناجمة عن الاستثمار ، كما نجد الاتفاقیة 

                                                           
455

  . 93وجیه إبراهیم عبده محمد غنیم ، المرجع السابق ، ص  -  

. 94، ص  المرجع نفسه -   456  
لقانونیــة ، جامعـــة ســلامي میلــود ، الضــمانات القانونیـــة للاســتثمار الأجنبــي فـــي الجزائــر ، مجلــة الباحـــث للدراســات ا - 457

   . 71، ص  2015كلیة الحقوق ، العدد السادس ، جوان  باتنة،

.   71مرجع نفسه ، ص  -   458  
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حیث یلتزم الطرفان ، للاتفاقیة السابقة  نیة تتضمن عدة ضمانات متشابهةجزائریة الاسباال

   .    )459(باستبعاد إجراء التأمیم ونزع الملكیة إلا إذا كانت دوافع المنفعة العامة تقتضي ذلك

  للخوصصة الضمانات القضائیة -ثانیا 

د غیاب التنظیم ة عنوخاص، لقد لعب القضاء دورا هاما في دعم سیاسة الخوصصة 

اء ـة إلغـفبدأ الاتجاه بوضع الأساس القانوني لفكرة التحول مع مراقب ، االتشریعي له

ة ـد لمراقبـهذه التشریعات فأصبح دور القضاء یمت المشروعات العامة ، أما بعد صدور

فالحكومة لا تملك سوى سلطة   عملیات الخوصصة من حیث مطابقتها للدستور والقانون

تنظیمیة من خلالها تقوم بتنفیذ القانون ولا تملك السلطة التقدیریة إلا بالقدر الذي یرخص لها 

دورا بارزا في هذا الشأن وهذا ما نقوم  والمصري الفرنسي وقد كان للقضاءك ، المشرع بذل

  :في النقاط التالیة  بشرحه

  للخوصصة مرحلة غیاب التشریعات المنظمة  -1

اهتم المجلس الدستوري المصري ومجلس الدولة الفرنسي بحالات الخوصصة التي تمت 

فقد تبنى المجلس الدستوري ، على أساس معاییر اقتصادیة ومالیة دون تنظیم تشریعي لها 

بعدم  1960جانفي  29مفهوما واسعا لمعنى التحول عندما اصدر قرارا بتاریخ المصري 

 34كة الوطنیة للمنشآت الصحفیة التزم فیه بالنص الحرفي للمادة دستوریة خوصصة الشر 

والتي تشترط أن یكون التحـول من القطاع العام إلى القطاع الخاص  الفرنسيمن الدستور 

، واعتبر المشروع في حالة تحوله إلى القطاع  )460 (ة التنفیذیة ـبقانون ولیس بقرار من السلط

عند انقضائها وتأكیدا منه على حمایة  الشركةة الخاص یكون في حالة تصفیة كتصفی

ص للسلطة التنفیذیة إصدار تشریعات فرعیة في مجال رخً ، الاختصاص التشریعي 

ن تحول لا تفرض أن یكو  الفرنسي من الدستور 34الخوصصة على أساس أن نص المادة 

وإنما یكون ، ى القطاع الخاص بقانون یضعه المشرع ـإلكل مشروع من القطاع العـام 

للمشرع أن یضع بقواعد عامة مجردة القواعد التي یجب تطبیقها على الأشخاص اللذین 

وباستقراء قضاء المجلس الدستوري المصري نجد أنه أوجب ضرورة صدور قانون ، یحددهم 

 1986كما قرر في عام الفرنسي ، ور ـمن الدست 34للخوصصة إعمالا لنـص المادة 

                                                           
  .  644الجیلالي عجة ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ، مرجع سابق ، ص  -  459

. 2008من الدستور الفرنسي لسنة  34راجع في ذلك نص المادة  -   460  
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، أما قضاء مجلس الدولة الفرنسي فقد ألقى الضوء على التفرقة بین دستوریة هذا القانون 

القطاع العـام والخاص وأوضح فكرة التحول وعالج مشكلة الخوصصة الخفیة ، وظهر اجتهاد 

 1978نوفمبر  24القضاء الفرنسي عن وضوح فكرة التحول بصدور حكمین هامین بتاریخ 

قانون  الذي یرتكز علیه القانونيهما الأساس القطاع العام ووضع فی حدد فیهما موقفه من

  . ام ع العو المشروعات العامة ، وأعلن أن فكرة القطاع العام تتطابق مع مفهوم المشر 

ویتعلق الحكم ،   cogemaفالحكم الأول كان یتعلق بإنشاء وكالة الطاقة الذریة لمشروع    

لتساهم بكل ذمتها  ERAPیة الثاني بالترخیص المقدم لمؤسسة أبحاث النشاطات البترول

 الفرنسي ، وهنا أتیحت الفرصة لمجلس الدولة SNEAالمالیة في الشركة الوطنیة المسماة 

لیس فقط لتعریف القطاع العام وتحدید نطاقه بل قدم أیضا تفسیرا لمفهوم تحول ملكیة 

    . )461(الخاص القطاع المشروع من القطاع العام إلى 

على المراقبة لكل تصرف تكون نتائجه الخصخصة  الدولة الفرنسي مجلسكما حرص     

المستترة أو الرجوع عن التأمیم سواء قامت شركات القطاع العام بإنشاء شركة جدیدة برأس 

مال خاص أو السماح للقطاع الخاص بتقدیم حصص فیه أو عن طریق الاندماج أو 

 34علیها مخالفة بذلك أحكام المادة  المشاركة من شأنه أن یؤدي إلى سیطرة القطاع الخاص

ومن هنا نلاحظ أن القضاء الفرنسي كان له اجتهاد مشكور في ، من الدستور الفرنسي 

 معالجة القصور التشریعي قبل صدور قوانین الخوصصة ، حیث اهتم المجلس الدستوري

،  بحمایة نطاق الاختصاص التشریعي وإضفاء الشرعیة على تصرفات الحكومة الفرنسي

   .واسع حول فكرة تحول مشروع القطاع العام إلى القطاع الخاص حیث قام بتفسیر

ه ـأما بالنسبة لدور القضاء المصري في دعم سیاسة الخوصصة فقد جاء في أحكام   

ببعض الضمانات التي من شأنها المحافظة على الملكیة الخاصة على أساس أنها أصبحت 

ل حكم المحكمة الدستوریة العلیا الذي أقر بعدم دستوریة عنصرا هاما في تحقیق التنمیـة مث

  . )462(حضر الطعن بالنقض على الأحكام النهائیـة الصادرة عن المحكمة العلیا

                                                           
461

 
- conseil d’Etat Ass / 24 nov.1978 syndicat national du personnel l’énergie atomique, ce 

,ass , 24 nov.1978 , sieur schwarttz et outre cancel , not  ,la touniserise , AJDA , MARS 
1979 , P 42 . 

تحـــول شـــركات القطـــاع العـــام إلـــى القطـــاع الخـــاص ، منشـــأة  –أحمـــد محمـــد محـــرز ، النظـــام القـــانوني للخصخصـــة  - 462

   . 37، ص  2003،  الإسكندریةالمعارف ، 
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  مرحلة صدور التشریعات المنظمة للخوصصة   - 2

كان لابد للقضاء أن یعلن عن موقفه في  الخوصصةفكرة لبعد اعتناق المشرع الفرنسي   

تطبیق هذه النصوص ولقد أتیحت الفرصة لمجلس الدولة الفرنسي لإعلان موقفه في قضیة 

ه في ه الدولة بالكامل ، ولكن تم إدراجتحول نسبة معینة من رأس المال لمشروع لا تملك

،  1986جانفي  2ون الملحقة بالمادة الرابعة من قان قائمة المشروعات القابلة للخصخصة

  ولقد ثار التساؤل حول الأساس القانوني لتحول أقلیة المال من القطاع العام إلى القطاع 

بأن أي  1987دیسمبر  11خ دولة في حكمه بتاریوجاءت الإجابة من مجلس ال ، الخاص

تستند خوصصته إلى هذا القانون  1987جانفي  2مشروع تتضمنه القائمة الملحقة بالقانون 

وأن الإجراءات التنظیمیة التي تقوم بها السلطة التنفیذیة ، ولیس بحاجة إلى صدور مرسوم 

وتسلیم الوثائق وقرار تحدید الحد  الخوصصةكتعیین الجهة التي تتولى التقییم ، ولجنة 

  . ت تنفیذیة لهذا القانون اهي إلا قرار  الأدنى للسعر والطرق الفنیة لعملیة الخوصصة ما

على وضع  المصـري قرارات الصادرة بشأن إجراءات الخوصصة والتي نص المشرعأما ال    

رار ، وأیضا جاء القضاء ـشروط وضوابط محددة لها فإن جهة الإدارة تلتزم بها عند اتخاذ الق

المصري لیضیف ضمانة أخرى لدعم سیاسة الخصخصة تمثلت في التأیید لعملیات 

نحو القطاع الخاص  والذي یهدف للتحول 1991لسنة  203الخوصصة في ظل القانون رقم 

 1997عام  فیفريي الأول من ـوفي هذا الصدد صدر حكم المحكمة الدستوریة العلیا ف

 علیهقضائیة حیث نعى المدعى  16لسنة  7بدستوریة عملیات الخوصصة في الطعن رقم 

للأوضاع والإجراءات التي  1991لسنة  203مخالفة قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 

م دستوریة هذا القانون لأن الغایة د، واحتیاطیا بع 194، 185رسمها الدستور في المادتین 

  .المصري من الدستور 30یستهدفها تنافى حكم المادة تي ال

یط الضوء على الضمانات سوف نقوم بتسل القضائیة على الضماناتبعد تسلیط الضوء   

جسد عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة یالتي تعتبر كمناخ تشریعي  القانونیة

  .للقطاع الخاص 
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  للخوصصة   الضمانات القانونیة – ثالثا

 م یحیل أو، ثغالبا ما یضع المشرع الدستوري الأساسیات التي تبین الحقوق والواجبات   

ونتیجة للأخذ بسیاسة الخوصصة بدأت الدول في رع العادي مهمة تنظیمها ، یترك للمشـ

ذه السیاسة ، مع وضع ـشاملة لتشریعاتها وتطویرها بما یعكس فلسفـة وروح ه مراجعـة

ر بمسؤولیاته اتجاه البیئة والمستهلك ـالتزام الغی وكذاالضمانات والضوابط الحاسمة للمستثمر 

كذلك وفائه بحق الدولة علیه ممثلا بالضریبة على الأرباح المحققة من و ، والعاملین 

 المشروع ، لذلك نرى أن أهم الضمانات القانونیة هي صدور تشریعات خاصة بالخوصصة ،

 الخوصصة والتي لا تدخل فیها ضمن عملیاتفمن خلالها یمكن تحدید المرافق التي تدخل 

ز في المعاملة بین المنشآت العامة ومنشآت القطاع كما یمكن من خلالها أیضا إلغاء التمیی

ویدعوهـم إلى  وخاصة الأجانب لأن هذا التمییز یثیر الشك في نفـوس المستثمرین، الخاص 

التردد في شراء المنشآت المطروحة للبیع  لكن بعض الدول كمصر استطاعت أن تتغلب 

ا توفیر كافة ـوالتي من شأنه، على هذا التمییز عن طریق إصدار قوانین خاصة بالاستثمار 

  . )463( الضمانات لهؤلاء المستثمرین

كما أن المشرع الجزائري كرس ذلك من خلال صدور قوانین الاستثمار المتعاقبة    

، بالإضافة إلى صدور عدة نصوص  )464(والمشجعة للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي

-95، مثل الأمر رقم  لالتناز متعلقة بالخوصصة نصت على عدة ضمانات تجسد عملیة 

أما المشرع الكویتي فكان له دور فعال في تكریس عملیات ،  04-01وكذا الأمر رقم  22

بشأن تنظیم  2010/37الخوصصة ، وذلك واضح من خلال قانون التخصیص الكویتي 

ضرورة أن  2011/2012برامج وعملیات التخصیص ، كما أكد تقریر الكویت للتنافسیة 

كما نجد من بین .  )465(كومة الكویتیة خطوات جادة نحو تفعیل برنامج الخوصصة تتخذ الح

تأطیر القانوني لها من خلال النصوص للاستثمار في عملیات الخوصصة  المشجعةقواعد 

                                                           
نبي الخاص لما تحتوي من ضمانات وحوافز ، إصدار المشرع المصري لقوانین محفزة على الاستثمار الأج مثل -  463

، إلى غایة  08المواد من المادة  2011نة أنظر في ذلك قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفیذیة المصري لس

  . 20المادة 
 ، معدل ومتمم ، ، المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01 رقم من الأمر 17إلى غایة المادة  03 من المادة أنظر المواد -464

   .مرجع سابق 

  .  خاصة وأن عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة تسبقها خطوات تدرجیة جادة بتفكیر عمیق من أجل نجاحها  -465
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وذلك واضح تأطر عملیة التنازل ، بالإضافة إلى وجود هیئات حكومیة التشریعیة المقارنة 

  . من خلال المطلب التالي

  تكریس إطار خاص لعملیات الخوصصة :الرابع لب المط

التنازل عن بالخوصصة وضعت التشریعات المقارنة إطار خاص  اتمن أجل نجاح عملی

توفیر مناخ  ، إذ یمكن أن تكون هذه الأطر متجسدة فيالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

 يمؤسساتإطار عبارة عن  ، كما یمكن أن یكون )الفرع الأول( تشریعي یجسد هذا التنازل

     . )الفرع الثاني( وطنيحكومي ذات طابع 

  التأطیر القانوني لعملیات الخوصصة: الفرع الأول 

التوجه المباشر نحو ترقیة القطاع الخاص وفسح المجال أمامه للاستثمار في یتطلب 

ات ـعدة شروط منها إصدار التشریعالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  عملیات خوصصة

التحول ، وذلك لتشجیع المستثمرین على شراء هذا والنصوص القانونیة التي تسمح ب

، ومن ناحیة أخرى یتطلب الأمر توفیر المناخ  المشروعات المطروحة للبیع هذا من ناحیة

الملائم لعمل القطاع الخاص ، غیر أن الأمر یستند على سن قوانین وتشریعات واضحة 

، وعلى وجه الخصوص تحدید الحد المضیفة لأجنبیة في الدولة فیما یخص الاستثمـارات ا

لذلك سوف نتطرق لمدى تكریس التشریعات المقارنة .  )466( الأقصى لنسب المشاركة

، وكذا في تشریعات الدول المقارنة  )أولا(في التشریع الجزائري لعملیات الخوصصة وذلك 

 . )ثانیا(

  التأطیر القانوني لعملیات الخوصصة في التشریع الجزائري : أولا

أول صدور لقانون یدعم لقد كرس المشرع الجزائري الاستثمار الخاص منذ الاستقلال وكان   

تحویل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقطاع الخاص یتمثل في القانون الاستثمار یضمن 

نونیة تأطر عملیات الخوصصة ، والتي ، ثم ظهرت بعد ذلك عدة نصوص قا 277-63رقم 

  : سوف نتطرق إلیها بالتفصیل حسب السیاق التالي  

  

  

  

                                                           
  .  77 - 01ص ص  ، مرجع سابق ،إیهاب الدسوقي  -466
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   277-63 رقم قانون الاستثمار الخاص - 1

حیث تمیز الوضع الاقتصادي والاجتماعي غداة الاستقلال بضعف المقومات الأساسیة 

لاستثمار الأجنبي الخاص للنهوض بالتنمیة الاقتصادیة الشاملة ، فكان على الدولة تشجیع ا

والذي أعطى حریة  ، 06/07/1963المؤرخ في 277-63رقم  من خلال صدور القانون

  .الاستثمارات الخاصة بشرط توطینها 

   284-66قانون الاستثمار الخاص رقم  - 2

كان هذا إذ  15/06/1966المؤرخ في  284- 66لقد صدر قانون الاستثمار الخاص رقم  

ل خاص إلى رؤوس الأموال الوطنیة ، فحدد الأسس التي تحكم القانون موجها بشك

الاستثمار الخاص عند طلبه وطلب الموافقة علیه من طرف الدولة ، كما وضح فكرة تضافر 

الجهود باستعمال كل الطاقات والموارد الوطنیة ، حیث تضاعف عدد المشاریع في هذه الفترة 

ا شرع هذا العدد في الانخفاض بسبب لكن سرعان م 69و  67مشروع بین سنتي  565ب 

  .رقابة الحكومة على الاقتصاد الوطني 

   11-82قانون الاستثمار الخاص رقم  - 3

وحدد دوره في بعض المهام  1963فبعد إن اعتبر القطاع الخاص هامشیا منذ سنة 

، خاصة في مجال التجارة والخدمات ، اعتبر القطاع الخاص ذا أهمیة  الاقتصادیة الثانویة

كبیرة لاسیما في مجال المحروقات ، باعتباره القلب النابض للاقتصاد الجزائري ، فما كان 

من أجل توضیح  1982أوت  21المؤرخ في  11- 82على الدولة إلا إصدار القانون رقم 

المختلطة إلا أنه حدد نسبة المشاركة الأجنبیة ب  كیفیة تشكیل وتشغیل الشركات الاقتصادیة

  .   )467(من رأسمال الشركة  49%

   13-86قانون الاستثمار الخاص رقم  - 4

نظرا  11-82أتمم وعدل القانون رقم الذي  1986أوت  19المؤرخ في ظهر هذا القانون  لقد

لعدم قدرة هذا الأخیر على تحفیز وجلب الحجم المرغوب فیه من مؤسسات الاستثمار 

الأجنبي المباشر ، للاستثمار محلیا خاصة في مجال المحروقات ، لذلك تضمن القانون 

                                                           
دراسـة حالـة الجزائـر ، أطروحـة  دكتـوراه  –مولاي لخضر عبد الرزاق ، متطلبات تنمیة القطاع الخاص بالدول النامیة  -467

كلیــة العلــوم الاقتصــادیة وعلــوم التســییر والعلــوم التجاریــة،  جامعــة أبــي  فــي العلــوم الاقتصــادیة ، تخصــص اقتصــاد التنمیــة ،

  . 235، ص  2010بكر بلقاید تلمسان ، 
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لقانون الجدید طرق تشكیل وتسییر الشركات المختلطة بكیفیة مرنة وواضحة بالمقارنة با

في حین على الأقل  % 51السابق مع احتفاظ مشاركة المؤسسة العمومیة الجزائریة بنسبة 

یتمثل دور المستثمر الأجنبي في ضمان تحویل التكنولوجیا ورؤوس الأموال ومناصب الشغل 

   .، لدى كرس هذا القانون عملیة التنازل  وتكوین وتأهیل المستخدمین

   والتعدیلات الواردة علیه 10-90 رقم قانون النقد والقرض - 5

، إذ كان له الدور الكبیر في تنمیة وترقیة  )468( 10-90لقد ظهر قانون النقد والقرض رقم 

 ل رؤوس الأموال من وإلى الجزائر الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ، لدى أقر بحریة انتقا

 49و  % 51كما ألغى مجموع الأحكام السابقة والمتعلقة بنسبة الشراكة الأجنبیة والمحلیة 

، وذلك بفتح المجال لكل أشكال مساهمات الرأسمال الأجنبي في تنمیة الاقتصاد  %

  .  11-03رقم  الأمر وقد تجسد ذلك من خلال صدور .الجزائري 

علق بترقیة الاستثمار ، وكذلك الأمر رقم المت 12-93 رقم بالإضافة إلى صدور القانون  

المتعلق بترقیة  09-16، كما نجد صدور القانون رقم المتعلق بتطویر الاستثمار  01-03

  .في تشجیع الاستثمار الخاص وخاصة منها الأجنبي  الاستثمار حیث ساهمت هذه القوانین

   تكریس قوانین للخوصصة - 6

بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها تعلق الم 04-01 رقم الأمرنظم  لقد 

 39إلى غایة المادة  13المواد  عملیات الخوصصة ، وذلك واضح من خلال وخوصصتها

كل "  من نفس القانون تعرف الخوصصة بأنها عبارة عن 13، فالمادة  )469(الأمر  هذا من

ین للقانون الخاص ة تتجسد في نقل الملكیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعـصفق

ة ـكل رأس مال أو جزء منه تحوزه الدول –من غیر المؤسسات العمومیة وتشمل هذه الملكیة 

وذلـك عن طریق التنازل عن أسهم أو ، مباشرة أو أشخاص معنویین خاضعین للقانون العام 

الأصـول التي تشكل وحدة استغلال  –حصص اجتماعیة أو اكتتاب للزیادة في رأس المال

قد  ، فمن خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري" تقلة في المؤسسات التابعة للدولة مس

                                                           
أفریـل   18، مـؤرخ فـي  14ج عدد ، یتعلق بالنقد والقرض ،ج ر ج  1990أفریل  14، مؤرخ في  10-90قانون رقم  -468

  . ، معدل ومتمم  1990
  . ، مرجع سابق  04-01من الأمر رقم  39إلى غایة  13راجع نصوص المواد من  -469
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وبین لنا كیفیة انتقال المؤسسات العمومیة إلى الأشخاص ، وضع إطار قانوني للخوصصة 

  .الخاضعین للقانون الخاص وسواء كان هؤلاء مستثمرین وطنیین أو أجانب 

المشرع الجزائري المؤسسات القابلة  هافقد بین من خلال من نفس القانون 15أما المادة   

اط ـللخوصصة والتي أعتبرها مؤسسـات عمومیة اقتصادیة تابعة لمجموع قطاعات النش

ا وهذا واضح ـمجهراء على إستراتیجیة الخوصصة وبراكما یصادق مجلس الوز الاقتصادي ، 

یات الوزیر المكلـف من نفس القانون ، أما فیما یخص صلاح 20من خلال المادة 

ات العمومیـة الاقتصادیة فیتجلى ـبالمساهمات في إطار تنفیذ إستراتیجیة خوصصة المؤسس

  . من القانون السالف الذكر 22و 21لنا ذلك واضحا من خلال المادة 

ما یمكن الإشارة إلیه أن ظاهرة الخوصصة لیست بأمر جدید على المشرع الجزائري وإنما   

المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة من بینها  01-81یة متعلقة بالقانون رقم لها جذور قانون

 المتعلق بالحیازة العقاریة  18-83الأراضي الفلاحیة المستصلحة حدیثا بمقتضى القانون رقم 

لتمس لأول مرة  1986كما انتشرت هذه الظاهرة أكثر مع انهیار أسعار النفط في سنة 

الذي أجاز خوصصة الانتفاع ،  19-87دولة من خلال القانون رقم العقار الفلاحي التابع لل

المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  01- 88بالإضافة إلى صدور القانون رقم 

المعدل والمتمم للقانون  01-89الاقتصادیة ، وكذلك تقنین عقد التسییر بموجب القانون رقم 

   .        المدني 

سار الخوصصة جعل الدولة تجدد مبادراتها لتصحیح الوضع من خلال كما أن جمود م   

المتعلـّق  26/08/1995 المؤرخ في 22-95 رقم لأمرالمعدل ل) 470(12- 97إصدار الأمر 

، ثمّ أعاد المشرّع تنظیم المؤسسة وربط مصیرها الاقتصادیة  بخوصصة المؤسسات العمومیة

 مـن تنظیـالمتضم 20/08/2001ي ـالمؤرخ ف 04-01 رقم ـرب الأمـبالخوصصة بموج

 01- 08 رقم المتمم بموجب الأمرالمعدل و ،  اـالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وخوصصته

 رقم كما نجد صدور قوانین المالیة المتعاقبة المعدلة للأمر ، 2008 فیفري 28المؤرخ في 

س الاستثمار في المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم ، هذا الأخیر الذي كر  01-03

                                                           
ــــى غایــــة المــــادة  01راجــــع المــــواد  - 470 ــــة   12 - 97مــــن الأمــــر رقــــم  10إل ــــق بخوصصــــة المؤسســــات العمومی ، المتعل

  .الاقتصادیة ، مرجع سابق 
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إلى  2011،  2009نجد صدور قانون المالیة لسنة ، وبعد ذلك  )471(عملیات الخوصصة

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  247-15غایة صدور مرسوم رئاسي رقم 

  .المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16، وكذا القانون رقم المرفق العام 

، حیث أنّ الحصیلة  ج معتبرةـنتائ 2005ة ـل لغایـیسجة لم ـمسار الخوصص كما نجد   

بقیت محتشمة بسبب النقائـص التي طبعت عملیة تحضیر الترتیبات القاعدیة وضعف 

بحداثة تجربة  تحضیر المؤسسات تقنیًا قبل التنازل عنها ، وترتبط هذه الأسباب في مجملها

نتقال من الاقتصاد المخطط إلى ر والصعوبات التي أفرزتها مرحلة الاالخوصصة في الجزائ

هو أن المعدل والمتمم  04- 01ا یستشف من خلال الأمر رقم اقتصاد السوق ، لكن م

 المؤسساتالمشرع الجزائري أوضح لنا مدى مساهمة الدولة في تكریس عملیات خوصصة 

والتي أقرت بأن الدولة تتكفل بضمان السیر  16العمومیة وهذا واضح من خلال نص المادة 

  . )472( الحسن للخدمة العمومیة في إطار الخوصصة

ات السوق ـمن حیث كیفیات تنفیذ عملیات الخوصصة فیتم ذلك إما باللجوء إلى آلیأما    

المالیة بالعرض في البورصة أو عرض علني للبیع بسعر محدد أو بالمناقصات أو باللجوء 

وكل هذا یهدف إلى ترقیة مساهمات الجمهور إلى البیع بالتراضي وإما بواسطة نمط آخر 

فمن خلال هذه . والسابق ذكرها  04-01الأمر من  26واضح من خلال نص المادة 

یتم ، نجد أن المشرع الجزائري قد وضع إطار قانوني منظم للخوصصة  لنصوص القانونیةا

تسییر نقل ملكیة و بموجبه تشجیع المستثمرین الوطنیین والأجانب على المساهمة في 

   .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص 

  

  

  

                                                                                 

                                                           

. ، مرجع سابق  03- 01من الأمر رقم  17إلى غایة المادة  02واد من راجع نص الم -   471  

                                                           .، مرجع سابق  04- 01 رقم من الأمر 16المادة نص راجع  -  472
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   في عملیات الخوصصةدور التشریعات المقارنة في تكریس الاستثمار   - اثانی

 والمغربي والأوربیة وعلىٍ رأسها القانون المصريأما فیما یخص التشریعات العربیة  

ة للأطر القانونیـ تشریعاتهاة نضرها مختلفة من حیث تكریس ـفنجد وجه، والتونسي والفرنسي 

لوجود اختلافات فیما بینها  المؤسسات العمومیة الاقتصادیةخوصصة تكریس ي المساهمة ف

ات سیاسیة واقتصادیة فیما اختلاف بشأن تنظیم استضافة الاستثمار الأجنبي نظرا لوجود

  .بینها

   دور التشریع المصري - 1

لقد ركزت الدولة المصریة منذ بدایة سیاسة الانفتاح الاقتصادي كل اهتمامها بالعمل على  

خلق المناخ المناسب لجلب الاستثمارات الوطنیة والعربیة والأجنبیة ، وتأكیدا على أهمیة 

نمیة الاقتصادیة فقد أصدرت العدید من التشریعات المكرسة رأس المال الخاص في عملیة الت

  .         إطار التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للخواص  للاستثمار في

والمعدل والمتمم  1997لسنة  08القانون رقم (  قانون ضمان وحوافز الاستثمار المصري -

حیث یعتبر هذا القانون بمثابة البدایة الحقیقیة لفتح أفاق )  : 2004لسنة  14بالقانون رقم 

م حوافز ظجدیدة للاستثمار الخاص في مصر ، یتضمن هذا القانون عددا من المواد التي تن

بالإضافة لعدة حوافز والإعفاءات  وضمانات الاستثمار للمشروعات التي تنشأ في نطاقه

  .الضریبیة ، مما یجعله كأبرز إطار تشریعي یكرس الاستثمار الخاص 

لكن قبل صدور هذا الإطار التشریعي جاء أول قانون للاستثمار في مصر یكرس    

یسمح  1952 جوان 30المؤرخ في  1952لسنة  20الخوصصة یتمثل في القانون رقم 

 1953أموالهم في مصر من تكوین شركة مساهمة  ثم في سنة  للأجانب الذین یوظفون

لتشجیع الاستثمارات الأجنبیة الخاصة في مجالات  1953سنة  156صدر القانون رقم 

الصناعة والزراعة والتعدین والقوى المحركة والنقل والسیاحة بمنحها امتیازات في تحویل رأس 

یسمح بإنشاء المناطق  66انون رقم صدر ق 1963من وإلى الخارج  ، ومنذ سنة  لالما

صدر القانون رقم  1966الحرة في الموانئ وفي غیرها من المناطق المصریة  ، ثم في سنة 

المتعلق بنظام المنطقة الحرة بور سعید مقررا حریة الاستثمارات فیها في نطاق واسع ،  51
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باستثمار المال  الذي اعتنى وبصورة شاملة 1971لسنة  65فصدر بعد ذلك القانون رقم 

المعدل بالقانون  1974لسنة  43العربي والأجنبي في مصر ، لیصدر بعد ذلك القانون رقم 

وتضمن تشجیعا للقطاع الخاص من خلال إعفائه المستثمرین من  1977لسنة  23رقم 

  . )473(الضرائب والرسوم الجمركیة كما أعفى المستثمرین من قواعد النقد عند التحویل

، ثم صدر القانون  1981لسنة  159والقانون رقم  1979لسنة  59لقانون رقم كما صدر ا  

لسنة  08، وأخیرا صدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم  1989لسنة  230رقم 

خاصة وأن المادة الأولى  2004لسنة  14، وما لحقه من تعدیلات عبر القانون رقم  1997

تسري أحكام هذا القانون على جمیع " أنه  تنص على 1997لسنة  08من القانون رقم 

الشركات والمنشئات أي كان النظام القانوني الخاضعة له ، التي تنشأ بعد تاریخ العمل به 

لمزاولة نشاطها في مجالات عدة منها على سبیل المثال استصلاح واستزراع الأراضي البور 

كي الصناعة والتعدین ، الفنادق والصحراویة أو أحدهما ، الإنتاج الحیواني والدجني والسم

  " .إلخ .....

فمن خلال نص هذه المادة الأخیرة یكون هذا القانون قد حدد نشاط الشركات والمنشآت   

 ربصرف النظر عن القانون الذي تخضع له سواء كان وطني أو أجنبي ، أو بالاستثما

یة للمستثمرین الخواص الاقتصاد المشترك مما یكرس أكثر عملیة تحویل المؤسسات العمومیة

لقانون الاستثمار الأجنبي الصادر  08وهذا ما كرسه أیضا القانون اللیبي من خلال المادة 

من قانون  01فقرة  06، والقانون السوداني من خلال المادة  1997لسنة  08في لیبیا رقم 

حصر ، وكذا قانون الاستثمار السوري الذي  1990لسنة  64الاستثمار السوداني رقم 

مجالات الاستثمار في ثلاث قطاعات هي المشروعات الزراعیة والصناعیة والنقل ، وذلك 

، والتشریع  1991لسنة  10من قانون الاستثمار السوري رقم  03واضح من خلال المادة 

، لدى فالمشرع المصري مكَن )474( 120-93من القانون رقم  01التونسي من خلال المادة 

، وذلك واضح من خلال  %100اص من تملك مشروعه الاستثماري المستثمر الأجنبي الخ

الإعفاءات والامتیازات المقررة له دون اشتراط أن یكون المستثمر الوطني مشاركا معه في 

                                                           
   . 108أحمد محمد محرز ، مرجع سابق ، ص  -473
، مذكرة مقدمة " دراسة مقارنة " الخاص في التشریع الوطني والدولي المقارن ،  علة عمر ، حمایة الاستثمار الأجنبي -474

   . 40، ص  2008لنیل درجة الماجستیر في القانون العام ، جامعة قسنطینة ، كلیة الحقوق ، 
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من قانون ضمانات وحوافز  23و  20النشاط الاستثماري مثل ما نصت علیه المادة 

على عملیة خوصصة المؤسسات كل ذلك ساعد .  1997لسنة  08الاستثمار المصري رقم 

  .العمومیة الاقتصادیة في مصر وتحویلها للمستثمرین الخواص 

كما أن الآلات والمعدات والأجهزة للازمة لإنشاء المشروعات الاستثماریة التي یتم    

استیرادها من الخارج  تكون معفاة من دفع الحقوق الجمركیة ، وهذا ما نصت علیه المادة 

قانون ضمان وحوافز الاستثمار المصري بنصها على إعفاءات من الضریبة الملغاة من  16

على النشاط التجاري والصناعي ، أو الضریبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات كحد 

أدنى ویمكن أن تزید إلى عشر سنوات وحتى إلى عشرین سنة ، وذلك من أجل تشجیع 

من الغذائي للدولة المصریة وهذا ما كرسته الاستثمار في المشروعات العملاقة وتحقیق الأ

صدر قانون قطاع  من نفس القانون ، وما یدل على ذلك أنه 10،  09  ،08أیضا المادة 

ونص على تحویل القطاع إلى شركات قابضة تمثل حقوق  1991لسنة  203م ـالأعمال رق

ء لمصادر التمویل من ویحق لها اللجو ، في الشركات التابعة ) حوافظ أوراق مالیة ( الملكیة 

فنصت المادة الأولى من هذا القانون على  خلال أسواق المـال وطرح جزء من الأسهم للبیع

یصدر بتأسیس الشركة القابضة قرار من رئیس مجلس الوزراء ، بناءا على اقتراح " أن 

" ةالوزیر المختص ویكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتباریة العام

، وتأخذ الشركة " وتثبت لها الشخصیة الاعتباریة من تاریخ قیدها في السجل التجاري 

، فیتضح من استقراء  )475(القابضة شكل شركة مساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص

أنه یهدف إلى تحویل المشروعات العامة إلى المشروعات  1991لسنة  203القانون رقم 

ط القطاع العام على القطاعات الإستراتیجیة التي ینهض علیها الخاصة ، بحیث یقتصر نشا
                                                           

ر المصـطلح ـیشیـ ا مـاـوغالبـ. المتداولـة لشـركات الأخـرى  الأسـهم أو المؤسسـة التـي تمتلـك الشركة هي لشركة القابضة - 475

.  ، وإنما الغـرض منهـا فقـط تملـك أسـهم الشـركات الأخـرى بشكل أساسي إلى الشركة التي لا تنتج السلع أو الخدمات بنفسها

  . الشركة التابعة وتمتلك الشركة القابضة عادة أغلبیة الأسهم في

ما یكفي للتصویت في واحدة  الأسهم ، بأنها الشركة التي تملك منالشركة القابضة تعریفیمكن  لموسوعة البریطانیةا وحسب

شـركة : الشـركات القابضـةویمكن التمییز بـین نـوعین مـن . من الشركات الأخرى بغرض السیطرة على تلك الشركات أو أكثر

) مــن تلقــاء نفســها(، وشــركة مشــاركة فــي الأعمــال التجاریــة )نقیــة(موجــودة فقــط لهــذا الغــرض وتســمى شــركة قابضــة صــرفة 

تمتلك الشركة القابضة عـادة أغلبیـة الأسـهم فـي الشـركة التابعـة لكـن أحیانـا قـد تكـون مشـاركة . وتسمى شركة قابضة تشغیلیة

   )ع هم المتبقیة منتشرة على نطاق واسكانت ملكیة الأس إذا(كافیة لإعطاء سیطرة للشركة القابضة قلیلة في ملكیة الأسهم 
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الاقتصاد القومي وتنتقل باقي الأنشطة الاقتصادیة التي تعتمد على المنافسة إلى القطاع 

  .الخاص 

لإصدار قانون سوق رأس المال ونص  1992لسنة  95كما صدر في مصر القانون رقم    

ح أوراقا مالیة لأیة شركة بما في ذلك شركات قطاع في مادته الرابعة على أنه لا یجوز طر 

الأعمال العام وشركات القطاع العام في اكتتاب عام للجمهور إلا بناءا على نشرة اكتتاب 

معتمدة من الهیئة ، یتم نشرها في صحیفتین یومیتین واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل 

  .  )476( باللغة العربیة ووفق للنماذج التي تعدها الهیئة

 1993 فیفري 14مكتب قطاع الأعمال العام في مصر بتاریخ بالإضافة إلى صدور    

ع قاعدة الملكیة وإعـادة الهیكلة یوالإرشادات العامة لبرنامج الحكومة لتوس تدلیل الإجراءا

وتتضمن ثلاث أبواب الأول عن برنامج الحكومة لتوسیع قاعدة ، وحوافز العاملین والإدارة 

الخاصة في شركات قطاع الأعمال العام وتناول هذا الباب أهداف البرنامج ومبادئه  الملكیة

الأساسیة وتنفیذه واختیار الشركات التابعة التي تطرح أصولها وأسهمها للبیع واستخدام 

حصیلة البیع والأسالیب الممكن استخدامها لزیادة مساهمة القطاع الخاص في تلك 

یم ، التنظ( قتصادیة العامة ، وتتمثل مراحل تنفیذ البرنامج في الاستثمارات والمشروعات الا

ودور المؤسسات المالیة الوطنیة في توسیع قاعدة الملكیة ، وتناول ) اتخاذ قرار البیع ، التنفیذ

ن كالقواعد الاسترشادیة لإعادة هیكلة الشركات والسیاسات الرئیسیة التي یم الباب الثاني

    .) 477(إتباعها لإعادة الهیكلة 

  

   

                                                                    

                                                           
یتضح من التطور التشـریعي الـذي عرضـناه أن المشـرع المصـري لـم یصـدر قانونـا خاصـا بتنظـیم تحـول ملكیـة القطـاع  -476

بشـأن شـركات قطـاع الأعمـال  1991لسـنة  203العام إلى القطاع الخاص كالمشرع الفرنسـي إذا أجـاز بموجـب القـانون رقـم 

هـا أو بالاشـتراك مـع الأشـخاص المعنویـة العامـة أو الخاصـة أو أن تقوم الشركة القابضـة ، بتأسـیس شـركات المسـاهمة بمفرد

  . الأفراد 
477
 

  .    15ص مرجع سابق ، ، أحمد محمد محرز  -



 جزئیة أو كلیة خوصصة إطار في النشاطات استعادة: الثاني الفصل                             الأول الباب

 

222 
 

  التونسي  دور التشریع - 2

من القوانین المنظمة لعملیات الخوصصة أهمها القانون  العدیدلقد أصدرت الحكومة التونسیة 

وت لسنة أ 02المؤرخ في  47، ثم صدر القانون رقم  1985جویلیة  20المؤرخ في  72رقم 

، كما )478(منه على ثلاث أشكال للخوصصة  03وذلك من خلال نصه في المادة  1987

الشركات المملوكة للدولة من ) خوصصة ( حدد هذا القانون الإطار العام لإعادة هیكلة 

نص هذا القانون على تقدیم مزایا ضریبیة ، كما خلال التحویل التدرجي للقطاع الخاص  

القطاع الخاص وتكوین ثلاث لجان معنیة ببرنامج الخوصصة ، تعمل ومالیة للمشترین من 

ا صدر قانون على اختیار وتقییم المؤسسات ، التي یمكن التخلي عنها للقطاع الخاص ، كم

، فقررت الحكومة التونسیة من خلاله تدعیم الاقتصاد  1989 فیفري 01بتاریخ  89-09رقم 

في السوق ودعم اللامركزیة ، وتشجیع الإسراع في القومي من خلال تقویة المناخ التنافسي 

، وذلك واضح خاصة من خلال  )479(عملیات إعادة هیكلة القطاع العام وخصخصته 

  .  من هذا القانون  30،  29،  24،  23المادتین 

- 93كما كرس المشرع التونسي الاستثمار في عملیات الخوصصة من خلال القانون رقم    

المتعلق بإصدار مجلة تشجیع الاستثمارات  1993دیسمبر  24الصادر بتاریخ  120

تضبط نظام بعث المشاریع وتشجیع " التونسیة من خلال المادة الأولى منها بنصها 

الاستثمارات بالبلاد التونسیة من قبل باعثین تونسیین أو أجانب مقیمین أو غیر مقیمین أو 

تهدف إلى دفع نسق النمو والتشغیل في  بالمشاركة وفق الإستراتیجیة العامة للتنمیة التي

الصناعات التقلیدیة ، السیاحة ، النقل ، التربیة  -: الأنظمة التابعة للقطاعات التالیة 

والتعلیم ، التكوین المهني ، الفلاحة والصید البحري ، الصناعات المعملیة الإنتاج 

  .إلخ ...العقاري والصناعات الثقافیة ، الصحة ، حمایة البیئة والمحیط ، البعث 

                                                           
478 - ANOUAR  (B), la privatisation des entrepris publiques : cas de la Tunisie , projet de 
recherches de gestion des entrepris , université de paris I panthéon – Sorbonne , 1999 , 2000 , 
p 29 .     

برنامج الخصخصة ، دراسة حالـة تونـس والجزائر  هولي رشید ، مدى فعالیة سوق الأوراق المالیة المغاربیة في تنفیذ -479

 2011والمغرب ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة منتوري قسنطینة ، 

   . 83، ص 
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من نفس قانون الاستثمار رقم  04فقرة  02لكن المشرع التونسي من خلال نص المادة    

في بعض الأنشطة لا بد من مصادقة مسبقة من طرف المصالح " نص على أنه  93-120

، لدى أعطى المشرع التونسي للأجانب الاستثمار في القطاع الخاص بكل حریة " المعنیة 

، وخاصة بعض أنشطة الخدمات  120-93من القانون رقم  2/4استثني بنص المادةإلا ما 

وافقة اللجنة العلیا للاستثمار غیر مصدرة كلیا التي یقع تنظیمها بمرسوم خاص تخضع لم

والشئ الملاحظ ، من رأس المال  %50ذلك إذا تجاوزت نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي 

للاستثمار الخاص هو تكریسه لحوافز ومزایا مقدمة بالنسبة لتكریس المشرع التونسي 

  .)480(للمستثمرین في شكل حوافز مشتركة تمثل النظام العام ، وحوافز خصوصیة 

نلاحظ من خلال ما سبق أن ممیزات التشریع التونسي كونه مدون في مجلة موحدة ،    

وتتمثل أهدافه الأساسیة في تطویر المنتوجات الموجهة للتصدیر سواء كان التصدیر كلیا أو 

تخضع المؤسسات : " جاء كما یلي  120-93من القانون  11جزئیا ، كما نجد نص المادة 

بمعنى الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة وأینما كان مقرها " لمنطقة الحرة المصدرة كلیا لنظام ا

في التراب التونسي تخضع كلیا لقواعد المناطق الحرة ، وهذا عكس المشرع الجزائري ، وذلك 

المتعلق  03-01 رقم من الأمر 10،   09،  08،   07واضح من خلال نص المادة 

  . بتطویر الاستثمار 

لسنة  72ع التونسي عملیات الخوصصة من خلال صدور القانون رقم كما كرس المشر    

، حیث أنه قبل صدور هذا القانون كانت المنشأة العامة هي المنشأة التي تمتلك  1985

: فما فوق من رأسمالها ، وجاء هذا القانون وقسم الشركات إلى  % 10الدولة فیها نسبة 

من رأسمالها ،  % 50ي تمتلك الدولة فیها وهي الشركات الت) القابظة ( الشركات الأم 

شركة  230إلى  1985شركة قبل  500ونتیجة لذلك تقلص عدد شركات القطاع العام من 

، حیث حدد هذا القانون  1987لسنة  47بعد إصدار هذا القانون ، كما ظهر القانون رقم 

ل التحول الشركات المملوكة للدولة من خلا) خصخصة (الإطار العام لإعادة هیكلة 

التصرف في ''  د مفهوم الخصخصة في تونس على أنهالتدریجي للقطاع الخاص ، وحد

یع أسهم الدولة في الشركات العامة أو بیع الأصول المنتجة لهذه بشركات القطاع العام سواء ب

                                                           
480 - ANOUAR (B) , op.cit , p 31 .  
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الشركات ، ونص هذا القانون على تقدیم مزایا ضریبیة ومالیة للمشترین من القطاع الخاص ، 

ن ثلاث لجان معنیة ببرنامج الخوصصة ، تعمل على اختیار وتقییم المؤسسات التي وتكوی

'' ، وقد عرفت الشركات العامة في هذا القانون كما یلي یمكن التخلي عنها للقطاع الخاص 

أو الشركات التي ك الدولة أو الجمعیات العمومیة تعتبر منشآت عمومیة الشركات التي تمتل

من رأسمالها كل بمفرده أو  % 50أسمالها كلیا أو جزئیا أكثر من ر فیها تمتلك الدولة 

   ."بالإشتراك 

أما من حیث طرق الخوصصة فقد نص علیها المشرع التونسي بأنها یمكن أن تكون في   

 ،)481(إطار خوصصة تسییر مثل عقود الامتیاز وعقود التسییر أو في إطار خوصصة ملكیة

الذي نص ضمنیا على  2016لسنة  71عدد كما نجد أخیرا صدور قانون الاستثمار التونسي 

،  04وذلك واضح من خلال الفصل الاقتصادیة ،  عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة

لدى بمقارنة التشریع التونسي والجزائري نجدهما كرس نفس الأحكام فیما  .منه  06،  05

        .لمؤسسات للقطاع الخاص هذه ایخص التنازل عن 

  دور التشریع المغربي  – 3

لقد جاء المشرع المغربي بنصوص قانونیة متعلقة بالخوصصة مكملة لإجراءات التحریر التي  

 1989ات ، حیث صادق البرلمان المغربي عام ب في تطبیقها منذ بدایة الثمانینشرع المغر 

لقابلة ة امشروعات الحكومي حدد عدد ، الذ 1989سنة ل 39على قانون الخوصصة رقم 

والإطار الزمني للتنفیذ كما حدد الأجهزة التنفیذیة وطرق  للتحویل إلى مشروعات خاصة

التجارة بالإشراف على سیاسة الخوصصة في و ووسائل التنفیذ ولقد كلف وزیر الصناعة 

، وبالموازات مع الإطار القانوني تم وضع هیاكل تنفیذیة لإصلاح بورصة القیم   )482(المغرب

بالدار البیضاء المغربیة وإعادة النظر في النظام المحاسبي لیتماشى مع المستجدات الوطنیة 

والدولیة ، كما نص قانون الخوصصة المغربي على القطاعات التي یشملها التحویل واستثنى 

                                                           
481 - le circulaire N ° 33 du21 juin 1989 et venu expliciter clairement les modalités de 
restructuration (privatisation des entrepris publique)  présentées de façon restrictive par 
l’article 24 de loi N° 89-9 du 1er février 1989 .  
- la circulaire N 21 du 21 avril 1990 distingue trois catégories d’opération de privatisation . 
voir Anouar (B) , pp 50 – 51 .   

 
482

  . 62، ص  2011،  مرجع سابقرشید ،  هولي -
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قامت  ففي المغرب .تیجیة وعدد المنشئات التي تشملها الخوصصة القطاعات الإسترا

ن الإصلاحات القانونیة والمؤسساتیة والتقنیة ـة مـبسلسل )483(1993بریسمد 21السلطات منذ 

في مجال النظام المالي وأسواق الرسامیل عامة والسوق المالیة والبورصة على وجه 

یر القطاع المالي وتحریك عجلة ، الشيء الذي ساهم بشكل فعال في تطو  الخصوص

وذلك بالموازاة مع الانفتاح على الخارج من أجل  والتوجه لعملیات الخوصصة ، الاقتصاد

وقد تمیز هذا ،  مواكبة التطورات الدولیة والعالمیة في إطار العولمة الاقتصادیة والمالیة

حیث كانت له عدة ،  بدینامیكیة ومرونة كبیرة جدا 1993الإصلاح الذي ابتدأ منذ سنة 

، مع إصدار  محطات تعدیلیة تم بموجبها تتمیم وتغییر كل التشریعات الصادرة في إطاره

 )485(2000و  )484(1997: ، خلال السنوات التالیة تشریعات جدیدة بالموازاة مع ذلك

      . )486(2007و

                                                           
 :صدرت ثلاثة نصوص قانونیة في یوم واحد على الشكل التالي  -  483

، 1993 دیســمبر 21یتعلــق ببورصــة القــیم صــادر فــي  211-93-1بمثابــة قــانون رقــم  )مرســوم ملكــي (  ظهیــر شــریف - 

  . 1993أكتوبر  6في ، مؤرخة  4223الجریدة الرسمیة عدد 

، الجریــدة  1993 دیســمبر 21یتعلــق بمجلــس القــیم المنقولــة صــادر فــي  212-93-1ظهیــر شــریف بمثابــة قــانون رقــم  - 

  . 1993أكتوبر  6في ، مؤرخة  4223الرسمیة عدد 

دجنبـر  21التوظیف الجماعي فـي القـیم المنقولـة صـادر فـي یتعلق بهیئات  213-93-1ظهیر شریف بمثابة قانون رقم  - 

  .1993أكتوبر  6في  4223، الجریدة الرسمیة عدد 1993
بتنفیذ قانون رقم  1997ینایر  9صادر في  1- 96- 245ظهیر شریف رقم :صدر ظهیران 1997ینایر  9في  -   484

 21یتعلق ببورصة القیم الصادر في  211- 93- 1بتغییر وتتمیم الظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم  96-34

  .1997ینایر  16في  4448، الجریدة الرسمیة عدد 1993دجنبر 

المتعلـــق بإحـــداث ودیـــع مركـــزي  35-96بتنفیـــذ القـــانون رقـــم  1997ینـــایر  9صـــادر فـــي  1-96-246وظهیـــر شـــریف رقـــم 

  .1997ینایر  16بتاریخ  4448وتأسیس نظام عام للقید بعض القیم في الحساب، الجریدة الرسمیة عدد 
القاضــي بتغییــر وتتمــیم  29-00بتنفیــذ القــانون رقــم  2000صــادر فــي فــاتح شــتنبر  265-00-1ظهیــر شــریف رقــم     485

، الجریـدة 1993دیسـمبر  21یتعلـق ببورصـة القـیم صـادر فـي  211-93-1الظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 

  .2000شتنبر  7في  4828الرسمیة عدد 
  :صدرت ثلاثة ظهائر معدلة ومتممة 2007سنة  -   486

القاضي بتغییر وتتمیم  44- 06بتنفیذ القانون رقم  2007أبریل  17صادر في  1- 07- 09ظهیر شریف رقم  -

دیسمبر  21المتعلق بمجلس القیم المنقولة صادر في  211- 93- 1الظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 

  .2007أبریل  23في  5519، الجریدة الرسمیة عدد 1993
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ما یمكن ملاحظته أن الدول المغاربیة أنها تعاني من مشكل خوصصة المؤسسات     

 enالعمومیة وخاصة الدولة التونسیة التي عانت في اختیار المؤسسات المعنیة بالخوصصة 

difficultés ) (  عكس ما هو علیه في المملكة المغربیة والدولة الجزائریة ،)487(.  

   الفرنسي عیشر تدور ال -4

، ) 488(تكریس المشرع الفرنسي عملیات الخوصصة من خلال عدة قوانین في فرنسا  نجد 

 د العامةوضع القواع اول الأولـتن 1986أوت  6جانفي و  2ن بتاریخي یصدر قانونكما 

وتناول الثاني نمـاذج خاصـة   le principes généraux des privatisationsللخوصصة

ك صدر قرار من المجلس الدستوري الفرنسي مكمل لهادین القانونیـن ـكذل،  من الخوصصـة

، كمـا أن المشرع  décision du conseil constitionnel du 25-26 juin 86 la مثل 

نهضة المشروعات  من خلالها الفرنسي صاغ قوانین منظمة لبرنامج الخوصصة یضمن

قومي ، ومنذ نهایة الحرب العالمیة الأولى العامة من سباتها لتطویر أدائها لخدمة الاقتصاد ال

اتجهت فرنسا نحو سیاسة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي منافستا للأفراد وتجلى دور 

طر على نشاط الطاقة یوكانت الدولة الفرنسیة تس، القطاع العام بعد الحرب العالمیة الثانیة 

الأمر الذي ،  1982فیفري  11قانون  ات وبلغ القطاع العام ذروتـه بصـدورـوالنقل والتأمین

ها على الاقتصاد القومي وتدخلها تهیأ للرأي العام الفرنسي لنقل سیاسة الدولة فـي هیمن

المتزاید في النشاط الخاص ، وخاصة بعد ظهور الوثائق الرسمیة التي تشیر إلى عجز 

                                                                                                                                                                                     

القاضي بتغییر وتتمیم  45- 06بتنفیذ القانون رقم  2007أبریل  17صادر في  1-07-11ظهیر شریف رقم  -

، 1993 دیسمبر 21المتعلق ببورصة القیم صادر في  212-93-1الظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 

  .2007أبریل  23في  5519الجریدة الرسمیة عدد 

القاضي بتغییر وتتمیم  46- 06بتنفیذ القانون رقم  2007أبریل  17صادر في  1-07-10وظهیر شریف رقم  -

المتعلق بالعروض العمومیة في سوق البورصة الصادر في  26- 03الظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 

  .2007أبریل  23في  5519، الجریدة الرسمیة عدد 2004أبریل  21
487

 – ABDELADIM  (L)  , op cite , p  305 . 
الصادر في  86-793التشریعات التي نظمت عملیة التحول إلى القطاع الخاص في فرنسا هي القانون رقم  -  488

المؤرخ  86- 912والذي خول الحكومة الفرنسیة القیام بعملیات التحول إلى القطاع الخاص ، وكذا القانون رقم  2/7/1986

 93-932بأسالیب التحول إلى القطاع الخاص ، وقد عدل هذا القانون الأخیر بالقانون رقم والذي یتعلق  6/8/1986في 

  .  12/4/1996المؤرخ في  96- 314وكذلك القانون رقم  19/7/1993المؤرخ في 
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س الیة الخاصة بمجلاریر اللجنة المشركات القطاع العام والصادرة عن دیوان المحاسبة وتق

  .)  489(الشیوخ 

أفریل  11مرسوم كان المشرع الفرنسي لا یمیل أكثر للاستثمار الخاص فصدر كما      

یتعلق برقابة الدولة على المشروعات  1939أفریل  22الجریدة الرسمیة بتاریخ  1939

 7051ص  أوت 10لال الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ـوذلك من خ، الوطنیة العامة 

والذي یقضي بضرورة استصدار ترخیص إداري قبل كل مشاركة أو توسع مالي وكذلك في 

اعتنـق المشـرع الفرنسي لفكرة  ثمحالة تنازل المشروعات العامة عن هذه المشاركات ، 

 1986أوت  7ي و جانف 2لال صدور قانون الاستثمار في عملیات الخوصصة من خ

إلى القطاع الخاص متفقا والذي بموجبه أصبح الأساس القانوني لتحول ملكیة القطاع العام 

وذلك ما أعلنه مجلس الدولة الفرنسي ، ه القانونیة ـور بعد أن صحح المشرع آلیتمع الدست

المشار إلیهما تتفق  1986 يالتي نظمها قانون من أن الخوصصة 1987فیفري  07بتاریخ 

من الدستور الفرنسي خاصة أنه في مجال الاختصاص التشریعي نصت  34المادة  مع نص

دأ احترام وحدة الأداة التشریعیة طبقا على مب 1986 جویلیة 02عة من قانون المادة الساب

للتدرج التشریعي ، فتكون الأداة التشریعیة لخوصصة المشروع هي ذات الأداة التي سبق 

ون وإذا كان مؤمما ه الدولة بقانون وجب خصخصته بقانإذا أنشأتدخوله القطاع العام بها ، ف

، مما أضفى المشرع الفرنسي فكرة الخوصصة وجب لعودته للقطاع الخاص صدور قانون 

                                                                                .بصیغة تشریعیة 

لك عالجت الأوضاع ذلخوصصة بمبدأ دستوریة القوانین وبكذلك التزمت أحكام قانوني ا    

التي الفرنسي  1946وقد التزمت الفقرة التاسعة من مقدمة الدستور ، السابقة على صدورها 

كل مشروع یقوم على إدارة مرفق عام وطني أو ینطوي على احتكار فعلي لا یخرج " ي ـتقض

وكان جانب من الفقه الفرنسي اعتبر أن التأمیمات التي ،  )490( ن القطاع العام إلا بقانونـم

                                                           
489 -MICHEL (D) : les privatisations en France, LGDG, paris  , 1988 ,  p5 . 

  : التي جاء نصها 2008المعدل سنة  1946لسنة  الدستور الفرنسيظر الفقرة التاسعة من مقدمة أن -490

 ‘’tout entreprise gestionnaire d’un service public national ou détentrice d’un monopole de fait 
ne pourra sortir de secteur public que par une loi’ .  
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غیـر دستوریـة لمخالفتها للدستور وكان قرار المجلس الدستوري  1982حدثت في فرنسا عام 

 ''قد جاء بهذا القرار  1986 جویلیة 2دور قانون قبیـل ص 1986 جانفي 26تاریخ الفرنسي ب

ل القطاع العام ولا یتعارض ذلك مع ما أن كل مرفق عام لا یجب بالضرورة أن یظل بداخ

  . '' 1946تتضمنه الفقرة التاسعة من مقدمة دستور 

كما مرت في فرنسا عدة قوانین متعاقبة تكرس عملیات الخوصصة تتمثل في القانون رقم    

، المتعلق بكیفیات تطبیق الخوصصة ، وذلك واضح  06/08/1986المؤرخ في  86-912

 1986أكتوبر  24 المؤرخ في المرسوم وكذا .منه  20،  10،  04،  03من خلال المواد 

الذي ینظم الحالات التي  1986أكتوبر  25 مؤرخ في بشأن تنفیذ تحول المشرعات ، مرسوم

- 93 رقم ، كذلك القانون 1986أوت  06یتم فیها توقیع الجزاءات عن مخالفة أحكام قانون 

 21من خلال المادة  ذلك واضح وصصةالمتعلق بالخ 1993جویلیة  19المؤرخ في  932

  .  منه

  التأطیر المؤسساتي لعملیات الخوصصة : الفرع الثاني               

عدة هیئات ، وذلك سواء في التشریع  تجسد من خلالإن التأطیر المؤسساتي للخوصصة    

التونسي والمغربي  الجزائري الجزائري أو المقارن خاصة منها الدول العربیة كالتشریع

والمصري والسوداني والأردني ، وكذلك الكویتي أو من خلال التشریعات الأوروبیة منها 

دعمت سلطة الإنعاش الإقتصادي في الجزائر أجهزة الإستثمار من ، حیث  الفرنسي بالأخص

خلال استحداث مجلس وطني للإستثمار من جهة وتحویل وكالة ترقیة الاستثمار إلى وكالة 

كما نجد ثلاث أجهزة نص علیهما المشرع الجزائري من خلال طنیة لتطویر الاستثمار ، و 

المتعلق بالخوصصة ، حیث حدد المشرع ثلاث أجهزة تتكفل بالخوصصة  04-01الأمر رقم 

ولجنة مراقبة وتنسیق الاصلاحات وتتمثل في مجلس مساهمات الدولة ووزارة المساهمات 

استبعاد كل من الشركات القابضة ومجلس الخوصصة ، وذلك بعد عملیات الخوصصة 

، أما المشرع الكویتي فقد أوكل مهام الإشراف ومتابعة تنفیذ مشاریع  ومندوب الخوصصة

                                                                                                                                                                                     

یحدد القانون القواعد المتعلقة ب تأمیم " والتي نصت  2008من الدستور الفرنسي لسنة  34نص المادة  أنظر كذلك

 " .  المؤسسات ونقل ملكیة المؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص 
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الخوصصة إلى المجلس الأعلى للتخصیص ، وذلك وفقا لما جاءت به المادة الخامسة من 

على بورصة القیم المنقولة الكویتي ، كما نجد المشرع المغربي ینص  37/2010القانون رقم 

خوصصة الشركة الوطنیة وذلك بللدار البیضاء من خلال العرض العام للبیع بالسعر الأدنى 

أو بالسعر الثابت من خلال خوصصة الشركة الوطنیة للبترول والتكریر  CTM-LNللنقل 

SAMIR  على عكس المشرع الفرنسي الذي أوكل ذلك إلى لجنة )491( 1996سنة ،

للخوصصة في  المؤطرةلدى سوف نقوم بتسلیط الضوء على هذه المؤسسات  ، الخوصصة

  . )ثانیا(بالتحلیل والمقارنة مع تشریعات الدول الآخدة بهذه العملیات  )أولا(التشریع الجزائري 

  الخوصصة في التشریع الجزائريعملیات الهیئات المكلفة ب –أولا  

لقد ضهرت عدة هیئات ساعدت على تكریس عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة   

الاقتصادیة في التشریع الجزائري أو في التشریعات المقارنة إذ تختلف هذه الهیئات باختلاف 

 تسند لهمن فإن قوانین الدول المكرسة لها ، ونظرا لحساسیة المهام المخولة لها وخطورتها 

ءة والدرایـة والأمانة والنزاهة والحكمة والبصیرة ، إذ یمكن أن یكون في یجب أن یتمتع بالكفا

أعلى هرم في الدولة لذلك تستند لرئیس الوزراء كما في مالیزیا أو لوزیر الخوصصة مثل 

، ) 492(نیوزلندا أو لوزیر المالیة مثل ما هو علیه في المكسیك أو لوزیر الاقتصاد مثل فرنسا 

 رقم من الأمر 05طبقا لما نصت علیه المادة كلت هذه المهمة للحكومة أما في الجزائر فقد أو 

تكمن الهیئات المكلفة بالخوصصة في التشریع الجزائري في عدة هیئات لدى ، ) 493( 95-22

من في عملیات الخوصصة  اد نوعا موالذي عقً  12-97، كما صدر الأمر رقم حكومیة 

النظر  يعملیات ، ثم أعاد المشرع الجزائر اله خلال إدخال الشركات القابظة للإشراف في هذ

المتعلق بتنظیم  04-01في الهیئات المكلفة بعملیات الخوصصة من خلال صدور الأمر رقم 

یمكن تسلیط علیها الضوء من و  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها ،

  :خلال النقاط التالیة 
                                                           

   . 115رشید ، مرجع سابق ، ص  هولي -  491

.31بقة عبد الحفیظ ، مرجع سابق ، ص  -   492 
طبقا لبرنامج الخوصصة ، یخضع إعداد قائمـة المؤسسـات " ، مرجع سابق  22-95من الأمر رقم  05تنص المادة  - 493

  .." .    رة أعلاه وكذا كیفیات تطبیق ذلك لاختصاصات الحكومة ومسؤولیاتهاو المعنیة بالخوصصة ، والتابعة للقطاعات المذك

تعین الحكومة ، أو تحدث عند الحاجة الهیئـة المكلفـة بتنفیـذ " تي تنص من نفس المرجع ال 08بالإضافة إلى نص المادة  -

  .." .الخوصصة 
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  الوزارة  - 1

طبقا لبرنامج الخوصصة فإن إعداد قائمة المؤسسات العمومیة المعنیة بالخوصصة وكذا 

لمیثاق تطبیق ذلك یعد من اختصاص الحكومة ومن ضمن مسؤولیاتها ویحدد بمرسوم 

تنفیذي بناءا على اقتراح الهیئة المكلفة بالخوصصة ، كما تبقى الحكومة المقرر الوحید 

الهیئة المكلفة بالخوصصة  فملیات والإجراءات التي تمت  والنهائي فیما یخص أهمیة الع

مكلفة بتنفیذ باعتبارها الحكومة هي  22-95 رقم من الباب الثاني من الأمر 08مادة لل طبقا

وكذا المراحل ،  )494(تقترح هذه الهیئة على الحكومة برنامجا للخوصصة بعد أنالخوصصة 

وبین المؤسسات والجهات المعنیة بالخوصصة ، التي تمر بها ، وتكون بمثابة الوسیط بینها 

       :وتكلف هذه الهیئة بالتشاور مع وزراء القطاعات المعنیة بما یلي 

   .تنفیذ برنامج الخوصصة المصادق علیها من طرف الحكومة  -

تطلب من المؤسسات والهیئات تبلیغها بالوثائق والدراسات والمعلومات للازمة لإنجاز  -

،  على الحكومةإجراءات تحویل الملكیة أو خوصصة التسییر وكیفیاتها  تعرض –مهمتها 

تحافظ على الصلة الوثیقة بجمیع الهیئات المعنیة  –وكذا إجراءات اتخاذ القرار بشأنها 

  . تقوم بإعلام الجمهور على النشاطات المرتبطة ببرنامج الخوصصة –بعملیة الخوصصة 

    مجلس الخوصصة -2 

هو عبارة عن الذي  )495( 22-95 رقم من الأمر 11المجلس المادة  لقد نص على هذا 

أعضاء من بینهم  9إلى  7جهاز تحت سلطة الهیئة المكلفة بالخوصصة ، وهو متكون من 

والقانوني  الاقتصاديالرئیس ویتم اختیار الأعضاء بحكم كفاءتهم في میادین التسییر 

من  12المجلس ، وذلك طبقا للمادة  بصلاحیات والتكنولوجي ، وفي أي مجال آخر یرتبط

المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، ویعین أعضاء  22- 95 رقم الأمر

 2/3المجلس لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید ، یتم هذا التجدید في حدود ثلثي الأعضاء 

                                                           
ـــم  08حیـــث تـــنص المـــادة  - 494 ـــذ "  22-95مـــن الأمـــر رق ـــة المكلفـــة بتنفی تعـــین الحكومـــة أو تحـــدث عنـــد الحاجـــة ، الهیئ

  ....." . تي الخوصصة وتكلف هذه الهیئة بالتشاور مع وزارات القطاعات المعنیة على الخصوص بما یأ
یحـــدث لـــدى الهیئـــة المكلفـــة بالخوصصـــة مجلـــس " ، مرجـــع ســـابق  22-95 رقـــم مـــن الأمـــر 11حیـــث تـــنص المـــادة  -495

  " . خوصصة یدعى في صلب النص المجلس 
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على أربع  ظیم المجلس فهو یشملوتنتهي وظائفهم حسب الأشكال نفسها ، أما من حیث تن

مصالح وهي مصلحة الإجراءات مصلحة الوثائق ، مصلحة التسییر الإداري والمالي ، 

تخضع لسلطة رئیسیة ، ویسیرها  ، كما یزود المجلس بأمانة عامةمصلحة الإعلام الآلي 

رئیس عام ویقوم هذا الأخیر بالتنسیق والمراقبة تحت سلطة رئیس المجلس ، كما یكلف 

وكذلك تحضیر محضر الجلسات ، لس بتنظیم جلسات المجلس وأمانته الأمین العام للمج

                            .والقرارات المتعلقة بها 

استنادا لبرنامج تكمن مهمة المجلس :  مهام المجلس كإطار مؤسساتي للخوصصة -أ

 من الأمر 13طبقا لما جاءت به المادة الخوصصة المصادق علیه من طرف الحكومة ، 

  :فیما یلي  22-95 رقم

  .ینفذ برنامج الخوصصة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما وأحكام هذا الأمر  - 

یوصي بتوجیهات خاصة بسیاسة الخوصصة وكذا مناهج الخوصصة الأكثر ملائمة لكل  - 

  .      مؤسسة عمومیة أو لأصولها 

   .لها المزمع التنازل عنهایقدر أو یكلف من یقدر قیمة المؤسسة العمومیة أو أصو  -

  . یدرس العروض ویقوم بانتقائها ویعد تقریرا ظرفیا عن العرض المقبول ویرسله إلى الهیئة  -

یتخذ كل التدابیر اللازمة للقیام بخوصصة المؤسسات العمومیة التابعة للخوصصة أو  –

                     .  أصولها 

) 496(إجراءات إداریة لضمان سریة المعلومات یمسك السجلات ویحفظ المعلومات ویؤسس -

   . ویمكن المجلس الاستعانة بأي خبیر تبدوا له مساعدته ضروریة

على أن یقوم المجلس حضوریا عند  22-95من الأمر  14كما نجد طبقا لنص المادة    

الحاجة بتقویم المؤسسات العمومیة القابلة للخوصصة حسب المناهج والتقنیات الملائمة في 

مجال التنازل الكلي أو الجزئي عن المؤسسات العمومیة أو عن أصولها المادیة والمعنویة  

                                                           

.، مرجع سابق  22- 95من الأمر رقم  13راجع في ذلك المادة  -   496  
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یقیة لأصولها والفوائد المحققة كل حالة لاسیما القیمة التجاریة الحق مع مراعاة خصوصیات

  .والقیمة الاقتصادیة المعتبرة 

و جمیع / كما یقوم المجلس بتحدید على أساس تقاریر تقویم نوعیة یعدها بنفسه أو  -

الخبراء اللذین فوضهم لذلك فارق الأسعار لتحدید سعر عرض التنازل عن الأسهم 

یة والمؤسسات العمومیة و یم المنقولة المختلفة ، والأصول المادیة والمعنوالحصص والق

كما یقوم المجلس بإرسال تقریر التقویم وفارق الأسعار إلى الهیئة التي تبلغها . وحصصها 

كما أن مجلس الخوصصة هو الذي    )497(إلى الحكومة لتوافق علیها بعد استشارة اللجنة 

مكن أن تكون باللجوء إلى صیغ السوق المالیة بالإدماج في یحدد إجراءات التنازل التي ی

حیث تقرر  البورصة أو بالعرض العلني للبیع بسعر ثابت وإما بالمزایدة أو بالتراضي ،

من الهیئة المكلفة بالخوصصة  ل بالتراضي بناءا على تقریر ظرفيالحكومة إجراءات التناز 
صة أن یحتفظ بجمیع الوثائق التي ، كما یتعین على المجلس في كل عملیة خوص )498(

استعملت في إنجاز كل مراحل العملیة وفقا للتشریع المعمول به ، كما یعین فریقا للمفاوضة 

في كل عملیة خوصصة لا تتم عن طریق العرض العلني بسعر ثابت لبیع الأسهم مع 

السریة وأن إلزامیة أن یكون لهم تأهیل وتجربة وشهرة مهنیة ملائمة وأن یعملوا في كنف 

  . )499(یصرحوا بأیة مصلحة شخصیة أو مهنیة مباشرة أو غیر مباشرة 

كما یقوم المجلس بنشر كل عملیة خوصصة یعتزم القیام بها من تفاصیل منهج   

الخوصصة وشروط المناقصة ، وإن اقتضى الأمر تاریخ اختتام العروض في جریدتین 

أیام على الأقل  07بینهما مهلة على الأقل  یومیتین جهویتین أو وطنیتین أو دولیتین مرتین

كما یقوم بإشهار كل عملیة خوصصة بواسطة الوسائل السمعیة والبصریة والإعلان على 

، كما   22-95من الأمر رقم  18مستوى الغرفة التجاریة ، وذلك واضح من خلال المادة 

إسم وعنوان الراسي  –ینشر عن طریق الصحافة المكتوبة بعد إبرام كل عملیة خوصصة 

أسماء الخبراء اللذین استشارهم للقیام بالمعاملة التجاریة ، كما یقدم إلى الهیئة  –علیه المزاد 

                                                           

.، مرجع سابق  22- 95الأمر رقم من  14راجع في ذلك المادة  -   497  

.المرجع نفسه من 15أنظر المادة  -   498  

.من المرجع نفسه 17راجع في ذلك المادة  -   499  
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. تقریرا سنویا یتضمن حصیلة نشاطاته ثلاث أشهر على الأكثر بعد اختتام السنة المعنیة 

هیئة التشریعیة ومحل كما أن هذا التقریر الذي یرسل إلى الحكومة یكون موضوع إبلاغ إلى ال

  . 22-95 رقم من الأمر 20نشر عمومي ، وذلك طبقا لنص المادة 

   مجلس مساهمات الدولة -3

أنشأت هذه الهیئة یعد مجلس مساهمات الدولة الجهاز الأعلى في عملیات الخوصصة ، 

( یترأس الجهاز رئیس الحكومة  منه 8إلى نص المادة  استناداو  04- 01الأمر رقم  بموجب

أما من حیث تشكیلة .  )500(و یوضع تحت سلطته)  2008الوزیر الأول حالیا بعد تعدیل 

ونص على هذه التشكیلة  253-01مجلس مساهمات الدولة فقد صدر المرسوم التنفیذي 
مادة وهو الجهاز الذي یحدد السیاسة العامة و البرنامج العام للخوصصة ، إذ تنص ال،  )501(

یحدد الإستراتیجیة  -"  : یكلف المجلس بما یأتي "لى أنه ع 04-01من الأمر رقم  9

یحدد السیاسات و البرامج فیما یخص  -الشاملة في مجال مساهمات الدولة و الخوصصة 

یحدد سیاسات و برامج خوصصة المؤسسات العمومیة  -مساهمات الدولة و ینفذها 

لدى فمن خلال هذه " . رس ملفات الخوصصة و یوافق علیها ید -الاقتصادیة و یوافق علیها 

، كما لها دور مزدوج المادة نجد أن هذه الهیئة لها دور فعال في تأطیر عملیات الخوصصة 

ویوافق ومن جهة أخرى یسطر برنامج الخوصصة فمن جهة یمثل مساهمات الدولة وینفذها 

خاصة وأن مجلس مساهمات الدولة یصدر لائحة تتضمن التصریح بالتنازل عن  .علیها 

 المؤسسات العمومیة وكیفیة دفع الثمن أو النسب والأقساط ، مع توضیح التزامات المشتري

، وعدم تغییر نشاط  والمحافظة على عدد العمال المتنازل عنهمبتحمله الخصوم  والمتعلقة

، بالإضافة إلى تحدید حساب ة القیام بالاستثمار وضرور المؤسسة خلال أجل معین 

                                                           

یؤسس مجلس لمساهمات الدولة یوضع تحت سلطة رئیس " على أنه  04-01 رقم من الأمر 08تنص المادة  -500   

  ".الحكومة الذي یتولى رئاسته و یسمى في صلب النص المجلس 
یتعلـــق بتشـــكیلة  ، 2001ســـبتمبر ســـنة  10مـــؤرخ فـــي  ، 253-01المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  مـــن 05المـــادة  حیـــث أن - 501

مجلـس علـى أنـه یتشـكل  تنص،  2012سبتمبر سنة  12، مؤرخ في  51، ج ر ج ج عدد مجلس مساهمات الدولة وسیره 

 وزیـر الأختـام، حـافظ العـدل وزیـر یـة،الخارج الشـؤون وزیر المحلیة، والجماعات الداخلیة وزیر الدولة، وزیر" مساهمات الدولة من 

 وزیر والبیئة ، العمرانیة التهیئة وزیر الإجتماعي، والضمان العمل وزیر التجـارة، وزیر الإستثمارات، وترقیة المساهمات وزیر المالیة،

           . بجدول الأعمال المعنیین الوزراء أو المعني الوزیر المالي، بالإصلاح المكلف المالیة وزیر لدى المنتدب الوزیر الصناعة،
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،لدى یكلف وزیر المالیة الخاص الذي تدفع مبالغ الخوصصة للخزینة العمومیةالتخصیص 

         .ووزیر المساهمات بتنفیذ لائحة مجلس مساهمات الدولة 

  وزارة المساهمات  - 4

 21، إذ بموجب نص المادة  الجهاز التنفیذي لعملیات الخوصصة )502(تعد وزارة المساهمات

یتولى الوزیر المكلف بالمساهمات في إطار تنفیذ إستراتیجیة "  04-01من الأمر رقم 

المؤسسات  خوصصةمساهمات الدولة وهي إستراتیجیة الخوصصة المحددة من طرف مجلس 

ع ، بإعداد برنامج الخوصصة بالتشاور مع الوزراء المعنیین حسب القطا العمومیة الاقتصادیة

محل الخوصصة ، وهذا البرنامج یقترحه على مجلس مساهمات الدولة للموافقة علیه وبعدما 

یتخذ وزیر  04-01من الأمر رقم  22یصادق علیه مجلس الوزراء إستنادا إلى نص المادة 

المساهمات كافة الإجراءات اللازمة لتنفیذ عملیات الخوصصة المحددة في البرنامج مع 

والمختصین خاصة تقدیر قیمة المؤسسة أو الأصول محل التنازل ودراسة  الاستعانة بالخبراء

ه كما یتولى الوزیر المكلف بالمساهمات بتنفیذ إستراتیجیة اتصال اتجا. العروض المقدمة 

ت الخوصصة وفرض المساهمة في رأسمال المؤسسة الجمهور والمستثمرین حول سیاسا

  .  "العمومیة

نجده یكلف الوزیر المكلف  04-01 رقم من الأمر 22المادة  ما أنه وبالرجوع إلى نصك   

بالمساهمات بعنوان تنفیذ العملیات التي یحتویها برنامج الخوصصة التي صادق علیها مجلس 

أو الأصول التي یعتزم التنازل  المؤسسات قیمة یكلف من یقوم بتقدیر -: الوزراء بما یأتي 

 یعرض على مجلس مساهمات الدولة ملف التنازل –یدرس العروض ویقوم بانتقائها  – عنها

الذي یحتوي بالخصوص على تقییم الأسعار وحدها الأدنى والأعلى وكذا كیفیة نقل الملكیة 

لى لجنة مراقبة عملیات یرسل ملف التنازل إ - )503(التي تم قبولها وكذا اقتراح المشتري

یلة اللجنة التي تتولى كما أن مجلس مساهمات الدولة هو الذي یحدد تشك .الخوصصة 

                                                           

   502
في ذلك نجد المرسوم التنفیذي و  2000صلاحات التي أنشأت في سنة في السابق كانت وزارة المساهمة وتنسیق الإ  -

ج ج عدد  ، یحدد صلاحیات وزیر المساهمة و تنسیق الإصلاحات، ج ر 2000-10-25مؤرخ في  322- 2000رقم 

  . وزارة المساهمة و ترقیة الاستثمارالآن و أصبحت  ، 2000أكتوبر  25في ، مؤرخ  63

.، مرجع سابق  04- 01من الأمر رقم  22أنظر المادة  -   503  
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، كما یعد الوزیر المكلف بالمساهمات  )504(متابعة عملیات الخوصصة وذلك بموجب لائحة 

تقریرا سنویا عن عملیات الخوصصة ویعرضه على مجلس مساهمات الدولة وعلى الحكومة ، 

  .كما یعرض أمام مجلس الوزراء والهیئة التشریعیة 

الذي أصبح یطلق علیه وزیر مكلف بمساهمات الدولة كما تم توسیع صلاحیات الوزیر ال  

إلى جملة من الصلاحیات المتعلقة بالسیاسة ) 505(التنمیة الصناعیة وترقیة الاستثمار 

وتسییر مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي ، وترقیة الاستثمار الصناعیة 

السهر على تطویر بوبناءا على ذلك تقوم هذه الهیئة  .والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

     .الصناعي  مساهمات الدولة في لقطاع العموميوتفعیل المؤسسات العمومیة الصناعیة 

          . )506(إلخ ....جع الشراكة بین المؤسسات العمومیة الصناعیة والمؤسسات الخاصة یش –

  لجنة مراقبة عملیات الخوصصة - 5

، وهو  عملیات الخوصصة جهاز مراقبة و هو لجنة مراقبة عملیات الخوصصة یتكفل بمراقبة

تحت عنوان الفصل السابع  04-01من الأمر رقم  30ما نص علیه المشرع بموجب المادة 

و  سابقا ، توضع هذه اللجنة تحت سلطة رئیس الحكومة )507(مراقبة عملیات الخوصصة

من  02تشكیلة هذه اللجنة حسب نص المادة وحددت .  تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي

یقوم  04-01من الأمر رقم  22وبموجب نص المادة  )508(254-01المرسوم التنفیذي رقم 

وزیر المساهمات بإرسال ملفات التنازل عن المؤسسات المعنیة بالخوصصة إلى اللجنة ، و 

                                                           

.، مرجع سابق  04- 01الأمر رقم من  23راجع في ذلك المادة  -   504  
، یحـدد صـلاحیات وزیـر التنمیـة الصـناعیة   2013نوفمبر سنة  25، مؤرخ في  392-13أنظر مرسوم تنفیذي رقم  - 505

   . 2013دیسمبر سنة   11، مؤخ في  62وترقیة الاستثمار ، ج ر ج ج عدد 

.، المرجع السابق 392-13من مرسوم تنفیذي رقم  08أنظر المادة  -   506  

تدعى في   تؤسس لجنة مراقبة عملیات الخوصصة" نهأعلى ، مرجع سابق  04- 01ر رقم من الأم 30 تنص المادة -507   

  " .تحدد تشكیلة اللجنة و صلاحیاتها و كیفیات تنظیمها و سیرها عن طریق التنظیم" اللجنة" صلب النص 
صة وصلاحیاتها ، یحدد تشكیلة لجنة مراقبة عملیات الخوص 254-01من المرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة  -  508

  . 2001نوفمبر سنة  11، مؤرخ في  67وكیفیة تنظیمها وسیرها ، ج ر ج ج عدد 
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عملیة التنازل خاصة في مدى هذه الأخیرة وفقا للمهام المكلفة بها تعد تقریرا و تبدي رأیها في 

  . ) 509( إحترام قواعد الشفافیة و الصدق و الإنصاف خلال سیر عملیات الخوصصة

تقریر التقییم المالي  -: كما أن مهام لجنة مراقبة عملیات الخوصصة متمثلة فیما یلي   

كیفیات  –السعر المقرر مع تأطیره لعملیة التفاوض حوله  –للمؤسسة المراد التنازل عنها 

كما تبلغ اللجنة رأیها في سیر عملیة  .التنازل عن المؤسسات العامة وإجراءات تنفیذها 

یوما ابتداءا من  15جل لایتعدى أمین مجلس مساهمات الدولة خلال أإلى الخوصصة 

 254-01 رقم من المرسوم الرئاسي 09استلام ملف التنازل وذلك واضح من خلال المادة 
)510 (. 

    المقارنة التشریعات في الخوصصة بعملیات المكلفة یئاتاله -  ثانیا

لا تعد  إلى القطاع الخاص التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیةباعتبار أن عملیة 

نجد  لدى ، لتحقیق بعض الإصلاحات الإقتصادیةغایة في حد ذاتها ، وإنما هي وسیلة 

، كما نجد هذه الهیئات مكلفة بعملیات الخوصصة  هیئاتالتشریعات المقارنة تضع عدة 

علاقة مباشرة بالمشروعات العامة التي یراد تحویلها تشترك في بعض الأحیان مع أطراف لها 

وخاصة الوزراء المعنیین باعتبارهم مسؤولین عن عملیة التحول للقطاع للقطاع الخاص 

 . ة الدولة ونظام الحكم فیها ، لكن تكریسها لهذه الهیئات یختلف باختلاف سیاسالخاص 

  المشرع الكویتي    – 1

مهمة الإشراف ومتابعة وتنفیذ مشاریع الخوصصة إلى المجلس  المشرع الكویتي أوكللقد 

الكویتي  2010-37الأعلى للتخصیص ، الذي جاءت به المادة الخامسة من القانون رقم 

للتخصیص برئاسة رئیس ینشأ مجلس یسمى المجلس الأعلى " والتي نصت على الآتي 

مجلس الوزراء وعضویة خمس من الوزراء ، وثلاث أعضاء متفرغین من ذوي الكفاءة والخبرة 

والاختصاص بالأمور المالیة والإقتصادیة والقانونیة والفنیة ، ذات العلاقة بهذا القانون ، 

ء المجلس ، ولرئیس مجلس الوزراء أن ینیب عنه في رئاسة المجلس وأعماله أحد وزراء أعضا

ویصدر مرسوم بناء على عرض رئیس مجلس الوزراء ، بتعیین وإعفاء الأعضاء من غیر 

                                                           

  .، مرجع سابق  354-01المرسوم التنفیذي رقم :  راجع مهام لجنة مراقبة عملیات الخوصصة حول موضوع  -509   

.، مرجع سابق  254- 01من المرسوم التنفیذي  09أنظر المادة  -   510  
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الوزراء وتحدید مكافئتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید لمرتین متتالیتین مع احتفاظ العضو 

، وما " بحقه في العودة إلى عمله الأصلي في نهایة المدة إذا كان یعمل بالقطاع الحكومي 

لاحظ على المشرع الكویتي أنه دمج في عضویة المجلس أشخاصا متفرغین وأشخاصا ی

معینین بحكم منصبهم ، ولم یسلك مسلك قانون هیئة سوق المال الكویتي الذي تطلب المشرع 

الكویتي فیها تفرغ جمیع أعضائها بالكامل ، وهذا عكس المشرع الجزائري الذي یشترط تفرغ 

خاصة وأن المجالس الغیر متفرغة یؤدي بها بالخوصصة لأعمالهم هزة المكلفة أعضاء الأج

إلى البطأ في عملها ، بالإضافة إلى أن الأعضاء داخل المجلس غیر دائمة فمعدل عمر 

یؤدي إلى التأخیر في البدأ بعملیات  مماالحكومات في دولة الكویت لا یتجاوز سنتین ، 

  .  الخوصصة

   الأردني المشرع – 2

الأردني یشبه إلى حد ما المشرع الكویتي فیما یخص أجهزة الخوصصة ، حیث  أما المشرع 

الأردني ینص على إنشاء مجلس التخاصیة یترأسه رئیس  2000لعام  25أن القانون رقم 

، أما  )511(مجلس الوزراء وبعضویة أربع وزراء وأربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص 

 2000- 25 رقم فیما یخص الجهاز التنفیذي للمجلس فقد حددت المادة التاسعة من القانون

تنشأ بمقتضى " نصت حیث اختصاصات الجهاز الفني التابع للمجلس الأعلى للتخصیص 

تتمتع بالإستقلال الإداري والمالي ) الهیئة التنفیذیة للتخاصیة ( هذا القانون هیئة تسمى 

، ویكون للجهاز رئیس تحدد درجته ومرتبته وسائر حقوقه المالیة  "س الوزراء وترتبط برئی

بقرار من مجلس الوزراء ، وتكون له اعتمادات مالیة خاصة تدرج ضمن میزانیة مجلس 

  . )512(الوزراء 

  

 

                                                           

في الأردن في  الخصخصةللمزید من التفصیل بخصوص التجربة الأردنیة أنظر محمد سلیمان الصانع ، برنامج  - 511 

كتاب الخصخصة وتحدیات التنمیة المستدامة في الأقطار العربیة ، تحریر عامر خیاط ، المنظمة العربیة لمكافحة الفساد  

  .  75، ص  2010، الأردن ، 
 02بتـاریخ  4443الأردنـي ، جریـدة رسـمیة  2000لسـنة  25من قانون التخاصـیة رقـم  11- 10 – 09راجع المادة  - 512

  .  2000جویلیة 
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  المغربي المشرع – 3

تنفیذ عملیات التحول من القطاع العام إلى القطاع  تم توكیل في المشرع المغربي كما نجد 

إلى وزیر الخوصصة وتندرج  اءات للازمة لاتمامها ومواكبتهاوالقیام بجمیع الإجر الخاص 

لذلك نجد المشرع المغربي أوكل لأجهزة تنفیذیة .  )513(هیئة للتقییم ولجنة للتحویلاتتحته 

كیة والعملیات المصاحبة أو المكملة لها وكلفها بإجراء عملیات الخوصصة عن طریق نقل المل

من قانون  05و  02واضح من خلال نص المادة  ، وهذابحكم الضرورة إلى ثلاثة أجهزة 

، لجنة ) 02المادة ( ، وهي وزیر مختص بعملیات الخوصصة  )514(39-89الخصخصة 

، ولتسهیل عملیة التنسیق تم إنشاء )  05المادة ( هیئة التقییم ، ) 02المادة ( نقل الملكیة 

وسوف نسلط . )515(وحدة إداریة بوزارة الخصخصة مهمتها التنسیق بین مختلف الأجهزة 

  :    الضوء علیها فیما یلي 

وتقوم ) : تسمى وزارة المالیة والخوصصة 2002أصبحت منذ ( الوزارة المكلفة بالخوصصة* 

  : ة بالمهام التالی

یكلة المالیة وضبط أعداد القیام بالعملیات التي تسبق التحویل كالإعداد التشریعي ، اله -

  . العمال

  إعداد برنامج عملیات التحویل وجدولتها الزمنیة والسهر على الشفافیة - 

  تنظیم عملیات التقییم للمؤسسة العمومیة المراد تحویلها – 

  لمؤسساتتدقیق وتحلیل الحسابات الخاصة با – 

  تنظیم طلبات العروض – 

  إجراء عملیة إدراج الأوراق المالیة في البورصة – 

                                                           
513

ي ـأنظــر بــن علــي إدریــس ، التجریــة المغربیــة فــي الخوصصــة ، فــي التحــول إلــى القطــاع الخــاص ، تجــارب عربیــة فــ -

   . 70، ص   1996المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، القاهرة ،  خصخصة المشروعات العامة ،
المأذون بموجبه بنقل منشآت عامة إلى القطاع الخاص  39-89حیث تم إصدار في المملكة المغربیة القانون رقم  -514

فریل أ 11الموافق ل  1410من رمضان  15بتاریخ  1- 90- 01رقم ) مرسوم ملكي ( الصادر بتنفیذه الظهیر شریف 

1990 .   
   . 39راجع بن علي إدریس ، مرجع سابق ، ص  -515
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         .       التوقیع على عقود التنازل وإجراء العقوبات  – 

لجنة وزاریة مؤلفة من خمسة أعضاء یتم تعیینهم :  )لجنة نقل الملكیة ( لجنة التحویلات * 

  :  صخصة حیث تقوم بالمهام التالیة یرأسها وزیر الخ) مرسوم ملكي(بظهیر 

  مساعدة الوزیر المكلف بوضع برنامج الخوصصة ونقل الملكیة -    

  تعطي موافقتها عند تحویل كل مؤسسة إلا عند التنازل  – 

  أو المؤسسة المراد خصخصتها ) العمال ( إعطاء الرأي حول حصة المأجورین  –

.                                                                      إصدار العقوبات على المشترین الذین لم یحترموا إلتزامات التحویل  –

تتألف من سبعة أعضاء یختارون على أساس الكفاءة والتجربة والإلمام بعالم  هیئة التحویل* 

وتتمتع هذه الهیئة بالإستقلالیة ولها الحق في  ،) مرسوم ملكي ( المال ، یعینون بظهیر 

الإطلاع على جمیع المستندات أوالوثائق أو الدراسات المجدیة لإنجاز مهمتها وتقوم 

نشأة متقییم العروض المحالة على وزیر الخصخصة ، وتحدید سعر ال -: بالوظائف التالیة 

إقتراح منح أولویة أو  –یم المؤسسة القیام باستشارة دور الخبرة والمحاسبة عند تقی –المعنیة 

فعملیة معاملة تفضیلیة لبعض المشترین المحتملین أخدا في الإعتبار أهداف الخوصصة ، 

، التي ترسل  التقییم تتم من طرف مكاتب المحاسبة المتخصصة في تقییم أصول الشركات

قوم بتحدید سعر ، لت تقریرا إلى الوزیر المكلف بالخصخصة الذي یرسله إلى هیئة التقییم

، والتنبؤات  العرض وفقا لقیمة أصول كل مؤسسة ووضعیتها المالیة في السنوات السابقة

 المملكة المغربیةوالملاحظ من خلال هذه الأجهزة التنفیذیة أن ،  المستقبلیة الخاصة بها

هیكلا یتصف بالبساطة وعدم تعدد الأطراف المتدخلة في عملیة الخصخصة  تاختار 

وهذا یتماثل والهیاكل التي تم ، ، والوزارة مكلفة بعملیة الإشراف  ي ثلاثة هیاكلوحصرهم ف

 لما هو علیه الحال فيإنشاؤها في بعض الدول المتقدمة الرائدة في عملیة الخصخصة مث

  .)516(فرنسا 

  

 

                                                           
  .  67هولي رشید ، مرجع سابق ، ص  -516



 جزئیة أو كلیة خوصصة إطار في النشاطات استعادة: الثاني الفصل                             الأول الباب

 

240 
 

   الفرنسي المشرع -4

ام خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خص المشرع الفرنسي فنجده أوكل مهأما فیما ی

ا في مراقبة إعادة الذي یتمثل دوره 1986جویلیة  20للجنة الخوصصة ، وذلك طبقا للقانون 

ت المراد خصخصتها وتقییمها وإدارتها قبل نقلها للقطاع الخاص ، وإعطاء هیكلة المؤسسا

( واختیار المشترین  رأیها في العرض والسعر المقابل لنقل المؤسسات للقطاع الخاص

  .، فهذا القانون أسند تقدیر قیمة المشروعات المحولة إلى هذه اللجنة ) المستثمرین الخواص 

لكن لجنة الخوصصة تحولت إلى لجنة تقییم تزاول عمل مزدوج في آن واحد هو التقییم   

ة تحول اسمها إلى لجن 1998في سنة و  واقتراح السعر الأدنى لبیع الأسهم للجمهور

 لدى و،  من وزیر الاقتصاد إخطارالتي تبدأ عملها بعد رسالة المساهمات والتحویلات 

،  الذي یعدل قوانین الخوصصة 1993جویلیة  19المؤرخ في  923-93بموجب قانون 

هو الذي یحدد قائمة المؤسسات المدرجة ضمن برنامج الخوصصة ،  الاقتصاد وزیرفإن 

   .)517( على رأي لجنة الخوصصة ویحدد ثمن بیع هذه الأخیرة بناءً 

لقد حرص المشرع الفرنسي على استقلال هذه اللجنة وحیادها من أجل استقلال عملیة    

، وتتكون لجنة الخوصصة في فرنسا  )518(التقییم في مواجهة الإدارات التابعة لوزیر المالیة 

من سبعة أعضاء ، یترأسها رئیس معین بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمسة سنوات من بین 

الكفاءات ذوي الخبرة في المجال المالي والقانوني ، وأعضاء هذه اللجنة أثناء مدة عضویتهم 

إدارة أو هیئة أو خلال خمس سنوات من انتهاء عضویتهم لا یمكن أن یكونو أعضاء مجلس 

إدارة أو أعضاء مجلس الإشراف على المؤسسة المراد خصخصتها ، لأن ذلك یتعارض مع 

حالة التنافي ، ولا یحقق مبدأ الشفافیة في عملیة تحویل المؤسسات العمومیة من القطاع العام 

للقطاع الخاص ، وهم ملزمون بالمحافظة على السر المهني لأنهم في حالة المخالفة 

من قانون العقوبات الفرنسي ،  175/01ن للعقوبات المنصوص علیها في المادة معرضو 

                                                           
517 - Art 3 de la loi du 6/08/1986 dispose «  La commission de privatisation fixe la valeur de 

l’entreprise, ou s’il ya lieu des éléments fixant l’objet de la cession, d’autre part elle est 
également consultée s’il ya lieu sur la valeur des actifs remis en échange par les 
acquéreurs éventuels »  

ام إلــى شــركات القطــاع الخـــاص  ، تحــول شــركات القطــاع العــ –أحمــد محمــد محــرز ، النظــام القــانوني للخصخصــة  -518

   . 65مرجع سابق ، ص 
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فلجنة الخوصصة مستقلة عن الحكومة ، فهي لیست تابعة لأي من أجهزتها الإداریة ، كما 

حضر أي عضو  1986أوت  06أوجب القانون الفرنسي طبقا لنص المادة الثالثة من قانون 

أجور لحساب المشروع المراد خصخصته بناءا على توكیل في هذه اللجنة القیام بأي عمل م

من رئیس إدارة المؤسسة أو مجلس الرقابة المختص بهذا المشروع ، ویستمر هذا الحظر 

خلال خمس سنوات التالیة لإنتهاء عملهم بشأن خصخصة هذا المشروع ، كذلك حضر 

و منصب العضو المنتدب القانون على أعضاء هذه اللجنة أن یشغلوا عضویة مجلس الإدارة أ

و عضویة مجلس الرقابة في المشروعات التي كانت الدولة تساهم في رأسمالها قبل أ

  . الخصخصة طوال فترة الحظر 

كما خول المشرع الفرنسي لوزیر الاقتصاد سلطة الموافقة على إنشاء سهم خاص تملكه   

ستمراریة هذه الشركات الدولة في الشركات التي یتم تحویلها للقطاع الخاص من أجل ا

في إعطاء إلى سلطة وزیر الاقتصاد الفرنسي  بالإضافة. والمحافظة على الاقتصاد الوطني 

، وتحدید سعر البیع النهائي ،  )519( على عملیات البیع خارج سوق الأوراق المالیةموافقته 

 المشاركات والتحویلاتغیر أن سلطة وزیر الاقتصاد قي هاتین الحالتین مقیدة بموافقة لجنة 

إذ لا .  1993هذه الأخیرة كانت تسمى لجنة الخوصصة قبل تعدیل القانون الفرنسي سنة 

البیع خارج السوق المالیة إلا بموافقة هذه اللجنة كما لا یجوز   یجوز للوزیر أن یوافق على

 .له الموافقة على البیع بسعر أقل من السعر الذي حددته هذه اللجنة 

  المصري المشرع  –5

إن الجهات المختصة بالإشراف على تنفیذ عملیات التنازل عن المؤسسات العمومیة  

، فقد نص برنامج الحكومة  متعددة الاقتصادیة للقطاع الخاص في التشریع المصري نجدها

ما في برنامج الخوصصة والمتمثلین فیالمصریة على اختصاصات الأطراف المشاركة 

  :  )520(یلي

                                                           
 ،، الأردن 01ط –الخصخصة  –مهند إبراهیم علي فندي الجبوري ، النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص  -  519

  . 68، ص   2008
   . 135أحمد محمد محرز ، رجع سابق ، ص  -520
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حیث یتولى هذا المجلس اعتماد البنامج السنوي للتحول إلى القطاع : مجلس الوزراء   - أ

  . الخاص ، فضلا عن بیان القواعد والسیاسات العامة لهذا البرنامج 

حیث یعتمد الوزیر السیاسات الحاكمة بعد العرض على : وزیر قطاع الأعمال العام  -ب

ة الاستثمارات العامة وله السلطة في إدخال مجلس الوزراء لإشراك القطاع الخاص في ملكی

أي تعدیلات على هذه السیاسات وتنفیدا لذلك له الحق في الموافقة على برنامج الحكومة 

  . السنوي للبیع والإعلان عنه وإصدار التعلیمات 

الذي أنشأ بقرار رئیس مجلس الوزراء ووزیر  العام المكتب الفني لوزیر قطاع الأعمال -ج

ة في مجال تنفیذ ، فهو یقوم بمهمة الأمانة الفنی 1991سنة ل 7411عمال العام رقمقطاع الأ

الخاص یشركات قطاع الأعمال العام في مصر ، كما یتولى  1991سنة ل 23القانون رقم 

المكتب الفني معاونة الشركات القابضة في إعداد برنامج البیع لجزء من محفظة استثماراتها 

ول إلى حوزیر قطاع الأعمال العام ، ومتابعة تنفیذ برنامج الت، وعرض ذلك على سنویا 

، فضلا عن اشتراكه مع هیئة سوق المال في مراجعة السعر العادل لأسهم  القطاع الخاص 

الشركات التي ستطرح لأول مرة ، وذلك قبل الموافقة علیها من مجلس إدارة الشركة 

ي قد یحتاج إلیها التنفیذ لبرنامج توسیع توفیره التیسیرات الت بالإضافة إلى )521(القابضة

  .مشاركة القطاع الخاص في تملك الاستثمارات العامة 

حیث تقوم هذه الأخیرة بتنفیذ البرنامج المتفق علیه لتوسیع مشاركة : الشركات القابظة  -د

كما ، القطاع الخاص في تملك الإستثمارات العامة ، وذلك تحت إشراف وزیر قطاع الأعمال 

  .لها أن تستعین بما تحتاج إلیه من خبراء  نیمك

یحق لها أن تبیع أو تؤجر أي أصل من أصولها وكذلك أي خط من : الشركات التابعة  -ه 

   .خطوط إنتاجها ، وذلك تنفیذا لقرارات مجالس إدارتها وجمعیاتها العمومیة

ة رئیس الوزراء تكون برئاس: بشركات قطاع الأعمال العام  اللجنة الوزاریة المختصة -و

، كما تتولى هذه اللجنة دراسة  وزیرا من ذوي الشأن 18عضوا من ضمنهم  22وتتألف من 

المقدم من قبل وزیر قطاع الأعمال العام البرنامج السنوي للتحول إلى القطاع الخاص 

                                                           
منیر إبراهیم هندي ، التجربة المصریة في الخصخصة ، تجارب عربیة في خصخصة المشروعات العامة ، المنظمة  -  521

  . 70،  ص  1996العربیة الإداریة ، القاهرة ، 
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بالإضافة إلى وضع ومكوناته وضوابط وقواعد تنفیذه واعتماده للعرض على مجلس الوزراء ، 

 .)522( لى القطاع الخاص وتحدید أولویات المنشآت التي تعرض للبیعبرنامج التحول إ

للاستثمار  ممهد كنشاطالمؤسسة العمومیة وإعادة هیكلتها  ةاستقلالی:  الخامس المطلب

 في الخوصصة

كنشاط ممهد للخوصصة الكلیة أو  یعتبر المؤسسة العمومیة وإعادة هیكلتهااستقلالیة  إن  

تم تكریس استقلالیة الاستثمار الخاص من خلال تكریس استقلالیة المؤسسة الجزئیة ، حیث 

 المعاییرالتي جاءت بها العولمة من خلال  ومیة الاقتصادیة تمهیدا لعملیة خوصصتهاالعم

صندوق النقد الدولي ، والبنك  ''التي وضعت من طرف المنظمات العالمیة المتخصصة 

من خاصة وان استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة یعتبر  ،''الدولي للإنشاء والتعمیر 

أصبحت هذه الأخیرة إعادة هیكلتها ، فبعد بین الإصلاحات التي عرفتها هذه الأخیرة 

 المطلبسوف نتطرق في هذا  لدى،  )523(مسؤولة عن التنمیة الاقتصادیة الوطنیة 

 وكمرآة باعتبار ذلك كقاعدة )الأول  الفرع(  ستقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیةلا

إعادة هیكلة المؤسسة كما نسلط الضوء على آلیات  ،لاستقلالیة الاستثمار الخاص عاكسة 

فنخصصه لموقف التشریعات  )الثالث الفرع(، أما  )الثاني  الفرع( العمومیة الاقتصادیة 

  .من استقلالیة الاستثمار الخاص  المقارنة

  ةـاستقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادی: الأول  الفرع

قانون لقد تجسدت فكرة استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ، من خلال صدور ال  

المتضمن القانون  01- 88 رقم ه المرسومـدر بشأنـوالذي ص التوجیهي للمؤسسات الوطنیة

 التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة
وذلك بعدما كان النشاط الاقتصادي ،  )524(

محتكرا من طرف الدولة ، باعتبار أن الدولة في ذلك الوقت هي المخرج وكاتب السیناریو 

دولة ، تتحكم فیها الوالممثل في مسرحیة التنمیة ، خاصة وأن المؤسسة كانت عبارة عن أداة 

                                                           

.  69مهند إبراهیم علي فندي الجبوري ، مرجع سابق ، ص  -   522  
523  - BRAHIMI (M) , Quelques Questions à la Réforme des Entreprises Publiques Revue 
Algérienne des Sciences Juridiques Politiques et Economiques N°1, Mars 1989, P.127 

.، مرجع سابق  01-88أنظر القانون رقم  -   524  
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وذلك من خلال  1976، كما نص على ذلك دستور  )525(ا الاقتصادیةفتعبر بها عن سیادته

تتمیز بنوع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  وبعد ذلك أصبحت،  )526(منه  13نص المادة 

أي الفصل بین السلطة  بموجبها العلاقة بینها وبین الدولة المالكة دمن الاستقلالیة تتحد

هو استقلالیة و لاحیة اتخاذ القرارات بكل حریة و ما یعطیها ص، السلطة الاقتصادیة الإداریة و 

 القانونمن  58صفة الشخصیة المعنویة على المؤسسة المستقلة طبقا لنص المادة  يما أضف

  . )527( 01-88التوجیهي 

 04-01كما كانت خاضعة لكل من القانـون العام والخاص ، إلا أن صدور الأمر رقم    

أصبحت بموجبها ا ـوتسییرها وخوصصتهالمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

منه  15من خلال نص المادة  واضح وذلك،  تابعة لمجموع النشاط الاقتصاديهذه الأخیرة 
ة والأجنبیة من خلال خلق جو ـلاستثمارات الوطنیاقامت الدولة الجزائریة بتفعیل  لدى .) 528(

 03-01 رقم لال المبادئ المكرسة في الأمرمن خملائم یسمح بتحفیز النشاط الاقتصادي 

، كل ذلك  )529(خوصصة القطاع العام وتحریر الأسعار منها، المتعلق بتطویر الاستثمار 

لدى  ،الأمر الذي أدى لخوصصتها  ساهم في استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

 نسلط الضوء على كما ، )أولا( ومراحل نظامها القانوني تطرق لمفهوم الاستقلالیةسوف ن

  . )ثانیا( لأجنبياتكریس استقلالیة الاستثمار الخاص الوطني و 

  

  

 

                                                           
525- Zouaimia (R) , les autorités administratives indépendantes et la régulation économique , 
Algérie , Edition Homa , 2005 , p 16 . 

یشـكل تحقیـق اشـتراكیة وسـائل الإنتـاج قاعـدة أساسـیة للاشـتراكیة ، وتمثـل "  1976مـن دسـتور  13حیث تنص المـادة  -526

  ".ملكیة الدولة أعلى أشكال الملكیة الاجتماعیة 
   .، مرجع سابق  01- 88م رق التوجیهي من القانون 58أنظر المادة  -  527
المؤسسات القابلة للخوصصة هي المؤسسات "  ، مرجع سابق  04-01من الأمر رقم  15حیث تنص المادة  -528

  " .العمومیة الاقتصادیة التابعة لمجموع النشاط الاقتصادي 
، مؤرخ في  29، یتعلق بالأسعار ، ج ر ج ج عدد  1989جویلیة سنة  05، مؤرخ في  12-  89راجع قانون رقم  -529

  . 1989جویلیة سنة  19
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  ومراحل نظامها القانوني المؤسسة العمومیة الاقتصادیةاستقلالیة مفهوم :  أولا

 عملیة إثراء المیثاق الوطني لسنة تماشیا مع العمومیة لقد برز مصطلح استقلالیة المؤسسة  

 12/01/1988، وعلى إثر ذلك صدر مشروع قانون تم المصادقة علیه بتاریخ  1986

، هذا الأخیر ظهر تحت اسم قانون توجیهي دون أن یشیر صراحة إلى  01-88تحت رقم 

نسلط مما جعل الغموض یكتنف ظهوره ، لذلك سوف ،  انه قانون استقلالیة المؤسسات

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ،  استقلالیة الضوء في هذا الفرع من خلال التطرق لتعریف

  . لیة والأسباب والمراحل القانونیة لهذه الاستقلا

  تعریف استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة - 1

من  ك، وقد تكرس ذل تعتبر استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ضرورة لزیادة كفاءتها

رورة منح المزید من ـض إلـى، الذي أشار  1986المیثاق الوطني لسنة  صدور خلال

، وقد تحقق ذلك أكثر بصدر قوانین  اـفعالیتهالعمومیة قصد تحسین للمؤسسات  الاستقلالیة

وفي حدود هذا المفهوم فإن مبدأ الاستقلالیة هو شكل من أشكال  ، )530( 1988سنة 

بالصفة العمومیة  والاحتفاظخوصصة التسییر الاقتصادي ، بإتباع قواعد القانون الخاص 

  .  )531(للمؤسسة 

منح المؤسسات مزیداً من المبادرة في إطار العمل على التجسید الفعلي للامركزیة  تملدى   

من خلال إعادة القانون الأساسي للمؤسسة الذي یجعلها تأخذ فردیة المبادرة والتسییر من 

ة إمكانیة التعاقد بحریة وفق القانون ـ، كما تتیح الاستقلالی أجل استغلال طاقاتها الذاتیة

ون ـا وأن المؤسسة أخذت شكلا آخر في تعریفها فأصبحت حسب القانـسیم، لا التجاري

                                                           
 - .  ة الاقتصـادیةـالمتضـمن القـانون التـوجیهي للمؤسسـات العمومیـ 88-01القـانون رقـم  -: هـذه القـوانین تتمثـل فـي  -530

 88- 04القــانون رقــم  - المتعلــق بصــنادیق المســاهمة 88- 03القــانون رقــم  - المتعلــق بــالتخطیط 88- 02القــانون رقــم 

المتضـمن القـانون التجـاري والمحـدد للقواعـد الخاصـة المطبقـة علـى المؤسسـات العمومیـة  75-59مم للأمر رقم المعدل والمت

   .الاقتصادیة
والعلـوم   شحماط محمـود ، قـانون الخوصصـة فـي الجزائـر ، أطروحـة لنیـل شـهادة دكتـوراه فـي القـانون ، كلیـة الحقـوق - 531

   . 43، ص  2007، جامعة منتوري قسنطینة ،  السیاسیة
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مسئولة عن ) مسؤولیة محدودة ذات م وشركاتـشركات أسه(الخاص شخصیة معنویة 

  . نشاطها تخضع لمبادئ الربحیة

عایشتها الدولة روف ـة لظـنتیج ةـوقد جاءت مرحلة استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادی   

فوجدت السلطات الجزائریة للنتائج المرجوة  ، خاصة عدم تحقیق إعادة الهیكلة الجزائریة

في مردودیة المؤسسات دان التدهور الكبیر ـوسنة ـنفسها بین ضغوطات المدیونیة الخارجی

بدأت  ةـإلى تبني إصلاحات جذری، وهو الأمر الذي دفع بالمسئولین  العمومیة المراد هیكلتها

، وفرضت  وتنظیم نشاطهاللاستقلالیة في التسییر ة الاقتصادیة ـالعمومیة ـح المؤسسـبمن

، لدى سوف ومختلف القوانین المنظمة له في مجال الاستثمار علیها ضرورة إعادة النظر 

من كما نقوم بتعریف هذه الأخیرة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  استقلالیة نقوم بتعریف

  : یليخلال النقاط الواجب شرحها فیما 

   الاقتصادیة التعریف الفقهي لاستقلالیة المؤسسة العمومیة - أ

هب إلى تعریف الاستقلالیة كمبدأ ذمن فمنهم في تعریفهم لهذه المؤسسة انقسم الفقهاء  لقد 

  .   ومنهم من عرف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المستقلة بحد ذاتها 

والفقهاء في تعریف الاستقلالیة كمبدأ وتعددت استفاض الكتاب  : تعریف الاستقلالیة -1أ

حریة الإدارة في التصرف "، فهناك من ذهب إلى أن الاستقلالیة هي  آرائهم ووجهات نظرهم

غوطات ، كما تحرر من الض راءات البیروقراطیةدون الخضوع إلى أي إجراء من الإج

بالذمة رة ، بتمتع هذه الأخی ، ویترتب علیها حریة إدارة المؤسسة والتدخلات المختلفة للسلطة

 لاستقلالیة ترمي أساسا إلى تنمیة وخلق روحا، ومن هنا ف لاستقلال الماليالمالیة وا

   .)532( المسؤولیة

ى التجسید علل ار العملمؤسسات مزیدا من المبادرة في إطمنح ا" هناك من عرفها أیضا   

فردیة ذ للمؤسسة الذي یجعلها تأخالأساسي ، من خلال إعادة القانون  الفعلي للامركزیة

ة التعاقد تقلالیة إمكانی، كما تتیح الاس ییر من أجل استغلال طاقاتها الذاتیةالمبادرة والتس

                                                           
بهلول سمیة ، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -  532

  .  27، ص  2013الماستر في القانون ، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
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صیة المعنویة والاستقلال ، مما یجعلها تتمتع بالشخ القانون التجاري أحكام بحریة وفق

  .الذاتي

ادیة بنظام ة العمومیة الاقتصسالمؤسع تالسلطة بتم اعتراف : "بأنهاأیضا  كما تعرف   

 تقلالیةي صلب النص القانوني المتعلق باسم تكریسه فث،  قانوني مستقل عن الدولة

  .  )533("المؤسسات

   تعریف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المستقلة -2أ

مشروع أو تنظیم "  -بأنها  حسب الأستاذ بعلي تحت هذا العنوان عرفت المؤسسة المستقلة

صناعي أو تجاري مستعملا في  ، یتمتع بالشخصیة المعنویة ویتولى القیام بنشاط اقتصادي

   . ) القانون التجاري (  ذلك قواعد القانون الخاص

 ،  )534(شركة تجاریة ذات رأسمال عمومي مملوك للدولة" كما أنه هناك من عرفها بأنها  -

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عبارة عن مركب من العلاقات المختلفة السیاسیة أو أن 

أما الأستاذ حسین بن  - )535(. عن الدولةالاقتصادیة والاجتماعیة ذات الكیان المنفصل 

شخص معنوي خاضع للقانون " یسعد فیعرف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على أنها 

ال اجتماعي وباستقلالیة مالیة ومسیر بقواعد القانون الخاص ، مزود من طرف الدولة برأسم

ه یعتقد أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة هذا الفقیه نجد أن تعریففمن خلال . " التجاري 

 –المستقلة لها عناصر موضوعیة تمیزها عن المؤسسة الاشتراكیة وهذه العناصر تتمثل في 

الاختیار الحر لقنواتها التوزیعیة أي  –التحدید الحر لمنتجاتها  –التأسیس الحر لتنظیمها 

                                                           
533-Brahimi (M), Question autour de la reforme de l’Entreprise publique économique, Revue 
Algérienne N° 1 , MAI , 1989 . 

إلى الخوصصـة ، مرجـع سـابق  العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر قانون المؤسسات،  عجة الجیلالي -أنظر أیضا 

  . 17، ص 
، معهــد الحقــوق والعلــوم  ، أطروحــة دكتــوراه فــي القــانون للإصــلاحات الاقتصــادیةعجــة الجیلالــي، المظــاهر القانونیــة  -534

  . 19ص  ، 2004،  جامعة الجزائر ، الإداریة
، مرجـع سـابق ، ص  إلـى الخوصصـة العمومیـة الاقتصـادیة مـن اشـتراكیة التسـییر عجة الجیلالـي ، قـانون المؤسسـات -535

179 .   
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عبارة عن مرفق عام "    وهناك من عرفها بأنها  .القدرة على الجمع بین الإنتاج والتوزیع 

    . ) 536("یدار عن طریق منظمة عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

، تقني قانوني واجتماعي  دياقتصاشكل " وحسب الدكتور صمویل عبود فإنها عبارة عن  -

لتنظیم العمل المشترك للعاملین فیها وتشغیل أدوات الإنتاج وفق أسلوب محدد لتقسیم العمل 

فما  ،" أو تقدیم الخدمات  الاستهلاكالاجتماعي بغیة إنتاج وسائل الإنتاج أو إنتاج سلع 

الاقتصاد وخاصة یلاحظ على هذا التعریف للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة میله إلى علم 

، الأمر الذي یجعلنا نتطرق للتعریف ى النظریة الجزئیة للاقتصاد اقتصاد المؤسسة القائم عل

  .التشریعي 

    عریف التشریعي للمؤسسة العمومیة الاقتصـادیةتال - ب

ورد التعریـف التشریعي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة المستقلة في كل من القانون التـوجیهي 

، فمن خلال هذا القانون یمكن تعریف هذه المؤسسة  )537(العمومیة الاقتصادیة  للمؤسسـات

غیر المرفق العمومي على أنها ذلك الشخص المعنوي العام ، ذو الطابع الاقتصادي 

أو أنها ذات القالب القانوني المتمیز عن أشخاص   )538(والجمعیات والتعاونیات والتجمعات

تشكل المؤسسة "  :منه  03من خلال المادة  جاء في القانون التوجیهي كما ،القانون العام 

وتراكم رأس التنمیة الوسیلة المفضلة لإنتاج المواد والخدمات  فـي إطـار ادیةالعمومیة الاقتص

، وتتمتع  وتعمل هذه المؤسسة في خدمة الأمة والتنمیة وفق الدور والمهام المنوطة بها المال

على أحكام إلا إذا نص صراحة التي تسري علیها قواعد القانون التجاري بالشخصیة المعنویة 

    ." )539( قانونیة خاصة

                                                           
  .63، ص 1970دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، مصر،  -سلیمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري - 536
، المتضــمن القــانون التــوجیهي للمؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة ،  01-88مــن القــانون رقــم  04حیــث تــنص المــادة  - 537

قـانون عـن الهیئـات العمومیـة بصـفتها أشخاصـا معنویـة تتمیز المؤسسة العمومیـة الاقتصـادیة فـي مفهـوم هـذا ال" مرجع سابق 

  " .خاضعة للقانون العام مكلفة بتسییر الخدمات العمومیة 
تعـد أجهـزة الضـمان الاجتمـاعي هیئـات عمومیـة ذات تسـییر خـاص " من المرجع نفسه ، والتي تنص  49أنظر المادة  -538

   " . تحكمها القوانین المطبقة في هذا المجال 
  . من المرجع نفسه 03ذلك ما نصت علیه المادة  أنظر في -539
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فما یلاحظ على هذا التعریف أن المشرع اعتمد معیارین وهما المعیار العضوي وذلك   

بإبراز مبدأ الفصل بین المؤسسة والدولة ، حیث أن المؤسسة شخص معنوي من أشخاص 

ل عن ذمة الدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة ، ومن جهة أخرى نجده القانون الخاص منفص

یعتمد على المعیار المادي من خلال حصره نشاط المؤسسة في إنتاج المواد والخدمات 

  .وتراكم رأسمال ، والتي تعد كغرض أساسي لإنشاء هذه المؤسسة 

شركات " ادیة على أنها من نفس القانون فعرَفت المؤسسة العمومیة الاقتص 05أما المادة    

أو الجماعات المحلیة فیها مباشرة أو / مساهمة أو شركات محدودة المسؤولیة تملك الدولة و 

المحدد  88-04 رقم القانون نص كما " . بصفة غیر مباشرة جمیع الأسهم أو الحصص 

 . )540(على هذه المؤسسة  ات العمومیة الاقتصادیةقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسلل

شركات " فقد عرفها من خلال المادة الثانیة منه على أنها 04-01 رقم الأمرفیما یخص أما 

تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام ، أغلبیة رأس مال 

نجد فمن خلال هذه المادة " . وهي تخضع للقانون العام لاجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة ،ا

أولا ، إذ تتخذ شكل ع الجزائري عرف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بشكلها أن المشر 

یة ، و ، وبالتالي تكتسب الشخصیة المعن) مساهمة أو ذات مسؤولیة محدودة( شركات تجاریة 

فیها تكون  كما عرفها هذا النص من زاویة الملكیة ، حیث نص على أن أغلبیة رأس المال

مباشرة ، كما عرفها من زاویة القواعد القانونیة التي تخضع لها  قة مباشرة أو غیرللدولة بطری

  .ووضح أنها قواعد القانون العام  

من القانون  33المشرع المصري عرف المؤسسة العامة من خلال نص المادة  كما نجد  

بقوله شركات  )541(والمتعلق بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام 1966لسنة  32رقم 

  :عام القطاع ال

  .كل شركة یمتلكها شخص عام بمفرده أو یساهم فیها مع غیره من الأشخاص العامة  –

                                                           
  . ، مرجع سابق والمحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،  88- 04القانون رقم  أنظر -540
   . 85أحمد محمد محرز ،  مرجع سابق ، ص  -  541
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كل شركة یساهم فیها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة ، أو یمتلك جزء من  –

، وذلك إذا صدر قرار من رئیس الجمهوریة باعتبارها شركة قطاع عام ، إن  رأسمالها

ویجب أن تتخذ هذه الشركات جمیعها شكل شركة  .ك اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذل

  .) 542(تجاریة 

أن المشرع المصري لم یختلف عن المشرع الجزائري في  حیث نلاحظ من هذا التعریف

مالها  تعریفه للمؤسسة العامة ، حیث اعتبرها بدوره شركة تملك الدولة كامل أو جزء من رأس

إلا أن المشرع المصري جعلها ، وتدار بأسالیب القانون الخاص  تتخذ شكل شركة تجاریة

شركة مساهمة أما المشرع الجزائري فكیفها على أنها شركة ذات مسؤولیة محدودة أو شركة 

   .مساهمة 

     الخوصصةعملیات في إطار  الاقتصادیة تعریف المؤسسة العمومیة -ج

، بمؤسساتها العمومیة نقطة تحول في علاقة الدولة لقد اعتبرت الخوصصة في الجزائر 

عن طریق صنادیق الاقتصادیة لرأسمال المؤسسات العمومیة حیث تحولت الدولة إلى مالكة 

بالمؤسسة خاضعة ، كما أصبحت علاقة الدولة وأصبحت غیر مسیرة للمؤسسة المساهمة 

المجالات التي تطبق فیها  ویمكن عرض . )543(المردودیة الاقتصادیة  ولقواعد الفعالیة 

  : كما یلي الاستقلالیة

وزارة الوصیة أو ـول للـفبعدما كان اتخاذ القرارات مخ  :الاستقلالیة في اتخاذ القرارات -*

لیضع المؤسسة العمومیة  01- 88 رقم جاء المرسومالتي ینص علیها القانون السلطة 

           :وذلك یتجلى في ، الاقتصادیة مسؤولة عن كل قرار تتخذه

              .وفق علاقاتها التعاقدیة داتهاجو و محریة التصرف للمؤسسة في  -

                                                           
مصــطفى كمــال طــه ، الــوجیز فــي القــانون التجــاري ، الجــزء الأول ، الأعمــال التجاریــة والتجــار ، الشــركات التجاریــة   - 542

     .467، ص  1971شر ، الإسكندریة ، القطاع العام ، الملكیة التجاریة والصناعیة ، المكتب المصري الحدیث للطباعة والن
ــة الباحــث لجزائــر، الإصــلاحات الضــریبیة فــي ا ناصــر مــراد -543 ــة،  ، جامعــة قاصــدي مربــاح ، مجل ، العــدد الثــاني  ورقل

  .25ص  ، 2003سنة  ،)02(،



 جزئیة أو كلیة خوصصة إطار في النشاطات استعادة: الثاني الفصل                             الأول الباب

 

251 
 

الرفع من معدلات (ت تصرف المؤسسة وما یخدم مصلحتهاقرارات الاستثمار تكون تح -

  ). مردودیة الاستثمار

  .وهو یعتبر تكریس لتطبیق اللامركزیة الإنتاجحریة تحدید السعر وفق تكلفة  -

المؤرخ في ) 11-90(تحدید أسالیب المكافأة وشروط التشغیل بإصدار قانون رقم  -

   .المتعلق بشروط التوظیف 21/05/1990

وهذا النوع من الاستقلالیة یتطلب الكفاءة في التسییر وتجعل   :التحكم في الأمور المالیة - *

 الإنتاجالمسیر دائما یحمل على عاتقه المسؤولیة الكاملة لعملیة التمویل والتحكم في تكالیف 

، لأن ذلك یضمن تحقیق مستوى معین من الأرباح لتستعمله المؤسسة في  بأكبر قدر ممكن

كذلك یسمح بضمان حق المقرضین ضد الأخطار المالیة ، و  )التمویل الذاتي(إعادة الإنتاج 

  . التي تنتج عن العجز المالي

كما تظهر الاستقلالیة المالیة في تمتع المؤسسة بذمة مالیة مستقلة عن الدولة نظرا لتمتعها  

" من القانون التوجیهي حیث تنص هذه المادة  17بالشخصیة المعنویة طبقا لنص المادة 

تحویل الملكیة لصالح المؤسسات العمومیة  باختلاف نوعها حصصیترتب على دفع ال

، وتصبح عندئذ الأملاك المحولة أملاكا للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة المعنیة  الاقتصادیة

  . ) 544(" وتحكمها القواعد المطبقة في هذا الشأن 

أحد أوجه تحقیق اللامركزیة في القرار هو مراقبة تنفیذ  إن  :المراقبة وتقییم الأداء -*

وبالتالي فالضرورة تلزم إقامة رقابة  ،القرارات المتخذة والأهداف المقررة من طرف المؤسسة 

یجعل عملیة الإنتاج تتم بفعالیة وبشكل ما ، وهذا  صارمة ومنظمة تتم في الوقت المناسب

  . التأكد من تنفیذ المهام والتي ینبغي إتمامها - :وتهدف الرقابة إلى.  أحسن على الدوام

التأكد من معرفة الأخطاء في  -  .معرفة مواطن الخلل والنجاح على مستوى الوظائف -

   . إلخ...الوقت المناسب واكتشاف النقائص

  

                                                           

.من القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، مرجع سابق  17أنظر المادة  -   544  
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 المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  ستقلالیةاأسباب  - 2

الاقتصادیة ، حیث یمكن أن تكون اقتصادیة أو تتعدد أسباب استقلالیة المؤسسة العمومیة 

  .سیاسیة ، كما یمكن تكون قانونیة أو حتى اجتماعیة 

   الأسباب الاقتصادیة -أ

المشاكل الناجمة عن الإخفاق في تطبیق  -: ونذكر من أهمهاتتعدد الأسباب الاقتصادیة  

جمیع الأمور الخاصة التدخل الكبیر للدولة في  -  سوء توزیع الموارد - .إعادة الهیكلة

  .            بالمؤسسة بتقیید المؤسسة الاقتصادیة من خلال احتكار عملیة اتخاذ القرارات

   .سوء الاستخدام الأمثل للموارد المالیة والبشریة -

    الأسباب السیاسیة والقانونیة -ب

والتي تعبر عن حالة أزمة سیاسیة تمثلت في  1988أحداث أكتوبر   :ونذكر من أهمها

، شعبي بشعارات تندد ببیروقراطیة الإدارة وسلوكات بعض المسؤولین ذوي النفوذ  انفجار

ارع كبیر ـ، وهذه الأحداث أدت إلى تس وكذلك نقص الطلب على الید العاملة وارتفاع البطالة

بطیئة السیر لوجود معارضة داخلیة ترفض التغییر  في الإصلاحات الاقتصادیة بعدما كانت

وكان جوهر هذا .  للحفاظ على مصالحها اللاشرعیة المحصل علیها في النظام السابق

التغییر الجذري في هیكل الحكم عن طریق توزیع جدید لوظائف  -:الإصلاح یتمثل في

  . زة التنفیذیة والمراقبة في التسییر الجدیدـالأجه

الدولة عن تحمل كل شيء وجعلها تقتصر على الوظائف الكلاسیكیة التي تقوم بها عفاء إ -

   .أي دولة في البلدان ذات اقتصاد السوق

ظهور شعار جدید یتمثل في الدخول إلى اقتصاد السوق وفتح الطریق أمام المبادرة  -

   .الفردیة

   الاجتماعیةالأسباب  -ج

مشكل تفشي البطالة وسط الشباب القادرین على العمل والعجز المتفاقم  تتمثل خاصة في

للسكن الاجتماعي بالمدن والندرة في تموین السوق بالمواد حتى الضروریة والقدرة الشرائیة 
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كما أن بروز طبقة الأغنیاء المؤثرة على مراكز القرار  . الخ...المنخفضة لأفراد المجتمع

حول المسؤولیات الملقاة على عاتق المؤسسة الاقتصادیة التي جعل نوع من الغموض یحوم 

وبذلك أصبح من غیر المنطقي المواصلة في . لم تصبح قادرة على تحمل عبء الاقتصاد

وبالتالي البحث عن هیكل جدید .  ضخ الأموال لتغطیة عجزها بنفس الهیاكل والمسیرین

   .كثر من ضروري أ، أصبح  طجدیدة قابلة للتأقلم مع المحی هنیاتدبومسیرین جدد 

  حل النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیةامر  - 3

 - أ             :     التالیة لقد مر النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالمراحل 

المتعلق  74-71م ـر رقـوبدأت هذه المرحلة مع صدور الأم:  ة التسییر الاشتراكيمرحل

حیث اعتبر المؤسسات  1976نوفمبر  16المؤرخ في بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات 

الاشتراكیة للدولة وحدها فقط ، وأن لها إسهاما كبیرا في تحقیق التنمیة الاقتصادیة 

  .  والاجتماعیة ، كما قامت الدولة باحتكار التجارة الخارجیة 

والإصلاحات التي اتبعته  يبعد فشل التسییر الاشتراك وظهرت:  الاستقلالیةمرحلة  -ب

من والمتمثل في استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  برز نوع جدید من الإصلاحات

  . 12/01/1988المؤرخ في  01-88القانون رقم صدور خلال 

و  24هذه المرحلة انطلاقا من المادتین  بدأت:  مرحلة الاستقرار والتعدیل الهیكلي -ج

والتي تنص على فتح ملف الخوصصة ، من  1994من قانون المالیة التكمیلي لسنة  25

                                       . %49خلال فتح رأس المال لمشاركة القطاع الخاص بنسبة 

استكمالا للإصلاحات برنامج الخوصصة في الجزائر  جاء مرحلة الخوصصة  -د

، وأن تطبیق هذا البرنامج حددته الهیكلیة التي باشرتها الجزائر منذ التسعینات الاقتصادیة 

، حیث أشارت إلى أنه هناك قطاعات تنافسیة یمكن  22- 95المادة الثانیة من الأمر 

نازل لا یمكن الت ذات طبیعة إستراتیجیة وقطاعات غیر تنافسیةالتنازل عنها أو خوصصتها 
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علیه  عنها وهي ملك للدولة مثل باطن الأرض والغابات والمناجم وهذا حسب ما نصت

  .)545( 1989من دستور  17المادة 

  استقلالیة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي تكریس - ثانیا

لقد بدأت بوادر استقلالیة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي من خلال صدور القانون   

المؤرخ في  25-88للاستثمارات الخاصة والمتمثل في القانون رقم التوجیهي 

فقد ، ة للمؤسسة الخاصة ـ، وذلك من خلال إضفاء الدولة أطر تشجیعی 12/07/1988

في تحقیق وفسح المجال أمامه للمساهمة نحو ترقیة القطاع الخاص تدعم التوجه المباشر 

بمفرده ، وذلك بصدور بعدما عجز القطاع العمومي عن تحقیقها التنمیة الوطنیة المنشودة 

خاصة منه ، الاعتبار للقطاع الخاص جراءات تنظیمیة التي أعادت إ و ترسانة قانونیة 

بأنه خطر على السیادة شائعا أثناء التوجه الاشتراكي تبرته عكس ما كان عالأجنبي وا

، ویمكن إبراز علیه نوع من الاستقلالیة مما أضفى ، الوطنیة وأداة للهیمنة أو للاستحواذ 

  : فیما یليالوطني والأجنبي الخاص استقلالیة الاستثمار 

                                       الأجنبياستقلالیة الاستثمار الخاص  - 1

أنشأ القطاع  )546(14-90عقب صدور القانون رقم مع ظهور الحركات النقابیة في الجزائر 

الخاص لنفسه نقابة مهنیة تمت تسمیتها بكنفدرالیة أرباب العمل الخواص والتي تهدف بصفة 

بالإضافة إلى تعزیز دور القطاع  )547(أساسیة إلى الدفاع عن مصالح المتعاملین الخواص 

- 87رقم  التنفیذيالخاص داخل الغرفة الوطنیة للتجارة ، وذلك من خلال صدور المرسوم 

                                                           
الملكیة العامة هي ملك المجموعـة الوطنیـة ، وتشـمل بـاطن الأرض ، والمنـاجم "  1989من دستور  17تنص المادة  - 545

والمقالع ، والمـوارد الطبیعیـة للطاقـة ، والثـروات المعدنیـة ، الطبیعیـة والحیـة ، فـي مختلـف منـاطق الأمـلاك الوطنیـة والبحریـة 

كك الحدیدیة والنقل البحري والجـوي البریـد والمواصـلات السـلكیة وللاسـلكیة ، وأملاكـا والمیاه والغابات ، كما تشمل النقل بالس

  " .  أخرى محددة بالقانون 
،  23، یتعلق بكیفیة ممارسة الحق النقابي ، ج ر ج ج العدد  1990جوان سنة  02، مؤرخ في  14-90قانون  -  546

   . 1990جوان  06المؤرخ في 

. 342عجة الجیلالي ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ، مرجع سابق ، ص  -   547 
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، وتم تغییر الطبیعة القانونیة للغرفة من هیئة عامة إداریة إلى هیئة عامة ذات ) 548( 171

طابع صناعي ، وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتخضع لوصایة وزارة 

  .التجارة 

وتنشیطه یتمثل  تهلترقی الإطار التنظیمي والقانوني كما تم تنشیط القطاع الخاص من خلال  

وتشغیل الشركات الذي صدر من أجل توضیح كیفیة تشكیل  13- 82 رقم القانونفي 

من رأس  % 49من خلال السماح للمستثمر الأجنبي المشاركة بنسبة  الاقتصادیة المختلطة

نظرا لعدم  13-82الذي أتمم وعدل قانون ) 549( 13-86قانون مال الشركة ، كما صدر 

خاصة في مجال قدرة هذا الأخیر جلب الحجم المرغوب فیه من الاستثمارات الأجنبیة 

، فالشركاء الأجانب بموجب هذا القانون الجدید أصبحوا مخولین بالشراكة مع المحروقات 

بنسبة هذه الأخیر في رأس المال  بروتوكول اتفاقالجزائریة على أساس  العمومیةالمؤسسات 

في ضمان تحویل ، في حین تمثل دور المتعامل الأجنبي على الأقل % 51مقدر ب 

مقابل استفادة ومناصب الشغل وتكوین وتأهیل المستخدمین ورؤوس الأموال التكنولوجیا 

باستعمال أو تحویل الشریك الأجنبي من المشاركة في التسییر واتخاذ القرارات الخاصة 

لذلك ومن خلال هذا النص القانوني نجد أن المشرع أضفى على المستثمر ، الأرباح 

  .الأجنبي نوع من الاستقلالیة بالمقارنة بسابقه 

صدور كما نجد قانون النقد والقرض كرس استقلالیة الاستثمار الخاص الأجنبي من خلال 

من وإلى  فقد أقر حریة انتقال رؤوس الأموالالمتعلق بالنقد والقرض ،  10-90 رقم قانون

كما نجد استقلالیة الاستثمار  .)550(منه  183 الجزائر ، وذلك واضح من خلال نص المادة

إلغاء قانون النقد والقرض لمجموعة الأحكام السابقة مكرسة من خلال  يالخاص الأجنب

                                                           
 ة تنظیم الغرفة الوطنیة للتجارة ، یتضمن إعاد 1987أوت سنة  01، مؤرخ في  171-87أنظر مرسوم تنفیذي رقم  -  548

  .  1987ج ر ج ج لسنة 
مــؤرخ فــي  ،13-82، یعـدل ویــتمم القــانون رقـم  1986أوت  19، مــؤرخ فــي  13-86قـانون الاســتثمار الخــاص رقـم  - 549

ـــق بتأســـیس الشـــركات المختلطـــة الاقتصـــاد وســـیرها ، ج ر ج ج العـــدد  1982أوت  28 أوت  25، مـــؤرخ فـــي  35، المتعل

1986  .  
یـــرخص لغیـــر المقیمـــین بتحویـــل " ، مرجـــع ســـابق  10-90مـــن قـــانون النقـــد والقـــرض رقـــم  183حیـــث نصـــت المـــادة  - 550

ل إلى الجزائر ، لتمویل أي نشاطات اقتصادیة غیر مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات لمتفرعة عنهـا  أو رؤوس الأموا

  " . لأي شخص معنوي مشار إلیه بنص القانون 
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أشكال ، وذلك بفتح المجال لكل % 49و %51والمتعلقة بنسبة الشراكة المحلیة والأجنبیة 

، لذلك نجد أن قانون النقد والقرض الأجنبي في تنمیة الاقتصاد الجزائري مساهمات الرأسمال 

إلى الاستثمارات الأجنبیة ، كما أكد على الدوافع المرحلیة أوضح حاجة الاقتصاد الجزائري 

لى تقطابها وجلبها ، فأشار إن أجل اسعلى ضرورة ترقیتها وتهیئة الإطار القانوني مالباعثة 

تحقیق التوازن في المبادلات  –جنبي في التنمیة الاقتصادیة من خلال لأاالاستثمار أهمیة 

توفیر  –التجاریة ببعث صناعات محلیة ، تحل محل الواردات وتدعم الصادرات التقلیدیة 

توفیر التكنولوجیا ومختلف  –مناصب الشغل وتأهیل مستوى العمالة والإطارات المحلیة

 كما جاء الأمر رقم .المعارف والمهارات الفنیة المفتقدة في مجال التسییر والتسویق والإنتاج 

باستثناء التصریح لدى وأقر الحریة الكاملة للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي  93-12

مییز بین المستثمرین ، كما نص على عدم الت APSIالوكالة الوطنیة لترقیة ودعم الاستثمار 

بالإضافة إلى تكریسه للمحفزات التشریعیة ومیین أو خواص وطنیین أو أجانب سواء كانوا عم

  . والقضائیة ، كل ذلك حقق نوع من الاستقلالیة للاستثمار الخاص الأجنبي 

 06-95 رقم بالإضافة إلى صدور العدید من النصوص التشریعیة بعد ذلك مثل الأمر  

مارس  25المؤرخ في  93-95وكذلك المرسوم التنفیذي رقم  ، )551(المتعلق بالمنافسة

و  319-97التنفیذیین بموجب المرسومین ، كما تم إنشاء الشباك الوحید )552( 1995

دعم كافة المستثمرین  إلى، مما أدى  )553(1997أوت  24الصادرین في  97-320

 03-01 رقم لى صدور الأمرإبالإضافة . وإزالة الصعوبات التي تعیق تدفق الاستثمار 

                                                           
مـؤرخ فـي   09، یتعلـق بالمنافسـة  ، ج ر ج ج عـدد  1995جـانفي سـنة  25، مـؤرخ فـي  06-95أنظر الأمر رقـم  - 551

  . 1415رمضان  22

. الذي رخص للمستثمر الأجنبي بتحویل مبلغ أصل استثماراته وأرباحه  -   552 
 319-94، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقـم  1997أوت سنة  24، مؤرخ في  319-97أنظر مرسوم تنفیذي رقم  - 553

ا ومتابعتها ، ج ر ، المتضمن صلاحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمه 1994أكتوبر سنة  17، مؤرخ في 

  . 1997أوت  27، مؤرخ في  57ج ج عدد 

مــن  43، یحــدد الكیفیــات التطبیقیــة للمــادة  1997أوت ســنة  24، مــؤرخ فــي  320-97أنظــر كــذلك مرســوم تنفیــذي رقــم  -

رخ ، مـؤ  57، المتعلق بترقیة الاستثمار ج ر ج ج عـدد  1993أكتوبر سنة  05المؤرخ في  12-93المرسوم التشریعي رقم 

  . 1997أوت  27في 
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والتعدیلات الواردة علیه  08-06المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم بموجب الأمر 

  .بموجب قوانین المالیة المتعاقبة

أن المشرع أبرز سلسلة القوانین المتعلقة باستقلالیة  نرىلذلك ومن خلال كل هاته القوانین    

نمط  الخاص الاقتصاد عن الإدارة العامة للدولة من خلال إعطاء للمستثمر الأجنبي

، مما ساهم في تحویل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقطاع الخاص في إطار  تشجیعي

عن المستثمر الخاص  نبيتفضیل المستثمر الأجأدى ذلك إلى ،  خوصصة كلیة أو جزئیة

          :الوطني لسببین رئیسیین هما 

إمكانیات القطاع اد الدول المضیفة بإمكانیات الاستثمار الأجنبي بالمقارنة مع ماعت -

 حد القواعد الرئیسیة في قانون الاستثمارأمما یؤدي إلى مخالفة ، الخاص الوطني 

بالتمییز في المعاملة بین الطرفین  03- 01مر رقم من الأ 14المنصوص علیها في المادة 

لاقتصادیة الكبرى في العالم اارتباط السلطات المحلیة للدولة المضیفة بالمراكز والتكتلات  -

  .مما أدى إلى تبعیتها لها

من الدول بالنمط التشجیعي للاستثمار الأجنبي الخاص مثل التشریع  العدیدت ذوقد أخ  

بالإضافة إلى  43تحت رقم  1974الصادر في  هذه الأخیر المغربي والتونسي والمصري

ورغم المجهودات التي بدلتها هذه  ، بعض الدول الأمریكیة كالبرازیل والشیلي والأرجنتین

، أي اختیار البلد على معیار الانتقائیة   یعتمد ذلك قبل الأجنبي لا أن المستثمرإالدول 

  . )554(لبلد الذي یتوفر على ضمانات أكثرالذي یتوفر على أعلى معدلات النمو ولیس ا

    استقلالیة الاستثمار الخاص الوطني - 2

لقد برزت بوادر استقلالیة الاستثمار الخاص الوطني من خلال ظهور مؤشرات تدل على   

مثل بروز الحركة الجمعویة للقطاع الخاص نتیجة للتفتح السیاسي الذي انتهجته  ، ذلك

                                                           
554

فمـــثلا نجـــد تشـــریعات جـــزر مـــوریس منحـــت ضـــمانات خیالیـــة للمســـتثمر الأجنبـــي ، عكـــس تشـــریعات جمهوریـــة كوریـــا  - 

جانــب لأا رینالمســتثمالجنوبیـة التــي فرضــت رقابــة صــارمة علــى الاســتثمارات الأجنبیــة لكــن النتیجــة تكشــف لنــا عــن تفضــیل  

لأجنبي یرغب في هذه الحالة الاستفادة من حیویة الاقتصاد الكوري ، عكس اقتصـاد على جزر موریس ، فالمستثمر ا لكوریا

  .   جزر موریس الذي هو بدائي ، أي حسب معدل النمو في الدولة المضیفة یكون تشجیع للاستثمار الأجنبي 
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 A.C.Pوالذي اتخذ أسلوب الاستقلالیة مثل تشكیل جمعیة إنشاء وترقیة المؤسسات السلطة 

حیث أن هذه الأخیرة تنشط في استقلالیة ، ،  1987في إطار قانون الجمعیات لسنة 

بالإضافة إلى أن الغرفة الوطنیة للتجارة كلفها المشرع بلعب دور المحكم في توجیه 

المحددة في المخططات الوطنیة لنشاطات ذات الأولویة الاستثمارات الخاصة الوطنیة نحو ا

  .، وذلك بأن تقع في متناولهم وتحت تصرفهم الوسائل الضروریة لاختیار النشاط للتنمیة 

كما نجد عدة نصوص قانونیة تكرس الاستثمار الخاص الوطني منها المنشور المؤرخ في   

بحوالي ثلاث أشهر من ة والذي صدر قبل قانون الاستثمارات الخاص 08/04/1988

، والمتعلق بكیفیات التكفل بالاستثمار الخاص الوطني ، حیث منح طرف وزیر التجارة أنداك 

للمؤسسة الخاصة صفة الشریك الاقتصادي الكامل الحقوق اتجاه الدولة ، وذلك من خلال 

 03/05/1988المؤرخ في  15-88منحها الاستقلالیة في التموین ، كما أن القانون رقم 

والمتعلق بحمایة وترقیة الصحة ،  16/02/1985المؤرخ في  05-85المعدل للقانون رقم 

  .)555(فتح المجال للاستثمار الخاص في قطاع الصحة 

، دور كبیر في تكریس استقلالیته له  عن القطاع الخاص يكما نجد نزع الطابع الإیدیولوج  

فتخلت  الوطني دي لفائدة القطاع الخاص مما أدى لانسحاب الدولة من الحقل الاقتصا

الدولة عن فكرة الدولة المقاولة واكتفت بالدور التقلیدي لها ، كما تم إزالة تنظیم الملكیة 

على اعتبار الملكیة الخاصة مضمونة مما  1989من دستور  49الخاصة بموجب المادة 

ابع الاستثنائي على أضفى علیها نوع من الحمایة الدستوریة وذلك من خلال إضفاء الط

 .)556(على إجراء التأمیم من جانب ثاني  صع الملكیة من جانب وعدم النز إجراء ن

  عملیات الخوصصةل تمهیداإعادة هیكلة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  :الثاني  الفرع

تشریعات في العدید من  المؤسسات العمومیة الاقتصادیةلقد انتشرت عملیة إعادة هیكلة    

 العملیة التي مرت بها هذه المؤسساتوقد جاءت ،  المقارنة سواء العربیة أو الغربیة الدول

الخوصصة سواء الكلیة عملیات مما یجعلها كنشاطات في إطار  ، تمهیدا لعملیة خوصصتها

                                                           

.مما أدى ذلك إلى فتح العیادات الخاصة بتبسیط إجراءات الحصول على رخصة إنشائها   - 555 

. 353عجة الجیلالي ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ، مرجع سابق ،  -   556 
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حیث تمت إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على مرحلتین ، مرحلة  .والجزئیة 

للمؤسسات وكل ذلك لإعطاء نفس جدید ، إعادة الهیكلة العضویة ، ثم إعادة الهیكلة المالیة 

  .وإنعاش النمو الاقتصادي

وقد برزت عملیة إعادة الهیكلة من أجل تحویل المشروعات العامة التي تخضع لأحكام 

لا تتخذ شكل الشركات الخاصة ، لدى فتحویلها التي في علاقاتها القانونیة انون العام الق

على نحو یكون فیه متفقا مع النظام القانوني للقطاع الخاص یستلزم تغییر هیكلها القانوني 

لدى سوف نتطرق لمفهوم إعادة هیكلة هذه  .  )557(الذي یخضع له النشاط الاقتصادي 

، وكذا  )ثانیا( هذه العملیةأسالیب  بالإضافة إلى تسلیط الضوء على،  )أولا(المؤسسات 

    . )ثالثا(من ذلك موقف التشریعات المقارنة 

  تمهیدا لخوصصتهاالاقتصادیة مفهوم إعادة هیكلة المؤسسة العمومیة   - أولا

یمس المؤسسات العمومیة التي تعاني تطهیرا  يیتسع مفهوم إعادة الهیكلة كإجراء تصحیح

مالیة أو إداریة حیث یمكن أن تكون إعادة الهیكلة  لعلاج المؤسسات المتعثرة ، وخاصةمالیا 

متى انصبت على خاصة وأن عملیة إعادة الهیكلة یمكن اعتبارها جزء من الخوصصة 

لدى إعادة التنظیم یتطلب  لا ، على خلاف التنازل عن الأصول الذيالتنازل عن الأسهم 

خلال المخطط الخماسي الأول بعد المخطط في التشریع الجزائري من برزت إعادة الهیكلة 

)  1973-1970( وكذا المخطط الرباعي الأول ) 1969- 1967(الثلاثي التجریبي 

   . )1977- 1974( والمخطط الرباعي الثاني 

عملیة إعادة الهیكلة فإنه ومن المعروف أن أما فیما یتعلق بموقف المشرع الفرنسي من   

المشروعات العامة وفقا للتشریع الفرنسي قد تتخذ شكل شركة مساهمة التي تملك الدولة 

أسهمها بالكامل بسبب احتفاظ هذه المشروعات بشكلها السابق على التأمیم فقد اقتصرت 

عامة الصناعیة والتجاریة عملیة إعادة هیكلة المشروعات العامة في فرنسا على المؤسسات ال

  .) 558(والتي یراد تحویلها للقطاع الخاص

                                                           

. 54، ص .، مرجع سابق  04-01الأمر رقم مهند إبراهیم علي فندي الجبوري ، مرجع سابق  -   557  

. 55ص ، مرجع سابق  ،  04- 01الأمر رقم   558  
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    تعریف إعادة الهیكلة  - 1

هذه الظاهرة التي تمر بها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في إطار عملیات تعرف 

والإجراءات التي تغیر طبیعة ومجال أي الخوصصة بأنها عبارة عن مجموعة الأنشطة 

تسویة الأصول والخصوم و أسلوب الإدارة وطرق الإنتاج وحجم شركة ، وتنصب على 

حددت اللجنة الوطنیة لإعادة هیكلة  242-80، حیث وبمقتضى المرسوم رقم  العمال

التي تم إنشائها على مستوى المجلس المركزي لحزب جبهة التحریر  CNREالمؤسسات 

لة ي تدور حولها إعادة هیكالمحاور الأساسیة التحیث أن الوطني ویرأسها وزیر التخطیط 

عادة الهیكلة العضویة إ -: ) 559(تتضمن ثلاث مراحل أساسیة وهي المؤسسات العمومیة ، 

إعادة الهیكلة المالیة وهدفها تزوید  –وهدفها التنظیم العقلاني للمؤسسة الاقتصادیة الوطنیة 

توزیع  – افتقرت إلیهالذي طالما بوسائل مالیة تضمن لها التوازن المالي المؤسسات الجدیدة 

  .)560(تراث الشركات التي تمت إعادة هیكلتها ما بین المؤسسات الجدیدة 

 26المؤرخ في  22- 95 رقم الأمر ضمنیها كما أن المشرع الجزائري لم ینص عل  

نجدها خولت لمجلس الخوصصة  ـه/13، ولكن بالرجوع إلى نص المادة  08/1995/

وهو ما یسمح بإدراج إعادة الهیكلة ضمن هذه مهمة اتخاذ التدابیر للازمة للقیام بالخوصصة 

وتعتبر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المطروحة للخوصصة في العادة  .) 561(التدابیر 

لطة العمومیة إلى غیر مؤهلة ، مما یجعلها لا تحظى بالإقبال علیها لشرائها ، مما یدفع الس

إعادة هیكلتها بقصد استمراریة هذه المؤسسات من جهة وضمان زیادة متحصلات البیع 

الناجم عن خوصصتها ، حیث تعتبر عملیة إعادة الهیكلة نوعا من الإعداد والتطویر 

  .) 562(للمؤسسات في اتجاه الملكیة الخاصة 

  

                                                           
الاقتصـادیة علـى الاقتصـاد الـوطني ، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر علیوش أمین عبد القادر ، أثـر تأهیـل المؤسسـات  -559

   . 56، ص  2007في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، قسم علوم التسییر ، 
  .  57نفس المرجع ، ص  - 560

. 192سابق ، ص صبایحي ربیعة ، مرجع  -   561  
  . 30بوعاملي یاسین ، مرجع سابق ، ص  -  562
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  خصائص إعادة الهیكلة الممهدة لعملیات الخوصصة  - 2

هي المؤسسات العامة المتدهورة والتي هي في إن المؤسسة المعنیة بعملیة إعادة الهیكلة 

وضعیة مالیة حرجة أو في حالة إفلاس أو تعاني ضعف المردودیة نتیجة ضعف رقم 

أعمالها المثقل بالمصاریف ، أو التي تعاني من انعدام السیولة كمشكلة تتخبط فیها هذه 

، لدى سوف لا تدخل ضمن القطاعات الإستراتیجیة  ؤسساتكما أن هذه المالمؤسسات 

على إبراز الخصائص الممیزة لإعادة هیكلة هذه المؤسسات التي تقترب من  دراستنا ترتكز

   .عملیات انتقالها للقطاع الخاص 

   الهیكلة كجزء من برنامج الخوصصة إعادة  - أ

فإذا تم  ذلك قبل بیعها أو بعد البیعهذه العملیة یتحكم فیها نوعان من القرارات سواء تم إن 

، فإن غرض ذلك یتمثل في تحسین معدل أرباح  ذلك قبل بیع المؤسسة للمستثمر الخاص

، حیث تعتبر هذه العملیة جزء لا یتجزأ من الذي یؤثر إیجابا في حصیلة البیع المؤسسة 

ة في ذلك مصالح ، حیث تنفرد الدولة بإجرائها قبل عملیة التنازل مراعیعملیات الخوصصة 

العمال والمستهلكین خصوصا ، أما إذا قررت الدولة إسناد إجراء عملیة إعادة هیكلة 

فإن ذلك لا تعد إعادة الهیكلة جزء من الخوصصة بل المؤسسة إلى المالك الجدید بعد البیع 

  . هي سیاسة تطویر لمؤسسة مستقلة تماما عن برنامج الخوصصة 

   إعادة الهیكلة وسیلة لزیادة الإرادات  – ب

من  یتمثل الدور الأولي لعملیة إعادة الهیكلة في القضاء على عجز المیزانیة العامة  للدولة

، لكن ذلك یكون باتخاذ إجراءات دقیقة بیع المؤسسة العمومیة خلال الاستفادة من حصیلة 

ء المعلومات السلیمة عن المؤسسة تسمح بتقییم سلیم للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة وإعطا

على المؤسسة وذلك من  بالإضافة إلى تخفیض الأعباء المالیة. عملیة الخوصصة محل 

، كما یمكن أن تكون خلال تطهیرها مالیا من خلال ضخ السیولة المالیة وإسقاط دیونها 
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تسییر الجودة  وإقامة نظامعملیة إعادة الهیكلة بغرض تشكیل المنتجات والاهتمام بالمستهلك 

   .)563(بالمؤسسة

    أسالیب إعادة الهیكلة - ثانیا

ذلك تحسین  تتنوع أسالیب إعادة هیكلة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بین ما إذا الغرض من

تحسین الوضعیة الإداریة  أو، الوضعیة المالیة للمؤسسة أو ما یعرف بإعادة الهیكلة المالیة 

لها أو ما یعرف بإعادة الهیكلة الإداریة أو من خلال إدخال التكنولوجیا المتطورة إلیها أو ما 

  .یعرف بإعادة الهیكلة التقنیة 

    إعادة الهیكلة المالیة  - 1

لهذه الأخیرة من أجل غرض أساسي  یعتبر العمومیة إن تحسین الوضعیة المالیة للمؤسسة

موال كتأمین احتیاطي لمواجهة الأزمات الأ، ووضع وزیادة أرباح المساهمین فیها بقائها 

أصبحت المؤسسة العمومیة  العملیات، حیث أنه إذا وقع خلل في هذه المالیة المستقبلیة 

نشاط ك مما یجعل ذلك، لى عملیة تصحیح من الناحیة المالیة إالاقتصادیة متعثرة تحتاج 

خاصة وأن هذه المؤسسة شهدت تضخما في  على عملیة خوصصة المؤسسات هذه عدمسا

وزیادة في معدلات المدیونیة بسبب نقص  الاجتماعیةالید العاملة وتحملها تكالیف الخدمات 

بالإضافة إلى السلوك الریعي لمسیري  ، )564(التجهیزات الهالكة بسبب نقص السیولة 

المؤسسات العمومیة وانتشار المدیونیة ، حیث فشلت صنادیق المساهمة في إزالة التداخل 

بین الملكیة والتسییر بل تحولت إلى أجهزة بیروقراطیة تابعة للإدارة المركزیة وتابعة 

ذه المؤسسات حتمیة مما أدى إلى إجراء التطهیر المالي على ه،  )565(لتوجیهات الوصایة 

، حیث نجد قانون من أجل مواجهة الأزمات التي تتعرض لها المؤسسات هذه  اقتصادیة

                                                           
دراسة  – 9001/2000شعوة الدراجي ، إعادة تنظیم المؤسسة العمومیة الصناعیة الجزائریة وتبني مواصفات الإیزو  - 563

وم الاقتصــادیة وعلــوم لــ، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر ، فــي الع  EN.I.CA.B.حالــة المؤسســة الصــناعیة للكوابــل بســكرة 

  . 197، ص  2008التسییر ، قسم علوم التسییر ، جامعة باتنة ، 
564  - BABA AHMED (L), "L’assainissement des EPE", Revue Algérienne d’économie et de 

gestion, N° 1, Oran, Mai 1997, p 68.  
 

565
  . 299عجة الجیلالي ، قانون المؤسسات العمومیة من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصة ، مرجع سابق ، ص  -  
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بدفع تسبیقات  ،ملیار دینار للسنة المالیة الجاریة  35قد خصص مبلغ  2005المالیة لسنة 

  . )566(كل ثلاث أشهر من أجل تطهیر هذه المؤسسات مالیا 

، حیث نجد من بین مؤسسة معنیة بالتطهیر المالي  222ونشیر إلى أنه هناك    

،  ENAL( وتطهیرهاالمؤسسات التي أدرجت ضمن برنامج الحكومة في إطار المساعدة 

ENATB ،ENIEM  ( . في التشریع الجزائري كما تنحصر أیضا إعادة الهیكلة المالیة

وذلك وفق لصلاحیات بما یعكس قیمتها السوقیة الحقیقیة  من خلال إعادة تقییم الأصول

، كما یمكن أن مما یزید من قیمتها  ) 567(الجمعیة العامة لشركات تسییر مساهمات الدولة 

   .تكون إعادة الهیكلة المالیة من خلال إعادة جدولة أو إسقاط الدین 

  إعادة الهیكلة الإداریة  - 2

على مستویین وهما المتابعة المیدانیة والتصحیح الداخلي تنصب إعادة الهیكلة الإداریة 

 ، للمؤسسات وذلك بعرض المؤسسة محل إعادة الهیكلة والمراد التنازل عنها للقطاع الخاص

عرضها لخبراء متخصصین من خارج المؤسسة بمبادرة من القائم بالتسییر وقرار وذلك ب

أكثر في الخوصصة بأسلوب الطرح العام وتبرز أهمیة هذا الإجراء ، ) 568(الجمعیة العامة 

، وافتراض معادلتهم لقرار للأسهم لاحتمال بقاء أعضاء مجلس الإدارة في مراكزهم 

مناسب قبل سنة أو سنتین من التاریخ فیكون من الأهمیة تعیین مسؤول إداري الخوصصة 

ریطانیا والیابان ، حیث تفیدنا تجربة تركیا وبالمرتقب للتنازل عن المؤسسة للمستثمر الخاص 

یملكون القدرة والمهارة في إتمام في إقصاء أعضاء مجلس الإدارة وتعویضهم برجال أعمال 

فإن هذه الإجراءات تبقى نسبیة نظرا ، أما في حالة الطرح الخاص  ) 569(الإصلاح  تإجراءا

                                                           
،  2008دیســـمبر ســـنة  30، مـــؤرخ فـــي  21-08مـــن قـــانون رقـــم  63بموجـــب المـــادة  48ة نجـــد تعـــدیل المـــاد" كمـــا - 566

مـن  63، إذ تـنص المـادة   2008دیسـمبر سـنة  31، مـؤرخ فـي  74، ج ر ج ج عـدد  2009یتضمن قانون المالیـة لسـنة 

عمومیــة المهــددة البنیــة ، یــرخص للخزینــة العمومیــة بــإجراء تطهیــر مــالي للمؤسســات والمنشــآت ال" هــذا القــانون الأخیــر بأنــه 

ویضــمن تمویــل هــذه العملیــة مــن مــوارد المیزانیــة أو القــروض وكــذا عـــن طریــق معالجــة دیــون الخزینــة المســتحقة علــى هــذه 

  " . المؤسسات 
، یتضــمن الشــكل الخــاص   2001ســبتمبر  24، مــؤرخ فــي  283-01مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  5/8أنظــر المــادة  - 567

   . 2001سبتمبر  26، مؤرخ  55بأجهزة إدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها ، ج ر ج ج عدد 

. من نفس المرجع  05/10أنظر نص المادة  -   568  

. 203ابق ، ص صبایحي ربیعة ، مرجع س -   569  
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لأن مشتري المؤسسة یجعل إبرام صفقة التنازل موقوفة على شرط استقالة أعضاء مجلس 

   .الإدارة 

من خلال حل الشركات في التشریع الجزائري كما تكمن عملیة إعادة الهیكلة الإداریة    

القابضة وتعویضها بمجلس مساهمات الدولة ، هذا الأخیر الذي یقوم بمهمة توزیع الأسهم 

لتكون هذه المؤسسة  ، )570(والسندات والقیم المنقولة بین المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

أوكلت إلیها إجراءات حیث  ، )SGP()571(شركات مكلفة بتسییر مساهمات الدولة بمثابة 

  .)572(جوهریة لتهیئة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة للخوصصة 

    إعادة الهیكلة التقنیة  - 3

لمؤسسة لإدخال التكنولوجیا المتطورة للشركة أو إعادة الهیكلة التقنیة من خلال تكمن عملیة 

، مما یؤدي إلى التقلیص من عدد  المراد التنازل عنها للقطاع الخاص العمومیة الاقتصادیة

تستفید  المؤسسة التي تمر بإعادة الهیكلة التقنیةورفع مستوى الإنتاج كما ونوعا ، ف العمال

الأجانب ، فتجعل من قبل المستثمرین  من سمعة عالمیة ، یسهل ذلك من تسویق أسهمها

  .)573(الخوصصة وسیلة للانفتاح على الاستثمار الأجنبي والاقتصاد العالمي

  موقف التشریعات المقارنة من عملیة إعادة الهیكلة : ثالثا 

الممهدة لعملیات لقد أصدر المشرع الفرنسي العدید من القوانین الخاصة بإعادة الهیكلة 

 SETA، إذ تم تحویل مؤسسة التبغ والكبریت خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

جویلیة  02إلى شركة مساهمة تملك الدولة رأسمالها بالكامل بموجب القانون الصادر في 

                                                           
،  یتعلــق بتنظــیم المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة وتســییرها وخوصصــتها،  04-01مــن الأمــر رقــم  41أنظــر المــادة  - 570

  .مرجع سابق 
  .، مرجع سابق  283-01 رقم من المرسوم التنفیذي 2المادة  -  571
مـــن  5المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة  ویســـتفاد ذلـــك مـــن جملـــة الصـــلاحیات المخولـــة للجمعیـــة العامـــة لهـــذه الشـــركات -572

تقیـیم الأصـول  -. الزیـادة فـي الرأسـمال الاجتمـاعي -حصیلة النتائج المحققة سـنویًا  - :المرسوم ذاته ومن جملتها البت في

تعیـــین  -المؤسســـة وإعـــادة هیكلتهـــا وشـــروطها مخطـــط تطهیـــر  -تنـــازل عـــن ســـندات أو عناصـــر الأصـــول ال -والســـندات 

  . محافظي الحسابات

573- BENFREHA (N), Les multinationales et la mondialisation , enjeux et perspectives pour 
l’Algérie, éd. Dahlab, Alger, 1999, pp 195 – 196. 
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إلى شركة  GITAتحویل مؤسسة التجمع الصناعي لتسلیم الأراضي  تم ، كذلك 1980

 RUNELTتحویل مؤسسة كذا و  1989دیسمبر  23مساهمة بالقانون الصادر في 

، لذلك أدت  1990جویلیة  24لصناعیة إلى شركة مساهمة أیضا بالقانون الصادر في ا

 )574(عملیة إعادة الهیكلة في فرنسا إلى تجاوز مرحلة المؤسسات العامة الصناعیة والتجاریة 

كما كرس المشرع المصري عملیات إعادة الهیكلة من أجل تسهیل إجراءات تحویل   

الخاص فتمت عملیة إعادة هیكلة وحدات القطاع العام المصري الشركات العامة إلى القطاع 

من بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إلیه ، حیث نصت المادة الثانیة 

تحل الشركات القابضة محل " نه أقانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على 

، كما تحل الشركات  1983لسنة  97هیئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 

 " محل الشركات التي تشرف علیها هذه الهیئات وذلك دون حاجة إلى إجراء آخر  )575(التابعة

وتأخذ الشركات القابضة شكل شركات المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وتثبت 

الأردني فقد عالج أما المشرع  .لها الشخصیة المعنویة من تاریخ قیدها في السجل التجاري 

 22من قانون الشركات الأردني رقم  08عملیة إعادة هیكلة المشروعات العامة حسب المادة 

كما عمد المشرع المصري إلى إعادة هیكلة جمیع الشركات العامة من ،  )576( 1997لسنة 

الذي  عمال العام ، عكس المشرع الأردني والفرنسيخلال إصدار قانون شركات قطاع الأ

قصر عملیة إعادة الهیكلة على المشروعات العامة التي یراد تحویلها إلى القطاع الخاص 

  .فقط 

  

  

                                                           
574 - Jean – paul (v) , privatisation et societe privatisee , Rep societes , dalloz , 1999 , p 05 .  

من رأسمالها علـى الأقـل ، وتتخـذ الشـركة   % 51الشركات التابعة هي الشركات التي یكون لإحدى الشركات القابضة  -575

من قانون  18و  16رأسمالها إلى أسهم اسمیة متساویة القیمة ، وذلك حسب نص المواد  مالتابعة شكل شركة مساهمة ویقس

                                   .            شركات قطاع الأعمال العام المصري 
على الرغم مما هو منصوص علیه في هذا "  1997لسنة  22من قانون الشركات الأردني رقم  08لقد نصت المادة  - 576

القانون یجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسیب الوزیر ووزیر المالیة والوزیر المختص تحویل مؤسسـة أو سـلطة أو 

عامة إلى شركة مساهمة عامة تعمل وفق الأسس التجاریة وتملك الحكومـة كامـل أسـهمها باسـتثناء المؤسسـة أو هیئة رسمیة 

  " .  الهیئة العامة التي أنشأت بموجب قانون خاص بها 



 جزئیة أو كلیة خوصصة إطار في النشاطات استعادة: الثاني الفصل                             الأول الباب

 

266 
 

  البـاب الأول خلاصة

لاستثمار في عملیات النظام القانوني لفي هذا الباب لموضوع  تسلیط الضوءبعد    

نجد أن مساهمة القطاع الخاص الوطني  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصة

یكون من خلال خوصصة مختلف المؤسسات للدولة المضیفة والأجنبي في عملیة التنمیة 

للمستثمرین الخواص ، وتم تكریس ذلك من خلال القواعد بالتنازل عنها العمومیة الاقتصادیة 

التشریع الجزائري  ما هو علیه الحال في مثل المقارنة القانونیة لمختلف تشریعات الدول

وكذا ، للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  المتعلق بالقانون التوجیهي 01- 88كالقانون رقم 

التشریع المصري والتونسي  وتم تجسید هذه العملیة في،  المعدل والمتمم 04-01الأمر رقم 

المؤسسات العمومیة خوصصة نجد الاستثمار في عملیات  لدى. والمغربي والفرنسي 

یتم من خلال عدة طرق لكن هذه الأخیرة تختلف بین ما إذا كانت في إطار الاقتصادیة 

خوصصة تسییر أو خوصصة ملكیة ، كما تختلف بین ما إذا كانت باللجوء إلى السوق 

 قواعد ، أو غیر ذلك من الطرق المنصوص علیها فيأو خارج السوق المالیة .  المالیة

  .القانون التجاري 

طبیعة الكما شملت الخوصصة لمختلف القطاعات سواء التنافسیة وغیر التنافسیة ذات    

، وذلك نضرا للسیاسة المتبعة من طرف بعدما كانت محتكرة من طرف الدولة ستراتیجیة لإا

فإن  ورغم كل ذلك. لنظام اقتصاد السوق  وإتباعهاالدولة وحاجتها لرؤوس أموال أجنبیة 

لا یتم إلا من خلال استعادة مختلف النشاطات في إطار تكریس الاستثمار الخاص أكثر 

لهؤلاء المستثمرین  تمثلت في تكریس عدة مزایا وحریة وضمانات ، خوصصة كلیة أو جزئیة

 والقانوني مؤسساتيالتأطیر ال خاصة من خلال، وفي مختلف تشریعات الدول المقارنة 

في بروز هذه العملیات ، لكن ذلك یختلف في التشریعات  ي ساهمالذ لعملیات الخوصصة

ذلك من كل و ،  المقارنة باختلاف الأنظمة القانونیة المتبعة لها وكیفیة ممارسة السلطة بها

وقد تجسد ذلك أكثر .  ث نوع من الطمأنینة في نفوس المستثمرین الوطنیین والأجانببع أجل

وما نتج عنه من استقلالیة وإعادة هیكلتها بتكریس استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

   .الاستثمار الخاص والوطني والأجنبي 



 

 

 

:                      الباب الثاني 

الاستثمار في عملیات  ودـقی   

المؤسسات العمومیة  خوصصة

 الاقتصادیة
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 خوصصةللاستثمار في عملیات  ينو ناقلا ماظنلابعد تسلیط الضوء في الباب الأول على    

من خلال التطرق إلى سیر وطرق والآلیات المساعدة على  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

، المضیفة  الخواص من طرف الدول للمستثمرین هذه المؤسسات من خلال التنازل عن ذلك

نشاطات في إطار  ةدع سیر كت لظ يفوكذا كیفیة شمول الخوصصة لمختلف القطاعات 

 القیود والضوابط  علىفي هذا الباب  نسلط الضوءخوصصة الكلیة أو الجزئیة ، سوف 

والعراقیل التي تقف في وجه المستثمرین الخواص وخاصة الأجانب منهم والتي تحد من 

  .صادیة للقطاع الخاص المؤسسات العمومیة الاقت التنازل عن

في  تشریعات الدول المضیفة ضوابط داخلیة منبثقة عن العراقیلحیث یمكن أن تكون هذه    

وجود قواعد  ظل في خاصة ، بعدة نصوص تشریعیة تأكد شرعیتها الضوابطظل تأطیر هذه 

بموجب نصوص تشریعیة وقواعد دستوریة تجسدت  حمائیة للملكیة العقاریة للدولة المضیفة

اتجاه  الدولةناتجة عن تصرفات هذه  الضوابط، كما یمكن أن تكون هذه  أو دولیة

 طباو ض سیر كتبأو  من خلال إجرائها للتأمیم والمصادرة ونزع الملكیة المستثمرین الأجانب

،  مكرسة بموجب نصوص خاصة ضوابطأو ناتجة عن  ، ةصصو خلل ةغیر فعال ةقانونی

  . ) الفصل الأول(  سوف نسلط علیه الضوء من خلالوكل ذلك 

التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  إثرالاستثمار قیود  هناك كما یمكن أن تكون  

خارجیة لا علاقة لها بالدول المضیفة ، حیث تكون ناتجة عن قیودا للقطاع الخاص 

في ظل خاصة  العالمیة للتجارةلمنظمة عدم الإنظمام لقید ك،  مؤسسات أو هیئات دولیة

تجعل المستثمرین الأجانب یحبذون اقتناء هذه المؤسسات توفر هذه الهیئة على عدة مزایا 

الذي  صندوق النقد الدوليضغوطات وجود قیود ناتجة عن من خلال أو  ، إثر خوصصتها

ات الدولیة الاتفاقی فعالیةأو ناتجة عن عدم  یكون له تأثیر سلبي على الاستثمار الخاص ،

سواء الدولة المضیفة صاحبة المؤسسة  متناقضةمصالح الطرفین فیها تكون  عندماخاصة 

المراكز التحكیمیة ، بالإضافة إلى عدم فعالیة العمومیة محل التنازل أو المستثمر الأجنبي 

الفصل (  وكل ذلك سوف نسلط علیه الضوء من خلال في حل النزاعات الاستثماریةالدولیة 

 .  )الثاني 



 

 

ل الأول             ـالفص

الداخلیة الضوابط  
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  ةـالداخلی الضوابط : الأولالفصل 

، والأجنبي  يـاص الوطنـرغم تكریس المشرع الجزائري والتشریعات المقارنة للاستثمار الخ   

في ،  للاستثمارات الوطنیة والأجنبیةوذلك من خلال خوصصة مختلف القطاعات المحفزة 

ق الأهداف تحق لمإلا أن تلك التشریعات  عدة قواعد مشجعة للاستثمار الخاص ظل تكریس

، وتفسیر ذلك یرجع في الحقیقة هذه المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  إثر خوصصة المرجوة

وفي مختلف تشریعات الدول عدة جوانب  علىفرة امتو ال والضوابطإلى مجموعة من الحواجز 

  .  المقارنة

فبرزت ، )577( الضوابطالجزائر تعتبر من بین الدول التي تعاني تشریعاتها من هذه كما أن    

الذي وضع قیودا متعددة ) 578(المتعلق بالاستثمار  11-82 رقم أكثر منذ صدور القانون

حیث نص في مادته الثانیة على حجم الاستثمار الوطني  ،) 579(على الاستثمار الخاص 

الخاص من حیث مبلغ المشروع المراد إنجازه ومنع الخواص من ممارسة نشاطات متعددة 

ولم یكتفي المشرع بذلك بل أضاف  ، ) 580(مباشرة أو بواسطة الغیر  بصفةسواء كان ذلك 

، كما نجد ) 581( روع استثماريقبل إنجاز أي مشإجراء إلزامي یتمثل في الاعتماد المسبق 

استثنت الأملاك العمومیة من  30-90 رقم من قانون الأملاك الوطنیة 12نص المادة 

                                                           
المرتبـة  فحسب التقریر العالمي الذي یعده البنـك الـدولي فـي كـل عـام حـول منـاخ الأعمـال فـي العـالم تـأتي الجزائـر فـي -577

   .، من حیث حجم العقبات التي یواجهها المستثمر الأجنبي بها  2009 سنة دولة حسب تقریر 183من بین  134
   19، یتعلـق بالاسـتثمار الخـاص الـوطني ، ج ر ج ج عـدد  1982أوت  21، المؤرخ في  11-82أنظر القانون رقم  -578

   .    1982أوت  24المؤرخ في 
دكتوراه علوم فـي مقدمة لنیل شهادة منصور داود ، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ، أطروحة  -579

  . 12، ص  2016القانون ، تخص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  جامعة بسكرة ، سنة 
لا یجوز طبقا لتوجیهات المیثاق الـوطني أن " على أنه مرجع سابق ، 11-82من القانون رقم  12حیث تنص المادة  - 580

تســمح فــي أي حــال مــن الأحــوال الاســتثمارات الخاضــعة لهــذا القــانون بتحقیــق جمــع أفقــي أو عمــودي لنشــاطات مماثلــة أو 

  ".قانونا  ورظحم مترابطة في أیدي مالك واحد لرأسمال أو شركاء ، فهذا النوع من الأعمال
لا ینجـــز أي مشـــروع اســـتثمار بقصـــد " علـــى أنـــه  نفســـه ،المرجـــع  11-82مـــن القـــانون رقـــم  13حیـــث تـــنص المـــادة  - 581

الإنشــاء أو التوســیعات الجدیــدة یبــادر بــه فــي إطــار أحكــام هــذا القــانون إلا بعــد اعتمــاد مســبق إجبــاري یمــنح وفقــا للشــروط 

  "  . والأشكال المحددة أدناه 
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 ، تكریس ضوابط حمائیة غیر فعـالة للخوصصةبالإضافة إلى  . )582(عملیات الخوصصة

أو من ، مما أدى بالدول المضیفة إلى ممارسة حقها في التأمیم ونزع الملكیة والمصادرة 

دور تقریر حق الشفعة إنجاز الاستثمارات الأجنبیة في إطار الشراكة ، أو من خلال  خلال

وذلك واضح من خلال نص المادة ،  في عملیات الخوصصةستثمار كقید على الاللدولة 

 09-16 رقم من قانون 30والتي تقابلها المادة  03-01 رقم من الأمر 03مكرر  04

من ، أو  والتي استثنت المؤسسات العمومیة من حق الشفعة )583(المتعلق بترقیة الاستثمار

  .)المبحث الأول ( خضوع الاستثمارات الأجنبیة للتصریح والدراسة المسبقة خلال 

إذ لا یمكن إغفال ،  بموجب نصوص خاصة متجسدة الضوابطكما یمكن أن تكون هذه    

السیاسیة الضریبیة على الاستثمار أثر الحمایة الدستوریة لبعض المرافق العامة أو أثر 

الخاص أو من خلال وجود الحواجز الإجرائیة والتمویلیة ، خاصة فیما یتعلق بالرقابة على 

المؤسسة العمومیة قبل أو بعد خصخصتها من خلال امتلاك الدولة للسهم النوعي فیها 

، وكذا ) 584( بتةالثا لحمایة الاقتصاد الوطني ، أو فیما یتعلق بتشكیل میثاق المساهمین

الآثار السلبیة للخوصصة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المنتقلة للقطاع الخاص 

  . )المبحث الثاني (  ن حیث التسریح الاقتصادي للعمالخاصة م

                                                           
اعتبـــرت : ، یتضـــمن قـــانون الأمـــلاك الوطنیـــة ، مرجـــع ســـابق  30-90مـــن قـــانون رقـــم  12حیـــث نجـــد نـــص المـــادة  - 582

   .الأملاك العمومیة لا یمكن أن تكون محل  ملكیة خاصة أو حقوق مالیة 
بغـض النظـر عـن أحكـام المـادة " ، متعلـق بترقیـة الاسـتثمار ، مرجـع سـابق  09-16 رقـم مـن قـانون 30تنص المادة  - 583

لدولــة بحــق الشــفعة علــى كــل التنــازلات عــن الأســهم أو الحصــص الاجتماعیــة المنجــزة مــن قبــل أو لفائــدة أعــلاه تتمتــع ا 29

  " .  المستثمرین الأجانب 
یتضمن الاتفاق بین الدولة وبعض المسـاهمین فـي الشـركة مـن  2009لقد استحدث المشرع الجزائري هذا الإجراء سنة  -584

جیــه الشــركة نحــو تطبیــق سیاســة اقتصــادیة معینــة تحقــق المصــلحة الوطنیــة بعــد أجــل أن یلتــزم أعضــاء هــؤلاء المســاهمین بتو 

عنــد  "معــدل ومــتمم علــى أنــه  03-01مــن قــانون الاســتثمار رقــم  02مكــرر  04عملیــة الخوصصــة ، لــذلك تــنص المــادة 

م الجزائـري أن یرفـع خمسة سنوات وبعد التحقق الفعلي من استفاء جمیع الالتزامات المكتتبة یمكن المسـاه) 05(انقضاء مدة 

لدى مجلس مساهمات الدولة طلب إمكانیة شراء الأسهم التي تكون في حوزة المؤسسات العمومیـة الاقتصـادیة  ، وفـي حالـة 

مصادقة المجلس ، یتم التنازل حسب السعر المتفق علیه مسبقا في میثاق المساهمین أو حسب السعر الذي یحـدده المجلـس 

مـن الأمـر رقـم  14زائري المستثمر الأجنبي من هذا الامتیاز ، الأمر الذي یجعل ذلك خرقا للمـادة إذ استثنى المشرع الج" . 

ــة بالمثــل بــین المســتثمر الــوطني والأجنبــي ،  01-03 مــن  21المــادة  وكــذا بموجــبالمعــدل والتــي تــنص علــى مبــدأ المعامل

  . دأ المتعلق بترقیة الاستثمار التي تنص على هذا المب 09-16القانون رقم 
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 ارـمتعلقة بالدولة المضیفة للاستثم ضوابط: المبحث الأول 

 فمنها ما له علاقة بملكیتها العقاریةمتعددة متعلقة بالدولة المضیفة للاستثمار ال الضوابطإن 

یمكن أن إذ  الذي یتسم بعدم الفعالیة ، أو تتجلى في مناخها التشریعي )المطلب الأول ( 

  . )المطلب الثاني (  الخاص یكون عائقا على المستثمر الأجنبي

  لمستثمر الأجنبيالعقاریة لملكیة الحق الدولة المضیفة على  :الأولالمطلب 

 القدمیعتبر حق الملكیة العقاریة من الحقوق الأساسیة التي اهتمت به كل التشریعات منذ    

وهذا الاهتمام ، خاصة بتنظیمه وضبط نطاقه وكیفیة استعماله وحمایته ممن یتعدى علیه 

ة الحق بیبرره الارتباط الوثیق بالنظام السیاسي والاقتصادي السائد في الدولة المضیفة صاح

لكیة ، كما أن الملكیة العقاریة من أهم الثروات التي یرتكز علیها النظام في نزع الم

الدولة المضیفة والمستثمر ( لدى تكثر وتتنوع حولها النزاعات بین الطرفین ، الاقتصادي 

، خاصة إذا كانت النصوص القانونیة التي تحكم العلاقة بینهما غیر دقیقة ) الأجنبي 

كس الحال في الجزائر والدول النامیة على حد سواء ، ع ومبعثرة في عدة نصوص كما هو

حكمها نوع من التنظیم المحكم والانضباط في تكریس تشریعات الدول المتقدمة التي ی

العلاقات القویة بین الطرفین ، بالإضافة إلى التذبذب الذي عرفته التوجهات السیاسیة 

ملكیة الجماعیة إلى نظام یضمن والاقتصادیة للبلاد في تحولها من نظام یرتكز على ال

، ویحمیها من كل الإجراءات التي تمسها ، وخاصة تلك التي یقصد   )585(الملكیة الفردیة 

  .وحرمانه منها  الخاص أخد ملكیة المستثمر بها

فرغم تبني مبدأ قدسیة الملكیة الخاصة وحمایتها على مستوى التشریع الداخلي عن طریق   

الوطنیین والأجانب وفق مبدأ المساواة والمعاملة المستثمرین حمایة الملكیة الفردیة الخاصة ب

بالمثل ، فإن هذه الحمایة نسبیة وإن لم نقل عاجزة أمام حق الدولة في أخد الملكیة ، خاصة 

الدول النامیة أصبحت واعیة بأن سیادتها لم تكتمل إلا بعد الحصول على استقلالها  وأن

                                                           
   . 11، ص  2000حمدي باشا عمر ، المنازعة العقاریة ، درا هومة ، الجزائر ،  –زروقي لیلى  -  585
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،  )586(الاقتصادي ، وأن السیادة الحقیقیة مرتبطة بالملكیة الوطنیة للإقلیم بمفهومه الكامل 

  .عملیات الخوصصة ضابط یعرقل الأمر الذي یجعل ذلك ك

نزع الملكیة للمنفعة العامة حقا مقررا  على اعتبار إجراءاتلقد أقرت معظم التشریعات   

، مساواة ما بین المستثمر الأجنبي والوطني  وذلك،  للدولة المضیفة للاستثمارات الأجنبیة

أي دون أن یكون في ذلك یتعرض في إقلیم دولته لمثل هذه الإجراءات  ذا الأخیره باعتبار

 إذاخاصة  الوطني، مادام أنه یتعرض لنفس ما یتعرض له المستثمر إجحاف بحق الأجنبي 

من  21 وقد أكد المشرع الجزائري ذلك طبقا لنص المادة  ،)  587(كان في نفس الوضعیة 

 03-01من الأمر رقم  14المتعلق بترقیة الاستثمار ، والتي تقابلها المادة  09-16القانون 

یعامل الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب بمثل ما " ، والتي تنص معدل ومتمم 

  " . ...به الأشخاص الطبیعیون والمعنیون الجزائریونیعامل 

للدولة من طرف السلطة العامة  جزافیا انفرادیاإجراءا تعسفیا  قد یكوننزع الملكیة  كما أن   

ذلك یبقى للمستثمر الأجنبي ، ل مالكة القاعدة محل الاستثمار الأجنبي المضیفة للاستثمار

، ولیس دعوى الإلغاء باعتبار أن القرار الذي صدر في شأن الحق في رفع دعوى التعویض 

إلا أن ذلك یعتبر كقید . )588(یدخل ضمن اعتبارات السیادة الوطنیة  الخاصة أخد الملكیة

، في إطار عملیات الخوصصة على عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

على ملكیة المستثمر الأجنبي  المضیفة سوف نتطرق إلى مدى تكریس مبدأ حق الدولةلدى 

الفرع ( دوليوفي الاتفاقیات الدولیة وكذلك في القانون ال )الفرع الأول ( في القوانین الداخلیة 

عند  المضیفة صور وإجراءات اتبعت من طرف الدولة خاصة في ظل وجود ، )الثاني 

  . )الفرع الثالث ( ممارسة حقها في نزع الملكیة 

  

                                                           
،  1993، مصر ،  19، المجلد ' المجلة المصریة للقانون الدولي ' خیرت أحمد سعید ، التأمیم وملكیة الأجانب ،  -586

   . 08ص 
، ص ص  2001یحیــاوي أعمــر ، الــوجیز فــي الأمــوال الخاصــة للدولــة والجماعــات المحلیــة ، دار هومــة ، الجزائــر ،  -587

93 – 94   .  
588
ــــد محمــــد الجمعــــة ،  -  ــــة المضــــیفة للاســــتثمار اتفاقیــــة الاســــتثمار مــــع المســــتثمر الأجنبــــي " خال الطــــرق   -إنهــــاء الدول

  . 67،  ص 1999، الكویت ،  03المشروعیة ، الشروط  ، مجلة الحقوق ، العدد 
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 هاقوانینفي  على ملكیة المستثمر الأجنبي المضیفة حق الدولة مبدأتكریس : الأول  الفرع

  الداخلیة

فیما یخص نزع الملكیة للمنفعة العامة  وموحدا واضحا لقد كان موقف المشرع الجزائري   

رغم أنه هناك ،  والتشریعمن خلال الدستور  وهذا،  في مختلف النصوص القانونیةوذلك 

، وبالتالي لا یجوز  " ومعترف بها دستوریاأن الملكیة الفردیة مقدسة  " تعتبر امةقاعدة ع

تجبر الإدارة الخروج عن هذه القاعدة ، إلا أنه هناك حالات خاصة حرمان أصحابها منها 

، تسمح من من خلال النصوص القانونیة للمنفعة العامة وفق الشروط المحددة العامة 

لذلك سوف نتطرق لموقف كل  ، ها أخد الملكیةأو غیر إداریة للإدارة بموجب قرارات خلالها 

  : من هذا المبدأ  )ثانیا( والتشریع )أولا(من الدستور 

  إقرار المبدأ في الدستور - أولا

من الملكیة الخاصة في استرجاع ، ومبدأ حق الدولة  یعتبر مبدأ حق الملكیة الخاصة  

ومبادئ والمستمدة من أحكام ، ومنها القانون الجزائري في القوانین العربیة المبادئ المعتمدة 

حیث كرسه  ،لجماعیة بین الحقوق الفردیة والحقوق االشریعة الإسلامیة التي أقامت التوازن 

الذي صدر الجزائري  1976دستور من  17وقد نصت المادة  المشرع الجزائري منذ القدم

 عنهویترتب إلا في إطار القانون لا یتم نزع الملكیة " على أنه  97-76رقم  بموجب الأمر

من الدستور المصري لسنة  34المادة  والتي تقابلها ، )589("  منصف عادل أداء تعویض

 " لملكیة العامة حرمة ، لا یجوز المساس بها وحمایتها واجب وفقا للقانون ل" بنصها  2014

لا " نه أالجزائري على  1976دستور  17والأكثر من ذلك نصت الفقرة الثانیة من المادة 

فحق الدولة في ، " ة دولیة تجوز معارضة إجراء نزع الملكیة للصالح العام بحجة أیة اتفاقی

، فالدولة المضیفة للاستثمار لكنه مشروط نزع الملكیة من خلال هذا النص واضح وصریح 

لم و تستجیب  لم مادامتملكیة الاستثمارات الأجنبیة تحتفظ بحقها في استرجاع الأجنبي 

التنازل عن  ضابطا یعرقل عملیةمما یجعل ذلك ، الشروط المنصوص علیها قانونا تحترم 

في حدود القانون تتم عملیة النزع رغم أن  ،المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقطاع الخاص 

                                                           
، یتضــمن إصــدار دســتور الجمهوریــة الجزائریــة  1976نــوفمبر  22مــؤرخ فــي  97-76أمــر رقــم  مــن 17راجــع المــادة  -589

   .  1976، لسنة  94الدیمقراطیة الشعبیة ، ج ر ج ج عدد 
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خاصة وأن نزع الملكیة العقاریة تتم في ، من جهة ومقابل تعویض منصف من جهة أخرى 

بموجب عقد بیع اقتناء العقارات وهذا من خلال  ،لذلك  ةیة اللازمالقانون تالإجراءا حدود

عقارات لاكتساب الملكیة العقاریة ، أو عن طریق عرض الأكثر انتشارا  الوسیلة باعتباره

طلب الترخیص من طرف شخص  طریق عن، أو تابعة للدولة على سبیل التبادل أخرى 

  .آخر عام 

 )590(ة العملي لنزع الملكی باحترام الجانب الإجرائيالنزع في حدود القانون یتم كما أن    

، للأملاك المراد نزعها ، والتصریح والتحدید الدقیق والمتمثل في التصریح بالمنفعة العمومیة 

هذا ما من شأنه أن  ، "إلخ ... للازمة للتعویض ، توفیر الإعتمادات المالیة التحقیق الجزئي 

لحمایة أي محاولة من طرف المستثمر الأجنبي أو دولته لطلب إبرام اتفاقیات دولیة یمنع 

الاستثماریة مهما ملكیة المشاریع أجل استرجاعه  منبصفة مطلقة ومعاملة الاستثمارات 

هیئة التحكیم في قضیة  به واضح من خلال ما قضتهذا و  ، الظروف الملحة لذلككانت 

بمنع التأمیم بأن بنود العقد التي تقضي  24/03/1982بتاریخ ضد شركة إمانویل الكویت 

، وبالتالي لا حق الدولة في التأمیم دولي وهو هي اعتداء صارخ على مبدأ لعناصر الشركة 

 .)591(من الدولة المضیفة  في طلب التعویض المناسبعنه إلا حق المستثمر الأجنبي  یؤخذ

جمد كل حیث باعتباره حق سیادي للدولة ، الملكیة العقاریة  إجراء نزع لذلك فالدستور یحمي

 1989وهذا ما كرسه كل من دستور یعارض هذا الإجراء یدرج في الاتفاقیات الدولیة بند 

لا یتم نزع " بأنه التي تقضي  20المادة  نفس من خلال نص )592( 1996وكذلك دستور 

والتي تقابلها المادة  " عادل ومنصفویترتب علیه تعویض قبلي الملكیة إلا في إطار القانون 

                                                           
وعلي جمال ، نزع الملكیة العقاریة للمنفعة العمومیة بین التشریع واجتهاد القضاء الإداري الجزائري ، مجلة دراسات  -  590

  .    65، ص  2005،  02قانونیة ، جامعة تلمسان ، العدد 
لیـة ، عقـد الدولـة ، قادري عبد العزیز ، دراسة في العقود بین الـدول ورعایـا الـدول الأخـرى فـي مجـال الاسـتثمارات الدو  -591

  .  63، ص  1997، العدد الأول ، الجزائر ،  07مجلة الإدارة ، المجلد 
، یتضــمن نشــر نــص تعــدیل الدســتور الموافــق  1989فیفــري  28، مــؤرخ فــي  18-89المرســوم الرئاســي رقــم : أنظــر  -592

                                . 1989مـــــــــــــارس  01، مـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  09، ج ر ج ج عـــــــــــــدد  1989فیفـــــــــــــري  23علیـــــــــــــه فـــــــــــــي اســـــــــــــتفتاء 

، یتعلـق بإصـدار تعـدیل الدسـتور المصـادق  1996دیسـمبر  07، مـؤرخ فـي  438-96مرسوم رئاسـي رقـم : أنظر كذلك  –

، معـــدل ومـــتمم ، بموجـــب  1996دیســـمبر  08، مـــؤرخ فـــي  76، ج ر ج ج عـــدد  1996نـــوفمبر  28علیـــه فـــي اســـتفتاء 

  . 2016، وتعدیل  2008التعدیل الدستوري ل 
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المؤسس من طرف  هذه الضمانة، ورغم ) 593( 2016 لسنة يدستور التعدیل المن  22

الأجنبي عند اللجوء لعملیات  یؤدي إلى عرقلة الاستثمار ذلكفإن  الدستوري الجزائري ،

باعتبار أن المستثمرین الخواص الأجانب خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

               .  بهذا المبدأالدستوریة  اوالوطنیین یتهربون من الدول التي تأخذ تشریعاته

 من خلالكما نجد ذلك مكرس حتى من خلال التشریعات الدستوریة المقارنة وذلك واضح    

و الملكیة الخاصة : " التي نصت على أنه و ج ب /16المادة  حسبالدستور العراقي 

فیما وعلى أساس عدم استثمارها ، مكفولتان في حدود القانون الاقتصادیة الفردیة  الحریة

نه بمفهوم المخالفة لا یمكن مساس أ، أي " العام الاقتصاديبالتخطیط یتعارض أو یضر 

ون من طرف الدولة كعملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بالتخطیط الذي ی

إلا لا تنزع الملكیة الخاصة " التي نصت ج/ 16 ادةمال وكذلك ، للاستثمارالمضیفة 

  . " حسب الأصول التي یحددها القانونووفق تعویض عادل لمقتضیات المصلحة العامة 

التي منه  29من خلال نص المادة كرس ذلك  1971لسنة  كما نجد الدستور المصري   

من  35كما نصت المادة  ، . "...تخضع الملكیة لرقابة الشعب وتحمیها الدولة  "جاء نصها 

علیها إلا في یجوز فرض الحراسة الخاصة مصونة ولا الملكیة " على أن الدستور المصري 

ومقابل ، ولا تنزع الملكیة إلا للمنفعة العامة وبحكم قضائي المبینة في القانون الأحوال 

" بنصها  2014الدستور المصري لسنة من  34وهذا ما أكدته المادة  ،  )594( " ..تعویض

ورغم ذلك  " .، وحمایتها واجب وفقا للقانون ، لا یجوز المساس بها  حرمة للملكیة العامة

القانون تأمیم المؤسسات ونقل  من خلاله یضمن 2008سنة لنجد الدستور الفرنسي المعدل 

  .)595( منه 34وذلك واضح من خلال نص المادة ، الخاصملكیتها من القطاع العام للقطاع 

لا یجوز منح أي " منه  89من خلال المادة  الذي ینص الدستور اللبناني بالإضافة إلى  

مورد من موارد ثروة البلاد الطبیعیة ، أو مصلحة ذات منفعة  الاستغلالأو امتیاز  التزام

                                                           
  .، مرجع سابق  2016، یتضمن التعدیل الدستوري لسنة  01-16من قانون  22أنظر المادة  -593
، دیوان  الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعيمنذر عبد الحسین الفضل ،  -594

   . 195، ص  1988المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
یحدد القانـون القواعـد المتعلقة بما : "  جاء كما یلي  2008من الدستور الفرنسي لسنة  34حیث نجد نص المادة  -  595

  " . تأمیم المؤسسات ونقل ملكیة المؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص  –.....  -: یلي 
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، لذلك ومن خلال تحلیل هذه المادة "  عامة ، أو احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود

اللبناني قد حظر إجراء أي تصرف على موارد البلاد الطبیعیة والمصالح الدستور نجد أن 

تكون خارج الإطار التشریعي ، لدى  الامتیازاتإطار الالتزامات أو  فيذات المنفعة العامة 

الدستور تحتمل من هذا  89فالمادة یلة لإدارة موارد مرافق الدولة ، لفكرة التفویض كوس تبنى

فالقید یتمثل بأنه لا  . )596( الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة  خوصصةقیدا على عملیات 

وأن یكون ذلك  الامتیازأو  الالتزامیمكن استغلال إدارة مورد من موارد البلاد الطبیعیة خارج 

 بمعنى التحویل أو البیع الكلي أو الجزئي الخوصصةوهذا یعني أن  ،في إطار القانون 

 لا یمكن أن تطبق أو تتناول مشروعا عاما یتولى استغلال موارد البلاد للقطاع الخاص

، وإنما یكون التنازل في هذه الحالة بإتباع آلیات خوصصة التسییر مثل عقد الطبیعیة 

             .     ، الذي تحتفظ الدولة من خلاله بالملكیة  الامتیاز

التي كرستها الدساتیر السابقة نجد أن  المقارنة النصوص القانونیةتحلیل إذن من خلال    

الدولة إلى  المستثمر الأجنبي انتقال الملكیة العقاریة منحق  یكرسالدستوري  المؤسس

، مما  للمصلحة العامة وذلك تحقیقالكن ذلك یكون في حدود القانون ،  المضیفة للاستثمار

التي ترید التنازل عن  تحفیز المستثمرین الخواص على الاستثمار بالدول المضیفة یقیًد

الإجراءات رغم التي تأخذ تشریعاتها بهذه المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقطاع الخاص و 

                                                   . أنها تتم في حدود القانون

  إقرار المبدأ في التشریع  - ثانیا

سواء كانت تشریعیة أو تنظیمیة  القانونیةمن النصوص لقد تدخل المشرع بمجموعة   

في میدان التطبیق  مبدأ حق الدولة المضیفة على الملكیة العقاریة للمستثمر الأجنبي لتكریس

من أو تتعلق بالملكیة  رئاسیة ، تشریعیة وأوامرالو تنفیذیة المراسیم الوذلك واضح من خلال 

كقانون الخاصة بالمستثمر الأجنبي بمسائل نزع الملكیة القوانین المتعلقة مباشرة  خلال

                                                           
   .من الدستور اللبناني  89أنظر المادة  -596
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حیث ،  )598(284-66الأمر رقم أصدر المشرع الجزائري  وقبله بكثیر،  )597(الاستثمار

إلا الدولة لممتلكاتها  لا یمكن إقرار تدبیر استرجاع"  همنه على أن 08المادة  ینص من خلال

نزع الملكیة ، وبالتالي یكون للدولة الحق في  " مقابل دفع تعویضبنص ذي صفة تشریعیة 

، مما یؤدي إلى عرقلة  بموجب نص تشریعيلممتلكاتها للمستثمرین استرجاعا الخاصة 

وذلك من خلال عدم تشجیع ، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصة إثر الاستثمار 

المفروضة من ت افي ظل هذه الإجراءعلى اقتناء هذه المؤسسات المستثمرین الخواص 

، رغم أن العملیة تتم في إطار خاصة بتكریسها عن طریق نص تشریعي  المضیفة الدولة

ومناسب وحصوله على تعویض عادل للمستثمر الأجنبي یضمن الحمایة الفعالة مشروع 

   .)599(إلى الخارج وقابل للتحویل 

أي أحد من ملكیته لا یجوز حرمان " من القانون المدني الجزائري  677كما تنص المادة    

في نزع جمیع للإدارة الحق ، غیر أن المنصوص علیها في القانون إلا في الأحوال والشروط 

مقابل تعویض العینیة العقاریة للمنفعة العامة أو بعضها أو نزع الحقوق الملكیة العقاریة 

الحصول  یتم"  نصهامن القانون المدني فقد جاء  679/1أما المادة ،  " عادلمنصف و

وفق الحالات  إما باتفاق رضائيلسیر المرافق العمومیة والخدمات الضروریة على الأموال 

وضمانا  ةوالاستعجالیإلا أنه في الحالات الاستثنائیة والشروط المنصوص علیها في القانون 

 . "... ءعن طریق الاستیلاالحصول على الأموال والخدمات لاستمراریة المرفق العمومي 

طبقا  امةالمتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العمما یعني أن نزع الملكیة یتم في إطار القانون 

یعد نزع الملكیة من " منه على أنه  02، الذي ینص في المادة )600( 11-91رقم  للقانون

                                                           
كذلك .     منه  16المتعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق ، وبالأخص المادة  03- 01أنظر في ذلك الأمر رقم -  597

الدیوان   1999إلى  1962قدوح بشیر ، النظام القانوني للملكیة العقاریة من خلال النصوص الصادرة منذ سنة :  أنظر

   . 07، ص  2001الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ، 

.، یتضمن قانون الاستثمارات ، مرجع سابق  284- 66راجع الأمر رقم  -   598  
، ص ص  1988هشام خالد ، الحمایة القانونیة للاستثمارات العربیة ، مؤسسات الشباب العربیة الجامعیة ، مصر ،  -599

47  ،54 .   
  . الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، مرجع سابق ، یحدد القواعد المتعلقة بنزع  11-91قانون رقم : أنظر -600
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ولا یتم إلا إذا أو حقوق عقاریة ، لاكتساب أملاك طریقة استثنائیة  أجل المنفعة العمومیة

  ".انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة أدى 

 نص خاصة من خلال ،كما نجد نصوص قانونیة أخرى تخاطب المستثمرین بحد ذاتهم   

بنصها على  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93رقم من المرسوم التشریعي  40المادة 

إلا في موضوع تسخیر عن طریق الإدارة لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة " أنه 

موال العقاریة قابلة ، فتصبح بذلك الأ"  هب في التشریع المعمولالحالات المنصوص علیها 

كما استبدلت أحكام هذه المادة بموجب في هذا التشریع وفق الحالات المنصوص علیها للنزع 

لا یمكن أن  "على أنه  السابقة الذكر التي تنص 03-01من الأمر رقم  16أحكام المادة 

في ، إلا في الحالات المنصوص علیها موضوع مصادرة إداریة تكون الاستثمارات المنجزة 

وهذا ما أكدت علیه  ."، ویترتب على المصادرة تعویض عادل ومنصف التشریع المعمول به 

  .المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16القانون من  23المادة 

في اتجاه واحد نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یكن القانونیة فمن خلال هذه النصوص    

نزع ، حیث نجده یستعمل مصطلح  فیما یخص الأسلوب الذي تبناه كطریقة لأخذ الملكیة

 التسخیر في القانون القدیم، ثم  11-91الملكیة الخاصة للمنفعة العامة في القانون رقم 

ثم ،  03-01 رقم قانون الاستثمار الجدیدفي المصادرة الإداریة  وبعد ذلك،  93-12

ده یتردد في المسائل ، ومن جهة نج 09-16 رقم في قانون الاستثمار الاستیلاءمصطلح 

 علىالمعمول بها أولا أو في كل نص لأحكام القوانین إذ یحیل المعنیین بالأمر التفصیلیة 

بعدم ،  یكتنفه الغموضفإن المشرع ترك الوضع  رأیینا، وحسب التنظیم المعمول به ثانیا 

، وذلك من واكتفائه بالإحالة إلى التشریع المعمول به التفصیل في هذه المسائل الحساسة 

م دوكذلك لع، ، كلما استدعت المصلحة العامة استرداد هذه الملكیة أجل إبقاء حقه في 

في التأمیم ونزع  والاقتصادیة بحقوقهعن فكرة ارتباط سیادته الإقلیمیة تخلیه بصفة مطلقة 

  .في إطار مشروع یكون لكن ذلك  ،ى من جهة أخر  ءوالاستیلا ، والمصادرةالملكیة 

فز من قانون ضمانات وحوا 08المادة  من خلال المشرع المصري أشار رغم ذلك نجد   

 .أو مصادرتها،  لا یجوز تأمیم الشركات والمنشآت"  أنه على الاستثمار ولائحته التنفیذیة

یجوز بالطریق الإداري فرض الحراسة على الشركات لا "  منه التي تنص 09وكذلك المادة "
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 مصادرتها ، أو التحفظ علیها أو تجمیدها أو لاءیالاستوالمنشآت أو الحجر على أموالها أو 

وهذا یعتبر استثناءا على القاعدة العامة المتمثلة في حق الدولة المضیفة في نزع ملكیة  "

یمیل نوعا ما إلى منح المستثمرین الأجانب ، لذلك فالمشرع المصري من خلال ذلك نجده 

  .امتیازات للمستثمرین على حساب حق الدولة في حمایة ملكیتها العقاریة 

 رقم القانون علیه الدولة من خلال ما نصأموال ملكیة حمي ی نجد المشرع الفرنسيكما    

،  المتعلق بشركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغیر 1988دیسمبر  23 المؤرخ في 88-12

 محافظيحیث نجد المشرع الفرنسي یمارس رقابة فعالة على هذه الشركات من خلال 

حمایة كما أن  . )601( التلاعب بهامن  الدولةأموال الحسابات ، وهذا من أجل حمایة ملكیة 

 خاصة أنها تتمیز بممیزات السلطة العامةالملكیة العقاریة للدولة الفرنسیة مكرسة دستوریا 
 من 1- 3111المادة  موقف المشرع الفرنسي واضح من خلالأن  بالإضافة إلى،  )602(

العامة للدولة وفقا لذلك تتمیز الملكیة ،  )603( مدونة العامة لممتلكات الأشخاص العامة

 1987سنة ل الفرنسي علانالإ من 17و  02وقد تأكد ذلك من خلال المادة  بحمایة تشریعیة

، وقد تأكد ذلك أكثر من خلال  )604(منه 17حیث تم حمایة أملاك الدولة من خلال المادة 

 ، كما تم حمایة الملكیة العقاریة للدولة الفرنسیة )605(عدة قرارات صادرة بعد هذا الإعلان

   . ) 606(طبقا لما نصت علیه أحكام القانون المدني الفرنسي

                                                           
601 - MADMOUN (F) , le contrôle au sein des OPCVM , étude comparative entre le droit 
français et marocain , thés de droit , mention droit des affaires , université Strasbourg 3, fac 
droit , 2011, p 45 .      
602  - ROLAIN (M) ,  Les limitations au droit de propriété en matière immobilière ,  Thèse 
pour le doctorat en Droit , Université Nice Sophia Antipolis , faculté de droit et science 
politique de Nice , 2015 , p 17 . 
603

 - voir : l’article L.3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques « les 
biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1, qui relèvent du domaine public, 
sont inaliénables et imprescriptibles ». L’inaliénabilité s’explique par l’affectation de ces 
biens domaniaux à l’usage public ou aux services publics. 
604 - ROLAIN (M) , op.cit. , p 18 .  
605 - Décision n°2008-567 DC du 24 juillet 2008, cons. 25, J.O. du 29 juillet 2008, p. 12151;   
- décision n°2009-594 DC du 3 décembre 2009, cons. 15, J.O. du 9 décembre 2009, p. 21243; 
- décision n°2010-618 DC du 9 décembre 2010, cons. 44, J.O. 17 décembre 2010, p. 22181;    
- décision n°2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010, cons. 3, J.O. du 19 décembre 2010, p. 
22373;  décision n°2011-118 QPC du 8 avril 2011, cons. 5 et 6, J.O. du 9 avril 2011, p. 6363 ; 
décision n°2013-687 DC du 23 janvier 2014, cons. 52 et 53, J.O. du 28 janvier 2014, p. 1622. 
606

 - Code civil Version consolidée du code au 19 août 2015. 
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في  المضیفة الدولةملكیة من حق  ات المقارنةمن خلال تطرقنا لموقف التشریعلذلك و   

نجد حقیقة أن المشرع یعتبر ، بعد عملیة التنازل  لملكیة العقاریة للمستثمر الأجنبيا مواجهة

لهذا  بتكریسه ، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصةفي عملیات كقید على الاستثمار 

   .الحق الممنوح للدولة المضیفة 

في  على ملكیة المستثمر الأجنبي المضیفة حق الدولة مبدأتكریس : الثاني  الفرع

  القانون الدوليالاتفاقیات الدولیة و 

مرین ثعلى الملكیة العقاریة للمست المضیفة مبدأ حق الدولةل يالجزائر المشرع  لقد تم تكریس  

لعدة اتفاقیات دولیة أو من خلال تقیدها  یةالجزائر الدولة  براملإ نتیجةالوطنیین والأجانب 

عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة یعرقل  كضابط، مما جعل ذلك بالقانون الدولي 

حق وحمایتها ، مع إبقاء لحق الملكیة الخاصة الجزائري إقرار المشرع  رغمف، الاقتصادیة 

، فإنه قد اعتمد في القوانین الداخلیة لدواعي الصالح العام الدولة المضیفة في استرجاعها 

 المستثمرین الأجانب ملكیة وخاصة من ناحیة حمایة،  )أولا( الدولیة یةقاففي إطار الاتالفكرة 

تكون فیها  ، خاصةفي حالات من حقها في نزع ملكیتهم  دون حرمان الدولة المضیفة

، كما كرس للمستثمرین مقابل تعویض تغلب على المصلحة الخاصة  المصلحة العامة

  . )ثانیا(المشرع ذلك بإقراره المبدأ في القانون الدولي 

  دور الاتفاقیات الدولیة في تكریس المبدأ - أولا

نظرا للتحولات الاقتصادیة التي مرت بها دول العالم الثالث ، وخاصة فیما یتعلق بحریة 

المؤسسات العمومیة  خوصصةالاستثمار في عملیات  وانتشار، التجارة والصناعة 

 لتطور العلاقات الدولیة بانتشار المستثمرین الأجانب بالدول المضیفة ذلك أدى . الاقتصادیة

التي ني الاتفاقیات الدولیة من خلال تب، بین الدول التعاملات الاتفاقیة  كثرةعلى  ذلك ساعدف

على المستوى الدولي ، لما لها من قوة إلزامیة  ومعاملة الاستثمارات الأجنبیةتتضمن حمایة 

، تقبلها لفكرة ضمان الاستثمارات الأجنبیة  نفس الدور من خلال یةجزائر دولة الفكان لل

، من أولویات المستثمرین الأجانب واقتناعها بأن هذه الأخیرة بحمایة الملكیة العقاریة 

فأصبحت تحمیها من خلال القوانین الداخلیة وكرست ذلك حتى من خلال الاتفاقیات الدولیة 



 الداخلیـة الضوابط:  الأول الفصـل                                                           الثاني الباب

 

- 280 - 
 

مع رعایاها مع الدول التي تربطها ، والتي أبرمتها الجزائر  سواء كانت ثنائیة أو جماعیة

أو لتحدید معاملة  اكزهم القانونیةومر الأجنبیة لتحدید حالة الأشخاص أجنبیة  استثمارعقود 

،  ، وذلك من خلال تحدید الحقوق والواجبات المترتبة عن هذه العلاقات )607 (استثماراتهم

التحكیم التجاري آلیات من القانون الواجب التطبیق على منازعاتهم في حالة اللجوء إلى 

الخاصة للمستثمرین الأجانب تقر بحق الملكیة كل الاتفاقیات الدولیة نجد لدى  . )608(الدولي

نزع من حقها في على إقلیم الدولة المضیفة لهم دون حرمان هذه الأخیرة وإلزامیة حمایتها 

تكون فیها المصلحة العامة للدولة المضیفة متقدمة على  ، في حالات خاصةملكیتهم 

  .الأجنبي المصلحة الخاصة للمستثمر 

القانونیة للاستثمارات في هذا المجال تعزز مكانة نظام الحمایة إن الاتفاقیات الدولیة    

لمحكمة من النظام الأساسي  38، وذلك واضح من خلال نص المادة  وتكملها الأجنبیة

 والخاصة مصدر من مصادر القانونالاتفاقیات الدولیة العامة أن " التي تنص العدل الدولیة 

، الذي  نظرا للمركز القانوني الذي تتمتع به هذه الأخیرة بالمقارنة مع التشریع الداخلي "

 یكون عرضة للتعدیلات والإصلاحات في أي وقت نظرا لعدم استقرار القاعدة القانونیة

اتفاقیة تسویة منازعات  ، فمثلا نجد )609(في التشریعات الداخلیة الداخلیة بصفة مطلقة 

بین الدول المضیفة للاستثمارات العربیة وبین مواطني الدول الأخرى حیث صادق الاستثمار 

ثم   1974في دیسمبر  663مجلس الوحدة العربیة على تلك الاتفاقیة بموجب قراره رقم 

، كما كملت تلك الاتفاقیة باتفاقیة أخرى وهي  1976أوت  20دخلت حیز التنفیذ ابتداءا من 

، والتي دخلت حیز " ثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة الاتفاقیة الموحدة لاست" 

فنجد أن هذه الاتفاقیات أدرجت التحكیم التجاري الدولي وسیلة ،  1981التنفیذ في سبتمبر 

بعدما تم تكریس ذلك في التشریعات  ، )610(هامة لتسویة النزاعات المتعلقة بالاستثمار
                                                           

607 - PARESWERK (R) , la protection des investissement privé don les traité bilatéraux , 
édition polygraphiques , Zurich , 1963 , pp 100- 155 . 

حســـین نـــوارة ، الحمایـــة القـــانوني لملكیـــة المســـتثمر الأجنبـــي فـــي الجزائـــر ، رســـالة لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه فــــي العلــــوم  - 608

  . 26، ص  2013، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، سنة والعلوم السیاسیة ص القانون ،  كلیة الحقوق تخص
، ص  2001 ،11، المجلد  21الإدارة ، العدد  ، مجلة ''بورصة الجزائر والشروط الأساسیة لنجاحها ''براق محمد ،  -  609

100 .   
  2004التحكیم التجاري الدولي ضمان للاستثمار ، دار هومة ، الجزائر ،  –قادري عبد العزیز ، الاستثمارات الدولیة  -610

   . 349ص 
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ها وسیلة أسمى من التشریع الداخلي وهذا ما قد یحفز ، مما یجعل للدول المضیفة داخلیةال

للمشروع لا یمنع الدولة الجزائریة من نزع الملكیة العقاریة  الاستثمار الخاص ، إلا أن ذلك

، في حدود القانون  لكن ذلك یكونوكل الحقوق الأخرى التابعة لهذا الاستثمار الاستثماري 

یكون له الحق في المطالبة وإلا إذا تعرض المستثمر الأجنبي لإجراءات تعسفیة 

وهذا ما أدى به للمطالبة  ،مما یجعل ذلك قیدا على عملیات الخوصصة )611(بالتعویض

،  لتعزیز وتكملة الحمایة الداخلیة المكرسة من خلال التشریعات الوطنیةبالحمایة الاتفاقیة 

سبب ذلك یكمن في عدم ثقة المستثمر  رأیینا، وفي  ودون إضافاترغم إدراج نفس الأحكام 

، ویرى في أحكامها تناقض واضح نظرا  الأجنبي بالتشریعات الداخلیة للدولة المضیفة

زع الملكیة لدواعي الصالح في نبحق الدولة المضیفة  يلاصطدام حق المستثمر الأجنب

  .العام

  دور القانون الدولي في تكریس المبدأ - ثانیا

 في أخد ملكیة المستثمر الأجنبيللاستثمارات الأجنبیة لم یكن حق الدولة المضیفة    

وإنما تم  ،ب فحس من طرف الاتفاقیات الدولیةأو  في التشریعات الداخلیة معترف به الخاص

، لكن مع إعطائهم لحق المستثمر الأجنبي في  من خلال القانون والعرف الدولیینتكریسه 

رقم للأمم المتحدة خلال قرار الجمعیة العامة  هذا الحق الذي تم الاعتراف به من، التملك 

من الإعلان  17نص المادة وكذلك من خلال  ، 1986دیسمبر  04، المؤرخ في  41/232

أشكال من اتفاقیة القضاء على جمیع  16المادة و  1984لحقوق الإنسان لسنة العالمي 

المؤرخ  180-34بالقرار رقم المعتمدة من الجمعیة العامة للأمم المتحدة التمییز ضد المرأة 

الخاصة الاتفاقیة الدولیة من  05المادة  نص ، وكذلك من خلال 1979دیسمبر  18في 

  .على جمیع أشكال التمییز العنصري  بالقضاء

مبدأ عدم حرمان المستثمرین من أملاكهم بطریقة كل هذه النصوص القانونیة كرست لقد   

للتنمیة هداف العامة في تحقیق الألأن حق الملكیة من الحقوق التي تساهم تعسفیة 

الحد الأدنى لحقوق استقر على أن ، كما نجد العرف الدولي الاقتصادیة والاجتماعیة للدول 

أي التزام بعدم مخالفة  وأهمها الالتزاممتعددة على حق الدولة قد وضع قیودا الأجانب 

                                                           

.  28حسین نوارة ، مرجع سابق ، ص  -   611  
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، خاصة قواعد القانون الدولي   )612(سابق وعدم مخالفة مبدأ المساواة وعدم التمییز  تعاقدي

لإجراءات التأمیم الاستثمارات الأجنبیة تنص على إمكانیة تعرض بإجماع المواثیق الدولیة 

، منها عدم التمییز بین ، شریطة احترام مبادئ القانون الدولي ونزع الملكیة والمصادرة 

تبنته الجمعیة  ما، ویكمن الأساس القانوني لهذا المبدأ من خلال  المستثمر الوطني والأجنبي

 1952دیسمبر  21المؤرخة في  626العامة لهیئة الأمم المتحدة لأول مرة في التوصیة رقم 

كما تأكد هذا المبدأ من  . والموارد الطبیعیة بكل حریة بعنوان الحق في استغلال الثروات

لدول آسیا وإفریقیا ، إذ أن  ةالتقریر النهائي للدورة الرابعة للجنة القانونیة الاستشاریخلال 

، أو نزع الملكیة ، أو تأمیم  ءللدولة الحق في الاستیلا: " منه نصت على أنه  12المدة 

أو نزع الملكیة أو التأمیم ،  الاستیلاءممتلكات الأجانب ، ویجب دفع تعویض عن مثل هذا 

ك فإن كل هذه الإجراءات تعتبر قیدا لورغم ذوذلك طبقا للقوانین واللوائح والأوامر المحلیة 

   . ین الخواص على عملیات التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للمستثمر 

  نزع الملكیة صور وإجراءات:  الثالث لفرعا

یرى في حمایة أمواله  أمواله للدولة المضیفة للاستثمارإن كل مستثمر خاص یرید نقل    

لذلك تعتبر الملكیة ، فكرة ذات أولویة أو كحجر الأساس قبل بدایة العملیة الاستثماریة 

لفائدة من ا ماإذ ، بالنسبة للمستثمر سواء كان وطنیا أو أجنبیا  شیئا مقدسا الخاصة

إذا كانت ملكیة  للقطاع الخاص المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بالتنازل عنالاستثمار 

وعلى الرغم من تقدیس الملكیة  .غیر المستثمر ذاته ستعود لطرف آخر المستثمر الخاص 

فإن التشریعات المختلفة ومنذ القدم ، وواجب الاحترام ووصفها بأنها حق قانوني الفردیة 

مقابل تعویض عادل ومنصف وهذا ما في نزع الملكیة للمنفعة العامة تعترف للدولة بالحق 

، والذي  )613(من أجل المنفعة العمومیة ، من خلال قانون نزع الملكیة أقره المشرع الجزائري 

ویدخل فیها ملكیة ، نزع الملكیة الخاصة  أو إحدى مؤسساتها الإداریة یجیز صراحة للدولة

لم یحل دون إمكان ، بل أن احترام الملكیة الفردیة من أجل المنفعة العامة الاستثمار 

                                                           
هشام علي صادق ، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت ، د سنة نشر ، ص  -612

14 .   
  .  معدل ومتمم ، مرجع سابق  11- 91راجع قانون رقم  -613
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أو مخالفة لأحكام القانون عند ارتكاب أعمال من دون أي تعویض مصادرة الأموال الخاصة 

، باعتبار  )614(من قانون العقوبات الجزائري 09، وهذا ما أشارت إلیه المادة النظام العام 

الذي یخالف القانون التي یمكن توقیعها على المستثمر المصادرة إحدى العقوبات التكمیلیة 

على الأموال الخاصة في شكل تأمیم شامل  ءكما یمكن أن یتم الاستیلا .أو النظام العام 

، وأیا كان  نتیجة لتغییر النظام الاقتصادي والسیاسيشخاص لممتلكات مجموعة من الأ

، تأمیما أو مصادرة أو نزع الملكیة للمنفعة نزع الملكیة الذي یتم بمقتضاه النظام القانوني 

خاصة وأنه یؤدي إلى ، في وجه الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي فإنه یمثل عائقا العامة 

لدى ،  استثمار أمواله سواء بطریق مباشر أو غیر مباشرمن حرمانا كلیا حرمان المستثمر 

تأمیم كإجراء مقید للاستثمار مثل ال نزع الملكیة العقاریة جراءاتإنسلط الضوء على سوف 

                   .)ثالثا(الملكیة للمنفعة العامة ونزع  )نیاثا(والمصادرة وكذلك ، )أولا(في عملیات الخوصصة 

  لأجنبیةا لاستثماراتاملكیة لالتأمیم و الإجراءات الناقلة  - أولا

ة الخاصة إلى عمل من أعمال السیادة تنقل به الدولة المضیفة الملكی: یعرف التأمیم بأنه    

الحقوق نقل الدولة من خلاله الممتلكات و أو أنه عمل من أعمال السیادة ت الملكیة العمومیة ،

نص تشریعي و للمصلحة العامة بغرض استغلالها الخاصة في نشاط معین بمقتضى 

كما یعرف بأنه الإجراء الذي یتم ،  )615( " والسیطرة علیها و لتوجیهها نحو أهداف معینة

إلى مؤسسة عامة تابعة استثماریة تابعة لشخص طبیعي تحویل مؤسسة خاصة بموجبه 

من أهم الاستثمارات الأجنبیة التي صادفت تطبیقا واسعا لنظام التأمیم و ، للدولة المضیفة 

یعترف الفقه الدولي الحدیث بحق  في مقدمتها على الإطلاق ، وتأتي الصناعة البترولیة 

الاقتصادیة الموجودة على إقلیمها عندما یكون م مصالحهالدولة في تأمیم أموال الأجانب و 

  .أنه یعتبر قیدا على عملیة الخوصصة رغم المصلحة العامة  بهدف ذلك

                                                           
 – 5...4- ... - 3....-2.....-1: العقوبات التكمیلیة هي " من قانون العقوبات الجزائري  09حیث تنص المادة  -614

  " . المصادرة الجزئیة للأموال 
 ، مصر ،  رةھالقا، عالم الكتب  –ة على الأموال یم و الحراسة الإدار یة للتأمیالآثار القانون –تحي عبد الصبور ف -  615

   .22ص،  1967
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التي تتعرض لها الاستثمارات الأجنبیة كما یعتبر التأمیم من أخطر الإجراءات السیاسیة    

، لأنه یمس من الدرجة الأولى غیر تجاریة  أنهاالمكیفة على  لهاالمضیفة في أقالیم الدول 

والتي تتمثل في حق بصفة مطلقة في العالم ،  )sacré(والمكرسة بالحقوق الأكثر أهمیة 

،  )616(وفي حق المستثمر الأجنبي بصفة خاصةالخاصة بصفة عامة الإنسان على الملكیة 

  .لأنه ینحدر منها بصفة مباشرة 

فالتأمیم إجراء قانوني تقوم به الدولة بغرض فرض سیطرتها على المشروعات الخاصة    

وطنیة كانت أم أجنبیة تجسیدا للصالح العام والمنفعة العامة الوطنیة ، مقابل تعویض عادل 

وذلك تقدمه إلى أصحاب المشروعات المؤممة یتم تحدید هذا التعویض عن طریق الخبراء 

المعدل والمتمم بالقانون رقم  13-82لفقرة الثانیة من القانون رقم ا 05طبقا لنص المادة 

،  )617( " حق الشریك الأجنبي بالتعویض في حالة التأمیم" ، حیث نصت على  86-13

   : یمیز الفقه عموما بین ثلاثة أنواع من التأمیمو 

الفردیـة مـن حیـث موجه ضد مبدأ الملكیـة هذا الأخیر   : التأمیم العقائدي أو الإیدیولوجي -1

و قــد أثــار هــذا النــوع مــن  الأســاس و فیــه تنتــزع الملكیــة و یــرفض تقــدیم أي تعــویض عنهــا ،

بعـد ثـورة أكتـوبر  یةتالسـوفی، و مثاله التأمیمات  جدلا قانونیا كبیرا على الصعید الدولي التأمیم

مقابــل التــأمیم الإصــلاحي و یقــع علــى بعــض جوانــب النشــاط الاقتصــادي ، كمــا نجــد  1917

                                . كسابقه الجزئي لا یثیر إشكالات قانونیة النوع من التأمیم وهذا ، تعویض الملاك عنه

یوجه للسیطرة على الموارد و الثروات الطبیعیة بقصد حیث  :تأمیم النمو الاقتصادي -2 

یعتبر الفقه أن إجراء كما  ، تحقیق الاستقلال الاقتصادي و التخلص من التبعیة الأجنبیة

                                                           
616  - HOSNI  Elgamel. (L) , assurance des investissements étrangers dans les pays sous 
développés, contre les risques non commerciaux – ( pays arabes ) – thés de doctorat , fac de  
Droit et de science Economiques , université paris I , 1970 , p 311 .   

 
، یعـدل ویـتمم  1986أوت  19، مـؤرخ فـي  13-86قانون الاستثمار الخـاص رقـم من  05راجع في ذلك نص المادة  -617

، المتعلــق بتأســیس الشــركات المختلطــة الاقتصــاد وســیرها ، ج ر ج ج  1982أوت  28، مــؤرخ فــي  13-82القــانون رقــم 

  .  .1986أوت  25، مؤرخ في  35 عدد
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، بعد كل هذه الممارسات تأكدت مشروعیة التأمیم في القانون ) 618(التأمیم یعد حدیثا نسبیا 

   .الدولي كحق قائم بذاته لا یدخل تقریره تحت طائلة أي معیار دولي تقلیدي 

عض لم یكن الإقرار بمشروعیة التأمیم بمعزل عن النظر إلیه كحق سلبي ، إذ یلاحظ ب   

الكتاب أن حق التأمیم لم یحظى بأي اهتمام في القانون الدولي التقلیدي رغم الاهتمام عموما 

ا للسیادة ، و بالتالي لا نجد له ذكر في هذا الإطار في حین تم تهبحقوق الدولة في ممارسا

 من باب المخالفة ،ة كإحدى واجبات الدولة و من تم و التركیز على حمایة حق الملكیة الفردی

نفي و إلغاء حق التأمیم و علیه فقد أقر كحق سلبي أي خالي من كل مضمون نوعي و من 

لدى أدرج في باب  ةكل قیمة اجتماعیة باعتباره إجراء ینتهك حق الملكیة الخاصة المقدس

أنه لا   Lazar Focsanoanu و في هذا الاتجاه یعتبر الأستاذ لازار فوكسانیانو . المصادرة

تأمیم و أنه من الواجب أن تحل الصعوبات التي تثیرها التیة مستقلة تعنى بوجود لنظریة ذا

للقواعد العامة لمسؤولیة الدول على  ة، بالعود –حیث المبدأ و التطبیق من  –هذه الأخیرة 

و یكون من شأن التأمیم بمفهوم  )patrimoine étranger  ( الأجانب أساس المساس بتراث

كما أنه و على اعتبار افتقار التأمیم إلى ، الفقه الدولي التقلیدي استثارة المسؤولیة الدولیة 

أي تصور قانوني مستقل ، فإنه من الأجدر إدراجه ضمن الإطار العام المتعلق بما یلحق 

  . من مصادرة مهاتاستثمار الأجانب و 

تجدر الإشارة هنا إلى أن البحث في مضمون التعاریف و المصطلحات المستعملة كما      

الخاصة بصور نقل الملكیة و مستویات التمییز فیما بینها ، على الرغم من صعوبة المهمة 

و دقتها في أحیان كثیرة ، فمن جهة یجب أن یتم نقل ملكیة الاستثمار من القطاع الخاص 

صوره المهم أن یتم الأمر بشأن أشكال هذا الانتقال و یختلف  و لا، إلى القطاع العمومي 

الأمر على خلاف إرادة المستثمر، بحیث تنتزع منه العناصر الأساسیة المشكلة لحق الملكیة 

أي الحق في الاستغلال و التصرف ، من جهة أخرى یجب أن یترتب نقل الملكیة عن 

عن هذه الإرادة بصورة مباشرة و صریحة  أن یتم التعبیرفة و الإرادة السیدة للدولة المضی

                                                           
ا مـن طـرف الـدول بهـ فالتي تم الاعترا السوفیتیةثم إثر التأمیمات ، في الدستور المكسیكي  1917، فقد عرف منذ  -  618

و  1938، و بعــد التأمیمــات المكســیكیة لســنة  كإحــدى المظــاهر الأساســیة لممارســة الســیادة الداخلیــة 1922الغربیــة ســنة 

و  1959و الكوبیة سنة  1952و المصریة سنة  1951نجلیزیة بعد الحرب العالمیة الثانیة ، ثم الإیرانیة سنة الفرنسیة و الا

  . ویلیةز تن، و كذلك التأمیمات العراقیة ، اللیبیة ، الشیلیة و الف 1971إلى غایة  1964الجزائریة من سنة 
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بمناسبة إصدار نص تشریعي أو تنظیمي أو بصورة غیر مباشرة تأخذ صورة تصرف 

و قد یكون الأمر من ترتیب الدولة  لیتم ، جماعات خاصة تكون حیالها الدولة متسامحة 

 .قبل السلطات العمومیة تبنیها من 

تلف صور نقل الملكیة ، ذلك أن نزع الملكیة و یحاول الفقه التمییز بین مخر في الأخی  

الملكیة ، و تتشابه كل من نزع الملكیة و التأمیم من  میم تعدان الشكلین الرئیسین لنقلالتأ

ما إحدى صور تدخل الدولة المضیفة لنقل و تحویل ملكیة المشروع بعناصره نهحیث كو 

الخوصصة  د كقیود على عملیاتوالتي تع المختلفة من القطاع الخاص إلى القطاع العمومي

.                                                     أثبتتهم الممارسة الدولیة الإجراءینغیر أن الفقه یسجل اختلافات جوهریة بین 

وعة الوطنیة جمعاء في حین یتم جمملیتم التأمیم لصالح ا: من حیث الأهداف و الغایات -أ

    . الخواص إذا ما تطلبت المصلحة العامة ذلكنزع الملكیة لصالح 

بینما نزع عویض إلا في حدود و ظروف معینة التأمیم لا یؤدي إلى ت:  من حیث النتائج -ب

مسبقا إصلاحا للضرر أي الأخذ بعین الاعتبار ما كاملا سریعا و  الملكیة یتطلب تعویضا

بحیث یكون التعویض إعادة فات من ربح أو أرباح متوقعة و ما لحق من أضرار محققة ، 

                                     .ذه الإعادة مادیابه للوضع إلى ما كان علیه أو على الأقل یسمح

، كبرى  منشآت وى مشاریع ذات أهمیة وطنیة غالبا عل میقع التأمی: من حیث الموضوع -ج

في حین یقع نزع الملكیة غالبا على عقارات ومباني  ،....، موارد طبیعیة خام  وسائل إنتاج

  . لضرورة نزعها للمصلحة العامة بسیطة أو معامل تحویلیة صغرى استدعت

یتم التأمیم بحكم القانون أي بصدور نص تشریعي خاص غیر  :من حیث الإجراءات  -د

یدخل ضمن قابل للرقابة القضائیة وتحقق المشروعیة على اعتبار أنه قرار سیادي سامي 

، في حین یتم نزع الملكیة وفقا للقانون العام  ممارسة السلطة التقدیریة للدولة المضیفة ،

وبالتالي قد تتخذه سلطات إداریة معینة وفقا لشروط یحددها القانون تكون خاضعة لرقابة 

  .  القضاء للتأكد من المشروعیة

" أما إجراء  ، خلافات فقهیة عمیقةا تثیر ونههذه الاختلافات لیست حصریة إضافة إلى ك   

ذلك أن ، أمیم وعن نزع الملكیة الذي یختلف جذریا عن الت spoliation لاءیالسلب أو الإست



 الداخلیـة الضوابط:  الأول الفصـل                                                           الثاني الباب

 

- 287 - 
 

الفقه الدولي یعتبر تخلف شرط التعویض في إجراء التأمیم أو إجراء نزع الملكیة یجعلنا أمام 

مصدرا  لاءیالاست یعتبر لدوليالفقه ا خاصة وأن،  إجراءات سلب لملكیة المستثمر الأجنبي

ما بقصد إدخاله  ل دولة على إقلیم لا یتبع دولةالملكیة الممارس من قب اكتسابمن مصادر 

زل عن المؤسسات الكن ما یمكن استخلاصه أن التأمیم إجراء یقید عملیات التن . اتهفي سیاد

  .العمومیة الاقتصادیة للقطاع الخاص 

  المصادرة  - ثانیا

كل أو بعض ، وتستولي بمقتضاه على ملكیة السلطة العامة وهو ذلك الإجراء الذي تتخذه  

وقد تكون ،  )619(، وذلك دون أداء أي مقابللأحد الأشخاص ، أو الحقوق المملوكة الأموال 

وفي الحدود نص قانوني لینبغي أن تستند ، وفي كلتا الحالتین قضائیة أو إداریة المصادرة 

المصادرة  وعلى غرار التشریع الجزائريوتنظم معظم التشریعات المقارنة . التي یرسمها 

على مرتكب التي توقع  ، تطبق إلى جانب العقوبات الأصلیةبوصفها عقوبة تكمیلیة 

من خلال  .الجریمة، مما یجعلها قیدا على عملیة التنازل عن المؤسسة العمومیة  المخالفة أو

، إذ نزع ملكیة المستثمرین الخواص أكثر خطورة من أنها التطرق إلى معنى المصادرة نجد 

بتجنب ارتكاب هذا الخطر  اجتنابأنه یمكن ، إلا أن هذا الإجراء یتم دون أي تعویض 

  . ه العقوبةذالتي تؤدي لتنفیذ هالمخالفة 

وذلك  03-01 رقم لقد كرس المشرع الجزائري هذا الإجراء من خلال قانون الاستثمار   

لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة " منه والتي جاء نصها  16واضح من خلال المادة 

 ،)620( "إلا في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به موضوع مصادرة إداریة 

على كما عرفت المصادرة  المتعلق بترقیة الاستثمارر، 09-16وهذا ما جسده أیضا القانون 

، لتستولي بمقتضاه عن طریق سلطاتها العامة  تتخذهأو الدولة نه الإجراء الذي تمارسه أ

، وذلك دون أداء أي العینیة المملوكة لبعض الأشخاص كل أو بعض الأموال على ملكیة 

   .مقابل 

                                                           

.  22هشام علي صادق ، مرجع سابق ، ص  -   619  
   .، مرجع سابق  03-01 رقم من الأمر 16المادة راجع نص  -620
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نص طبقا لن خلال قانون العقوبات الجزائري الإجراء حتى م هذاتكریس  بالإضافة إلى  

على القانون  الأجنبي وأتعدي المستثمر الوطني لدى ففي حالة  ، )621( منه 15 المادة

 عن طریق یأتي دور الدولة ، جریمة من جرائم القانون العام  أيبارتكابه لجنایة أو 

الخاصة ، من ملكیته العقاریة ، بحرمان المستثمر الأجنبي  المصادرة بإجراء السلطات العامة

، فتكون بالتالي وذلك من أجل إكمال العقوبات المفروضة علیه  أو الحجز على منقولاته

 الاقتصادیة لجریمة من الجرائمالمصادرة عقوبة تكمیلیة توقع على المستثمر في حالة ارتكابه 

المصادر فالمؤسسات محل عملیة الخوصصة  ،  المصرفي أو الجبائي لالمجاخاصة في 

ویمكن أن تكون السلطة العامة سلطة  ، )622( ملك للدولة تصبح علیها بموجب هذا الإجراء

،  إداریة في حالة المصادرات الإداریة ، أو سلطة قضائیة في حالة المصادرات القضائیة

والمصادرة الإداریة تتم یخول لهما الحق في إجرائهما فكلاهما یستندان إلى نص تشریعي 

 والسلامةمختصة هدفه الوقایة والصحة العمومیة جهة  عن صادربموجب قرار إداري 

من  لحكم أو قراردون الحاجة المحددة في القانون  للشروط القانونیة اوتمارسه السلطة تطبیق

  .)623(سلطة قضائیة مختصة 

میة عكس مصادرة حتكل الأشیاء المستعملة في الجریمة كما یسمح القانون بمصادرة    

والجنح أما في مجال المخالفات  ،ن فیها المصادرة اختیاریة تكو الأشیاء التي لم تستعمل ف

المصادرة ، إلا بموجب نص صریح یقضي بفلا یجوز الأمر التي یرتكبها المستثمر الأجنبي 

لا یجوز الأمر " قرار لمحكمة الجنایات التي قضت بأنه وذلك واضح من خلال ، بذلك 

بالمصادرة في حالة الحكم بجنحة أو مخالفة ، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك 

                                                           
المصادرة هي الأیلولة النهائیـة إلـى الدولـة لمـال أو مجموعـة أمـوال معینـة " من قانون العقوبات  15حیث تنص المادة  -621

لیــه إن غیــر أنــه لا یكــون قــابلا للمصــادرة محــل الســكن الــلازم لإیــواء الــزوج والأصــول والفــروع مــن الدرجــة الأولــى المحكــوم ع

  ." إلخ ........كانوا یشغلونه ، فعلا عند معاینة الجریمة بشرط أن لا یكون هذا المحل مكتسبا ، بطریق غیر مشروع ، 
، ص  2002بوســقیعة أحســن ، الــوجیز فــي القــانون الجزائـــي العــام ، الــدیوان الــوطني للأشــغال التربویــة ، الجزائـــر ،  -622

237  .  
ات فــــي الأمـــوال العامــــة والأشـــغال العامــــة ، الجــــزء الأول ، الطبعـــة الثانیــــة ، دیــــوان محمـــد یوســــف المعـــداوي ، مــــذكر  -623

   . 51،  50، ص ص  1992المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
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كرست الجزائر إجراء  كما،   )624(" یتعرض للنقضخلافا لذلك  فإن القرار المتخذ....

     .) 625(المصادرة الإداریة من خلال كل الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها 

فنجد صدور قوانین متعلقة بالمصادرة الإداریة  المقارنة أما في التشریعات العربیة   

رئاسي عام صدور مرسوم  لممتلكات المستثمرین الأجانب ، ففي القانون السوداني نجد

 أصول المستثمرین ، كما أن قانون الاستثمار مصادرة بصفة محددة یحضر 2008

ووضع الید على الأصول والعقارات التابعة  یحضر المصادرة 2013لسنة  السوداني

وهذا یعني  وبشرط توفیر تعویض مناسب وفوري ، إلا للمصلحة العامةللمشاریع الاستثماریة 

كما   )626(المشرع السوداني بصدد تشجیع المستثمرین الخواص وخاصة منهم الأجانب أن

( لأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم في المملكة السعودیة صدور نظام الاستثمار انجد 

 11من خلال المادة  حیث نص مادة ، 18والذي یتكون من  15/01/1421بتاریخ ) 01م

لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلا أو جزءا إلا بحكم ''   )627(منه 

مقابل تعویض عادل  قضائي ، كما لا یجوز نزع ملكیتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة

، بالإضافة إلى أن التشریع المصري كرس حمایة المستثمرین الأجانب من  ''وفقا للأنظمة

 08جراء وذلك واضح من خلال القانون رقم ممتلكاتهم رغم أنه نص على هذا الإ مصادرة

حیث تضمن توفیر حماسة للشركات الأجنبیة ضد التأمیم  1997الصادر في سنة 

لا یجوز " هذا القانون حیث نصت من  09نص المادة  ك واضح من خلالوذلوالمصادرة 

على الشركات والمنشئات أو الحجر على أموالها أو بالطریق الإداري فرض الحراسة 

   " .أو التحفظ علیها أو تجمیدها أو مصادرتها  ءالاستیلا

                                                           
   . 1983نوفمبر  09، بخصوص قرار محكمة الجنایات المؤرخ في  1983لسنة  02راجع المجلة القضائیة رقم  - 624
یغطــي التــأمین " منهــا علــى  18/01انظــر اتفاقیــة المؤسســة العربیــة لضــمان الاســتثمار التــي نصــت مــن خــلال المــادة  -625

علــى اتخــاذ الســلطات العامــة بــالقطر المضــیف أو بواســطة إجــراءات تحــرم ... الخســائر المترتبــة ... الــذي تــوفره المؤسســة 

  ..." . خص المصادرة المؤمن له من حقوقه الجوهریة على استثماره وعلى الأ
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة ، استعراض سیاسة الاستثمار في السودان ، الأمم المتحدة نیویـورك وجنیـف سـنة  -626

  .  11، ص  2015

.  ه  1421/ 05/01، بتاریخ  1/من المرسوم الملكي السعودي رقم م 11أنظر المادة  -   627  
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، یعني بوضع ضوابط  2001لسنة  08أما التشریع الكویتي فنجده من خلال القانون رقم   

لإقرار النشاطات لمجلس الوزراء ، عن طریق إعطاء صلاحیات لرأس مال الأجنبي 

، كما یحمي هذا القانون ب الاستثمار الأجنبي المباشر ذالاقتصادیة التي تؤدي إلى ج

مصادرة الاستثمار  یمكن " الاستثمار الأجنبي من عملیات التأمیم ، حیث ینص على أنه

وذلك واضح من ، " والمنافسة الحرة مع المنفعة العامة في حالات كونه یتعارض الأجنبي 

   .)628(الكویتي  2004لسنة  77رقم خلال القانون 

  نزع الملكیة للمنفعة العامة - ثالثا

للدولة المضیفة السلطات الإداریة تمتع ب المقارنةلقد أقر القانون الدولي والتشریعات    

حیث منحها المشرع ، المنفعة العامة للاستثمار الأجنبي بعدة امتیازات تمكنها من تحقیق 

أقر الفقه  كما، لنصوص التشریعیة السابقة الذكر من خلال ا الامتیازاتجانبا من هذه 

في حدود القانون دون  تقدیریة في ممارسة اختصاصاتهاإذ تملك الدولة سلطة  ذلكوالقضاء 

، على أفضل وجه وبأحسن أسلوب ، لتتم  تجاوز حقوق المستثمرین سواء وطنیین أو أجانب

الخاص مهما في مواجهة الأفراد وأشخاص القانون بحق التنفیذ المباشر  تتمتع خاصة وأنها

على  المؤقت ءلها امتیازات الاستیلا إذ أنها تتعامل معهم كسلطة عامة ،كانت جنسیتهم 

 .)629(لدواعي الصالح العامبطریقة مباشرة جبریة النهائي بنزع ملكیتهم  ءأو الاستیلاالعقارات 

من لحرمان مالك العقار  امتیازا ممنوحا للإدارة  للمنفعة العامة الخاصة وتعتبر نزع الملكیة

ملكیة صریح على الو ، وهو اعتداء صارخ مقابل تعویض ملكه جبرا من أجل المنفعة العامة 

في تحقیق المنفعة ، یجد أساسه السبب الذي یجعله استثناء  الخاصة للمستثمرین الأجانب

كقید على عملیات التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  یعتبرإلا أنه  ) 630(العامة 

تملیك الدولة لأموال "  بأنه لدى یعرف نزع الملكیة للمنفعة العامة ، للمستثمرین الخواص

یصدر بموجب قرار إداري تحقیقا لدواعي الصالح العام مملوكة لأشخاص خاصة عقاریة 

                                                           

. الكویتي  2004، لسنة  77أنضر القانون رقم  -   628  
   . 259، ص  1993عبد الغني بسیوني عبد االله ، القانون الإداري ، الدار الجامعیة ، بیروت ،  -629
  .  259مرجع نفسه ، ص  - 630
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حرمان مالك العقار من " أنها كما عرفته محكمة النقض المصریة  " . عن الجهة المختصة

  . "من ضرر بسبب هذا الحرمان مقابل تعویض عما ناله جبرا عنه للمنفعة العامة ملكه 

لدواعي الصالح بموجب قرار إداري إلى تملیك الدولة إجراء یهدف نزع الملكیة لدى نجد   

، فیمنع علیها القانون اللجوء كالمدارس والمستشفیات والطرق أي لإنشاء المرافق العامة العام 

معین أو إتمامه من طرف  المضاربة أو لمنع إنجاز مشروع بهدفلمثل هذه الإجراءات 

، مما یجعل العقارات الحكمیة وهو یرد على العقارات المادیة فقط ،  )631(المستثمر الأجنبي 

نزع الملكیة بهذا لأن تكون موضوع مثل حقوق الارتفاق غیر قابلة العینیة التبعیة كالحقوق 

ناتجة إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات بهذا المفهوم ، فلا یكون نزع الملكیة ممكنا  )632(المفهوم 

، وإنشاء تجهیزات جماعیة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التهیئة العمرانیة والتخطیط 

یدخل ضمن ، كما أنه إجراء  )633(الكبرى ذات المنفعة العمومیة ومنشآت للأعمال 

الأجانب والوطنیین  المستثمرین الخواص على ملكیاتالاختصاصات التي تمارسها الدولة 

على بإجماع المواثیق الدولیة ، حیث تنص قواعد القانون الدولي  )634(على حد سواء 

والمصادرة شریطة احترام لإجراءات التأمیم ونزع الملكیة إمكانیة تعرض الاستثمارات الأجنبیة 

عهم من وإخضا، وخاصة عدم التمییز بین المستثمر الوطني والأجنبي مبادئ القانون الدولي 

  .وفقا لمبدأ المساواة والشروط لنفس الأحكام حیث الإجراءات 

،  هوفي حدودیتم في إطار القانون  إجراء إداري هوكما أن نزع الملكیة للمنفعة العامة    

من  ، ویقصد به حرمان المستثمر الوطني أو الأجنبيوفي حدود الحالات المنصوص علیها 

، فهو إذن إجراء مقابل تعویض عادل یدفع له لتخصیصه للمنفعة العامة ملكیته العقاریة 

،  )635(لا یتم اللجوء إلیه إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتائج سلبیة  استثنائي

                                                           
للمحكمــة العلیــا  كروغلــي مقــداد ، نــزع الملكیــة مــن أجــل المنفعــة العامــة ، المجلــة القضــائیة الصــادرة عــن قســم الوثــائق  -631

  . 34، ص  1998العدد الثاني ، الجزائر ، 
سعد محمد خلیل ، نزع الملكیة للمنفعة العامة بـین الشـریعة والقـانون ، دار السـلامة للطباعـة والنشـر والتوزیـع ، مصـر  -632

  .  89،  88، ص ص  1993، 
   .، مرجع سابق  11-91من القانون رقم  02/ 02أنظر المادة  -633
  .  14هاشم علي صادق ، مرجع سابق ، ص  -  634
635
  .، مرجع سابق  11-91من القانون رقم  02/01راجع نص المادة  - 
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، وبشرط أن یتم ذلك إلا إذا أجازه القانون عموما ولا یجوز اللجوء إلیه یرد على العقار إذ 

یخفف من حدة خطورة ، وهذا ما  العقار مع دفع تعویض عادل لمالكتحقیقا للمنفعة العامة 

وفي حدود الحالات أنه یتم مقابل تعویض عادل  ، بمانزع الملكیة من أشكال هذا الشكل 

حدوث هذا مسبق بإمكانیة المستثمر على علم أن مما یعني ، قانونا المنصوص علیها 

   .وحالاته الإجراء 

سلبي هذه الضمانات الممنوحة للمستثمر الممكن نزع ملكیته إلا أن لهذا الإجراء أثر رغم    

، من وراء قیامه بالاستثمار یبحث دوما عن الربح لأن المستثمر ،  الخاص اتجاه الاستثمار

 ،نزع الملكیة كثیرة وبالتالي كلما كانت حالات ، التي استثمرها فقط ولیس استرجاع الأموال 

وهذا یعد كقید  كلما زاد نفور المستثمر الأجنبي غیر عادلأو كان التعویض الناتج عنها 

في الدولة المضیفة التي تعتمد على هذا  ةالمؤسسات العمومیة الاقتصادی خوصصةعلى 

  .الإجراء ضمن نصوصها التشریعیة 

   نزع الملكیة للمنفعة العامة مبدأالأساس القانوني ل - 1

جد الأساس القانوني لمبدأ نزع الملكیة للمنفعة العامة من خلال عدة نصوص تشریعیة ن   

، المتضمن تحدید قواعد نزع الملكیة للمنفعة العامة ، ) 636( 48-76 رقم تتمثل في الأمر

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العامة ، بالإضافة  11-91كذلك القانون رقم 

  . 11- 91 رقم القانونالذي یحدد كیفیة تطبیق ) 637( 186- 93إلى المرسوم التنفیذي رقم 

، في القانون الدولي الملكیة العقاریة للمستثمر الأجنبي حق الدولة في أخد  تبني كما نجد  

، مستثمرین كانوا أو غیرهم ممتلكات الأجانب إلى ممارسة حقها في استرجاع  ءباللجو  وذلك

ولدواعي حسب الحالة الخاصة للمنفعة العامة بموجب التأمیم والمصادرة ونزع الملكیة 

المتمثلة ، بشرط عدم الإخلال بمبادئ القانون الدولي مقابل تعویض مناسب الصالح العام 

العامة من المبدأ الذي تبنته الجمعیة یأخذ أساسه القانوني والذي ، وعدم التمییز في المساواة 

                                                           
، المتعلق بقواعد نزع الملكیـة للمنفعـة العمومیـة ، ج ر ج ج  1976ماي  25، المؤرخ في  48-76أنظر الأمر رقم  - 636

  .  1976جوان  01، المؤرخ في  44عدد 
 11-91، یحــدد كیفیــات تطبیــق القــانون رقــم  1993جویلیــة ســنة  27، مــؤرخ فــي  186-93فیــذي أنظــر مرســوم تن - 637

   .، المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة  1991أفریل سنة  27المؤرخ في 
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بعنوان  12/1952/ 21المؤرخة في  626رقم لأول مرة في التوصیة لهیئة الأمم المتحدة 

، حیث اعترفت بحق سیادة الشعوب والموارد الطبیعیة بكل حریة الحق في استغلال الثروات 

لاسترجاع ممتلكاتها ن الإجراءات التي تباشرها الدول أ الطبیعیة مؤكدةوالأمم على ثرواتها 

والأمن والمصالح ، یجب أن تأسس على اعتبارات المصلحة العمومیة بالتأمیم أو غیره 

تحت  )639( 14/12/1962التي اعتمدتها في  1803ثم في اللائحة رقم ،  )638(الوطنیة 

 : " التي تنص في الفقرة الرابعة منها عنوان السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة 

la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition devront se fonder 
sur des raisons ou des motifs d’tillite publique ….le propriétaire 
recevra une indemnisation adéquate, conformément aux règles en 
vigueur dons l’état qui prend ces mesures dons l’exercice de sa 
souveraineté et un conformité ou droit international (640)   .  

، في میثاق  1974دیسمبر  12 التي تبنتها بتاریخ 3281رقم نصت كذلك في التوصیة 

  :على أنه الاقتصادیة الحقوق والواجبات 

 '' chaque Etat a le droit de nationaliser , d’exproprier ou de transférer 

la propriété des biens étrangers auquel cas , il devrait verser une  
indemnité adéquate compte tenu des ses lois et règlements et de toute 
circonstances qu’il juge pertinentes ….  '' (641)  . 

 

 

 

                                                           
عیبـوط محنـد وعلـي ، الحمایـة القانونیـة للاسـتثمارات الأجنبیـة فـي الجزائـر ، أطروحـة دكتـوراه دولـة فـي القـانون ، كلیـة  -638

  . 178 - 177، ص ص  2006الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
639 -  Résolution N 1803 ( XXIX ) , la charte et devoirs économiques des Etats , adoptée par 
l’Assemblée Générale de l’O.N.U. Le 12 Décembre 1974  . 

فمــن خــلال هـذا الــنص نجـد أنــه لــم یـتم التمییــز بـین إجــراءات أخـد الملكیــة ، حیــث یخضـع كــلا مـن التــأمیم والمصــادرة  -640

 .  یسها على المنفعة العامة مقابل تعویضوالإجراءات الأخرى لنفس الإجراءات والقواعد القانونیة ، ویكتفي بتقییدها وتأس
المستثمر الأجنبي محمي مـن خـلال أداء التعـویض المناسـب لـه " حیث نجد من خلال هذا النص باللغة الفرنسیة أن  - 641

  " .بعملة قابلة للتحویل تتناسب مع مقدار وقیمة الاستثمار المؤمم 
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  للخوصصة ةالـغیر فع تكریس ضوابط حمائیة:  الثانيالمطلب 

رغم  لقد كرس المشرع الجزائري والتشریعات الدول المقارنة عدة ضوابط لحمایة اقتصادها  

إجراء الاعتماد بتم الاعتراف بالقطاع الخاص  كما، أنها غیر فعالة لعملیات الخوصصة 

 ، )642(المتعلق بقانون الاستثمار 284-66 رقم من الأمر 21في المادة المنصوص علیه 

حیث ، من قبل لجان الاستثمار وهي اللجنة الوطنیة للاستثمار ، ولجان جهویة أخرى وذلك 

أن المستثمر الخاص سواء كان وطنیا أو أجنبیا یخضع للقواعد القانونیة الساریة في الدولة 

أو من حیث ، المضیفة للاستثمار ، سواء من حیث تنظیم الملكیة ومدى تدخل الدولة فیها 

القیود المفروضة على الشركات الأجنبیة التي تقوم بالاستثمار على أراضیها ، ولاشك في أن 

هذه الإجراءات التي تقوم بها الدولة المضیفة تمثل مظهرا من مظاهر سیادتها ، وحقا مثل 

بید أنها قد تشكل في الوقت ذاته معوقات  ، إذ لا یمكن إنكاره مشروعا من حقوقها القانونیة

أمام استقطاب الاستثمار الأجنبي وتدفعه إلى الهروب والبحث عن أماكن أخرى آمنة 

مما یعرقل عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقطاع  )643(للاستثمار فیها 

وكثرة التغییرات والتعدیلات القانونیة یعد هو  التشریعي ر، كما أن عدم الاستقراالخاص 

خصوصا فیما یتعلق بعدم الاستقرار  فق الاستثمار الخاصا في طریق تدالآخر عائقا مهمَ 

   .الاقتصادي والسیاسي في الدولة المضیفة 

غیر  انستشف أنهالمقارنة الاستثمار تشریعات من خلال تسلیط الضوء على مختلف ف   

 ، حیث نجد جلب المستثمرین وخاصة الأجانب منهمآلیات في بعض الجوانب مع  ةملائم

موجهة لمختلف الوزارات  2008صدور تعلیمة من الوزیر الأول سنة في الجزائر 

والمؤسسات العامة ، توجب على الاستثمار الأجنبي ممارسة نشاطه الاستثماري في إطار 

من رأس المال  %51مع مساهم وطني مقیم یمتلك  % 49تقدر ب  )الفرع الأول ( شراكة 

تقید الاستثمار في ة وتنظیمیة ، كما نجد صدور عدة نصوص تشریعی )644(الاجتماعي

                                                           

. ، المتعلق بقانون الاستثمار ، مرجع سابق  284-66راجع في ذلك الأمر رقم  -   642  
دریــد محمــد الســمرائي ، الاســتثمار الأجنبــي العوائــق والضــمانات القانونیــة ، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، الطبعــة  - 643

  .  103، ص  2006الأولى ، بیروت ، 
644 - Zouaimia (R) , Réflexions sur la Sécurité Juridique de l’investissement Etranger en 
Algérie , Revue critique de droit et science politique , Numéro 02 , faculté de droit , université 
Mouloud Mammeri , Tizi ouzou , Année 2009 , p 28 . 
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إلى غایة صدور آخر نصوص في هذا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصة عملیات 

 لحق الشفعة أو المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مثل ممارسة الدولة المضیفة الجانب

 أو )الفرع الثاني (  المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16 رقم والمنصوص علیها في القانون

الفرع ( الأجنبي تقیید حركة رؤوس الأموال بین الدولة المضیفة ودولة المستثمر من خلال

وجوب خضوع  أن تفرض الدولة المضیفة على المستثمر الأجنبي كما یمكن،  )الثالث

وجوب تقدیم میزان فائض بالعملة ، و  )الفرع الرابع(  للتصریح والدراسة المسبقة ستثماراتها

والتي یمكن تسلیط الضوء علیها  ، )الفرع الخامس ( لى التمویل المحلي الصعبة واللجوء إ

  : ما یلي من خلال 

  الأجنبیة في إطار الشراكة الاستثماراتوجوب إنجاز  : الفرع الأول

بین تعتبر الشراكة الأجنبیة بمثابة عقد أو اتفاق بین مشروعین أو أكثر قائم على التعاون    

على أساس ثابت ودائم وملكیة الشركاء ، وتتعلق بنشاط خدماتي أو إنتاجي أو تجاري 

وإنما یشمل فقط  یقوم على مساهمة الأطراف في رأس المال لا ، وهذا التعاونمشتركة 

والعلامات التجاریة  الاختراعواستخدام براءات  الإنتاجبعملیة المساهمة الفنیة الخاصة 

، ویتقاسم الطرفان المنافع والمساهمة في كافة عملیات الإنتاج والتسویق جیة والمعرفة التكنولو 

أو طبقا لقاعدة  )645(والأرباح التي سوف تتحقق طبقا لمدى المساهمة المالیة لأي منهما

  . من القانون المدني 106المنصوص علیها في المادة  العقد شریعة المتعاقدین

السیطرة على الأسواق واقتسام خلال مؤسسات الاقتصادیة من للتمكن الشراكة الأجنبیة    

للدول ، كما تجلب التكنولوجیا المتطورة الأرباح والمخاطر المرتبطة بالنشاط المشترك 

، فالمؤسسة الجزائریة مجبرة على توجیه كل جهودها لرفع هذا التحدي وذلك من  المضیفة

تیحها لها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستفادة من الفرص الإیجابیة التي یخلال الا

                                                           
كمال رزیق ، فارس مسدور ، الشراكة الجزائریة الأوروبیة بین واقع الاقتصاد الجزائـري والطموحـات التوسـعیة لاقتصـاد  -645

الاتحـاد الأوروبـي ، الملتقـى الـوطني الأول حـول الاقتصـاد الجزائـري فـي الألفیـة الثالثـة ، كلیـة العلـوم الاقتصـادیة والتسـییر ، 

  .  241،  240، ص ص  2002جامعة سعد دحلب البلیدة ، ماي 
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وهذا من ، ) 646(عن طریق تطویر وتحسین نوعیة منتجاتها لتطابق المواصفات العالمیة 

  .تسییرها  وأنظمةخلال إعادة تأهیل المؤسسة بحد ذاتها من خلال تأهیل طرق إنتاجها 

في المشاریع الاستثماریة اریة وتعتبر الجزائر من بین الدول السباقة لتكریس الشراكة الإجب  

المتضمن تحدید الإطار الذي تمارس  22-71حیث تبنتها لأول مرة من خلال الأمر رقم 

كما كرس  ، )647(فیه الشركات الأجنبیة نشاطها في میدان البحث عن الوقود واستغلاله

 )649( 2009ي لسنة الرجوع إلى قانون المالیة التكمیلب، و ) 648(هذا القید  13- 82القانون رقم 

 إطارنستشف من خلال نصوصه أنه یرمي إلى تقیید إنشاء الاستثمارات الأجنبیة في 

أین تبنت الجزائر موقفا حذرا من الاستثمار الأجنبي نظرا للتغیرات التي أحدثتها في شراكة ال

 03-01یتمم الأمر رقم " منه  58، حیث تنص المادة النظام القانوني للاستثمار الأجنبي 

"  :"وتحرر كما یأتي  01مكرر  04والمتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم بالمادة .... 

قبل  السلع والخدمات لإنتاجلفي النشاطات الاقتصادیة تخضع الاستثمارات الأجنبیة المنجزة 

لا یمكن إنجاز ..... 06لدى الوكالة المذكورة في المادة إنجازها إلى التصریح بالاستثمار 

 % 51نسبة إلا في إطار شراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة المقیمة الاستثمارات الأجنبیة 

إلا  . "  ، ویقصد بالمساهمة الوطنیة جمع عدة شركاء على الأقل من رأس المال الاجتماعي

تؤول إلى المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من  % 34أن هذه النسبة كانت في حدود 

الرأسمال الاجتماعي بالنسبة للاستثمارات المنجزة من طرف المستثمرین الجزائریین المقیمین 

                                                           
أوشــن لیلــى ، الشــراكة الأجنبیــة والمؤسســة الاقتصــادیة الجزائریــة ، مــذكرة لنیــل درجــة الماجســتیر فــي القــانون تخصــص  -646

    .  05، ص  2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  جامعة مولود معمري تیزي وزو ، سنة  قانون التعاون الدولي ،
، المتضمن تحدید الإطار الذي تمارس فیه الشركـات  1971أفریل  12، مؤرخ في  22- 71أنظر الأمر رقم  -  647

  . 1971أفریل  13، مؤرخ في  30الأجنبیة في میدان البحث عن الوقود واستغلاله ، ج ر ج ج عدد 
صــاد ، المتعلــق بتأســیس الشــركات المختلطــة الاقت 13-82مــن القــانون رقــم  22وذلــك واضــح مــن خــلال نــص المــادة  - 648

لا یمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن تقـل نسـبة مسـاهمة المؤسسـة أو المؤسسـات " وسیرها ، مرجع سابق ، حیـث جـاء نصـها 

   " . % 51الاشتراكیة عن 
،ج ر ج  2009، یتضمن قـانون المالیـة التكمیلـي لسـنة  2009جویلیة سنة  22، مؤرخ في  01-09أمر رقم : أنظر -649

  .، معدل ومتمم  2009جویلیة سنة  26، مؤرخ في  44ج ، عدد 
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من الأمر رقم  02/1مكرر  04بالشراكة مع هذه المؤسسات ، وذلك واضح من خلال المادة 

01-04)650 (.  

في  الاجتماعيمن رأس المال  % 49بیة ب كما تحدد نسبة مساهمة الاستثمارات الأجن  

ع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وهذه النسبة هي إطار الاستثمارات المنجزة بالشراكة م

ید المستثمرین غرض إعادة بیع الواردات ، حیث تقب الاستیرادعند ممارسة أنشطة نفسها 

على الأقل من رأس المال  % 51الأجانب بشراكة مساهمة وطنیة مقیمة تساوي نسبة 

المختلطة حیث تهدف السلطة من خلاله إلى إخضاع تأسیس الشركات  ، الاجتماعي

على المستثمرین لتوجیهات المخطط الوطني للتنمیة ، وتمكین الدولة من ممارسة الرقابة 

ذلك للحد من الواردات والمحافظة كو  ،الأجانب المساهمین في الشركات المختلطة الاقتصاد 

نون ، لكن في ظل قا)651(وللتأطیر المحكم لنشاطات التجارة الخارجیة  على المنتوج الوطني

تم تقیید المستثمرین الأجانب بشراكة مساهمة وطنیة تقدر ب  2009المالیة التكمیلي لسنة 

قانون  بظهور، إلا أنه  )652(عند ممارسة أنشطة الاستیراد بغرض إعادة بیع الواردات % 30

،  2013دیسمبر  30المؤرخ في  08-13الصادر بموجب القانون رقم  2014المالیة لسنة 

 جانفي 01ویسري تطبیق ذلك ابتداءا من  % 51تم رفع المساهمة الوطنیة المقیمة إلى غایة 

من خلال التنازل عن المؤسسات العمومیة مما یعد ذلك كقید على الاستثمار . )653( 2014

خاصة وأن المساهمة الوطنیة یقصد بها جمع عدة شركاء مما  ، قطاع الخاصالاقتصادیة لل

یجعله حقیقة شرط تعجیزي في ظل عدم إمكانیة المستثمر الأجنبي من جمع هذه المساهمة 

  . الوطنیة المقیمة 

                                                           
فهذه النسبة تعتبر كقید على المستثمرین الوطنیین إذ تحتفظ المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بنسبة دنیا تعادل أو  -  650

   .  %66من الرأسمال الاجتماعي ویحتفظ المستثمر الجزائري بنسبة  % 34تفوق 
الأجنبــي المباشــر فــي الجزائــر ، ملتقــى حــول الإطــار القــانوني للاســتثمار خوادجیــة ســمیحة حنــان ،  تقییــد الاســتثمار  -651

  . 07، ص  2015نوفمبر  19و  18الأجنبي في الجزائر ، منعقد بورقلة یومي 
   .، مرجع سابق  01-09من قانون المالیة التكمیلي رقم  4/ 58راجع نص المادة  -652
، ج  2014، یتضمن قانون المالیة لسنة  2013دیسمبر  30، مؤرخ في  08- 13من قانون رقم  56أنظر المادة  -  653

   . 2013دیسمبر سنة  31، مؤرخ في  68ر ج ج عدد 
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لكن إنجاز الاستثمارات الأجنبیة في إطار شراكة یستوجب شروط المشاركة بحیث یعد هذا   

مشروع یشارك " الشرط من أهم التعدیلات التي أتى بها قانون الاستثمار ، فالشراكة تعني 

في امتلاكه طرفان من دولتین مختلفتین أو أكثر للمساهمة في تحقیق أهداف معینة ومحددة 

   .عاملة بینهم من على أساس الثقة المتبادلة بین الأطراف وحسن الویكو ، " الزمن 

كرس المشرع الجزائري أسلوب الشراكة في إطار إنجاز الاستثمارات الأجنبیة في كل  لذلك  

حیث نجد المشرع الجزائري من ، والتعدیلات الواردة علیه  03-01 رقم من قانون الاستثمار

یكرس  2009عدیله بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة قبل ت خلال هذا النص التشریعي و

التي منه  04ویظهر هذا بوضوح من خلال المادة حق التأسیس لفائدة المستثمر الأجنبي ، 

 بالنشاطات المتعلقة والتنظیمات التشریع مراعاة مع تامة حریة في الاستثمارات تنجز" تنص  

 والضمانات الحمایة من القانون بقوة الاستثمارات هذه وتستفید ، البیئة وحمایة المقننة

 من تستفید التي الاستثمارات تخضع ، بها المعمول والتنظیمات القوانین في علیها المنصوص

  أدناه 6 المادة في المذكورة الوكالة لدى بالاستثمار تصریح إلى ، إنجازها قبل الأمر هذا مزایا

المستثمر الوطني والأجنبي لنفس الأحكام المنظمة فالمشرع من خلال هذه المادة أخضع . " 

  . هم اتلاستثمار 

تحول تطبیق المادة السالفة  2009لكن منذ التعدیل الذي أتى به قانون المالیة التكمیلي لسنة   

تم إدراج المادة الرابعة مكرر التي تخاطب  وبعدها،  يالذكر على المستثمر الوطني دون الأجنب

 النشاطات في المنجزة الأجنبیة الاستثماراتتخضع " المستثمر الأجنبي فقط وذلك بنصها 

 الوكالة لدى بالاستثمارات تصریح إلى إنجازها قبل الخدمات و السلع لإنتاج الاقتصادیة

 تمثل شراكة إطار في إلا الأجنبیة الاستثمارات إنجاز یمكن لا ." أدناه 6 المادة في المذكورة

 دـیقص و ، يـالاجتماع المال رأس من الأقل على % 51نسبة المقیمة الوطنیة المساهمة فیها

 49أما الحد الأقصى من المشاركة الأجنبیة فحدد ب  شركاء عدة جمع الوطنیة بالمساهمة

% ".  

بوجوب التقید بالشروط المنصوص علیها بالإضافة إلى تقیید المشرع للاستثمار الأجنبي    

یجب على الاستثمارات " التي نصت  03-01 رقم من الأمر 01مكرر  04في المادة 

ة أن تستوفي الشروط ـالأجنبیة المنجزة بالشراكة مع المؤسسات العمومیة الاقتصادی
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ما یمكن استخلاصه أن تقیید المشرع و  . )654(" ر مكر  04المنصوص علیها في المادة 

من رغم أنه كقید على الاستثمار مستثمر الأجنبي بشرط الشراكة مع المستثمر الوطني لل

مؤسسات العمومیة لل تأهیلاخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلا أنه یعتبر  خلال

بانتقالها للقطاع الخاص في إطار  من جانب آخرالوطنیة في إطار عملیات الخوصصة 

ن عملیة التأهیل تعتبر الحل الواعد بالنسبة أ، خاصة و الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 

وتطور مفهوم العلاقات  ،للمؤسسات الوطنیة سیما في ظل عولمة المبادلات التجاریة 

  .الدولیة

المتعلق بترقیة الاستثمار نجد أن المشرع الجزائري  09-16بالرجوع أیضا لقانون رقم   

منه التي نصت على المعاملة  21كرس مجموعة من الحوافز تجسدت أكثر من خلال المادة 

المنصفة والعادلة فیما یخص حقوق وواجبات المستثمرین الأجانب إلا أنه بصدور قانون 

ه ینص على فرض شروط تمییزیة بین الوطنیین والأجانب فیما نجد 2016المالیة لسنة 

، فإذا كان المشرع الجزائري صریحا وواضحا في  ) 655(یخص نسبة المساهمة في رأس المال

، حیث )656( 2017فإنه لم یكن كذلك بصدور قانون المالیة لسنة  2016قانون المالیة لسنة 

تطرق لأسلوب الشراكة وهذا ما ینه لم أ ذإامتاز هذا الأخیر بالغموض من حیث هذه النقطة 

خلق نوع من التضارب في الآراء بین فقهاء القانون الاقتصادي فمنهم من یرى بأن المشرع 

في حین یعتبر فریق آخر بأن المشرع  %49- % 51بقاعدة قد تخلى عن أسلوب الشراكة 

كوت المشرع عن ، وعلیه فإن س 2016ترك الأمر كما هو علیه في قانون المالیة لسنة 

لیس إلغاء ضمني لهذا الأسلوب وبالتالي فالرأي  2017الشراكة في قانون المالیة لسنة 

هو المساند لعدم تخلي المشرع عن أسلوب الشراكة لكون ذلك متعلق بحمایة الراجح 

أن الشراكة الأجنبیة  رغم .كوت یعتبر تمهیدا لهذا الإلغاء الاقتصاد الوطني ، ولو أن الس

تعتبر وسیلة فعالة لتنظیم علاقات مستمرة بین طرفین أحدهما أجنبي ، تستهدف تحقیق 

منیة محددة ، ز التعاون لبلوغ الأهداف المشتركة استنادا إلى الثقة المتبادلة بینهم خلال فترة 

                                                           

.، مرجع سابق  2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة  62أنظر المادة  -   654  
، ج  2016، یتضمن قانون المالیة لسنة  2015دیسمبر  30ؤرخ في الم 18-15من القانون رقم  66أنظر المادة  -  655

  . 2015دیسمبر  31، مؤرخ في  72ر ج ج عدد 
،  77، ج ر ج ج عدد  2017، یتضمن قانون المالیة لسنة  2016دیسمبر  28، مؤرخ في  14-16أنظر قانون  -  656

  . 2016دیسمبر  29مؤرخ في 
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تكافئ بین و تقارب وتعاون مشترك بین طرفیه  فیه م للجانبین ویكونلز خاصة وأنها عقد م

   .المتفق علیه إدارة عادلة الشركاء في إدارة المشروع 

بین المستثمر الوطني  الشراكة معینة من قید نسبةكرست  كما نجد التشریعات المقارنة  

رغم أن ذلك یعتبر كقید على عملیات التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  والأجنبي

تونسي نص على هذا القید من خلال قانون الاستثمار ، لدى نجد المشرع ال للقطاع الخاص

 اتفاقیات الشراكةد یتجس، رغم ذلك تم ) 657( 2016سبتمبر  30مؤرخ في  71عدد  التونسي

وذلك واضح من خلال خلال إبرام ثلاث اتفاقیات بین الحكومة التونسیة وحكومة الصین من 

     .  2017لسنة  41الجریدة الرسمیة التونسیة العدد 

  الشفعةممارسة حق  : الفرع الثاني

كقید على الاستثمار في  یعتبر ممارسة الدولة أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للشفعة   

بعد ممارسة هذا الحق  السلطة المختصة، خاصة وأن لهذه المؤسسات  خوصصةالعملیات 

 بموجب نصوص تشریعیة هذا القید نضم المشرع الجزائري، حیث تكون تابعة للقطاع العام 

، كما أن هذا القید یمكن أن یقف في وجه المستثمرین الأجانب الخواص باعتباره یجعلهم 

  بحق الشفعةتأخذ تشریعاتها الدول المضیفة التي ب لاستثمارها نقلٍ رؤوس أموالهم یترددون في

  .  والتي ترید التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

التصرف تعتبر إحدى طرق كسب  حریة نظام استثنائي باعتبارها ترد كقید على فهذا القید  

من القانون  807إلى  794، نظم المشرع الجزائري أحكامها في المواد من الملكیة العقاریة 

بها في مجال الاستثمار المدني تحت فصل طرق اكتساب الملكیة العقاریة ، لیتم العمل 

بعد التصرف الذي قامت ) 658( 2009انون المالیة التكمیلي لسنة تم تقنینها في قالأجنبي ، و 

                                                           
یمكن لكل مؤسسة " التونسي ، مرجع سابق 2016لسنة  71ستثمار عدد حیث ینص الفصل السادس من قانون الا -  657

من إطارات بالمؤسسة ، وذلك إلى نهایة  يمن العدد الإجمال % 30انتداب إطارات من ذوي الجنسیة الأجنبیة في حدود 

السنة الثالثة من تاریخ التكوین القانوني للمؤسسة ، أو من تاریخ دخولها طور النشاط الفعلي حسب اختیار المؤسسة 

ابتداءا من السنة الرابعة من هذا تاریخ وفي كل الحالات یمكن للمؤسسة انتداب  % 10وتخفض هذه النسبة وجوبا إلى 

  " .   ارات من ذوي الجنسیة الأجنبیة أربعة إط
یـتمم الأمـر " ، مرجـع سـابق التـي نصـت  2009مـن قـانون المالیـة التكمیلـي لسـنة  62وذلك واضح من خـلال المـادة  - 658

تتمتـع الدولـة وكـذا المؤسسـات العمومیـة الاقتصـادیة " التـي جـاء نـص هـذه الأخیـرة  03مكـرر  04....بـالمواد   03-01رقم 

على كل التنازلات عن حصـص المسـاهمین الأجانـب أو لفائـدة المسـاهمین الأجانـب ویمـارس حـق الشـفعة طبقـا بحق الشفعة 

   " .لأحكام قانون التسجیل ، وتحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عند الحاجة عن طریق التنظیم 
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، حیث سعت إلى شراء مصنعین للإسمنت  2007للبناء المصریة سنة به شركة أوراسكوم 

بولایة المسیلة على أساس أنها تود أن تستثمر في هذا المجال لتقوم بعد ذلك ببیعه لشركة 

، ومن دون علم السلطات أو احترام  راء لفارج الفرنسیة بثمن أعلى بكثیر من ثمن الش

، مما أدى بالحكومة الجزائریة إلى إعادة النظر في هذا المجال  )659(النصوص أو الإجراءات

لتصبح الدولة هي صاحبة الأولویة في أي عملیة تنازل تتم من أو إلى المساهمین الأجانب، 

  .) 660(فأصبحت هذه الآلیة بمثابة نظام للحفاظ على الاستثمارات التي أقیمت في الجزائر 

 19-78 رقم من قانون 24المادة ة سابقا من خلال لكن المشرع الجزائري كرس حق الشفع  

المتعلق بكیفیة ضبط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة إذ منح هذا القانون الحق 

من  52لى نص المادة ، بالإضافة إ) 661(في مجال المستثمرات الفلاحیة الشفعة في ممارسة 

الأرض حیز الاستثمار أو التأجیر وضع " حیث نصت  25-90 رقم قانون التوجیه العقاري

أعلاه مخصص للحالات التي یكون فیها المالك لأسباب قاهرة  51المشار إلیه في المادة 

عاجزا عجزا مؤقتا على استغلال الأراضي المقصودة ویمكن أن یطرأ هذا الإجراء بمجرد  

الإطار یمكن للهیئة الإنذار وفي جمیع الحالات الأخرى یعمد الإجراء للبیع ، وفي هذا  غتبلی

العمومیة المؤهلة أن تتقدم لشراء هذه الأراضي مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة المحددة 

    " . 58- 75من الأمر رقم  795في المادة 

حیث المتعلق بالتوجیه العقاري  25-90 رقم من القانون 71 بالإضافة إلى نص المادة  

المحلیة في الشفعة بغیة توفیر الحاجات ذات المصلحة ینشأ حق الدولة والجماعات " تنص 

مل إلى إجراء نزع الملكیة ، العامة والمنفعة العمومیة بصرف النظر عن اللجوء المحت

                                                           
زائري ، المجلة السنویة للقانون بوالقرارة زاید ، ممارسة حق الشفعة على الاستثمار الخاص الأجنبي في القانون الج -659

المجتمع والسلطة ، مخبر القانون المجتمع والسلطة ، العدد السادس ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة وهران سنة 

  .  138، ص  2017
نون تخصـص قطاش خیرة ، النظام القانوني للشفعة في مجال الاستثمار الأجنبي ، مذكرة لنیل شهادة الماستر فـي القـا -660

   . 08، ص  2014إدارة الأعمال  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة خمیس ملیانة ، 
والمتعلـق بكیفیـة ضـبط اسـتغلال الأراضـي  1978دیسـمبر  08المؤرخ في  19 – 78من قانون رقم  24أنظر المادة  - 661

   .التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم 
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مصالح وهیئات عمومیة معینة تحدد عن طریق  من طرف ق حق الشفعة المذكوروتطبی

      . )662("التنظیم 

 04الاستثمار الأجنبي بحق الشفعة طبقا لما جاءت به المادة  الجزائري قید المشرع كما   

  2009المعدلة بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة  03-01 رقم من الأمر 03مكرر 

على كل التنازلات الاقتصادیة بحق الشفعة  تتمتع الدولة وكذا المؤسسات العمومیة" بنصها 

لى رغم أنه وبالرجوع إ . "مساهمین الأجانب ، أو لفائدة الالمساهمین الأجانب عن الحصص 

الدولة عمدت إلى الترخیص نجد أن  المعدل والمتمم الأمرنفس من  30نص المادة 

للمستثمرین الأجانب إمكانیة تنازلهم عن المشروع المستثمر فیه لشخص آخر دون تقیید أو 

-01 رقم من الأمر 30المادة  ر المتنازل وذلك واضح من خلال نصالمستثم ةتحدید لجنسی

یمكن أن تكون الاستثمارات التي "  الاستثمار ، حیث تنص هذه المادة المتعلق بتطویر 03

تستفید من المزایا المنصوص علیها في هذا الأمر موضوع نقل للملكیة أو تنازل ، یلتزم 

ثمر الأول ، والتي المالك الجدید لدى الوكالة بالوفاء بكل الالتزامات التي تعهد بها المست

   " . )663(سمحت بمنح تلك المزایا وإلا ألغیت تلك المزایا 

 26المؤرخ في  01-10 رقم بموجب الأمر 2010كما صدر قانون المالیة التكمیلي لسنة    

 04للمادتین المعدلتین والمتممتین  47و  46في المادتین لیتضمن ، ) 664( 2010أوت 

أحكام لإحداث حق الشفعة لفائدة الدولة  03-01 رقم من الأمر 04مكرر  24و  03مكرر 

مساهمین الأجانب أو زلات عن حصص العلى كل التنا الاقتصادیةوالمؤسسات العمومیة 

لفائدة المساهمین الأجانب ، وكل تصرفات التنازل عن الحقوق العینیة العقاریة المتبعة من 

أو خارجه سواء أبرم العقد داخل التراب الوطني شركات أجنبیة تخضع للتشریع الجزائري 
)665(.   

                                                           
والمتضــمن  1990نــوفمبر  18المــؤرخ فــي ،  25-90 رقــم قــانون التوجیــه العقــاريمــن  71و  52راجــع نــص المــادة  - 662

   . 1990دیسمبر  19في  ، مؤرخ 55ج ج عدد  ج ر،  التوجیه العقاري 

.المتعلق بتطویر الاستثمار ، معدل ومتمم ، مرجع سابق  03- 01من الأمر رقم  30أنظر نص المادة  -   663 
، ج ر ج ج  2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلـي لسـنة  2010أوت سنة  26، مؤرخ في  01-10أنظر أمر رقم  -664

  .  2010أوت  19، المؤرخ في  49عدد 
تعـدل " ، مرجـع سـابق  2010، المتعلـق بقـانون المالیـة التكمیلـي لسـنة  01-10مـن أمـر رقـم  46حیث نصـت المـادة  -665

، والمتعلــق بتطــویر الاســـتثمار ،  2001 أوت 20المــؤرخ فـــي  03-01مــن الأمـــر رقــم  03كــرر م 04وتــتمم أحكــام المـــادة 
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طرف حالة ممارسة حق الشفعة من  لذلك ومن خلال هاتین المادتین نلاحظ أنه في   

الأسهم  الدولة أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة یتم تعیین خبیر لتفادي المغالاة في تقییم

، غیر أن المشرع الجزائري لم یوضح إن كان من المستثمر الأجنبي مقارنة بسعرها الحقیقي 

، حیث یحتمل أن یتم  من الإدارة أو بالاتفاق مع المستثمر یتم بصفة انفرادیةتعیین الخبیر 

من كما كرس المشرع الجزائري هذا القید  . الانفراديتفادیا لانتقادات التعیین  تعیینه بالاتفاق

الأخیر جعل حق الشفعة مقررا لفائدة  غیر أن هذا 09-16خلال قانون الاستثمار رقم 

المشرع أحسن صنعا عند  أن إذ یبدو ،) 666(الدولة دون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

استبعاده للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة من ممارسة حقها في الشفعة خاصة بعد 

والأجنبي  الموجهة للقانون السابق بسبب التمییز المفرط بین المستثمر الوطني الانتقادات

تكون  أن لما تتدخل في الحقل الاقتصادي یجبباعتبار أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

   . المنافسة حریة ضمانا لمبدأ المساواة و  على قدم المساواة مع باقي المتدخلین الآخرین

قد خول مهمة تحدید سعر  1986جویلیة  20الصادر في  ن الفرنسينجد في القانو  كما   

التي  ،de (La commission privatisation)العرض وأسعار التنازل للجنة الخوصصة 

                                                                                                                                                                                     

تتـوفر الدولـة وكـذا المؤسسـات العمومیـة الاقتصـادیة : " وتحرر كمـا یلـي  2009والمعدل والمتمم بموجب قانون المالیة لسنة 

یضــع كــل تنــازل تحــت . اهمین الأجانــب بحــق الشــفعة علــى كــل التنــازلات عــن حصــص المســاهمین الأجانــب أو لفائــدة المســ

طائلــة الــبطلان إلــى تقــدیم شــهادة التخلــي عــن ممارســة حــق الشــفعة المســلمة مــن طــرف المصــالح المختصــة التابعــة للــوزیر 

المكلــف بالاســتثمار بعــد استشــارة مجلــس مســاهمات الدولــة ویقـــدم الموثــق المكلــف بتحریــر عقــد التنــازل طلــب الشــهادة إلـــى 

. ویحدد السعر فـي حالـة ممارسـة حـق الشـفعة علـى أسـاس الخبـرة . ، ویحدد فیه سعر التنازل وشروطه  المصالح المختصة

. إبتـداءا مـن تـاریخ إیـداع الطلـب  ) 01( تقدم شهادة التخلي إلى الموثق المكلف بتحریر عقد التنازل فـي أجـل أقصـاه شـهر 

، كمـا أن عـدم الـرد مـن طـرف المصـالح المختصـة خـلال  وتحتفظ الدولة خلال سنة عند تسلم الشهادة بحق ممارسـة الشـفعة

ویعــد ذلــك تكریســا للإجــراءات " . أجــل شــهر یعــد تنــازلا عــن ممارســة حــق الشــفعة ماعــدا الحــالات المــذكورة فــي هــذه المــادة 

لكـل  ةرغبمن القانون المدني الجزائري باعتبارها قیدت من یرید الأخذ بالشفعة أن یعلن بال 799المنصوص علیها في المادة 

  .  من البائع والمشتري في خلال شهر 

یـتمم الأمـر " ، مرجـع سـابق فتـنص  2010، المتعلـق بقـانون المالیـة التكمیلـي لسـنة  01-10من أمـر رقـم  47أما المادة  -

أو تخضع عملیات التنازل التام أو الجزئي إلى الخارج عن الأسـهم : " وتحرر كما یأتي  04مكرر  04بالمادة  03-01رقم 

الحصص الاجتماعیة لشركات تملك أسهما أو حصصا اجتماعیة فـي شـركات خاضـعة للقـانون الجزائـري اسـتفادت مـن مزایـا 

تحــتفظ الدولــة أو المؤسســات العمومیــة بحــق إعــادة شــراء . أو تســهیلات عنــد إنشــائها إلــى استشــارة الحكومــة الجزائریــة مســبقا 

عن طریـق التنـازل المباشـر أو الغیـر مباشـر ، ویحـدد سـعر الشـراء فـي هـذه الأسهم أو الحصص الاجتماعیة للشركة المعنیة 

  " .   الحالة الأخیرة على أساس الخبرة وفق نفس الشروط المحددة في المادة السابقة 
  .، المتعلق بترقیة الاستثمار ، مرجع سابق  09- 16من القانون رقم  30أنظر المادة  -  666
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تحولت إلى لجنة تقییم تزاول عمل مزدوج في آن واحد هو التقییم واقتراح السعر الأدنى لبیع 

، أو في حالة ممارسة الدولة لحقها في الشفعة من خلال استرجعها للأسهم الأسهم للجمهور 

 لذي یعدل قوانین الخوصصة ا 1993جویلیة  19المؤرخ في  923-93ولكن بموجب قانون 

ضمن برنامج المدرجة هو الذي یحدد قائمة المؤسسات  الاقتصاد الفرنسي وزیرفإن 

، كما  )668( اءا على رأي لجنة الخوصصة، ویحدد ثمن بیع هذه الأخیرة بن )667(الخوصصة

،  مزاولة أي عمل لحساب المؤسسةالخوصصة جنة على أعضاء لیحضر القانون الفرنسي 

، كما یحظر القانون على هؤلاء  سنوات بعد عملیة البیع) 05(ویمتد الحظر خمسة 

 الاشتغال في عضویة مجلس الإدارة أو منصب العضو المنتدب أو عضویة مجلس الرقابة

، مما یجعل من الدولة لها  ویسري الحظر على الفروع التابعة للمؤسسات الأم المخوصصة

  .بالشفعة من خلال ممارسة حقها رقابة فعالة على عملیة التنازل 

فنجده كرس قواعد في قمة الدقة والموضوعیة بمناسبة تقییم أما في القانون المغربي   

سواء للقطاع الخاص أو للقطاع العام في إطار  المؤسسات العامة لغرض تحویل ملكیتها

،  )669(، حیث تشبه نوعا ما القواعد الجاري بها العمل في فرنسا  ممارسة الدولة لحق الشفعة

لجهاز متخصص  في المغرب حیث أوكلت مهمة تقییم قیمة المؤسسات محل الخوصصة

وینفرد  . )670(التحویل  یتم تعیینه من طرف لجنة"  جهاز التقییم " یدعى في صلب القانون 

هذا الجهاز بمهمته بعیدا عن تأثیرات الجهاز السیاسي وإجراءاته المعقدة التي تستغرق وقتا 

  . )671(طویلا ، وهو ما یضفي على أعمال الجهاز كل الدقة والموضوعیة 

یوكل  إذ نجدهعلى خلاف الوضع في الجزائر والمغرب فإنه أما في القانون التونسي   

یتمیز ، فإن الوضع في تونس  للمجلس المعین مهمة إجراء التقییم أو تكلیف من یقوم بذلك

                                                           
  . 255ملكیة المؤسسات العامة الاقتصادیة ، مرجع سابق ، ص  صبایحي ربیعة ، الخوصصة بنقل -667

668 - Art 3 de la loi du 6/08/1986 dispose «  La commission de privatisation fixe la valeur de 
l’entreprise, ou s’il ya lieu des éléments fixant l’objet de la cession, d’autre part elle est 
également consultée s’il ya lieu sur la valeur des actifs remis en échange par les 
acquéreurs éventuels » . 

669 - ABDELADIM (L), op. cit, p 158. 
670 - La loi 39-89 pose le principe d’un organe exclusivement chargé de l’évaluation, distinct 

de la commission des transferts dont la compétence et l’indépendance doivent être 
assurées, c’est le décret 2-90-402 du 16/10/1990 qui contient les dispositions relatives à 
l’organisme et aux règles d’évaluation , Voir :  - ABDELADIM (L), op. cit, p 157. 

.  257صبایحي ربیعة ، مرجع سابق ، ص  -   671  
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 )672(إجراء عملیات تقییم الأسهم والسندات المملوكة للدولةبانعدام جهاز مؤهل لمباشرة 

وهذا على الرغم من أن قانون  ،عن طریق عملیة الشفعة  الوطني والمحولة للقطاع الخاص

 –وهو أول إطار قانوني ینظم عملیات الخوصصة في تونس  - 1987لسنة  47-87رقم 

كان قد خوّل مبدئیا مهمة التقییم إلى لجنة تطهیر وإعادة هیكلة المنشآت ذات المساهمات 

واقتضى تطبیق هذا القانون تأسیس لجنتین لمساعدة لجنة ،  )673( (CAREPP)العامة 

، الأولى تمارس اختصاص فني سابق على الملفات قبل إحالتها  لتطهیر وإعادة الهیكلةا

، أما الثانیة تلتزم بفتح وفحص العروض الخاصة بعملیات التخلي عن أصول  على اللجنة

، وبعدها تقدّم تقریرا مفصلاً إلى لجنة التطهیر وإعادة الهیكلة  المؤسسات المعنیة بالتنازل

  . )674(لتحدید السعر الافتتاحي للأسهم وأشكال البیع في بورصة الأوراق المالیةیكون أساسا 

فشل عملیات خوصصة  فيلحق الشفعة الجزائریة یكمن السبب في ممارسة الدولة  كما  

سنوات ، والتي تمت في كثیر من الأحیان بصفة متسرعة  10المؤسسات العمومیة منذ 

، مما أدى لعدم احترام المستثمرین الوطنیین  قتصاديتجسیدا لتراجع الدولة عن المحیط الا

أو الأجانب لدفاتر الشروط ، فشهدت بعض النشاطات تراجعا أو انتهت إلى الزوال على 

غرار التنازل عن مصنع الحجار وصفقة بیع أوراسكوم لمصنع الإسمنت دون علم الدولة به 

لصناعة الإسمنت ، لذلك یعد مبدأ ممارسة  الفرنسیة 'la Farge' لصالح مجموعة لافارج 

رغم أن ذلك جاء نتیجة لحمایة ف ، )675(حق الشفعة انتهاكا لقاعدة عدم رجعیة القوانین 

أیضا تناقضا  یعد ممارسة حق الشفعةإلا أن الاقتصاد الوطني على حساب هذه القواعد 

عات أو الإلغاءات لا تطبق المراج" التي تنص  03-01 رقم من الأمر 15لأحكام المادة 

                                                           
672  - ABDELADIM (L), op. cit , p 158 . 

الوزیر الأول ویحضرها عدد من الوزراء والمسؤولین عن الإدارة وعن المنشآت المعنیة  في تونس یرأس هذه اللجنة -  673

 . بالخوصصة
الفكریة حول الإصلاحات ، بحوث الندوة  ، تجربة تونس في الإصلاح الهیكلي والخوصصة المنصف عباس -  674

المركز الوطني  –ظمها مركز دراسات الوحدة العربیة ، ن الاقتصادیة وسیاسة الخوصصة في البلدان العربیة

 .349، ص  1999،  الجزائر –، لبنان  1، ط  للدراسات والتحالیل الخاصة بالتخطیط
علـى مـا " سـابق   المتضـمن القـانون المـدني المعـدل والمـتمم ، مرجـع 58-75من الأمـر رقـم  02حیث نصت المادة  - 675

كما تم تعدیل هذه المادة وأصبح نصها " . لا یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل ، ولا یكون له أثر رجعیا :  " یلي 

  " . تطبق أحكام هذا القانون فور سریانه ، باستثناء ما تعلق منها بالآجال التي بدأ سریانها في ظل القانون القدیم " كالآتي 
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التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر ، إلا إذا طلب 

   ."  صراحة المستثمر ذلك

من خلال ما حققه المجلس الوطني واضح جاء هذا القید بنتائج إیجابیة وذلك  ورغم ذلك  

من أسهم شركة أوراسكوم تیلیكوم من مجموعة فیمبلكوم  % 51بشرائه لنسبة  للاستثمار

بعدما مارست الدولة  2014أفریل  17الروسیة النرویجیة في إعلان للتلفزیون الجزائري یوم 

لحقها في الشفعة ، إثر قیام شركة أوراسكوم تیلیكوم ببیع أسهمها لمجموعة فیمبلكوم سنة 

كومة بشأن رفضها دفع الضرائب التي طالب نتیجة النزاع الذي نشب بینها وبین الح 2010

كما نجد المشرع . ) 676( 2009إلى غایة  2004بها بنك الجزائر والمستحقة علیها منذ عام 

من  94مادة الجزائري كرس حق الشفعة على البنوك والمؤسسات المالیة من خلال نص ال

تملك الدولة الحق في الشفعة على كل تنازل " .... بنصها  04-10 رقم قانون النقد والقرض

  .)677(" عن أسهم أو سندات مماثلة لكل بنك أو مؤسسة مالیة 

الخاصة في  الاقتصادیةلكن السؤال الذي یطرح نفسه لما لا یثبت حق الشفعة للمؤسسات    

نهم ، ویثبت فقط الشراكة المنجزة بیحالة تنازل الشریك الأجنبي عن حصصه في مشاریع 

تنمیة ت وطنیة وكلاهما یسعیان لتحقیق في حین أن كلاهما مؤسسا ؟ للمؤسسات العمومیة

الاقتصاد الوطني ، رغم أن مبدأ عدم التفریق بین المستثمرین العمومیین والخواص من أهم 

هو أن حق الشفعة  وجهة نظرنا، والسبب حسب  )678(المبادئ المكرسة في مجال الاستثمار 

أقرته الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة نظرا لعلاقة ذلك مع سیادة الدولة على ثرواتها 

، كما أن هذا الحق تمارسه الدولة ضد انتقال ملكیة الاستثمارات الأجنبیة الطبیعیة 

  .للمستثمرین الخواص وخاصة الأجانب منهم 

                                                           
  .139بوالقرارة زاید ، ممارسة حق الشفعة على الاستثمار الخاص الأجنبي في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص  -676

. ، مرجع سابق  04-10 رقم من قانون النقد والقرض 94أنظر المادة  -   677  
الأشــــخاص یعامـــل " المتعلــــق بتطـــویر الاســـتثمار ، مرجــــع ســـابق  03-01مــــن الأمـــر رقـــم  14حیـــث تـــنص المـــادة  - 678

الطبیعیون والمعنویین الأجانب بمثل ما یعامل به الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الجزائریون فـي مجــال الحقـوق والواجبـات 

كمـا أن أحكـام المـواد  -."  ذات الصلة بالاستثمار ویعامل جمیع الأشـخاص الطبیعیـون والمعنویـون الأجانـب نفـس المعاملـة 

تفرق بین المستثمر العـام والخـاص فـي جمیـع المجـالات التـي لهـا علاقـة بعملیـات الاسـتثمار كلها لا  03-01من الأمر رقم 

  .سواء من حیث الحقوق أو الالتزامات المفروضة علیهم 
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ق الدولة في ممارسة الشفعة على الاستثمارات كما نجد المشرع الفرنسي یكرس مبدأ ح  

  :وكذلك من خلال ،   loi n° 2014-384 من خلالالأجنبیة 

   l’ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux 
opérations sur le capital des sociétés à participation publique prise par 
le gouvernement français qui conduit à modifier l’étendue des droits 
de l’Etat actionnaire(679) . 

من خلال القانون  على ملكیة المستثمر الأجنبي كما كرس المشرع الفرنسي حق الشفعة  

مثله مثل المشرع الجزائري ، لكن بمقارنة هذا  قوانین المالیة المتعاقبة ، بالإضافة إلىالمدني 

  .الفرنسي نجد أن المشرع الجزائري أكثر صرامة في ذلك الأخیر مع المشرع 

  تقیید حركة رؤوس الأموال بین الدولة المضیفة ودولة المستثمر : الفرع الثالث

تضمن رغم أن الدول المضیفة المصدرة للاستثمارات الأجنبیة تلجأ إلى إبرام اتفاقیات   

الدول نحو أراضي دولة المستثمر هذه تحویل الأصول المستثمرة والأرباح المحققة من 

ب الآثار السلبیة نُ هذه الاتفاقیات تعتبر كأداة لتأكید حریة التحویل لتج باعتبار أنالأجنبي ، 

، إلا أن هذا قد یصطدم بعراقیل للتغیرات القانونیة التي قد تلحق بتشریعات الدول المضیفة 

، مثل رفض ارات إلى الخارج أو مخاطر تؤدي إلى العجز في عملیة تحویل أصول الاستثم

بتحویل عملته الوطنیة إلى العملة  للمستثمر السلطة العامة في البلد المضیف السماح

، أو فرض سعر صرف الأجنبیة القابلة للتحویل ، أو تأخر الموافقة أكثر من المدة المعقولة 

  ،)680( 948-2014مثلما حدث في فرنسا من خلال صدور الأمر رقم  تمییزي عند التحویل

ة من طرف الدولة الجزائریة في كسیاسة متبع بالإضافة إلى تقیید حریة حركة رؤوس الأموال

من طرف  تتم الرقابة على حركة رؤوس الأموالفإطار الرقابة على الصرف والمحافظة علیه 

رض والبنوك والمؤسسات المالیة المعتمدة والبنك ك مثل مجلس النقد والقهیئات مكلفة بذل

،  )681(المعدل والمتمم 10- 90 رقم قانون النقد والقرض خلال وذلك واضح من ، المركزي

  .عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  مما یعرقل

                                                           
679 - Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur 
le capital des sociétés à participation publique, JORF n°0194 du 23 août 2014 p. 14009 

   . 136علة عمر ، مرجع سابق ، ص  -  680

.، معدل ومتمم ، مرجع سابق  10-90راجع في ذلك قانون النقد والقرض  -   681  
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من أجل المحافظة على میزان المدفوعات وعلى احتیاطات الدولة من  رغم أن ذلك جاء

العملة الصعبة وكذلك ضمان استقرار سعر الصرف ومنع هروب رؤوس الأموال الوطنیة 

 نص منالمشرع الجزائري  ورغم ذلك نجد ، إلى الخارج ، بالإضافة لمكافحة تبییض الأموال

تستفید الاستثمارات " نه أعلى  03-01 رقم من قانون تطویر الاستثمار 31خلال المادة 

 كون ذلكیالرأس مال المستثمر والعائدات الناتجة عنه ، لكن  تحویل المنجزة من ضمان

یسعرها بنك الجزائر انطلاقا من المساهمة في رأس المال بواسطة عملة حرة صعبة التحویل 

من قانون رقم  25صت علیه أیضا المادة نوهذا ما  ، "ویتحقق من استرادها قانونا  بانتظام

   .المتعلق بترقیة الاستثمار  16-09

بین  موالتحد من عراقیل حركة رؤوس الأذلك هناك عدة اتفاقیات  بالإضافة إلى   

ودولته مثل  الذي تم التنازل له عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المستثمر الأجنبي

لاتفاقیات التي أبرمتها جمهوریة مصر العربیة مع المغرب والتي تضمنت النص على ا

فیه من العوائد المعاد استثمارها ، أو أي مبلغ إضافي یهدف  تحویل رأس المال المستثمر بما

اللازمة للحفاظ إلى صیانة الاستثمار ، بالإضافة إلى السماح بتحویل رأس المال أو المبالغ 

وكذا وكرواتیا ، وزیادته حسب اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین جمهوریة مصر على الاستثمار 

حیث نصت المادة السابعة  ، ة الجزائریة والمملكة الاسبانیةالاتفاقیة المبرمة بین الجمهوری

إمكانیة تحویل رأس المال أو المبالغ الناتجة عن البیع أو التصفیة الكلیة أو الجزئیة " منها 

أو فقرة د  05حسب المادة ، وكذلك الاتفاقیة الموقعة مع الجمهوریة الفرنسیة " لاستثمار ما 

الاتفاقیة الموقعة مع الاتحاد البلجیكي اللكسمبورغي فكل هذه الاتفاقیات تسمح بتحویل رأس 

فرغم كل هذه الاتفاقیات المتعلقة  . )682(المال المستثمر مع الزیادات الطارئة على قیمته 

                                                           
بالتشـجیع  ، المتعلـق 1991أفریـل  24الاتفاق الجزائري البلجیكي اللكسمبورغي المبـرم بـالجزائر فـي : أنظر في ذلك  -  682

،  1991أكتـوبر  05المـؤرخ فـي  91/345والحمایة المتبادلة للاستثمارات ، المصادق علیه بمقتضى المرسـوم الرئاسـي رقـم 

  . 1991أكتوبر  6 مؤرخ في،  46عدد ،  ج ر ج ج

بمقتضـى المرسـوم الرئاسـي الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات ، المصادق علیـه   -

            . 1994، لسنة  1عدد ج ر ج  ج ،  1993فیفري  13بتاریخ  01-94رقم 

، والمصـادق  23/12/1994الاتفاق الجزائري الاسباني المتعلق بالحمایة المتبادلـة للاسـتثمارات الموقـع علیـه بمدریــد یــوم  -

مــارس  25فــي  ، مــؤرخ 23ج ر ج ج عــدد ،  1995مــارس  25المــؤرخ فــي  95/88علیــه بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 

1995 .  
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إلا أن حمایة  بحریة تحویل رؤوس الأموال بین الدولة المضیفة ودولة المستثمر الأجنبي

، كما نصت تشریعات الدول  الجزائریة إلى تكریس هذا القید أجبر الدولةصاد الوطني الاقت

مما  والتونسي والفرنسي كالتشریع الجزائري المغربيالمقارنة على هذا القید ، خاصة التشریع 

تشجیع الاستثمار الخاص یغلب مصلحة حمایة الاقتصاد الوطني لهذه الدول على حساب 

الفصل التاسع المشرع التونسي ومن خلال ورغم ذلك نجد  .)683(  صةالوطني والأجنبي خا

إلى الخارج للمستثمر حریة تحویل أمواله " نجده ینص  2016لسنة  71من قانون عدد 

بالعملة الأجنبیة وفق التشریع الجاري به العمل المتعلق بالصرف ، وفي الحالات التي 

یقتضي فیها التحویل إلى الخارج الحصول على ترخیص من البنك المركزي التونسي تنطبق 

یساعد عملیة التنازل عن المؤسسات ، مما  ) 684(" أحكام الفصل الرابع من هذا القانون 

   .الاقتصادیة العمومیة 

  خضوع الاستثمارات الأجنبیة للتصریح والدراسة المسبقة :الفرع الرابع 

المتعلق بتطویر الاستثمار  03-01 رقم قبل تعدیل الأمر لقد ألغى المشرع الجزائري   

لإجراء التصریح المسبق لإنجاز المشاریع الاستثماریة باستثناء المشاریع  اضمنی اإلغاء

) ANDI(المستفیدة من المزایا الملزمة بالتصریح لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة "منه على أنه  04حیث جاء في نص المادة 

كما أن التدابیر السابقة ... " . التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة 

بموجب  أنه منها إلا المشاریع ذات المساهمة الوطنیة والمشاریع التجاریة ، حیث تستفیدلا 

یلزم  03-01 رقم المعدل للأمر 2009المتضمن قانون المالیة لسنة  01-09 رقم مرالأ

الوكالة الوطنیة استصدار تصریح لدى  01مكرر  04على المستثمرین الأجانب طبقا للمادة 

لتطویر الاستثمار قبل إنجاز مشروع النشاط الاقتصادي لإنتاج السلع والخدمات حتى في 

مما یجعل من عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة  .) 685( مزایاحالة عدم الاستفادة من ال

                                                           
683 - ABDELADIM (L)   , op.cit. p 70 .   

.، یتعلق بقانون الاستثمار التونسي ، مرجع سابق  2016لسنة  71أنظر الفصل التاسع من قانون عدد  -   684  
یـتمم " ، مرجـع سـابق  2009، المتعلـق بقـانون المالیـة التكمیلـي لسـنة  09-01من قانون رقم  58حیث تنص المادة  - 685

تخضـع الاسـتثمارات الأجنبیـة المنجـزة فـي : " فتنص هذه الأخیرة  01مكرر  04والمعدل والمتمم بالمادة  03-01الأمر رقم 

ات قبـــل إنجازهـــا إلـــى تصـــریح بالاســـتثمار لـــدى الوكالـــة الوطنیـــة لتطـــویر إطـــار النشـــاطات الاقتصـــادیة لإنتـــاج الســـلع والخـــدم

  " . الاستثمار 
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یخضع كل مشروع  04فقرة  04مكرر  04كما نجد طبقا لنص المادة ،  الاقتصادیة معقدة 

استثمار أجنبي مباشر مهما كانت طبیعته أو استثمار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبیة إلى 

مما ، الذي یرأسه الوزیر الأول  )CNI( الدراسة المسبقة لدى المجلس الوطني للاستثمار 

مجلس باعتباره یرأس من طرف رئیس الحكومة قرارات هذا ال مشروعیة یثیر تساؤل حول

، والذي مهمته تطبیق برنامج رئیس )686(الذي ألغي منصبه واستبدل بمنصب الوزیر الأول 

، ن أعضائها من رئیس الجمهوریة المعیً  عمل الحكومةالجمهوریة وتنسیق من أجل ذلك 

  . ومثل هذه التغییرات تزعزع ثقة المستثمرین أمام حوكمة التسییر 

كما نجد أن المشرع الجزائري أعاد النظر في هذا القید من خلال صدور المرسوم التنفیذي    

الذي یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به  102-17رقم 
من هذا  02حیث نص المشرع على إجراء التسجیل بدل التصریح من خلال المادة ،  )687(

تسجیل الاستثمار هو الإجراء المكتوب الذي یعبر من " تنص هذه المادة  إذالمرسوم ، 

خلاله المستثمر عن إرادته في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أو الخدمات 

  " .  09-16یدخل ضمن مجال تطبیق القانون رقم 

الاستثمار بأن  المتعلق بترقیة 09- 16كما أن المشرع الجزائري أقر في القانون رقم    

التسجیل شرط للاستفادة من المزایا وعلیه فهو إجراء اختیاري یصبح ملزما إذا رغب 

-17وهذا ما تم تكریسه من خلال المرسوم التنفیذي رقم . المستثمر في الاستفادة من المزایا 

بأنه یتم تسجیل الاستثمارات بغرض الحصول على مزایا  04إذا نص من خلال المادة  102

لدى نجد أن إجراء التسجیل غیر . ) 688( 09-16نجاز المنصوص علیها في القانون رقم الإ

، إلا في حالة طلب الحصول على المزایا  102-17إلزامي ضمن المرسوم التنفیذي رقم 

إذ كان المستثمرین مقیدین  03-01هو منصوص علیه في الأمر رقم  على خلاف ما

ر الاستثمار قبل إنجاز مشروع النشاط الاقتصادي بالتصریح لدى الوكالة الوطنیة لتطوی

                                                           
جـاعلا  2008بموجب دستـور ) رئیس الحكومة إلى جانب رئیس الجمهوریة ( لقد تم إلغاء ازدواجیة السلطة التنفیذیة  - 686

ـه تطبیــــق برنـــامج رئـــیس الجمهوریـــة ، الســـلطة التنفیذیـــة موحـــدة ، حیـــث اســـتبدل منصـــب رئـــیس الحكومـــة بـــوزیر الأول مهمتـــ

  . وینسق من أجل ذلك عمل الحكومة 
، یحـدد كیفیــات تســجیل الاســتثمارات  وكــذا  2017مــارس ســنة  05، مـؤرخ فــي  102-17أنظـر مرســوم تنفیــذي رقــم  - 687

  .  2017مارس  08، مؤرخ في  16شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به ،  ج ر ج ج عدد 

.  من مرجع نفسه  04أنظر المادة  -   688  
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مما یجعل من عملیة  ، لإنتاج السلع والخدمات حتى في حالة عدم الاستفادة من المزایا

استبدال نظام في ظل  أصبحت تمیل إلى اللیونة التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

   . التسجیل بدل التصریح

تقید المستثمر الأجنبي بوجوب الحصول على  المقارنة كما نجد التشریعات العربیة   

من خلال الفصل  في التشریع التونسي وذلك واضح، تصریح بالاستثمار قبل بدایة العملیة 

، یتعلق بإصدار  1993دیسمبر  27، مؤرخ في  1993لسنة  120الثاني من قانون عدد 

تنجز الاستثمارات في الأنشطة المشار إلیها " وذلك بنصه یة التونسمجلة تشجیع الاستثمار 

في الفصل الأول من هذه المجلة بحریة شریطة الاستجابة للشروط الخاصة بتعاطي هذه 

ویقع إیداع تصریح لدى المصالح  ،الأنشطة وفقا للتشاریع والتراتیب الجاري بها العمل 

وتبقى هذه ...المعنیة بقطاع النشاط عند بعث المشروع وتسلم هذه المصالح وصل إیداع 

  ." الاستثمارات في بعض الأنشطة خاضعة لمصادقة مسبقة من طرف المصالح المعنیة 

غیر  "ینص  1993لسنة الفصل الثالث من مجلة الاستثمار التونسیة  بالإضافة إلى أن   

أن مساهمة الأجانب في بعض أنشطة الخدمات غیر المصدرة كلیا التي یقع ضبطها تخضع 

مما یجعل  .)689("  هذه المجلةمن  52بالفصل  المشار إلیها للاستثمارلموافقة اللجنة العلیا 

وقد تأكد ذلك من هذا القید مكرس حتى من خلال التشریع التونسي مثل التشریع الجزائري 

التونسي وذلك واضح من خلال الفصل  2016لسنة  71أكثر من خلال صدور القانون عدد 

  .) 690(الرابع منه 

وضمن   2003والمعدل سنة  1999الاستثمار لسنة  أما في التشریع السوداني نجد قانون   

لا یجوز لأي شخص إقامة أي مشروع في السودان ، إلا بعد " تنص حیث منه  19المادة 

الحصول على ترخیص من الوزیر أو الوزیر الولائي بحسب الحالة وفقا لأحكام هذا القانون ، 

                                                           
   1993لسنة  120راجع في ذلك الفصل الثاني والثالث من مجلة الاستثمار التونسیة ، الصادرة بموجب قانون عدد  - 689
تضبط " ، یتعلق بقانون الاستثمار التونسي ، مرجع سابق  2016لسنة  71ینص الفصل الرابع من قانون عدد  -  690

ي في أجل أقصاه سنة من إصدار هذا القانون قائمة الأنشطة الخاضعة للترخیص ، وقائمة التراخیص بمقتضى أمر حكوم

ویتعین تعلیل قرار رفض الترخیص وإعلام طالبه في الآجال ....الإداریة لإنجاز المشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها

ذلك قیدا حقیقیا على عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة  ، مما یجعل" القانونیة كتابیا أو بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا 

  .   الاقتصادیة 
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كما لا یجوز منح التراخیص للاستثمارات الأجنبیة أو المختلطة بواسطة الولایات إلا بعد 

  .)691("  موافقة الوزیر

لا یجوز منح التراخیص لأي " تنص من قانون الاستثمار السوداني  20المادة كما نجد   

سة مشروع أو منحه أي میزات أو ضمانات مما هو وارد في هذا القانون إلا بعد تقدیم درا

یجب على الوزارة أو " تنص على أنه  22أما المادة  ،" للمشروعجدوى فنیة واقتصادیة 

طلب الترخیص لأي مشروع مستوفیا أن تقوم بتحویل الطلب الوزارة الولائیة عند استلام 

للوزیر المختص الاتحادي أو الولائي بحسب الحالة خلال أسبوع للحصول على الموافقة 

، كل ذلك یجعل من الاستثمار في السودان یتمیز بنوع من "  المبدئیة على قیام المشروع

  . قتصادیةالقیود على عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة الا

كما نجد المشرع المصري كرس هذه القید وذلك واضح من خلال قوانین الاستثمار التي   

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار من  05حیث تنص المادة  . )692(ظهرت في مصر

التنفیذیة لهذا القانون  ةتتولى الجهة التي تحددها اللائح"  ولائحته التنفیذیة المصري

تخصیص الأراضي المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتباریة العامة وللازمة لإنشاء 

كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنیة بالنیابة عن ........الشركات والمنشآت

  ."  وتشغیلهاأصحاب الشركات والمنشآت على جمیع التراخیص للازمة لإنشائها وإدارتها 

 واللجوء إلى التمویل المحليوجوب تقدیم میزان فائض بالعملة الصعبة : الفرع الخامس 

نجد أن أول التزام مفروض  03-01من الأمر رقم  05مكرر فقرة  04لنص المادة  بالرجوع 

الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أو بالشراكة أنه یتعین على على المستثمر الأجنبي یتمثل 

، حیث نجد من میزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر خلال كل مدة المشروع تقدیم 

خلال هذه المادة أن المؤسسات العمومیة التي یساهم فیها المستثمر الأجنبي بأقلیة من رأس 

المال یجب أن تواجه كل احتیاجاتها في مجال العملة الصعبة دون الحاجة إلى اللجوء للدولة 

   .المضیفة 

للبنوك والمؤسسات أو بالشراكة  ةسواء المباشر  اللجوء الاستثمارات الأجنبیة علىكما یجب   

 06مكرر  04وهذا ما نصت علیه المادة  ،المالیة المحلیة باستثناء تشكیل رأس المال 

                                                           

. 1999من قانون الاستثمار السوداني لسنة  19أنظر المادة  - 691  
  .من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفیذیة المصري، مرجع سابق 05أنظر المادة  -  692
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لإنجاز الاستثمارات الأجنبیة توضع ما عدا حالة خاصة ، التمویلات الضروریة " بنصها 

الشراكة باللجوء إلى التمویل المحلي باستثناء تشكیل رأس المال ، ویحدد نص المباشرة ، أو ب

حیث تهدف الدولة من وراء تقیید " جة كیفیات تطبیق هذه الأحكام تنظیمي عند الحا

، واستخدام  )693(القروض الخارجیة المحتملة ، الحد من تحویل فوائد الاستثمارات الأجنبیة 

ملیار دولار ، كما یمكن أن  30البنوك المحلیة المقدرة بنحو فائض السیولة المتوفرة في 

لكن ما یجب التأكید  ، یهدف من وراء هذا القید تجنب إعادة تشكیل الدیون الخارجیة للجزائر

علیه هو أن المشرع یقصد ب عبارة ما عدا حالة خاصة بأن مبدأ اللجوء إلى التمویل 

 یعتبر اعدة عامة وعدم التمویل المحليیعتبر قمن طرف المستثمر الأجنبي المحلي 

  .استثناءا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
693

-TERKI  (N)  , l’investissement direct étranger et le retour au protectionnisme , Revue 
Algérienne des sciences juridiques , Economique Et politique , N 01/2012 , page 18 . 
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  المكرسة بموجب نصوص خاصة الضوابط :المبحث الثاني

ذات طبیعة خاصة  ضوابطهنالك السابق ذكرها یمكن أن تكون  الضوابطإلى بالإضافة   

یتعلق بالحمایة  ، وذلكخاصة الحواجز المكرسة بموجب نصوص دستوریة  فيتتمثل 

( الدستوریة لملكیة الدولة والمجسدة من خلال مختلف دساتیر الدول المضیفة للاستثمار 

ممارسة من طرف الدولة المضیفة أو متعلقة بحواجز إجرائیة وتمویلیة ،  )المطلب الأول 

للاستثمار والمتمثلة في الفساد الإداري وانعدام الشفافیة وبیروقراطیة الإدارة وسوء تطبیق 

( تعیق عملیة تحویل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقطاع الخاص ، حیث القانون 

المطلب (  لضریبیةالآثار السلبیة الناتجة عن السیاسة ا ، بالإضافة إلى )المطلب الثاني 

في المؤسسات  ، أو فیما یتعلق بتأثیر الخوصصة على المركز القانوني للعمال )الثالث 

الأمر الذي یؤدي إلى وجود حمایة فعالة لهذه الشریحة من العمال  ةصالعمومیة المخوص

  . )المطلب الرابع (  فیها خاصة من خلال امتلاك الدولة للسهم النوعي

  خوصصةال على عملیات الدستوریة الضوابط:  الأولالمطلب 

والضمانات بسیاج من الحمایة المرافق العامة قد أحاطت  المقارنة إذا كانت التشریعات   

بحمایة ساسیة ها قد خصت بعض المرافق الأ، فإنالتي تكفل سیرها بانتظام واطراد القانونیة 

كقید على  وأن الدستور یعتبرخاصة ، في الدولة والمتمثل في الدستور نص تشریعي أسمى 

لدى  ، في عدة جوانبالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصة الاستثمار في عملیات 

لهذا ، لابد من مراعاة النصوص الدستوریة التي تحدد فلسفة الدولة السیاسیة والاقتصادیة 

الفرع  (حمایة بعض المرافق العامة  الجزائریة من الدساتیرسوف نسلط الضوء على موقف 

الفرع (من ذلك  المقارنة مختلف تشریعات الدولبالإضافة إلى التطرق لوجهة نظر  )الأول

  .، خاصة وان هذه الحمایة تعتبر قیدا على عملیة التنازل )الثاني
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  من الحمایة الدستوریة لبعض المرافق العامةالجزائري  موقف التشریع:  الفرع الأول

تحد من  ضوابطلقد نص المشرع الدستوري الجزائري من خلال الدساتیر المتعاقبة على عدة 

 1976 عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، حیث أنه بالرجوع  إلى دستور

، كما نجد  )694(نجد أن الدولة الجزائریة مسیطرة على جل القطاعات وفي مختلف المجالات

الملكیة العامة هي ملك المجموعة " منه على أن  17ل المادة ینص من خلا 1989 دستور

والثروات  الوطنیة ، وتشمل باطن الأرض والمناجم ، والمقالع والموارد الطبیعیة للطاقة

مناطق الأملاك الوطنیة البحریة والمیاه والغابات ، كما المعدنیة الطبیعیة والحیة في مختلف 

نقل البحري والجوي ، والبرید والمواصلات السلكیة تشمل النقل بالسكك الحدیدیة ، وال

، فمن خلال نص هذه المادة نجد أن المؤسس " وللاسلكیة ، وأملاك أخرى محددة بالقانون 

أستثنى بعض القطاعات من شمولها لعملیات الخوصصة خاصة فیما یتعلق الدستوري 

من التعدیل  18المادة  ذلكوك 1996من دستور  17كرسته المادة  بالمرافق العامة ، وهذا ما

أیضا على ممارسة  من هذا التعدیل الأخیر 13كما نصت المادة .  2016سنة الدستوري ل

سیادة الدولة على مجالها البري ومجلها الجوي وعلى میاهها ، كما تمارس الدولة حقها السید 

 " . الذي یقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف المجال البحري التي ترجع إلیها 

د على قیكضابط یكل هذه النصوص الدستوریة تؤكد أن المؤسس الدستوري الجزائري یعتبر 

هذه  ، خاصة وأن أغلبعملیات خوصصة بعض المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  . النصوص تأخذ بالقطاع العام على حساب القطاع الخاص 

  

  

  

        

                                                           
ــة الجزائریــة علــى مجمــوع ترابهــا الــوطني" الجزائــري  1976مــن دســتور  25تــنص المــادة  - 694 وعلــى  تمــارس ســیادة الدول

مجالها الجوي ، وعلى میاهها الإقلیمیة ، كما تمـارس سـیادة الدولـة علـى كـل المـوارد المختلفـة علـى كـل سـطح جرفهـا القـاري 

  " . أو في باطنه ، وفي منطقتها الاقتصادیة الخاصة بها 
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  من الحمایة الدستوریة لبعض المرافق العامة المقارنة موقف التشریعات:  الثاني الفرع

وجهة نظرها اتجاه الحمایة الدستوریة لبعض المقارنة لقد كانت لمختلف التشریعات    

تعارض ما بین  حیث نجد في فرنسا على سبیل المثال ، الاستثماريالمرافق ذات الطابع 

الفقرة ینص من خلال  هذا الأخیرأن  التحول إلى القطاع الخاص والدستور ، حیث نجد 

 1958بموجب دستور التي لا تزال نافدة  1946لعام التاسعة من مقدمة الدستور الفرنسي 

أو یكون نشاطه  ،الوطني كل ملكیة وكل مشروع یتمتع بخصائص المرفق العام " على أنه 

، كما أقرت محكمة النقض  )695 ( " أن یكون ملكا للجماعةفعلي ینبغي محل احتكار 

من  34استنادا إلى أحكام المادة " الفرنسیة بهذه القیود الدستوریة فقد جاء في قرارها أنه 

الدستور للمشرع وحده سلطة تحدید القواعد المتعلقة بتحویل المشروعات من القطاع العام 

القطاع الخاص  المشروعات العامة إلىإلى القطاع الخاص ، ولا تستطیع الحكومة أن تحول 

، مما یجعل من المشرع كقید على عملیات  "أن یخولها المشرع ذلك  دونبمراسیم أو قرارات 

حیث سابقا  البریطانیة وفي المملكة المتحدة، خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

التي العامة والمجالات بتحدید مجموعة من المرافق السیادة للبرلمان قامت مجموعة برلمانیة 

والقوات ، وقد شمل الحضر مرافق القضاء عملیات الخصخصة یحضر أن تمتد إلیها 

، فضلا عن المجالات یة مجالات من شأن خصخصتها أن تخرق مبدأ الحریة المسلحة وأ

قد نص على المصري  يالدستور  التشریع ، كما نجد )696(بالوظائف التنظیمیة ذات العلاقة 

 16إذ تأكد المادة وتضمن عملها التي تتولى الدولة إنشائها الأساسیة مجموعة من المرافق 

والاجتماعیة والصحیة ، وتعمل بوجه خاص على الدولة الخدمات الثقافیة  أن تكفل" منه 

من الدستور المصري  17المادة تنص كما ، "  لمستواها وانتظام رفعاللقریة في یسر توفیرها 

والبطالة ومعاشات العجز عن العمل  والصحي الدولة خدمات التأمین الاجتماعي تكفل" 

    " . جمیعا وذلك وفقا للقانونوالشیخوخة للمواطنین 
                                                           

علـى  1958ب دسـتور والتي لا زالت نافذة بموجـ 1946حیث جاءت الفقرة التاسعة من مقدمة الدستور الفرنسي لعام  - 695

  : النحو التالي

(Tout bien , toute entreprise , dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service 
public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité). 

 
إبراهیم یوسف هرموش ، القیود الدستوریة الموضوعیة للخوصصة ، مجلة جامعـة دمشـق للعلـوم الاقتصـادیة والقانونیـة  -696

  .  367، ص  2013، العدد الثاني ،   29، المجلد 
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وهو إلزامي التعلیم حق تكفله الدولة " فتنص على أن  ريمن الدستور المص 18أما المادة    

بتاریخ بنتیجة الاستفتاء الشعبي المعدلة  180، فیما تؤكد المادة "  في المرحلة الابتدائیة

ومهمتها وهي ملك للشعب أن الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة "  26/03/2007

إنشاء تشكیلات لأي هیئة أو جماعة وأمنها ، ولا یجوز ة أراضیها حمایة البلاد وسلام

د عدة قیود دستوریة على و وجعلى تأكد تثبت و كل هذه المواد  ."   أو شبه عسكریةعسكریة 

یجعل هذه الخدمات حكرا  ، مماوالمرافق ذات الخدمة العمومیة  المؤسساتخوصصة بعض 

  .على الدولة ولیس للقطاع الخاص دورا في تسییرها أو تملكها 

بتقدیمها ینص على المرافق والمجالات التي تلتزم الدولة  نجده الدائمأما الدستور السوري   

وهو مجاني في جمیع ق تكفله الدولة أن التعلیم ح" منه  37، إذ تنص المادة للمواطنین 

" على أن من نفس الدستور  47، كما تؤكد المادة ..."  الابتدائیةوإلزامي في مرحلته مراحله 

بوجه خاص على توفیرها للقریة والصحیة وتعمل  تكفل الدولة الخدمات الثقافیة والاجتماعیة

فمن خلال هذه النصوص الدستوریة نجد أن الدولة تحتكر بعض المرافق " . رفعا لمستواها 

  . لتعلقها بالنظام العام في الدولة 

، عندما بهذه الحمایة الدستوریة  2010لعام  37رقم التزم قانون الخوصصة الكویتي  كما   

لا یجوز تخصیص إنتاج النفط والغاز الطبیعي ومصافي " نص في مادته الرابعة على أنه 

، فبناءا على ما سبق ذكره نلاحظ بأن المشرع الدستوري " النفط ومرفقي التعلیم والصحة 

، قد وجه عنایته واهتمامه لمجموعة من المجالات والمرافق العامة أو عربیا  غربیاسواء كان 

نظرا لارتباطها بالحاجات  واطرادلها بانتظام مالدولة بإنشائها ، وضمان عالتي تتكفل 

، مما لا یتصور كلیا في شخصیة الدولة للدولة والمجتمع ، ولكون بعضها مندمجا الأساسیة 

 ، واستمراریتها بین الأمم قدان الدولة مقومات وجودها سیؤدي لفعنها لأن ذلك معه انفصاله 

 نافذة تزال لا التي 1946  لعام الفرنسي الدستور دیباجة من التاسعة الفقرة نص إلى وبالعودة

 فرض قدالفرنسي  المشرع أن نجد  2008، وكذلك بموجب دستور   1958 دستور بموجب

 أو وطني عام مرفق طابع ترتدي التي العامة بالمرافق التصرف بحظر یقضي سلبیاً  التزاماً 
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 خصخصتها یمكن لا فإنه ثم ومن لعموم المواطنین مملوكة تبقى أن یجب لأنها فعلي احتكار

  .  )697(الخاص القطاع إلى ملكیتها ونقل

 عام مرفق إلى تحول قد نشاط أي " بأن یقرر الفرنسي الدستوري المجلس فإن علیه وبناء  

  "للخصخصة محلاً  یكون أن یمنع ما ثمة هنالك لیس فإنه ذلك فرض قد الدستور یكون أن دون
من دیباجة دستور ،  الذي طرحته الفقرة التاسعة  لمفهوم الاحتكار الفعلي ةأما بالنسب ، 698)(

، حیث یمارس ا ـمجمل السوق عمومیجب لفهمه الأخذ في الاعتبار  ، فإنهالفرنسي  1946

المنافسة التي یواجهها في هذا السوق في ظل نشاطه  الخوصصةبعملیة  المعنيالمشروع 

من جانب جمیع الشركات الأخرى ، وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي ، قد 

، شرط احترام المنوي خصخصتها والمشروعات العامة حریة تحدید الشركات منح المشرع 

  . لجمیع أجهزة وسلطات الدولةزام تام تمتع بالذات القیمة الدستوریة التي تتالقواعد والمبادئ 

من معضلة شبیهة بتلك التي اللبنانیة عند اتجاهها لتنفیذ الخصخصة عانت الإدارة  كما  

من  89لت من خلال نص المادة ج، والتي ت هاحللالفرنسي تصدى المجلس الدستوري 

مورد من موارد البلاد أو استغلال  التزام منح أي لا یجوز" التي تؤكد بأنه الدستور اللبناني 

 ، أو أي احتكار ، إلا بموجب قانون وإلى زمنالطبیعیة ، أو مصلحة ذات منفعة عامة 

الطبیعیة ، والمصالح ذات أي تصرف بموارد البلاد ، لذا فالمشرع اللبناني یحضر "  محدود

، الأمر الذي یعني عدم دستوریة  ، إلا من خلال عقدي الالتزام والامتیازالمنفعة العامة 

 الدساتیرفمن خلال كل ما سبق ذكره نجد أغلب الموارد ذات المنفعة العامة ،  خصخصة

ترتبط بالوظائف الأساسیة للدولة من  تحمي المرافق العامة التي المقارنة الدولتشریعات في 

سات في عملیات خوصصة المؤس الاستثمارمما یجعل ذلك كقید على  ، الخوصصة

  .في هذا الجانب العمومیة الاقتصادیة 

  

  

  

                                                           
697- FAVOREU (L) , Service public et Constitution, Actualité juridique du droit administratif, 
1997 , n° spécial Service public, pp. 16. 19. 
698

- "…. qu'il suit de là que le fait qu'une activité ait été érigée en service public par le 
législateur sans que la Constitution l'ait exigé ne fait pas obstacle à ce que cette activité fasse, 
comme l'entreprise qui en est chargée, l'objet d'un transfert au secteur privé … " 
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  عملیات الخوصصة فيلاستثمار لالعوائق الإجرائیة والتمویلیة :  الثانيالمطلب 

بعد دراستنا للعوائق التشریعیة المنصوص علیها في تشریعات الاستثمار المقارنة سوف   

نتطرق إلى العوائق الإجرائیة التي تظهر على مستوى الإدارة القائمة بتطبیق النصوص 

القانونیة وكیفیات قیامها بذلك ، خاصة وأن أعمال الإدارة تعتبر المرآة العاكسة التي تحدد 

ثمر الأجنبي في قبوله وإرضائه بعملیات الاستثمار الخاص ، وتكمن هذه وجهة نظر المست

العوائق خاصة في الفساد الإداري وانعدام الشفافیة ، بالإضافة إلى بیروقراطیة الإدارة وسوء 

، كما لا یمكن إغفال العوائق التمویلیة المتمثلة في ضعف  )الفرع الأول ( تطبیق القانون 

 الأجنبي وقلة الإعانات والمساعدات المالیة الداخلیة والدولیة ستثمارللاالأنظمة التمویلیة 

  :  التالیة  الفروع، وهذا ما سوف نسلط علیه الضوء من خلال  )الفرع الثاني (

  الحواجز الإجرائیة:  الفرع الأول

تكمن هذه الحواجز في العدید من القیود المفروضة على المستثمر الأجنبي مثل     

تحقیق أقصى ربح في وقت قصیر بطریقة غیر  ىالغیر قانونیة التي تهدف إلالتصرفات 

الذي یؤدي إلى إرهاق المستثمر مادیا ومعنویا ،  )أولا(شرعیة أو ما یسمى بالفساد الإداري 

 تالإجراءا من خلال )ثانیا(بالإضافة إلى بیروقراطیة الإدارة وسوء تطبیق القانون ، 

الوطنیة لتطویر الاستثمار ، وكذا في عدم توفر شبابیك  المفروضة على مستوى الوكالة

على  ، كما نجد شدة الرقابة الممارسةلامركزیة كافیة وفعالة على مستوى كافة الولایات 

، كما یمكن أن تكون ارجیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة سواء كانت رقابة داخلیة أو خ

عملیة  یعرقلمما  )ثالثا( المساهمین الثابتة رقابة من خلال تشكیل مجموعةأو  رقابة قانونیة

  .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقطاع الخاص  التنازل عن

  الفساد الإداري وانعدام الشفافیة  - أولا

یتمثل الفساد الإداري في جمیع أشكال الممارسات والتصرفات الغیر قانونیة التي تهدف إلى 

تحقیق أقصى ربح ممكن في وقت قصیر وبطریقة غیر شرعیة ، ویكون ذلك من طرف 

هیئات الدولة المضیفة للاستثمار ، حیث یؤثر الفساد الإداري على الاستثمار المحلي 

ار أن التكالیف التي تدفع من طرف المستثمر للإدارة مثل والأجنبي على حد سواء باعتب
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تكالیف إضافیة مقابل الحصول على  في الجزائر دفعه للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

كامتصاص لجزء من  یعد، حیث أن ذلك المزایا أو من أجل تسریع العملیة الاستثماریة 

فإن الفساد الإداري یكمن في  1996لسنة ، فحسب تقریر التنمیة في العالم  أموال المستثمر

الشفافیة الدولیة لسنة  استخدام الوظیفة العمومیة لتحقیق مكاسب شخصیة ، أما تقریر منظمة

  .عرفه بأنه سوء استغلال الوظیفة العامة من أجل المصلحة الخاصة   فقد 2007

ل النفوذ لتحقیق حیث یأتي في مقدمة ذلك الرشوة وسوء استغلال المال العام واستعما   

مؤسسة في الجزائر  557أغراض شخصیة ، فحسب المسح الذي قام به البنك الدولي وشمل 

ومتوسط نسبة الرشوة من  % 75، فإن حجم الرشاوي المقدرة المدفوعة هو  2003سنة 

كما نجد  في تونس ارتفاع ظاهرة البیروقراطیة والرشوة ، حیث  . % 8.6المبیعات تقدر ب 

دولة  204من مجموع  82المرتبة  2005حسب احصائیات البنك الدولي لسنة  تحتل تونس

   . )699(وهي أحسن وضعا مقارنة بالجزائر والمغرب 

من أجل تشجیع الاستثمار الخاص ، ونظرا للتوصیات التي تلقتها الجزائر في هذا و لذلك   

المجال ، سارعت هي الأخرى إلى تبني إجراءات لمكافحة الفساد والقضاء على مصادره 

، وهذا بوضعه إجراءات وعقوبات )700( 2006وذلك بموجب قانون لمكافحة الفساد لسنة 

یكمن دارة الجزائریة ، والسبب في انتشار هذه الظاهرة لمكافحة جمیع أشكال الفساد داخل الإ

ورغم وضع المشرع الجزائري  .في قلة أجور الموظفین واستعانتهم بالرشوة لزیادة أجورهم 

العدید من القوانین التي تحد من هذه الظاهرة إلا أن حجم الفساد لا یزال منتشرا بشكل كبیر 

قوانین وغیاب الرقابة لك یكمن في عدم شفافیة الوالسبب في ذ. مقارنة بالعدید من الدول 

وضخامة بعض المشاریع الحكومیة التي تغري الموظفین اللذین یریدون جني المفروضة 

وقلة السیاسي والأمني له دور كبیر في تفشي الفساد  الاضطراب، كما أن أرباح طائلة 

التي یفترض أن الشفافیة وبالتالي انحسار الثقة في مؤسسات الدولة والحكومات الناشئة 

                                                           
) الجزائر ، تونس ، المغرب ( بوراوي ساعد ، الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي  - 699

الاقتصــاد ، جامعــة  دراســة مقارنــة ، مــذكرة مقدمــة لنیــل شــهادة الماجســتیر ، كلیــة العلــوم الاقتصــادیة وعلــوم التســییر ، قســم

  . 170، ص  2008الحاج لخضر باتنة ، 
   .، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ، مرجع سابق  2006فیفري  20، المؤرخ في  01- 06أنظر القانون  -  700



 الداخلیـة الضوابط:  الأول الفصـل                                                           الثاني الباب

 

- 321 - 
 

قوي وشفاف للقیام ، كما أن عدم وجود نظام مصرفي  )701(تحمي استقرار الدولة واستمرارها 

، وكذا بالمعاملات المالیة القانونیة كالتحویل وتقدیم القروض والقیام بعملیة الصرف دون قید 

شرة لانتشار تشار ظاهرة غسیل الأموال والتحویلات الغیر قانونیة تعد من الأسباب المباان

مما یؤثر على عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین الإداري الفساد 

  .الخواص 

  بیروقراطیة الإدارة وسوء تطبیق القانون  -ثانیا 

من حیث تسهیل الإجراءات بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة المضیفة للاستثمار 

من إنشاء الشبابیك الموحدة التي تضم مجموعة الإداریة أمام المستثمرین الأجانب الخواص 

لعدة هیئات تتولى توفیر خدماتها على مستوى هذه الشبابیك ، ورغم من المكاتب التابعة 

ص تشریعیة تسهل عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلا توفیر عدة نصو 

، إذ نجد أن الإدارة الإدارة جعل الفرق شاسعا بین النصوص والواقع العملي  ةأن بیروقراطی

المكلفة بتسییر الاستثمار الأجنبي الخاص دون المستوى الكافي یلبي رغبات المستثمرین 

طول مدة الرد على  – :ستثمرین الأجانب ، لذلك نجدالأجانب وعدم وجود جهاز خاص بالم

أو فیما یتعلق  بطلبات المستثمرین المتعلقة بالاستفادة من المزایا ةدراسة الملفات الخاص

  .باستخراج نماذج الطلبات التي تملأ من طرف المستثمر

عدم توفیر شبابیك لا مركزیة كافیة وفعالة على مستوى كل ولایة لتقریب الإدارة من  –

  .الوطنشباكا على مستوى  18حیث نجد  المستثمرین،

طول مدة جمركة السلع العائدة للمستثمرین وخاصة الأجانب بالإضافة إلى الإجراءات  – 

  .ل مدة وصولها من حیث أسعار الشحن وطو  على مستوى الموانئ ةالبیروقراطی

وباقي الهیئات الأخرى التي عدم وجود تنسیق شامل بین الهیئة المشرفة على الاستثمار  -

  . لها دور فعال في عملیات الخوصصة 

                                                           
لعماري ولید ، الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر ، مذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون  - 701

  .  99، ص  2011-2010فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، سنة 
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لإدارة في تنفیذ القوانین المتعلقة اسوء تطبیق القوانین وعدم وجود رقابة فعالة لمراقبة  –

   .بالاستثمار 

 على مستوى عدة هیئات مما یؤدي إلى إرهاق المستثمر طلب نفس الوثائق عدة مرات –

حیث یجد نفسه مضطرا  وعرقلته عند محاولة إنجاز المشروع محل عملیة الخوصصة ،

، مثل شهادة  )702(غیر مهمة في ملف الاستثمار ة إلى بلده من أجل إحضار وثائق للعود

من القانون  06ه المادة المیلاد ، خاصة وأن النص صریح في هذا المجال طبقا لما جاءت ب

 02وذلك في فقرتها المتعلق بالسجل التجاري  1990أوت  18المؤرخ في  )703(90-22

یحرر الموثق عقد الشركات التجاریة حسب الأشكال القانونیة المطلوبة بعد استفاء " بنصها 

ن فإالتأسیسیة وباعتبار أن شهادة المیلاد تعتبر من الشكلیات ، " الشكلیات التأسیسیة 

م جواز السفر العقد بدونها ، فلما أقدم المستثمرین الأجانب على تقدیالموثق لا یمكنه تحریر 

مما جعل المستثمرین الخواص یعدلون على الاستثمار رفض ملفهم ،  مكان شهادة المیلاد

مما یجعل ،  ) 704(بیروقراطیة الإدارة في هذا الجانبل وهذا راجع بالجزائر بسبب هذه الوثیقة 

بالإضافة  . في عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیةكقید على الاستثمار لك ذ

المسبق الذي نص علیه المشرع الجزائري ضمن  الاعتمادإلى إلزامیة حصول المستثمر على 

كما نجد أن المستثمر الأجنبي یعاني من عدة عراقیل وإجراءات  ، )705( 11-82 رقم القانون

معقدة للحصول على العقار الصناعي لانجاز المشاریع الاستثماریة بعد خوصصة 

نتیجة تعقید إجراءات التنازل ، لدى نجد صعوبة الحصول المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

 سات الحصول علیها یتطلبدرا أنبدون وجود عقود ملكیة وحتى على رخصة البناء 

                                                           
لمسـتثمرین الأجانـب حـین قـدموا للجزائـر حیث صـرح أحـد المسـؤولین بالوكالـة الوطنیـة لتطـویر الاسـتثمار بـأن بعـض ا - 702

للقیــام بــإجراءات التســجیل فــي الســجل التجــاري بعــد التصــریح بــرغبتهم فــي الاســتثمار  مــن خــلال التنــازل لهــم عــن مؤسســات 

عمومیـة اقتصــادیة ، طلبـت مــنهم وثیقــة شـهادة المــیلاد كوسـیلة لإثبــات الهویــة المدنیـة ، خاصــة وان الموثـق لا یمكنــه تحریــر 

  .   لشركات التجاریة إلا حسب الأشكال القانونیة المطلوبة وبعد استفاء الشكلیات الأساسیة مثل شهادة المیلاد عقد ا
، مــؤرخ فــي  36، یتعلــق بالســجل التجــاري ، ج ر ج ج عــدد  1990أوت ســنة  18، مــؤرخ فــي  22-90قــانون رقــم  - 703

   . 1990أوت  22
   . 97، ص  قلعماري ولید ، مرجع ساب - 704
لا ینجـــز أي " ، المتعلـــق بالاســتثمار الخـــاص الـــوطني ، مرجــع ســـابق  11-82مــن القـــانون  13حیــث تـــنص المـــادة  - 705

مشروع استثمار بقصـد الإنشـاء أو التوسـیعات الجدیـدة یبـادر بـه فـي إطـار أحكـام هـذا القـانون إلا بعـد اعتمـاد مسـبق إجبـاري 

  ".  یمنح وفق الشروط والأشكال المحددة أدناه 
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إجراءات جد معقدة بسبب الدراسة التقنیة والقانونیة من مدیریات البناء والتعمیر ، وكذا عدم 

وجود توزیع صریح للاختصاصات عند منح هذا العقار بین كل من الوكالة الوطنیة لتطویر 

منح قرار  ولجنة التنشیط المحلي وترقیة الاستثمار ، وطول مدة رد هیئاتالاستثمار 

ارتفاع نسبي للضغط الجبائي في دولة تونس ،  نجد أما في دول أخرى. استغلال العقار 

في  % 76.4و  % 52.7بالمقارنة بالمغرب الذي یصل إلى  % 58.5حیث یصل إلى 

 وتحویلهاالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  عملیة التنازل عنیؤثر على  مما .)706(الجزائر 

  .للمستثمرین الخواص

    شدة الرقابة الممارسة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة -ثالثا 

 وفي تشریعات الدول المقارنة العدید من الرقابة في الجزائر ةلقد عرفت المنظومة التشریعی

خاصة في ظل الشبهات التي عرفتها هذه  الممارسة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

عملیات مما أدى إلى عرقلة رقابة صارمة  ت علیهافرض والرشوة ، لدى كالاختلاسالأخیرة 

ویمكن أن تكون هذه الرقابة داخلیة أي ممارسة من طرف  ، هذه المؤسسات خوصصة

رقابة خارجیة تمارس من طرف هیئات وصیة علیها مما یحد  أوهیئات المؤسسة بحد ذاتها 

لا یمكن إغفال دور القوانین في فرض رقابة صارمة على هذه  كمامن استقلالیتها ، 

القانون النصوص التشریعیة المكرسة في  مثل رقابةخاصة في التشریع الفرنسي المؤسسات 

، خاصة في ظل المؤسسات  التجاري وقانون العقوبات وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته

كما یمكن أن تكون ، ولة أغلبیة رأس المال التي تحوز فیها الد أوالتي تعرف تطهیر مالي 

كقید على  ذلك یعتبر حیثهذه الرقابة من خلال تشكیل مجموعة المساهمین الثابتة ، 

الاستثمار في عملیات الخوصصة ، خاصة وأن هذه الرقابة تؤدي إلى تخوف المستثمرین 

ریعاتها بهذا النوع الخواص الأجانب من توجیه رؤوس أموالهم للدول المضیفة التي تتمیز تش

  .من الرقابة 

  

  

                                                           
  .  171بوراوي ساعد ، مرجع سابق ،  ص  - 706
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   الرقابة الداخلیة  - 1

 اي تبناهالعمومیة الاقتصادیة الت المؤسسات إن الرقابة الداخلیة تعبر عن مدى استقلالیة 

- 01 رقم والذي دعم أكثر من خلال الأمر )707( 01-88 رقم المشرع الجزائري في القانون

، حیث یهدف المشرع الجزائري من خلالها إلى طمأنة المستثمرین الخواص خاصة  04

غم ذلك نجد ر بعدم تدخل الهیئات الخارجیة في الرقابة وذلك من خلال ثقتهم ، جانب منهم الأ

فیما یتعلق ، خاصة عدة قیود في هذا المجال تحد من الاستثمار في عملیات الخوصصة 

 أن یمكن ، والرقابة الداخلیة تتسم بطول الإجراءات وتعقید التعلیمات لتيا جیةر الرقابة الخاب

أو ،  )708(من طرف أجهزة المؤسسة بحد ذاتها مثل رقابة مجلس المراقبة والتسییر  تمارس

ة الداخلیة على المؤسسة بكما نجد المشرع الفرنسي كرس الرقا،  )709(الجمعیة العامة 

 وذلك واضح من خلال مرسوم ، وأقر بوجود رقابة مسبقة وأخرى بعدیة العمومیة الاقتصادیة

جویلیة  27المؤرخ في  1174- 97 رقم ، وكذلك من خلال المرسوم 1953أوت  09

حیث  1976جوان  22 الفرنسي المؤرخ في من القانون 06، بالإضافة إلى المادة  1997

  .المحاسبة  سأقر بوجود رقابة من قبل مجل

   الرقابة الخارجیة  – 2

إلى  أدى ذلك،  نظرا للطابع الممیز للرأسمال العمومي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

محافظة لل وهذااستقلالیة هذه الأخیرة من خلال فرض رقابة خارجیة صارمة علیها المساس ب

، خاصة المؤسسات التي تعرف تطهیر مالي بتدعیمها من طرف الدولة ، على المال العام 

مما أدى إلى تقیید الاستثمار الأجنبي  ، الوطني الاقتصادوالتي تعتبر عنصر حساس في 

، بحیث  للمالیةالمفتشیة العامة  أجهزة متخصصة مثل فنجد رقابة الخاص في هذا المجال

تمارس رقابتها على الأموال العمومیة وعلى أعلى مستوى بناءا على الصلاحیات المخولة لها 

                                                           

.، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، مرجع سابق  01- 88راجع القانون  -   707  
، المتضمــن  26/09/1975، الصـادر بتاریــخ  59-75 رقـم مـن القـانون 670و  658و  657 و 654 راجع في ذلك المـادة -708

المـؤرخ ،  20-15، المعـدل و المـتمم بموجـب قـانون   1975دیسـمبر  19 فـي مـؤرخ،  101عدد  جج ر ج القانون التجاري ، 

                                                                                                                                . 2015دیسمبر  30، مؤرخ في  70، ج ر ج ج عدد  2015دیسمبر  30في 
  . نفسھ، مرجع   59-75من الأمر  04مكرر  715راجع في ذلك نص المادة  - 709
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وقد تم تحدید المجالات التي تمارس في إطارها المفتشیة العامة للمالیة ،  )710(قانونا 

 96-09 رقم عملیات الرقابة وتدقیق تسییر المؤسسة العمومیة بموجب المرسوم التنفیذي

                               : وتكمن هذه المجالات فیما یلي 

والأحكام المالیة والتنظیمیة التي  تطبیق التشریع المالي والمحاسبي ، الرقابة على شروط –

  .لها تأثیر مالي مباشر ، ومجالات إبرام وتنفیذ كل عقد وطلب 

  . الرقابة على المعاملات القائمة على الذمة المالیة العقاریة والمنقولة   –

   .الرقابة على التسعیر والوضعیة المالیة ومصداقیة المحاسبات وانتظامها –

                                                  .رات والإنجازات المقاربة بین التقدی –

  .سیر الرقابة الداخلیة وهیاكل التدقیق الداخلي  –

جل ممارسة رقابة أكثر فعالیة من طرف المفتشیة العامة للمالیة أصدر المشرع عـدة ولأ لدى

، خاصة في إطار التطهیر المالـي للمؤسسـة العمومیـة  )711(نصوص قانونیة تكرس ذلك

التي أصبحت تعاني عجز مالي مما أدى إلى فرض المفتشیة العامة للمالیة لهذا  الاقتصادیة

أن الدولة أصبحت تقوم بتدعیم المؤسسات العمومیة مالیا في إطار كما النوع من الرقابة ، 

الجزائري من خلال صدور قانون المالیة لسنة  وهذا ما كرسه المشرع ، التطهیر المالي لها

الذي حدد الإطار القانوني لكیفیات  96-09 رقم كما صدر المرسوم التنفیذي . )712(2009

                                                           
سـبتمبر  06، المـؤرخ فـي  272-08 رقـم مـن المرسـوم التنفیـذي 04إلـى غایـة المـادة  01أنظر في ذلك نصـوص المـواد  - 710

  . 2008سبتمبر  07في  مؤرخ،  50عدد  ج ج ، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة ، ج ر 2008
، یحــدد صــلاحیات  2008ســبتمبر  06، المــؤرخ فــي  272-08 رقــم حیــث أصــدر المشــرع الجزائــري المرســوم التنفیــذي - 711

  .  2008سبتمبر  07في  مؤرخ،  50عدد  ج ج المفتشیة العامة للمالیة ، ج ر

م الهیاكـل المركزیـة ، یتضمــن تنظـی 2008سـبتمبر  06فـي ، المـؤرخ  273-08 رقـم صـدور المرسـوم التنفیـذي إلـىبالإضافة  –

                                     .2008سبتمبر  07في مؤرخ ،  50عدد  ج ج للمفتشیة العامة للمالیة ، ج ر
یــرخص للخزینــة العمومیــة إجــراء تطهیــر مــالي " التــي نصــت  2009مــن قــانون المالیــة لســنة  63راجــع فــي ذلــك المــادة  -712

لهـذا الغـرض ، حسـب الكیفیـات التـي ة یـوترصـد سـنویا إعتمـادات المیزان...... للمؤسسات والمنشآت العمومیة المهددة البنیـة 

  .   " یحددها الوزیر المكلف بالمالیة على أساس الحاجة المستعجلة فعلا
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نجد  كما ، )713(رقابة وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

حیث ظهرت صلاحیات هذه الهیئة أكثر من خلال صدور ترسانة . رقابة مجلس المحاسبة 

حیث یقوم مجلس  2009الصادرة في دیسمبر  03تشریعیة منبثقة من التعلیمة الرئاسیة رقم 

وتتمثل اختصاصات مجلس ،  )714(المحاسبة بإعداد تقریر سنوي یرفعه لرئیس الجمهوریة 

  : لنقاط التالیة الرقابة حسب االمحاسبة في 

رقابته على الأسهم العمومیة في المؤسسات أو الشركات أو الهیئات التي تملك فیها الدولـة  -

ة مشتركة أو ات العمومیة بصفشركات أو الهیئأو الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات أو ال

  .ال ، أو سلطة قرار مهیمنة فردیة مساهمة بأغلبیة رأس الم

ة أو تملك فیها الدولمراقبة الأسهم العمومیة في المؤسسات أو الشركات أو الهیئات التي  - 

.                                  ال ومیة الأخرى جزءا من رأس المالجماعات الإقلیمیة أو المرافق أو الهیئات العم

ة لعمومیة ، وتقییـم نوعیرقابة حسن سیر الموارد والأموال والقیم ، والوسائل المادیة ا -

كما یمكن أن تكون هذه الرقابة  .تسییرها من حیث فعالیة أدائها في المجال الاقتصادي 

حیث نجد هذا الأخیر أصدر  الجمهوریة،وصیة كرقابة رئیس  جهاتممارسة من طرف 

 04-01 رقم والمتعلـق بالأمر ، الاقتصادیةالقانون المنظم للمؤسسات العمومیة بموجب أمر 
من جانب الدولة المضیفة  ةإیجابیمما یجعل هذه الرقابة أكثر فعالیة وذات طبیعة  . )715(

إلا أنها ذات طبیعة سلبیة من جانب المستثمر الأجنبي الخاص ، الذي نجده  للاستثمار

هذه  خوصصةعملیات  خاصة الخارجیة مما یجعل ذلك كقیدیتخوف من شدة هذه الرقابة 

   . المؤسسات التي تعاني من هذه الرقابة

من طرف الوزیر الأول بموجب تتم  الاقتصادیةكما نجد رقابة المؤسسات العمومیة    

مثل سلطة الحكومة في إصدار  م تنفیذیة ، وتكمن هذه الرقابة منذ نشأة هذه الأخیرة ،مراسی

                                                           
ة وتدقیــــق المفتشـــیة ات رقابــ، یحـــدد شــروط وكیفیـــ 2009فیفــري  22، المــؤرخ فـــي  96-09 رقـــم المرســـوم التنفیــذيراجــع  -713

  .  2009مـارس  04فـي  مؤرخ،  14عدد  ج ج رالعامة للمالیة لتسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ، ج 
یؤسـس مجلـس محاسـبة یكلـف بالرقابـة البعدیـة لأمـوال الدولــة والجماعـات "  1996مـن دسـتور  170حیث تنص المادة  - 714

   . "الإقلیمیة والمرافق العمومیة ، یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویاً یرفعه إلى رئیس الجمهوریة 
  .وتسییرها وخوصصتها ، مرجع سابق الاقتصادیة، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  04-01 رقم  الأمر راجع -715
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حل صنادیق المساهمة وتعویضها كرار الإداري القاضي بإنشاء المؤسسة العمومیة ، الق

بالشركات القابضة بموجب قرار من الحكومة ، وكذلك حلت الشركات القابضة العمومیة 

كما یتم ،  من طرف الحكومة الاقتصادیةوتعویضها هي الأخرى بالمؤسسات العمومیة 

س مجلس إرسال اللوائح التي تقررها الجمعیة العامة للمؤسسة إلى الوزیر الأول باعتباره رئی

، حیث یقوم هذا الأخیر بتنظیم وتسییر ومراقبة الأموال العمومیة التي  )716(مساهمات الدولة

تحوزها الدولة أو أي شخص معنوي آخر تابع للقانون العام ، كما یرأس الوزیر الأول لجنة 

  :وهذا ما كرس في فرنسا حیث نجد مؤلف فرنسي یقول مراقبة عملیات الخوصصة 

‘ Il n’y a pas de bonne gestion sans un système de contrôle efficace, c’est 

pourquoi, le processus de réforme de l’Etat lance par un circulaire du premier 
ministre en date de 25 juillet 1995 prévoit une rénovation des relations entre 

l’Etat et les entrepris publique .(717) 

  الرقابة القانونیة -3

أما من حیث الرقابة القانونیة فتمارس على كیفیة إنشاء وسیر المؤسسة وذلك واضح من  

 من القانون التجاري أو الرقابة على تنظیم وسیر المؤسسة 807/4و 800خلال نص المادة 

من القانون التجاري ، كما یمكن أن تكون الرقابة على  811و  806 طبقا لنصوص المواد

أما فیما من القانون التجاري ،  808و  807ما جاءت به المادة حسب الاكتتاب الصوري 

ك مكرس تشریعیا من خلال نص ـیخص الرقابة على حل المؤسسة وتصفیتها فنجد ذل

كما  .من القانون التجاري  803و 840و  767، وكذا المواد  20-19 – 18مكرر  715المادة 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ، وذلك واضح  على تمارس في فرنسا  ةبرلمانینجد رقابة 

هذه  كل حیث أنه ورغم فعالیة ، )718( 1982جویلیة  10من قانون  19من خلال المادة 

                                                           
  2001ســبتمبر  24، مــؤرخ فــي  283-01المرســوم التنفیــذي رقــم مــن  07و  06وذلــك حســب مــا نصــت علیــه المــادة  - 716

ســبتمبر  26، مــؤرخ  55عـدد ج ج الاقتصــادیة وتســییرها ، ج ر یتضـمن الشــكل الخـاص بــأجهزة إدارة المؤسســات العمومیـة 

2001.  
717 - MICHAEL (P), le contrôle de l’entreprise publique essai sur le cas français , thés pour 
obtenir le grade de docteur , université saint –Etienne , faculté de droit , 2001 , p 30 . 
718- Idem. , p 289   .  
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كقید على  عتبرذلك یكل أن  إلا العمومیة الاقتصادیة الممارسة على المؤسسات الرقابة

  . الاستثمار في عملیات خوصصتها

   الثابتة الرقابة من خلال تشكیل مجموعة المساهمین -4

خاصة فیما  على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة محل عملیة الخوصصة كما تكمن الرقابة

یتعلق بتشكیل مجموعة المساهمین الثابتة إذ كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ من خلال 

عند انقضاء "على أنه بنصها  03- 01 رقم من قانون الاستثمار 02/03مكرر  04لمادة ا

خمسة سنوات وبعد التحقق الفعلي من استفاء جمیع الالتزامات المكتتبة یمكن ) 05(مدة 

المساهم الجزائري أن یرفع لدى مجلس مساهمات الدولة طلب إمكانیة شراء الأسهم التي 

وفي حالة مصادقة المجلس ، یتم التنازل عمومیة الاقتصادیة المؤسسات التكون في حوزة 

حسب السعر المتفق علیه مسبقا في میثاق المساهمین أو حسب السعر الذي یحدده 

وهذا الاتفاق ما هو في حقیقة الأمر إلا اتفاقا بین الدولة وبعض المساهمین .  "المجلس 

ن هؤلاء المساهمین بأسهمه في الشركة الناجمة عن التحول على أن لا یتصرف أي م

خلال فترة معینة وعلى أن یخضع التصرف بهذه الأسهم بعد انقضاء الفترة المحددة لموافقة 

الجهة المختصة في الدولة على نحو یكون فیه لهذه الأخیرة حق تعیین المشتري ، فیلتزم 

شكل عام نحو تطبیق سیاسة اقتصادیة معینة وهي ب أعضاء هذه المجموعة بتوجیه الشركة

ع السیاسة الاقتصادیة التي كانت تنتهجها الشركة العامة قبل تحویلها إلى القطاع متتفق 

. ، مما یعني ذلك إمكانیة ممارسة الدولة لرقابة غیر مباشرة في هذا المجال ) 719(الخاص 

الصادر في  1041هذه الرقابة من خلال المرسوم الفرنسي رقم كما كرس المشرع الفرنسي 

، والذي یجیز بیع أسهم الشركات العامة خارج السوق المالیة بالتراضي  03/09/1993

بعد موافقة  الاقتصادویجري بیع الأسهم لأعضاء هذه المجموعة بقرار صادر من وزیر 

لجنة المشاركات والتحویلات على شروط البیع ، وتنظم العلاقة فیما بین المساهمین 

الأعضاء في هذه المجموعة بموجب دفتر الشروط والذي یستخدم عند بیع الأسهم لأعضاء 

أسهمهم بنسبة معینة من عدم التصرف الأعضاء هذه المجموعة ، حیث یلتزم على هؤلاء 
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وبعد انقضاء المدة المحددة ، یلتزم أعضاء هذه  .)720(سنة أو سنتین بخلال مدة محددة 

المجموعة في التشریع الفرنسي بأن لا یتصرفوا بهذه الأسهم إلا لمصلحة أشخاص یعینهم 

لذلك نجد أن المشرع الفرنسي بمقارنته مع المشرع الجزائري قد أخد  .) 721(وزیر الاقتصاد 

  .مجموعة المساهمین الثابتة هو الآخر بالرقابة من خلال تشكیل 

  الحواجز التمویلیة: الفرع الثاني 

بالدولة المضیفة ،  هااستثمار  عند یجازف بأمواله الخاص اعتبار أن المستثمر الأجنبيب   

 ، لدىالدولة  من طرف هذهفي تمویل استثماره موال التي تساعده یبحث عن مصدر الأنه فإ

النظام التمویلي للاستثمار في الدولة المضیفة غیر كافي ، خاصة في حالة  یمكن أن یكون

كقید على الاستثمار الخاص ،  ، مما یجعل ذلكعدم وجود آلیات دولیة تساعد على ذلك 

بالإضافة إلى ضعف ، ) أولا(لدى نجد قلة الإعانات والمساعدات المالیة الداخلیة والدولیة 

كقیود على عملیات التنازل عن المؤسسات  )ثانیا(الأجنبي  للاستثمارالأنظمة التمویلیة 

  .العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین الخواص 

  قلة الإعانات والمساعدات المالیة الداخلیة والدولیة  -أولا 

غیر قادرة على التي تتلقاها الاستثمارات في الجزائر تعتبر الإعانات والمساعدات المالیة    

وذلك في حالة خصخصة ، تغطیة الاحتیاجات للازمة للاستثمار في عملیات الخوصصة 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، حیث نجد صندوق دعم الاستثمار الذي یتمثل هدفه 

دوره محصور في  وفق آلیات عملهالاستثماریة المالي للمشاریع دعم ال تقدیم الأساسي في

، مما یعني تحتاج إلى التنمیة التي تنجز في المناطق التي لاستثمارات من امجال واحد 

دعم من هذه  حتى ولو كانو ، غیر معنیة بهذا الدعم بمفهوم المخالفة أن باقي الاستثمارات 

وذلك من خلال تكفل الدولة كلیا أو جزئیا  التحتیة في البنیة الهیئة فهي محصورة

الدعم المقدم ف، بالمصاریف المتعلقة بالمنشآت الأساسیة والضروریة لإنجاز الاستثمار 
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، )722(مباشرة للمستثمر في شكل منحة أو مساعدة في نفقات المشروع  یكاد یكون منعدم 

نسبة من نفقات التي تقدم منحة للاستثمار في شكل عكس ما هو علیه في تونس والمغرب 

في والمساعدات للمستثمرین الأجانب لتقدیم الدعم  وجد آلیات فعالة، كما أنه لا تالمشروع 

المؤسسات المالیة الدولیة كصندوق ، بالإضافة إلى نقص الدعم المتوفر من طرف الجزائر 

وكذا الدعم الأوروبي في إطار الشراكة الأورومتوسطیة خاصة وأنه تقدم شروط النقد الدولي 

لى المنظمة إها شرط الانضمام نالدعم وخاصة متعسفیة من أجل الحصول على هذا 

، كما أن المستثمر الأجنبي یبقى مرهون لحصوله على هذا الدعم بحسب العالمیة للتجارة 

السیاسة المتبعة من طرف الدولة المضیفة ومدى التزامها بدعم المشاریع الاستثماریة ، 

 باشرة ، وإنما بعد حصولبصفة ملا یحصل على هذا الدعم خاصة وأن المستثمر الأجنبي 

   . المضیفة له الدولة هذا الدعم من طرف

تونس تعاني من مشكلة التمویل الذي یعتبر من أهم العوائق التي  دولة كما نجد أن   

كما یعاني قطاع  العربیة،تعترض نمو الشركات التونسیة كما ورد في تقریر التنافسیة للدول 

من مجموع الدیون الممنوحة  % 26.7حیث تبلغ نسبتها ، البنوك من مشكلة الدیون المتعثرة 

، فقد أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة تحصیل هذه الدیون بالطرق  2003سنة 

   . ) 723(القیصریة 

  ضعف الأنظمة التمویلیة للاستثمار الأجنبي  -ثانیا 

لخاص الوصول إلى القروض البنكیة المشكل الذي یعیق الاستثمار ا حیث نجد صعوبة  

بالجزائر ، فتمویل الاستثمارات یعاني من بطأ شدید وصعوبات في الحصول على القروض 

 رقم مصرفي بصدور الأمر، فرغم التغییر في النظام الخصوصا بالنسبة للمؤسسات الجدیدة 

المتعلق بالنقد والقرض ، والإجراءات التي وضعها من  2003أوت  26المؤرخ في  03-11

المالیة خصوصا بالنسبة للمشاریع أجل تحسین وتطویر عمل ودور البنوك والمؤسسات 

هداف المرجوة ، وذلك لنظام المصرفي الجزائري لم یحقق الأالاستثماریة الكبرى إلا أن ا
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ة لدى المشرفین على البنوك الجزائریة خصوصا فیما یتعلق بتقییم بسبب نقص الكفاءة المهنی

، بالإضافة والاعتماد على الطرق التقلیدیة في تسییرها المخاطر البنكیة وتسییر القروض 

 القروض قبل الموافقة على منحها  لى كثرة الإجراءات وطول المدة التي تأخذها دراسة ملفاتإ

كما نجد نقص الكفاءة لدى المشرفین . یر من الحالات في كث بالرفضوقد تكون الإجابة 

على البنوك الجزائریة خاصة فیما یتعلق بتسییر القروض وتقییم المخاطر ، والاعتماد على 

  .ورداءة نظام المعلوماتیة البنكیة وبطئ أنظمة المدفوعات  –الطرق التقلیدیة في تسییرها 

 وق قدرة المستثمر الأجنبي الخاص قروضها تفشدة الضمانات التي تطلبها البنوك لتغطیة  –

مما یؤدي إلى تعلیق  التي یمكن أن تكون عبارة عن رهون رسمیة تعجز المستثمر الأجنبي

الاستثمار العمومي على القطاع البنكي بالرغم من هیمنة بالإضافة إلى  –. ملف الاستثمار 

بالإضافة إلى  CPAشمول الخوصصة على بعض البنوك مثل القرض الشعبي الجزائري 

الفضائح التي عرفتها بعض البنوك الجزائریة كبنك الخلیفة والبنك التجاري والصناعي مما 

النظام المصرفي الأجانب وخاصة منهم الخواص یشككون في نجاعة  جعل المستثمرین

  .الجزائري 

اللازم لإنشاء المشاریع الاستثماریة ، كما نجد مشكل الحصول على العقار الصناعي    

باعتباره یمثل البنیة التحتیة لإنشائها ، خاصة فیما یتعلق بحق الدولة المضیفة على ملكیتها 

اجهة البحریة للجزائر ، مثل ما حدث فیما یخص مشروع تهیئة الو العقاریة وعدم تنازلها عنها 

العاصمة ، ومشروع دنیا بارك حیث كانت شركة إعمار إماراتیة مضطلعة بإنجازها وبسبب 

تماطل الدولة الجزائریة في منح الوعاء العقاري لإنجاز المشاریع الاستثماریة أدى ذلك إلى 

كما نجد طول  .، وهذا ما یجعله كقید على الاستثمار الخاص في هذا الجانب ) 724(توقفها 

حیث یتوجب على إجراءات الحصول على العقار المراد تشیید فوقه العملیة الاستثماریة 

المستثمر في الجزائر المرور بعدة مراحل تتضمن كل واحدة منها إجراءا إداریا بغرض 

إلى طول مدة الرد  ةلتجسید مشروع ما ، بالإضافالحصول على العقار الصناعي الضروري 

فق الأراضي اوالتي قد تفوق السنة ، وعدم تو لمكلفة بمنح العقار الصناعي من الهیئة ا

  .على المستثمر الأجنبي الخاص أو تخصیص أراضي بتكالیف باهظة الممنوحة ونوع النشاط
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حیث أوضحت دراسة أجراها البنك بالإضافة إلى ضعف الأنظمة التمویلیة بدولة المغرب    

 857من خلال بحث میداني شمل  " الاستثمار في المغربتقییم مناخ  "الدولي تحت عنوان 

من الشركات التي تناولتها الدراسة بأنها تعتبر مشكل الولوج %  80، صرحت  شركة مغربیة

وقد .  منها حاصل على قروض مصرفیة%  47إلى القروض عائقا أساسیا بالرغم من أن 

وبتعقد مسألة الضمانات التي  ، فسر مستشار البنك الدولي هذا التناقض بترسبات ثقافیة

بأنه  ض المصرفي، ویوصف مستوى الضماناتمن قیمة القر %  250تصل أحیانا إلى 

  .)725( الأكبر ارتفاعا

حسب التحقیق الذي أجرته بالدولة المغربیة  شكل العقار وملكیة الأراضيكما نجد م   

الاستثمار في المغرب في  حول سیاسات) الأونكتاد(التنمیة  منظمة الأمم المتحدة للتجارة

، یعتبر مشكل العقار من أثقل المعوقات التي یعاني منها المستثمر المحلي  2007جانفي 

تعدد القوانین المنظمة للملكیة : ، وتتركز المشاكل الرئیسیة فیما یلي والأجنبي على حد سواء

ات المتدخلة في تعدد الجه - ، صعوبة تحدید المالك الحقیقي للعقار -  العقاریة للأراضي

الأوعیة العقاریـة الجـاهزة للاستغلال في تكلفة اقتناء بعض  الباهظالارتفاع  -إدارة العقار 

 -، وهو ما یؤثر في ارتفاع تكلفة المشروع الاستثماري  ة لعملیات المضاربة والسمسرةنتیج

یعاني من حیث ل مشكل التشریع في علاقات العمو  قلة توفر الأراضي في الأماكن المهیئة

، كما لا یؤطر  2003، ولاسیما ما جاء في قانون العمل لسنة  الضبابیة في بعض الأحكام

  .  )726(هذا القانون الحق في الإضراب

ضعف الموارد المالیة والبشریة المتاحة لمدیریات الاستثمارات مقارنة بباقي  بالإضافة إلى  

، في مقابل ذلك تتلقى  ون دیناریالمدیریات المشابهة لها ، حیث لا تتلق سوى میزانیة بمل

وكالة ترقیة الاستثمار في الجزائر خمسة ملایین دولار ، كما تتلقى وكالة الاستثمار الخارجي 

 . ملایین دولارفي تونس ثلاثة 

 

  

                                                           
725 -CNUCED, Examen de la politique de l’investissement du Maroc , p 47. 

  . 168بوراوي ساعد ، مرجع سابق ، ص   -  726



 الداخلیـة الضوابط:  الأول الفصـل                                                           الثاني الباب

 

- 333 - 
 

  سیاسة الضریبیة على الاستثمار الخاصلل الآثار السلبیة:  الثالثالمطلب 

من أهم السیاسات تعتبر بصفة عامة  المقارنة الدولتشریعات السیاسة الضریبیة في  إن

، لما لها من دور في توجیه الاقتصاد الوطني والمساهمة في تمویل المشاریع  المالیة

والاجتماعیة وأداة هامة في تفعیل المناخ الاستثماري وتشجیع المستثمرین الاقتصادیة 

، إلا أنها قد تكون في في إطار عملیة خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  الأجانب

بعض الأحیان عائقا أمام تدفق المال الأجنبي وسببا في تخوف المستثمر الأجنبي من 

مرونة النظام الضریبي إذا ما وجد نفسه أمام ة خاص،  الدول بعضاستثمار أمواله في 

بسبب تغیره بتغیر الظروف الاقتصادیة  وجموده من خلال فرض نفس الضریبة  وجموده

وقع أیضا ضمن خانة  وأ،  )الفرع الأول( ولعدة مرات بشكل یصعب معه تغییر أنماطها 

جبائیة أمام انسیاب  كعوائق لأن ذلك یعتبر،  التمییز الضریبي وكان العبء الجبائي ثقیلا

، مما یؤدي لعدم قبولهم للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المراد نقلها  الاستثمارات الأجنبیة

عوامل یتخذ من خلالها  أن هذه ، وهو ما یجب العمل على تجنبه باعتبارللقطاع الخاص 

رغم تكریس  ، الضریبیةالتمییز في المعاملة كما لا یمكن إغفال   ، قرار الاستثمار من عدمه

مبدأ عدم التمییز بین  03-01 رقم من الأمر 14المشرع الجزائري ومن خلال المادة 

  . )الفرع الثاني(المستثمرین الوطنیین والأجانب 

  وجموده النظام الضریبي مرونة:  الأول لفرعا

للدولة  تكمن مرونة النظام الضریبي في عدم استقراره وتغیره بتغیر الظروف الاقتصادیة

ر الأطر التشریعیة الضریبیة من خلال قوانین المالیة ، وذلك من خلال تغیُ  )أولا( المضیفة

المتعلق بترقیة  09-16 قانون الاستثمار رقم حسبرغم أن المشرع الجزائري ،  المتعاقبة

عن مراجعة أو الناجمة لا تسري الآثار "  على أنهمنه  22المادة  نص ضمنالاستثمار 

طار هذا القانون إلا إعلى الاستثمار المنجز في هذا القانون ، التي قد تطرأ مستقبلا إلغاء 

بالإضافة إلى بطئ الإجراءات الضریبیة نتیجة للجمود  " .إذا طلب المستثمر ذلك صراحة 

    . )ثانیا(الضریبي 

  



 الداخلیـة الضوابط:  الأول الفصـل                                                           الثاني الباب

 

- 334 - 
 

   عدم استقرار النظام الضریبي:  أولا

على النظم التشریعیة  تمن خلال إدخال عدة تعدیلا یتمثل عدم استقرار النظام الضریبي   

عن العدالة ، وخاصة وأن كثرة  ق غیر مباشر للانحرافـالضریبیة ، مما یؤدي ولو عن طری

التعدیلات یؤدي إلى تهرب المستثمرین الخواص من استثمار أموالهم بهذه الدول التي تعاني 

عایشوا هذا الوضع یتهربوا من الضریبة ، وحتى ولو للنظم الضریبیة  يمن التغییر التشریع

، مما یؤثر على هذه نظرا لتغیراتها المتكررة  ةالمفروضة علیهم لعدم فهمهم النظم التشریعی

بعدم تشجیع المستثمرین  ،الاستثمار في عملیات خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

الضریبیة بالتغیر وعدم الخواص على الاستثمار بالدول المضیفة التي تتمیز تشریعاتها 

  .الاستقرار 

                                                جمود النظام الضریبي :  ثانیا

كعائق كبیر لإصلاح أي نظام ضریبي ، وهو عبارة عن نتیجة  یعتبر جمود النظام الضریبي

لظاهرة الاعتیاد التي یفسرها بطئ الإجراءات الضریبیة ، ویرجع هذا الجمود إلى عاملین 

  .وهما التقالید الفنیة و الإداریة 

  لید الفنیة االتق - 1

تعني الاستمرار في إخضاع نفس العناصر المشكلة لأوعیة الضرائب المفروضة بصورة   

وتفسر هذه ، مما یؤدي إلى معارضة المكلفین تجعل من الصعب إجراء علیها أي تعدیل 

الظاهرة بما یعرف بالتحذیر الضریبي ، الذي یعتبر أن الضرائب القدیمة أفضل من الضرائب 

  .على أدائها  اسیة المكلفین الذین تعودو الجدیدة ، حیث تنخفض حسا

   التقالید الإداریة - 2

 . أخرىإلغاء بعض الضرائب أو إنشاء ضرائب  داریةتتجلى من خلال معارضة الأجهزة الإ

كما أن الإدارة الضریبیة تعرقل التعدیلات الضریبیة بشكل یحد من آثار الإصلاحات 

القوانین التي یقررها المشرع الضریبي بعیدة ، كما یمكن أن تفسر الإدارة الضریبیة الضریبیة 

التعقیدات من شأنها أن تدفع المستثمر الأجنبي الخاص  كعن نیة هذا الأخیر ، وبسبب تل
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إلى الهروب برأسماله إلى الخارج ، من أجل ابتعاده من نطاق تطبیق هذا النظام المعقد الذي 

بحثا عن جو ملائم ، لدى یجب على الدول المضیفة للاستثمار الأجنبي أن یتسم بالجمود 

  .تجعل تشریعاتها الضریبیة تتسم بالبساطة والوضوح حتى یشعر المستثمر الأجنبي بالأمان 

  ةـالتمییز في المعاملة الضریبی:  الثاني الفرع

خوصصة من الآثار السلبیة للسیاسة الضریبیة على  یعتبر التمییز في المعاملة الضریبیة   

 الأجانب المستثمرین الخواص، حیث یحول دون انسیاب  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

في مجالات الاستثمار ،  المستثمر الأجنبي والوطنيلهذه الدول التي تقوم بالتمییز بین 

بأنواعها فرض الضرائب خاصة وأن الدول المضیفة للاستثمار تملك حریة واسعة في 

المختلفة وبالمعدلات التي تراها مناسبة على الوطنیین والأجانب ، بل أنها یمكن أن تفرض 

ضرائب عامة وموحدة على الأجانب تفوق تلك المفروضة على الوطنیین ، مما یؤدي إلى 

بب ، بسفي هذه الحالة  تحویل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للمستثمر الأجنبيعرقلة 

   .)727(ترتبها تلك الضرائب خیر من تحمل أعباء مالیة كبیرة قد خشیة هذا الأ

 ب الاستثمار الأجنبيذلدى فالتنسیق في المعاملة الضریبیة بین الدول یؤدي إلى ج  

، لأن الانتقال الحر للرأس المال دون تنسیق السیاسة الضریبیة للدول المضیفة  الخاص

، لدى لابد من للدول الأعضاء في التجمع الإقلیمي یمكن أن یتعرض لكثیر من المعوقات 

توحید التشریعات الضریبیة بین الدول ، رغم أن ذلك یحرمها من استخدام سیاستها الضریبیة 

.                                                            ، أو مراعاة أولویاتها حسب ظروف كل دولة من هذه الدول لتحقیق أهدافها الاقتصادیة 

لقد كرس الاتحاد الأوربي التنسیق في السیاسة الضریبیة من خلال تنسیق الضرائب على     

الدول العربیة  ، كما نجد   Value Added Tax، أو على القیمة المضافة المبیعات 

التنسیق في المعاملة الضریبیة خاصة وأنها تعتبر بمثابة تجمع إقلیمي ، كرست نوعا ما 

، ویوجد التابع لجامعة الدول العربیة  الاقتصادیةینضوي أغلبها في عضویة مجلس الوحدة 

بارزان هما مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ، ومجلس  إقلیمیان نفیما بینها تجمعا

                                                           
 الوحـدة الدراسات زـمرك ، الأولى الطبعة القانونیة، والضمانات المعوقات الأجنبي الاستثماردریدي محمود السمرائي ،  - 727

  . 128، ص  2006 ، العربیة
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إیمانا منها للتنسیق الضریبي ت والخطوات ا، وقد اتبعت عددا من الإجراء لتعاون المغاربيا

وتشجیع انتقال الاستثمارات بأهمیة هذا التنسیق في تنمیة التبادل التجاري في هذه الدول 

خاصة بإتباع إجراءات التنسیق الضریبي في الاتحاد الأوروبي ، وذلك العربیة فیما بینها 

، وتحلیل والتجربة الأوروبیة في هذا المجال بالتعرف على نظریة التنسیق الضریبي 

ولا یقتصر التنسیق الضریبي على  . )728(الإمكانیات المتاحة للتنسیق على المستوى العربي 

، أو داخل ، مطلوبا على المستوى المحلي ، إذ یمكن أن یكون هذا التنسیق المجال الدولي 

لذلك نجد التمییز في المعاملة  .  )729( وهذا ما كرسه التشریع المصري الدولة الواحدة

( وبین المستثمرین الوطنیین أنفسهم  )أولا (الضریبیة بین المستثمرین الوطنیین والأجانب 

  . )ثانیا 

   التمییز بین المستثمرین الوطنیین والأجانب  :أولا 

إن مبدأ المعاملة بالمثل في مجال الاستثمار الأجنبي هو من بین المبادئ المحفزة لعملیات 

، ورغم ذلك یمكن أن نجد تمییز في معاملة بین  خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

المنظمة  %49و  %51قاعدة المستثمرین الأجانب والوطنیین وقد تجسد ذلك خاصة في 

، أو فیما یتعلق بممارسة حق الشفعة على الاستثمارات الأجنبیة دون للاستثمار الأجنبي 

                                                           

ورشــة عمــل التنسـیق الضـریبي لتنمیـة  1993بر وفمنـ11 إلـى 9الفــترة مــن  بالقاهــرة فـيعقـدت جامعــة الــدول العربــیة  -728 

أهمــــیة التنســــیق الضــــریبي العــــربي ودوره الإیجــــابي فـــي تحســــین مــــناخ  ، أكـــدت فیهـــا علـــى الاســـتثمارات العربیـــة المشـــتركة

 ةنـ، والأما العامـة لجامعـة الـدول العربیـة ةنـ، وتنمیة الاستثمارات العربیة المشتركة وأوصت بـأن تقـوم الأما الاسـتثمار العـربي

ین فــي مجـال الضــرائب وتشــجیع نس الوحـدة الاقتصــادیة بـالاقتراح علــى الــدول العربیـة بمــا یمكـن توحیــده مــن قـوامجلــل العامـة

، وذلــك مــن خــلال إزاحــة أهــم أوجــه الخــلاف بــین الــنظم والتشــریعات العربیــة بحیــث تصــبح متناغمــة ومتناســقة  الاســتثمارات

لات الضریبیة وهذا حتى لا تكون كقید على  التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقطاع اقاربة في مختلف المجومت

  .  الخاص فیما بین الدول العربیة 
مـن المـادة رقـم ) 2(قـرة صـت الفن نفي مجال ضریبة الدخل في مصـر ، حـیمس تنسـیقاً ضـریبیاً محـدوداً تلن نیمكـن أ - 729

عــلى أن یســترد مــا ســدده الممــول مــن  1993لســنة  187ون رقــم نبالقــا بعـد تعدیلـه 1981لسـنة  157ون رقـم انالقـمـن  87

الخـــاص  1939لســـنة  113ین رقــم نو نالمفروضــة بالقــا وهــي مــن الضــرائب المحلیــة الضــرائب العقاریــة الأصــلیة والإضــافیة 

ضــــریبة عــــلى العقــــارات المبنــــیة ، مــــن الضــــریبة المســــتحقة علــــیه وفقـــاً بشــــأن ال 1954لســــنة  56بضــــریبة الأطــــیان ، ورقــــم 

وبـذلك یكـون المشـرع .  المعــدل ، وبمــا لا یــزید علـى هـذه الضـریبة 1981لســنة  157ون رقـم نلأحكام الكتاب الأول من القـا

الضـریبي، ي، وهـو مـن وسـائل التنسـیق تهج مبدأ الائتمان الضریبي فـي هـذه الحالـة للحـد مـن الازدواج الضـریبنالمصري قد ا

  .الذي یشجع على الاستثمار في عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 
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المتعلق  09-16قانون الاستثمار رقم ، رغم أن المشرع الجزائري نص من خلال  الوطنیة

بالإضافة إلى  ،) 730( على مبدأ عدم التمییز منه 21ضمن نص المادة بترقیة الاستثمار 

نص عدة تشریعات للدول المقارنة على مبدأ عدم التمییز كالتشریع التونسي من خلال 

یعامل المستثمر : " حیث جاء كما یلي  2016لسنة  71من قانون عدد  السابع الفصل

معاملة لا تقل عن المعاملة الوطنیة التي یعامل بها المستثمر التونسي عندما یكون الأجنبي 

ات المنصوص علیها في بمماثلة لوضعیته ، وذلك فیما یتعلق بالحقوق والواج في وضعیة

نص من التونسي  2016لسنة  71الثاني من قانون عدد كما نجد الفصل  " .هذا القانون 

ه أشخاص طبیعیون أو بللاستثمار الذي یقوم یضبط هذا القانون النظام القانوني " خلاله 

كما تم النص على مبدأ  "مقیمین في جمیع الأنشطة الاقتصادیة مقیمین أو غیر  معنویون ،

الخاصة بترقیة وحمایة المعاملة بالمثل في معظم الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف 

   .  )731(الاستثمارات التي أبرمتها الجزائر مع عدة دول 

   أنفسهم التمییز بین المستثمرین الوطنیین: ثانیا 

الإدارة  ةجاء نتیجة لبیروقراطیإن التمییز في المعاملة الضریبیة بین المستثمرین الوطنیین 

 انتشار ظاهرة الرشوة والمحسوبیة ، مما أدى لتفضیل مستثمرین وسوء تسییرها ، حیث نجد

رغم أن ، آخرین خاصة فیما یتعلق بفرض الضرائب  وطنیین على حساب مستثمرین وطنیین

نص على عدم التمییز في فرض الضریبة وذلك واضح من یدول المقارنة لل يالتشریع الضریب

  .التشریع الجزائري وكذا التونسي والفرنسي 

 

     

                                                           
یتلقـى الأشـخاص الطبیعیـون  " ....، المتعلق بترقیة الاستثمار ، مرجع سـابق  09-16من قانون رقم  21تنص المادة  -730

   " .یخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهم والمعنویون الأجانب معاملة منصفة وعادلة ، فیما 
أنظـر الاتفـاق المبـرم بـین حكومـة الجمهوریـة الجزائریــة الدیمقراطیـة الشـعبیة وحكومـة الجمهوریـة الیونانیـة حـول الترقیــة  - 731

، مــؤرخ فــي  41، ج ر ج ج عــدد  2000دیســمبر  20والحمایــة المتبادلــة للاســتثمارات ، الموقــع علیهــا فــي الجزائــر بتــاریخ 

   . 2001جویلیة  23
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على المركز القانوني  الاقتصادیة العمومیة المؤسسة خوصصة تأثیر : الرابع المطلب

  للعمال

إن الخیار السیاسي والاقتصادي الذي اتبعته الدولة الجزائریة ، كان له دور فعال في    

 هذا ، باعتبار أنتحریر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، وذلك بمیلها للقطاع الخاص 

لمعطیات اقتصادیة وعلى أسس  اوفق المخوصصةتولى إدارة وتشغیل المؤسسات یالقطاع س

الذین یتأثرون بهذا التغییر في المؤسسة التي  حساب حقوق العمال حتة ، وذلك علىتجاریة ب

وذلك عن یقل إنتاجها ، مما یؤدي إلى التسریح التعسفي للعمال لأسباب اقتصادیة بحتة 

ومن أجل ذلك لابد من وضع ضوابط  ، )الفرع الأول (ریق إنهاء عقود عملهم أو تعدیلها ط

یؤدي  ، خاصة وأن عدم التقید بهذه الضوابط )الثانيالفرع (قانونیة لتبریر هذا التسریح 

حمایة من التكرس نوعا  عدة نصوص تشریعیةوجود أدى لمما للإضرار بمصلحة العمال 

المؤسسات  خوصصةا نجد الدول العربیة تأثرت ب، كم )الفرع الثالث()732( قانونیة للعمالال

الكویت نتیجة  دولة حدث فيحقوق العمال ، مثل ما ب وعلاقة ذلك العمومیة الاقتصادیة

لسنة  06تحویل مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة إلى شركة مساهمة ، حیث أقر القانون رقم 

، خمسة مواد لتنظیم حقوق وضمانات العاملین في مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة  2008

سة باعتبار أن العاملین في هذه المؤس ،مما یجعل ذلك كقید على الاستثمار الخاص 

الذي آلت إلیه المؤسسة یرید  الأجنبي الخاص یتمسكون بمناصب عملهم ، أما المستثمر

 .تسییر المؤسسة وفق التغیرات الاقتصادیة المستجدة 

 

 

 

 

  

                                                           
 02-90 رقــم المتعلــق بعلاقــات العمــل ، وكــذا القــانون 11-90 رقــم وكــذا القــانون،  12-78 رقــم مثــل صــدور القــانون -732

وكـذا ، المتعلـق بمفتشـیة العمـل  03-90 رقـم المتعلق بالوقایة مـن النزاعـات الجماعیـة وممارسـة حـق الإضـراب ، ثـم القـانون

   . المتعلق بالحق النقابي 14-90 رقم القانون والمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل  04-90 رقم القانون
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  الآثار السلبیة للخوصصة على الاستقرار المهني للعامل: الأول الفرع 

خوصصة المؤسسات العمومیة اقتصاد السوق ، إلى  ي عرفها نظامالتلقد أدت التحولات    

 زعزعة الاستقرار المهني للعمال ، خاصة وأن المستثمر الأجنبي مما أدى إلى، الاقتصادیة 

حتى  ، یمكن أن یعدل عقود عملهم إثر انتقال المؤسسة إلیهالذي یعملون معه  أو الوطني

لعمل عـن تتماشى مع الظروف الاقتصادیة المستجدة ، وقد یؤدي ذلك إلى نهایة علاقة ا

وهذا ما یؤثر علیهم سلبا ، خاصة في حالة عدم إدماجهم  طریق التسریح لأسباب اقتصادیة

في ، ، مما یعد ذلك كقید على الاستثمار في عملیات الخوصصة مهنیا من طرف الدولة 

عدم للاستثمار بشرط  تمسك الدولة المضیفةظل وجود وجهات نظر متناقضة فمن جهة نجد 

عقود العمل للمؤسسة المراد نقلها للقطاع الخاص ، وذلك من أجل عدم زعزعة  وإنهاء تعدیل

یرید تعدیل عقود  وحتى الوطني المستثمر الأجنبي ومن جهة نجد ،وضعیة العمال المهنیة 

، لدى سوف نسلط نتیجة هذه التغیرات حقق مصالحه تالعمل للمؤسسة التي آلت إلیه حتى ت

  )أولا(صة من خلال سلطة المستثمر في تعدیل عقد العمل الضوء على قیود عملیات الخوص

     .  )ثانیا( بالإضافة إلى سلطته في إنهاء هذا العقد 

  سلطة المستثمر في تعدیل عقد العملو  العمومیة المؤسسة خوصصة:  أولا

مستخدم  من مستخدم إلى، وذلك  إن انتقال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بعد خوصصتها 

مع العامل عقد العمل الساري  إثر ذلك من المفروض أن ینتقل) مستثمر أجنبي ( جدید 

 علاقات من قانون 74ح بنص المادة یصر المفعول مع المستخدم القدیم ، خاصة وأن ذلك 

، ورغم ذلك فإنه یمكن للمستثمر الأجنبي الخاص الذي  )733( 11-90 رقم الجزائري العمل

تعدیل بنود العقد ، حیث  أن یعمل علىانتقلت إلیه المؤسسة العمومیة محل الخوصصة 

وذلك بتغییر جزئي في بنوده عن طریق الزیادة أو ا الأخیر كسلطة تنظیمیة في یده یبقى هذ

بند من بنوده أو شرط من شروطه ، كما  النقصان ، مثل تغییر كیفیة تنفیذ الالتزام أو إلغاء

                                                           

إذا حــدث تغییــر فــي الوضــعیة القانونیــة للمؤسســة " ، مرجــع ســابق  11- 90مــن القــانون رقــم  74حیــث تــنص المــادة  -733 

مـة بـین المسـتخدم الجدیـد والعمـال ، لا یمكـن أن یطــرأ المستخدمة ، تبقى جمیـع علاقـات العمـل المعمـول بهـا یـوم التغییـر قائ

تعـــدیل فـــي علاقـــات العمـــل إلا ضـــمن الأشـــكال وحســـب الشـــروط التـــي یـــنص علیهـــا هـــذا القـــانون وعـــن طریـــق المفاوضـــات 

   " .الجماعیة 
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قد یقتصر التعدیل على عنصر الزمن ، أي أجل تنفیذ الالتزام أو بوقف تنفیذه بصورة مؤقتة 
ة خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة فإن عقود عمالها تنتقل م أنه في حال، رغ )734(

دون أي تغییر على أساس أن هذه الأخیرة تخضع لقانون  إلى المالك الجدید لهذه المؤسسة ،

من القانون  106ادة ـه المـ، وهذا ما كرست )735(العمل ، لكونها لیست ذات طابع إداري 

،  ولا یمكن تعدیله إلا باتفاق الطرفینالمدني التي تنص على أن العقد شریعة المتعاقدین 

، ورغم ذلك فإن  11-90 رقم لمن قانون علاقات العم 63 طبقا لنص المادةوكذلك 

ه المؤسسة ـالتحولات الاقتصادیة تقتضي إنفراد المستثمر الأجنبي الجدید الذي آلت إلی

كقید على الاستثمار  وهذا ما یعتبر، العمومیة ، بتعدیل العقد متى اقتضت الضرورة في ذلك 

التعدیل لأنه ، باعتبار أن العمال یعترضون على هذا المؤسسة  هذه خوصصةفي عملیات 

   .یمس بمراكزهم القانونیة 

من القانون المدني حقیقة تعتبر كضمانة للعمال من أجل استقرار  106إن نص المادة    

القاعدة القانونیة المطبقة علیهم حسب بنود العقد السابق ، وذلك حتى لا یستأثر المستثمر 

من خلال التنازل عن هذه لاستثمار الجدید بتغییر بنود العقد ، إلا أن ذلك یعتبر كقید على ا

لا یستطیع تغییر  في هذه الحالة المستثمر الأجنبيفي نفس الوقت باعتبار أن  المؤسسات

، إلا أنه وحسب ما هو متعارف علیه  بنود العقد طبقا لتغیر الظروف الاقتصادیة المستجدة

  . )736(للمستخدم الجدید إمكانیة تعدیل بنود العقد الغیر جوهریة  أنا هفق

 الخاص) المستخدم(المستثمر وهذا ما استقر علیه القضاء الفرنسي عندما أقر على أحقیة   

تعدیـل شروط عقد العمل ، على أن یكون هذا التعدیل مشروعا ، لا یمس شخصیة العامل 

ن نصوص ق مویستمد المستخدم هذا الح )737(ولا یمس الشروط الجوهریة في عقد العمل

                                                           
   . 117بقة عبد الحفیظ ، مرجع سابق ، ص  -  734
حیث أن العقود الإداریة تتمیز بوجود طرف وهو الإدارة تفرض بنود غیر مألوفة على الطرف المتعاقد معها ، وهذا ما - 735

لا نجـده ضـمن عقـود العمـل لأنـه یخضـع للقواعـد العامـة ، وخاصـة طبقـا لقاعـدة العقـد شـریعة المتعاقـدین حسـب نـص المـادة 

  . من القانون المدني الجزائري  106
أبــو الفتــوح محمــد أبــو الخیــر ، أثــر الخصخصــة علــى العلاقــات الناشــئة عــن عقــد العمــل ، دراســة مقارنــة بــین جمــال  -736

  . 82ص .  2008القانونین المصري والفرنسي ، المجلة الكبرى ، مصر ، 

  737 - voir : Code du travail français ,  Dernière modification du texte le 01 janvier 2016 - 
Document généré le 06 janvier 2016 - Copyright (C) -2016 Legifrance . 
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التي نصت الجزائري  11-90 رقم العمل قانون من 62تطبیقا لنص المادة وذلك ،  القانون

ي قواعد القانون أو التنظیم أو الاتفاقیات الجماعیة تمل یعدل عقد العمل إذا كان" على أنه 

حسب دأ حسن النیة ـ، أو طبقا لمب " أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص علیها قانون العمل 

قا لما اشتمل یجب تنفیذ العقد طب" ون المدني التي نصت على أنه من القان 107نص المادة 

أو ،  )738(من القانون المدني المصري  147والتي یقابلها نص المادة ، " علیه وبحسن نیة 

الاستثمار  مما یحفز ، الجزائري ق م 106 المادة حسب نلمبدأ العقد شریعة المتعاقدیطبقا 

  . الخاص في هذه الحالة

 في بعض الحالات الاستثنائیة كما یمكن للمستثمر الأجنبي أن یعدل بنود العقد الجوهریة    

 أن هذا الأخیر شریعة للمتعاقدین رغم أن ذلك یمس بحقوق العمال وبمبدأ القوة الملزمة للعقد و 

، إلا في الحالات  74/2و  62 المادة خاصة وأن قانون العمل كرس ذلك من خلال

، خاصة وأن للمستخدم الحق في إنهاء العقد  )739(لمحددة بنص في القانون الاستثنائیة ا

بالإرادة المنفردة ، وبالتالي له الحق في التعدیل بالإرادة المنفردة كذلك ، وهذا ما كرسته 

بنصها من خلال قرار لها  1978ماي  18محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر في 

دة یمكن إنهائه في أي وقت بإرادة أحد الأطراف ، ویمكن عقد العمل غیر محدد الم" بأن 

تعدیله بإرادة المستخدم المنفردة ، وحتى وإن مس هذا التعدیل الشروط الأساسیة في العقد 

حیث نجد الضوابط  .لكن لابد من إخضاع ذلك لضوابط موضوعیة وأخرى شكلیة   )740("

من قانون  66/06طبقا لنص المادة تبریر التسریح الاقتصادي الموضوعیة تتمثل في وجوب 

التسریح  – .....-" في الحالات التالیة التي نصت تنتهي علاقة العمل  11-90العمل رقم 

التي من نفس القانون  69ت علیه المادة صبالإضافة إلى ما ن  ،" للتقلیل من عدد العمال 

                                                           
یجب تنفیذ العقد طبقـا لمـا اشـتمل علیـه وبطریقـة تتفـق مـع مـا " من القانون المدني المصري  147حیث نصت المادة  - 738

   " .یوجبه حسن النیة 
أن ینهي عقد العمل الذي یربطه مع العامل بإرادته المنفردة ، كما یمكن له تعدیله ) المستخدم (حیث یمكن للمستثمر  - 739

  " .كذلك 
740  - voir : « Le contrat de travail à durée indéterminée qui peut être rompue à tout moment par 
la volonté de l’une des parties peut également et par la même , être modifié de façon unilatéral 
par l’employeur même dans les clauses plus - essentielles. », voir Camerlynck et Jean 
Laroque : Répertoire de droit du travail , Dalloz, contrat du travail- existence, formation-2eme 
édition , tome 2 , 1995 , p 06 . 
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إذا بررت لعمال یجوز للمستخدم التقلیص من عدد ا" جاءت صیاغتها على النحو التالي 

لیه المؤسسة العمومیة عمما یعني أن المستثمر الذي تؤول " . ذلك أسباب اقتصادیة 

الاقتصادیة محل عملیة الخوصصة ملزم بمراعاة الأسباب الاقتصادیة للتسریح ، وهذا ما 

    .یعتبر كقید على عملیة التنازل عن هذه المؤسسات 

  المستثمر في إنهاء عقد العملوسلطة العمومیة  المؤسسة خوصصة : ثانیا

الخوصصة ، لا یمكن عملیة الأجنبي لما تنتقل إلیه المؤسسة العمومیة محل إن المستثمر 

 74أن یتقید بالنصوص التشریعیة التي تقر باستمرار عقود العمل طبقا لما جاءت به المادة 

 1 – 1224المادة  وهذا ما نصت علیه، ) 741( 11-90من قانون علاقات العمل الجزائري 

 : من قانون العمل الفرنسي التي جاء نصها 

 ‘’  Lorsque survient une modification dans la situation juridique de 
l'employeur, notamment par succession , vente, fusion, transformation 
du fonds , mise en société de l'entreprise , tous les contrats de travail 
en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel 
employeur et le personnel de l’entreprise   " . 

 یمكن للمستثمر تنص على أنه، من قانون العمل المصري  09المادة  كما نجد  

، ولا یعد ذلك ) ةـخوصص(عمال نتیجة التسریح لأسباب اقتصادیة الأن یسرح  )المستخدم(

غلب تشریعات أ ورغم ذلك نجدتعسفیا ، خاصة إذا كان نتیجة لأسباب جدیة وحقیقیة ، 

الدول قیدت سلطة المستخدم في تسریح العمال وإنهاء عقودهم بعد خوصصة المؤسسة 

 إذ یجب.  ، منها أن یكون الإنهاء مشروعا العمومیة الاقتصادیة بعدة قیود وإجراءات حمائیة

القواعد التي تمنع ة تحدد ـفعالن عملیة إنهاء عقد العمل طبقا لنصوص قانونیة أن تكو 

، مثل أن یكون ، وحتى تتواكب مع التطورات الاقتصادیة الحاصلة التلاعب بحقوق العمال 

وأن یخضع التسریح لرقابة قاضي صلة بشخص العامل ة متالتسریح لأسباب حقیقیة وجدی

 لى ضبط معاییر موضوعیة لاختیار العمال المعنیین بالتسریحإبالإضافة ، الموضوع 

ة قاضي الموضوع ، والتقید بالإجراءات الشكلیة مثل اللجوء إلى إجراء وخضوع ذلك لرقاب

تحت طائلة عدم قبول  قبل اللجوء للقضاء في حدود ستة أشهر ة أمام مفتشیة العملـالمصالح

                                                           
إذا حـــدث تغییـــر فـــي الوضـــعیة القانونیـــة للهیئـــة " ، مرجـــع ســـابق "  11-90مـــن قـــانون رقـــم  74حیـــث تـــنص المـــادة  -741

  " . المستخدمة ، تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید والعمال 



 الداخلیـة الضوابط:  الأول الفصـل                                                           الثاني الباب

 

- 343 - 
 

، ) المستخدم ( ، وكذلك إخطار العامل المعني بالتسریح من طرف المستثمر الدعوى شكلا 

  . )742(ن مهلة الإخطارـم یستفیـدحتى 

إحاطة عملیة التسریح لأسباب اقتصادیة بعدة آلیات وتدابیر أولویة  بالإضافة إلى    

ع ودواف أسبابیستوجب على المستثمر اتباعها قبل تنفیذه مثل إعداد ملف متكامل حول 

اللجوء إلیه وعرضه على الجهات الممثلة للعمال للإطلاع علیه أو التشاور والتفاوض حوله 
أخضع المشرع الفرنسي حیث  ،الإداریة طبقا للتشریع الفرنسي  أو إخطار السلطة،   )743(

،  1945ماي  24بموجب القانون الصادر في  التسریح الاقتصادي لإجراءات الإذن الإداري

 قانونوكذلك طبقا ل ، 1975جانفي  03صدور قانون وظل الأمر على هذا النحو إلى غایة 

إلى كفالة حیث اتجهت الرقابة في ظل هذا القانون  2016 ر لسنةالفرنسي الأخی العمل

كانت الرخصة الإداریة تشكل  1986إلى غایة  1975، ومنذ الحمایة الاجتماعیة للعمال 

، أو إعداد خطة للحفاظ  لأسباب اقتصادیةأحد دعائم النظام القانوني للتسریح الاقتصادي 

في  1974، حیث ظهرت هذه الخطة تحت تسمیة الخطة الاجتماعیة سنة على العمال 

، ثم  1974نوفمبر  21بتاریخ المتعلق بحمایة الشغل ملحق الاتفاق الوطني المهني 

بمقتضى قانون التجدید  2002ي جانف 17ي عمال فالحفاظ على ال أصبحت تسمى خطة

( مقارنة سلطة المستخدم لذلك قیدت التشریعات العمالیة لمختلف الدول ال .الاجتماعي 

في تسریح العمال وإنهاء عقودهم بعد خوصصة المؤسسة العمومیة ) المستثمر الخاص 

  . بل اللجوء لعملیة التنازلمما یجعله یعید النظر في هذه التشریعات مستقبلا ق ،الاقتصادیة 

  

  

  

                                                           
المتعلقة بإنهاء الاستخدام الصادرة عن المؤتمر العام  158من الاتفاقیة الدولیة رقم  13وذلك طبقا لنص المادة  -  742

كما أقر  -  وذلك بإخطار ممثلي العمال عن ما یقوم به من عملیات من أجل إنهاء عقد العمل. لمنظمة العمل الدولیة 

  . 11- 90 التشریع الجزائري ذلك من خلال قانون العمل رقم
أحمیة سلیمان ، قـانون علاقـات العمـل فـي التشـریع الجزائـري ، مطبوعـة خاصـة بالسـنة الثالثـة لیسـانس ، قسـم القـانون  -743

  .  71، ص   01الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
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  بضوابط قانونیة الاقتصادي الإنهاءوجوب تبریر : الثاني الفرع

في إن إنهاء المستثمر لعلاقة العمل التي تربطه مع العامل تحكمها ضوابط قانونیة    

 ، وحمایته من التسریح  لـي للعامـرار الوظیفـا للاستقـوذلك ضمان، المؤسسة محل الخوصصة 

ة العامل والاعتبارات ـة توفق بین مصلحـة قانونیـمنظوم الجزائري أقر المشرعحیث 

، خاصة وأن المشرع أعطى للمستخدم هذا الحق طبقا لما الاقتصادیة الخاصة بالمؤسسة 

تنتهي علاقة العمل في الحالات " بنصها  11-90 رقم من القانون 66/6المادة  جات به

من القانون  69المادة ، بالإضافة إلى نص " من عدد العمال التسریح للتقلیل  -....التالیة 

، " ذلك أسباب اقتصادیة عدد العمال إذا بررت یجوز للمستخدم تقلیص " بنصها  90-11

  . )744(لمنظمة العمل الدولیة  119وهذا ما أكدته التوصیة رقم 

 ةالتشریعیة اللاحقالمراسیم  به تكریسه من طرف المشرع الجزائري طبقا لما جاءتكما نجد   

الهادف للحفاظ على الشغل  09-94رقم المرسوم التشریعي به ، فلقد جاء لهذا القانون 

 03-01 رقم من الأمر 15وكذلك طبقا لنص المادة  .وحمایة الأجراء الذین یفقدون عملهم 

لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في " المعدل والمتمم حیث نجدها تنص 

ذلك  المستثمرالمستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر ، إلا إذا طلب 

النصوص القانونیة  تطبیق، فمن خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قید " صراحة 

لاستثمارات التي أبرمت عقودها في القوانین القدیمة ، وذلك تطبیقا لمبدأ الجدیدة على ا

أن المستثمر  الاستقرار التشریعي إلا إذا طلب المستثمر ذلك ، أي أنه بمفهوم المخالفة

الخوصصة یمكن له طلب تطبیق عملیات الأجنبي أو الوطني الذي آلت إلیه المؤسسة محل 

 .المؤسسة مما یؤدي إلى تغییر المراكز القانونیة للعمال فیهاالنصوص القانونیة الجدیدة على 

 94تطبیقا لأحكام المادة " تنص  302-82من المرسوم التنفیذي رقم  50كما نجد المادة 

بالقانون الأساسي العام للعامل المتعلق  1978أوت  05المؤرخ في  12-78 رقم من القانون

یمكن للهیئة المستخدمة أن تقلل من عدد العمال إذا كانت هناك أسباب اقتصادیة تبرر هذا 

                                                           
                                             :لمنظمة العمل الدولیة كما یلي  119من التوصیة رقم  02/01حیث تنص المادة  -  744

     ‘Aucun licenciement ne devrait intervenir sans qu’laxiste un motif valable de licenciement 
lié à l’aptitude ou a la conduit du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de 
l’entrepris , de l’établissement ou de service ’  .  
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على تدخل  تحث 302-82من المرسوم التنفیذي رقم  50نجد أن المادة  لدى، " الإجراء 

         .)  745(السلطات الوطنیة المختصة لتقدیر التسریح لأسباب اقتصادیة 

لم یوجد في التشریع الجزائري ،  لقانوني للأسباب الاقتصادیةالتحدید اأن بالإضافة إلى    

 549قانون  ة الفرنسیة أكدت ذلك من خلالـلذلك كان القیاس بالقانون الفرنسي لأن التجرب

الذي حدد المفهوم الاقتصادي لأسباب الإنهاء ،  1989أوت  02الصادر في  1989لسنة 

 یشكل إنهاء لسبب اقتصادي" من تقنین العمل الفرنسي على أنه  L 321-1فنصت المادة 

، یجد بشخص العامل لباعث أو أكثر غیر لصیق الإنهاء الذي یجریه صاحب العمل 

، ، أو تعدیل جوهري لعقد العمل أو ما یطرأ علیها من تغییر مصدره في إلغاء الوظیفة 

  ." اقتصادیة أو تحولات تقنیة فرضته بصفة خاصة صعوبات 

نستشف أن الأسباب الاقتصادیة للتسریح ناجمة عن  أننص یمكن لذلك فمن خلال هذا ال   

ثر سلبیا على سیر ؤ ، ت) المستخدم ( عن إرادة المستثمر أسباب عرضیة أو ضغوط خارجیة 

، أو أسباب هیكلیة تشمل تلك على استغلاله محل الخوصصة الذي تقوم المؤسسة النشاط 

، سواء عن طریق تجمیع عن إعادة تنظیم أو هیكلة المؤسسة الاقتصادیة الناتجة الأسباب 

ذات آلیات وتكنولوجیا المؤسسات أو تجهیز المؤسسة بوسائل وطرق وأجهزة عمل حدیثة 

 ص في التسریح للتقلیص من عدد المستخدمینـ، لدى تجد الأسباب المبررة للتقلیمتطورة 

طبقا لما إلى جانب إعادة تنظیم المؤسسة  ، والتحولات التكنولوجیة، والصعوبات الاقتصادیة 

وهذا ما أكدت علیه التشریعات المقارنة من بینها التشریع  .)746(جاء به القضاء الفرنسي

خوصصة ( العمالي الجزائري والفرنسي ، حیث تبنت المعاییر في التسریح لأسباب اقتصادیة 

 69وبالأخص المادة  11-90 رقم العمل الجزائري وذلك واضح من خلال قانون) المؤسسة 

" إذا بررت ذلك أسباب اقتصادیة یجوز للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین " منه التي تنص 

بضابط  )المستخدم ( فما یلاحظ على هذا النص أن المشرع قید حق المستثمر الخاص 

موضوعي یتمثل في ضرورة وجود سبب اقتصادي یبرر هذا الإنهاء ویضفي علیه 

                                                           
بوالقرارة زاید ، حمایة المركز القانوني للعمال إثر خوصصة المؤسسة العمومیة في القانون الجزائري ، مجلة العلوم  -  745

   . 683، ص  2017، جوان   07الإنسانیة ، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ، العدد 
فتحــي وردیــة ، ضــوابط إنهــاء عقــد العمــل لأســباب اقتصــادیة فــي القــانون الجزائــري ، أطروحــة دكتــوراه فــي العلــوم ،  - 746

  . 76، ص  2013تخصص القانون ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
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مها القانون ، حیث فصل فیها ظ، كما قیده بضرورة توافر شروط إجرائیة ینالمشروعیة 

إذ وضع ضوابط وهو أیضا ما انتهجه المشرع الفرنسي  09-94المرسوم التشریعي رقم 

، وهذا ما أكد علیه  )747(العمل لسبب اقتصادي موضوعیة وأخرى إجرائیة لإنهاء عقد

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة ، إذ یرى أن هذه التطورات جعلت من المناسب اعتماد 

معاییر دولیة جدیدة بشأن هذا الموضوع وخاصة بالنضر إلى المشاكل التي طرأت في هذه 

لذلك سوف نسلط الضوء على كیفیة تقیید إنهاء علاقة  . )748(بلدان عدیدة  علىالسنوات 

 إلى التقید بالإضافة،  )أولا(العمل عند خوصصة المؤسسة العمومیة بضوابط موضوعیة 

  . )ثانیا(بالضوابط الإجرائیة 

  موضوعیةتقیید الإنهاء بضوابط :  أولا

 ) المستثمر الخاص ( إلى تكریس حق المستخدم لقد اتجهت أغلب التشریعات العمالیة   

مع العامل متى كانت الظروف لا تسمح إنهاء أي ارتباط عقدي في  طتهسلاستعمال في 

خاصة في حالة أن هذه العلاقة تؤدي إلى خلق أعباء على ، باستمرار العلاقة العقدیة 

لى انعدام التوازن بین مما یؤدي إ ، هذا المستثمر الخاصالنشاطات التي یقوم باستغلالها 

التشریع الجزائري كذا و التشریع التونسي والفرنسي  وذلك واضح من خلال ، مصلحة الطرفین

ضمن هذا المسعى إلى ضرورة إخضاع الإنهاء الاقتصادي  أقرت هذه التشریعاتحیث 

لضوابط تمنع المساس بمقتضیات الحمایة الاجتماعیة للعاملین من جهة ، دون المساس 

بالمقتضیات الاقتصادیة التي تفرضها ضرورة مواكبة المتغیرات الاقتصادیة المتسارعة من 

التشریع الجزائري من خلال القانون ك ولت التشریعات العمالیة الحدیثةهذا خ، لجهة أخرى 

في إطار التقلیص سلطة الإنهاء لسبب اقتصادي ) الخاصالمستثمر ( المستخدم  90-11

مع تقیید سلطته هذه بقید موضوعي أساسي یستند إلى المبرر الاقتصادي من عدد العمال 

 لجوء عندباشتراطه ضرورة توفر المبرر الاقتصادي من هذا القانون  69طبقا للمادة 

                                                           

.  18فتحي وردیة ، مرجع سابق ، ص  -   747  
بشأن إنهاء الاستخدام بمبادرة مـن صـاحب العمـل معتمـدة مـن  1982لسنة  158الاتفاقیة الدولیة رقم : راجع في ذلك  -748

  . 1934جوان  22طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة ، بتاریخ 
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دولیا الاتفاقیة الدولیة رقم  هتوهذا ما كرس،  )749(المستخدم إلى التقلیص من عدد العمال

،  )750( مبادرة من صاحب العملب لمنظمة العمل الدولیة الخاصة بإنهاء الاستخدام 158

لذلك ومن خلال هذه الاتفاقیة نجد أنها تهتم أكثر بالتسریح لأسباب لابد أن تكون صحیحة 

حیث نجد المشرع الجزائري كرس ،  الجزائري  العمل تشریع حیث أتت بنفس أحكام، ومبررة 

المتعلق بالشروط العامة  31-75هذا المبدأ من خلال قوانین العمل المتعاقبة مثل الأمر رقم 

  . لعلاقات العمل في القطاع الخاص ، حیث كرس لأول مرة مبدأ التسریح لأسباب اقتصادیة

 الخاصة حكام التشریعیةالمحدد لكیفیات تطبیق الأ 302- 82رقم كما نجد المرسوم     

، وذلك واضح من  كرس أیضا مبدأ تبریر التسریح لأسباب اقتصادیة ات العمل الفردیةلاقبع

المؤرخ  12/ 78من القانون رقم  94تطبیقا لأحكام المادة " منه التي تنص  50خلال المادة 

، یمكن للهیئة المستخدمة أن والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل  1978 أوت 05في 

وهذا ما نصت علیه  ." تقلل عدد العمال إذا كانت هناك أسباب اقتصادیة تبرر هذا الإجراء 

السابق الذكر حیث نصت على تدخل السلطات  302-82 رقم من المرسوم 51المادة 

  . لأسباب اقتصادیة الوطنیة المختصة لتقدیر التسریح 

 )751(المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 87/12القانون رقم   إلى صدوربالإضافة   

هذا الأخیر الذي جاء بمبدأین هامین مبدأ الشمولیة ومبدأ التوحید وذلك واضح من خلال 

قطاعات  المطبقة على مختلفتستمد القوانین الأساسیة النموذجیة " الثانیة منه بنصها المادة 

القطاع عمال ، أي أنها جاءت موحدة بین  "النشاط من هذا القانون وتحدد بموجب مرسوم 

  .  العام والخاص

" على أنه  66/6ونص من خلال المادة  11-90 رقم كما نجد صدور قانون العمل   

 ، وكذلك من" التسریح للتقلیل من عدد العمال " تنتهي علاقة العمل في الحالات التالیة 

                                                           
عـدد  ج ج، المتعلـق بعلاقـات العمـل ، ج ر  1990أفریـل  21، المؤرخ في  11-90 رقم من القانون 69أنظر المادة  - 749

  . 562المعدل والمتمم ، ص ،  1990أفریل  25مؤرخ في  ، 17
لمنظمـة العمـل الدولیـة  1982لسـنة  158من الاتفاقیـة الدولیـة رقـم  04وذلك واضح من خلال ما نصت علیه المادة  - 750

امـل أو بسـلوكه  لا یمكـن إنهـاء اسـتخدام عامـل مـا لـم یوجـد سـبب صـحیح لهـذا الإنهـاء ، یـرتبط بمقـدرة الع" حیث جاء نصها 

  " .    أو یستند إلى مقتضیات تشغیل المؤسسة أو المنشأة أو المرفق 
،  32، یتضمن القانون الأساسي العام للعمال ، ج ر ج ج عـدد  1978أوت  05، مؤرخ في  12-87أنظر القانون - 751

  . ، ملغى  1978أوت  08صادر بتاریخ 
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یجوز للمستخدم تقلیص عدد العمال إذا بررت ذلك أسباب " منه بنصها  69خلال المادة 

 العمل وزیرحقیقي لتسریح العامل الذي عرفه لالذلك لابد من إبراز السبب  "اقتصادیة 

السبب الحقیقي سبب موضوعي " بأنه  1973ویلیة ج 13الفرنسي إثر المصادقة على قانون 

وإما إلى هیكلة المؤسسة  ، یرجع إما إلى سبب شخصي مرتبط بالعامل أو بكفاءته في العمل

  .  )752(" وباختصار یتعلق الأمر بسبب مستقل عن حسن أو سوء مزاج صاحب العمل 

در في الصا 1989لسنة  549المشرع الفرنسي نص على هذا القید من خلال قانون  أما   

من  321-1الذي حدد المفهوم الاقتصادي لأسباب الإنهاء فنصت المادة  1989أوت  02

یشكل إنهاء لسبب اقتصادي الإنهاء الذي یجریه " على أنه السابق تقنین العمل الفرنسي

العامل یجد مصدره في إلغاء الوظیفة أو ما یطرأ بصاحب العمل لباعث أو أكثر غیر لصیق 

و تغییر جوهري لعقد العمل فرضته بصفة خاصة صعوبات اقتصادیة أو علیها من تعدیل أ

لكن هذه المادة استبدلت بتقنین العمل الفرنسي الحالي من خلال نص " . تحولات تقنیة 

  : الذي جاء صیاغته بالفرنسیة 1233- 03المادة 

 ‘’  constitue un licenciement pour motif économique le licenciement 
effectué par un employeur pour un ou plusieurs motif non inhérente la 
personne du salarie résultant d’un suppression ou transformation 
d’emploi ou d’un modification, refusée par le salarie d’un élément 
essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés 
économique ou à des mutations technologiques ‘’  . 

  تقیید الإنهاء بضوابط إجرائیة :  ثانیا

لقد قید المشرع الجزائري حق المستثمر الخاص بالتسریح الاقتصادي بضوابط إجرائیة   

وهذا ما  طرفین ، خاصة وأن هذا التسریح إجراءا استثنائیاللتحقق المصلحة المتعارضة 

الصادرة عن مؤتمر  119أكدته توصیات منظمة العمل الدولیة وبصفة خاصة التوصیة رقم 

تحدد كیفیات تقلیص عدد " بنصها  11-90 رقم من قانون 71العمل الدولي ، وكذلك المادة 

على أساس معاییر اللجوء إلیه  عالمستخدمین بعد استنفاذ جمیع الوسائل التي من شأنها من

                                                           
دراسـة مقارنـة بـین التشـریع الجزائـري والفرنسـي -ل المسـرح لأسـباب اقتصـادیة بقة عبد الحفیظ ، الحمایة القانونیة للعام -752

والتونسي ، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني الثاني ، حـول الظـروف الاقتصـادیة للمؤسسـة وأثرهـا علـى علاقـات العمـل فـي 

و  10بـن یحیـى جیجـل ، یـومي  التشریع الجزائري ، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ، قسـم الحقـوق ، جامعـة محمـد الصـدیق

  .   228،  227، ص ص  2010مارس  11
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وهذا ما أكد علیه المشرع الفرنسي من ، " لأقدمیة والخبرة والتأهیل لكل منصب عمل لاسیما ا

من قانون  62وكذلك المادة  10وذلك ما نصت علیه المادة  قانون العمل الفرنسي خلال

  . العمل الفرنسي

الذي  09-94المرسوم التشریعي رقم تأكید المشرع الجزائري ذلك من خلال بالإضافة    

یر من شأنها تدعیم عملیات الحفاظ على مناصب العمل لأكبر قدر من العمال وضع تداب

، حیث ألزم المستخدم بإتباع إجراءات ) 753(منه  9، 8،  7وذلك طبقا لنصوص المواد 

 158، كما أكدت الاتفاقیة الدولیة رقم سابقة لإجراء التسریح أو الإنهاء للسبب الاقتصادي 

ئیین جوهریین من خلال نصها على ضرورة احترام إجراعلى استثنائیة إجراء التسریح 

ثلي العمال وإجراء الإخطار وذلك میشكلان كضمانة أساسیة للعمال وهما إجراء الاستشارة لم

  .السابقة الذكر  158من الاتفاقیة الدولیة رقم  14و  13واضح من خلال المادتین 

    التقید بالإجراءات الجوهریة  - 1

المستخدم لضرورة الحصول على الترخیص الإداري المسبق من طرف  المشرع خضعحیث أ

السلطة الإداریة المختصة والمتمثلة في مفتشیة العمل إلا أن هذا الإجراء ألغي بموجب 

نظرا لتحول دور الدولة من دور اجتماعي إلى دور كفاعل في المجال  11-90 رقم القانون

  . الاقتصادي

كما وضع المشرع عدة ضوابط اجتماعیة من أجل المحافظة على الشغل والتي تعتبر   

من  70كقیود إجرائیة على الاستثمار في عملیات الخوصصة منها ما نصت علیه المادة 

على وجوب التزام المستخدم باتخاذ تدابیر أولیة لتفادي تسریحات إلا أنه لم  11-90القانون 

من قانون العمل  1233-61وهذا ما أكدته المادة ،  جتماعيیدرجها ضمن الجانب الا

  :بنصها  الجدید الفرنسي

 ‘’ Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet 
de licenciement concerne au moins dix Salariés dans une même 
période de trente jours , l'employeur établit et met en œuvre un plan de 

                                                           
، المتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء  1994ماي  26، مؤرخ في  09-94أنظر المرسوم التشریعي رقم  -  753

  .1994جوان  01، مؤرخ في  34اللذین قد  یفقدون عملهم بضفة لا إرادیة ، ج ر ج ج عدد 
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sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le 
nombre ‘’ . 

كإجراء یقید الاستثمار في عملیات خوصصة المؤسسة لذلك یعتبر الجانب الاجتماعي    

المادة السابقة ، وهو یعتبر على حد تعبیر المشرع الفرنسي حسب العمومیة الاقتصادیة 

    .) 754(المنتقلة للقطاع الخاص  العمومیة الذكر كخطة للحفاظ على الشغل في المؤسسة

 خوصصةمحل ال العمومیة ضمان حمایة مصلحة العامل في المؤسسة : الثالثلفرع ا

من أجل تكریس حمایة فعالة للعامل في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة محل الخوصصة 

أو خلق مناصب أخرى وذلك حتى لا نجد سلبیات لابد من الحفاظ على مناصب الشغل أولا 

عدة  على انتقال هذه المؤسسة وتحولها للقطاع الخاص ، ومن أجل ذلك وضع المشرع

لا  أنیجب " تنص  22-95من الأمر  04المادة  نصوص تكرس هذه الحمایة ، حیث نجد

أعلاه أو یرخص بها إلا إذا كانت الغایة  02تقرر عملیات الخوصصة المذكورة في المادة 

أو الحفاظ على كل مناصب العمل المأجورة فیها أو /منها إصلاح المؤسسة أو تحدیثها و

من  كضمان معنوي للدولة حقوق فیما یتعلق باحتفاظها بالسهم النوعي ، كما  )755(" بعضها 

من خلال الرقابة التي  وخاصة منها مصلحة العمال أجل الحفاظ على المصلحة العامة

كما أنه وحسب أحكام القانون المدني . تفرضها على هذه المؤسسة المنتقلة للقطاع الخاص 

 كسب وما قد یفوته من حد الأطراف المتعاقدة فإن أساس التعویض هو الضرر الذي یلحق أ

وأقر له  حیث أن العامل إثر تنفیذ عملیة الخوصصة قد تلحق به أضرارا ، لدى قرر المشرع

عملیات التنازل عن المؤسسة حقوق عینیة وضمانات مادیة الشئ الذي یجعلها كقید على 

والمتمثلة في حمایته من أجل ضمان للمستثمر الأجنبي الخاص  العمومیة الاقتصادیة

حمایة العامل عن طریق احتفاظ بالإضافة إلى ،  )أولا(احتفاظه بمنصب الشغل والأجر 

   . )ثانیا( الدولة بالسهم النوعي

  

  

                                                           
754 - Martinon (A) , Essai sur la stabilité du contrat du travail à durée indéterminée , Tom 1 , 
Thèse pour obtenir le docteur , université panthéon – Assas , paris II , 2003 , p 157 .  

  .مرجع سابق، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، 22-25من الأمر رقم  04أنظر  نص المادة  -755
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  والأجر حمایة العامل من خلال احتفاظه بمنصب الشغل:  أولا

عن الكثیر من  الاستغناءستؤدي إلى العمومیة الاقتصادیة المؤسسة خوصصة  باعتبار أن  

فإن ذلك سیؤدي إلى فقدان ، العمال ، خاصة اللذین یشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنًعة 

بالعامل الذي تكون  إلاَ  الخاص ظل تمسك المستثمر الكثیر من العمال  لمناصب عملهم في

حصلون ، مما یؤدي إلى حرمانهم من أجورهم التي كانوا یت إلیه فعلیة المؤسسة في حاجة

عملیة عن خاصة وأن أخطر نتیجة یمكن أن تترتب ، علیها قبل عملیات الخوصصة 

خوصصة المؤسسة العمومیة هي زوال مناصب العمل وضیاعها مما یرتب أخطار 

فإن الدولة یمكن أن تخصص هذا الوضع  ظل ، ومن أجل حمایة العامل في)756(اجتماعیة 

وان دیدة لتشغیل العاملین المسرحین استثماریة ججزء من عوائد الخوصصة لإنشاء مؤسسات 

تقوم بدفع تعویضات نقدیة لهؤلاء العمال مع استخدامها في إنشاء مؤسسة صغیرة خاصة 

بهم ، كما یمكن للدولة أن تمنح للعمال أولویة لشراء بعض الأسهم المخوصصة على أن یتم 

ن تمول عملیة شراء العاملین تسدیدها بالتقسیط ، كما یمكن لهیئات الضمان الاجتماعي أ

لهذه المؤسسة ، أو أن تمنح لهم قروضا لإنشاء مؤسسات صغیرة خاصة بهم ، إضافة إلى 

إقامة مراكز لتدریب العاملین في مختلف المهن التي یحتاجها سوق العمل حتى یتمكنوا من 

ع الجزائري لم یكتفي المشر المقارنة وعلى غرار مختلف التشریعات  إیجاد فرصة عمل بدیلة 

للحفاظ على مصلحة العمال في عملیات الخوصصة إلا على ما تتضمنه قوانین العمل من 

 رقم ، وقوانین الخوصصة مثل الأمر) 757(أحكام خاصة في مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة 

  .المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها  01-04

  

  

  

                                                           
شباطة ظریفة ، أثر الخوصصة على علاقة العمل ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القـانون ،فـرع قـانون الأعمـال،  - 756

  .    65، ص  2014جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ، 
المتعلــق بالحفــاظ علــى الشــغل وحمایــة الأجــراء  1994-05-26، المــؤرخ فــي  09-94أنظــر مرســوم تشــریعي رقــم  - 757

  . 1994جوان  01، مؤرخ في  34الذین یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة ، ج ر ج ج عدد 
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  المخوصصة العمومیة احتفاظ العامل بمنصب الشغل في المؤسسة مبدأ - 1

، وهذه  ة العمومیة الاقتصادیةسإن المشرع الجزائري یحمي العامل في ظل خوصصة المؤس

 التعدیل من 69، حیث نجد المادة  ةتشریعیالحمایة مكرسة من خلال عدة نصوص 

لكل المواطنین الحق في العمل ، یضمن القانون في "  تنص 2016لسنة الجزائري  يالدستور 

من  74، كما نجد المادة  ) 758(......" . والنظافةأثناء العمل الحق في الحمایة ، والأمن 

، تبقى إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة " تنص  11-90 رقم القانون

، ولا  قائمة بین المستخدم الجدید والعمال جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر

یمكن أن یطرأ أي تعدیل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال ، وحسب الشروط التي ینص 

، لذلك یقع على عاتق السلطات "  علیها هذا القانون ، وعن طریق المفاوضات الجماعیة 

ة مصلحة العمال ومن مبینها الجزائریة البحث عن التدابیر اللازمة والوسائل الضروریة لحمای

  . الحفاظ على مناصب الشغل

  دور تشریعات العمل في تكریس المبدأ  -أ

لشغل في اعدة نصوص تشریعیة تكرس مبدأ الحفاظ على مناصب ب المشرع الجزائري جاءلقد 

المؤسسة محل الخوصصة رغم انتقالها للمستثمر الأجنبي الخاص ، إلا أن ذلك جاء بصفة 

وكذا في  87/12نص علیها وتراجع عنه في الأمر  75/31غیر منتظمة ففي القانون 

أ دثم أكد مب 82/302نص علیه من خلال المرسوم التنفیذي ، رغم أنه  82/06القانون 

- 90 رقم شغل في المؤسسة محل الخوصصة من خلال القانوناحتفاظ العامل بمنصب ال

 -94 رقم ، كما أكد علیه من خلال المرسوم التشریعيمنه  74وذلك طبقا لنص المادة  11

علاقة  لإبقاءالذي حث المستخدم البحث عن التدابیر الوقائیة منه  25من خلال المادة  09

مما جعل هذه النصوص التشریعیة متعارضة  .العمل ساریة رغم الظروف وتفادي التسریح 

كما .  )759(الأجنبي الخاصمع أحكام الخوصصة الأمر الذي جعلها كقید على الاستثمار 

من قانون العمل الفرنسي على أن المستخدم الجدید یلتزم اتجاه  1224L- 2نصت المادة 

                                                           
  .، مرجع سابق  2016ة ،   یتضمن التعدیل الدستوري لسن 01-16من القانون  69أنظر نص المادة  -758
یمكن لأي مستخدم یقوم بتنفیذ تدابیر من شـأنها " ، مرجع سابق  09-94من المرسوم التشریعي رقم  25تنص المادة  -759

  " .      تجنب اللجوء إلى تقلیص عدد العمال أو تخفیضهم ،أن یطلب مساعدات عمومیة كما ینص علیها هذا المرسوم 
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القدیم في تاریخ التغییر العمال الذین انتقلوا إلیه بالالتزامات التي كانت على عاتق المستخدم 

مجل مستخدم ما عدا في حالة التسویة القضائیة وتصفیة الأموال وحالة حلول مستخدم جدید 

أي أن المشرع الفرنسي أقر ، .." قدیم دون أن یوجد بینهما اتفاق أو علاقة قانونیة 

رع المصري كما نص المش .بالمسؤولیة التضامنیة بین المستخدمین المتعاقبین اتجاه العمال 

على المسؤولیة التضامنیة للمستخدمین المتعاقبین اتجاه العمال وذلك واضح من خلال نص 

    .) 760(من قانون العمل المصري  09المادة 

السابقة نجد أنه على خلاف المشرع المصري والفرنسي اللذان  اتبالمقارنة بین التشریع  

اعترفا بالمسؤولیة التضامنیة للمستخدمین المتعاقبین نجد سكوت المشرع الجزائري عن أحكام 

المسؤولیة التضامنیة بین هؤلاء المستخدمین رغم إقرار المشرع الدستوري هذه الحمایة من 

لكل المواطنین الحق " بنصها  2016الجزائري لسنة  من التعدیل الدستوري 69خلال المادة 

           ..." .   ضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحمایة یفي العمل 

   مبدأ احتفاظ العامل بمنصب الشغلدور قوانین الخوصصة في تكریس  - ب

خیر لم من خلال ملاحظتنا لقوانین الخوصصة الصادرة عن المشرع الجزائري نجد أن هذا الأ

مبدأ حفاظ العمال بمناصب عملهم في المؤسسة محل یكن على موقف واحد فیما یخص 

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  04-01 رقم ، حیث أنه وانطلاقا من الأمرالخوصصة 

یمكن أن تستفید " منه  17نجده ینص حسب المادة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها 

أعلاه من مزایا خاصة یتم التفاوض علیها حالة  13ي المادة عملیات الخوصصة المذكورة ف

أو / بحالة ، وذلك عندما یلتزم المشتري أو المشترون بإصلاح المؤسسة أو تحدیثها و 

  " . مناصب الشغل أو جزء منها والإبقاء على المؤسسة في حالة نشاط  جمیع الحفاظ على

المستثمر الأجنبي ( له  لیلزم المتناز  لذلك ومن خلال هذا النص نلاحظ أن المشرع لم   

 رقم من الأمر 04بالحفاظ على مناصب الشغل عكس ما هو علیه في المادة ) الخاص 

                                                           
لا یمنــع الوفــاء بجمیــع الالتزامــات الناشــئة طبقــا للقــانون حــل " مــن قــانون العمــل المصــري علــى أنــه  09تــنص المــادة  - 760

المنشأة أو تصفیتها أو إغلاقها أو إفلاسها ، ولا یترتب على إدماج المنشأة في غیرها أو انتقالها بالإرث أو الوصیة أو الهبة 

و غیــر ذلــك فــي التصــرفات ، إنهــاء عقــود اســتخدام عمــال المنشــأة ویكــون الخلــف مســؤولا أو البیــع ولــو كــان بــالمزاد العلنــي أ

  " .   بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقین عن تنفیذ جمیع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود 
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، المذكورة أعلاه الذي یعتبر كقید حقیقي على الاستثمار في عملیات الخوصصة  95-22

حیث أقر المشرع من خلال هذا النص التشریعي أن عملیات الخوصصة یجب أن لا 

  .) 761(تتعارض مع مبدأ الحفاظ على كل المناصب المأجورة 

أحسن صنعا حینما تراجع عن هذا الموقف لعدة  04-01 رقم فالمشرع من خلال الأمر   

عمومیة الاقتصادیة محل اعتبارات أهمها تشجیع المستثمر الأجنبي على قبول المؤسسة ال

والأكثر من ذلك نجد المشرع  .الخوصصة بعدم إلزامه بالحفاظ على مناصب الشغل فیها 

سعر التنازل عن قد خفض  329- 97 رقم من المرسوم التنفیذي 02من خلال المادة 

حیث ترك المشرع تقدیر الأمر للهیئة  .) 762(والدفع بالتقسیط  % 25إلى  المؤسسة العمومیة

المكلفة بالخوصصة بإدراجها في دفتر الشروط أو تبقى مسألة تخضع لاتفاق بین المتنازل 

المشرع الجزائري لم ینهج نهج التشریعات  أنوالمتنازل له بموجب عقد التنازل ، لدى نجد 

ضات المادیة ، مما جعل التعوی )763(في مجال الحفاظ على مناصب الشغلالمقارنة 

، مثل منح اشتراك العمال الأجراء  الممنوحة للمستثمرین الأجانب تأخذ حصة الأسد في ذلك

وقد كان ذلك بمنح الحق في إنشاء شركات الأجراء بموجب ، في خوصصة المؤسسة 

هذه الشركات منبثقة عن ،  ) 764( 25/09/1994المؤرخ في  294-94المرسوم رقم 

الذي  415-94ثم صدور المرسوم التنفیذي رقم  .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المنحلة 

 استمرار بضمانبشرط أن یتعهدوا  من سعر السوق % 10بتخفیض بمقتضاه یستفید الأجراء 

سابها إلا بعد مرور سنتین على اكتنشاط الأصول المكتسبة ، والتي هي غیر قابلة للتنازل 

                                                           
ي المادة یجب أن لا تقرر عملیة الخوصصة المذكورة ف" " ، مرجع سابق  22-95من الأمر رقم  04تنص المادة  -  761

أو الحفاظ على كل مناصب العمل / أعلاه أو یرخص بها إلا إذا كانت الغایة منها إصلاح المؤسسة أو تحدیثها و  02

سنوات  05الة نشاط لمدة المأجورة أو بعضها وعلى كل حال یجب أن یلتزم الممتلك أو الممتلكون بإبقاء المؤسسة في ح

  " .   كحد أقصى

.، مرجع سابق  329- 97من المرسوم التنفیذي رقم  07إلى المادة  02أنظر المادة  -   762  

.   70شباطة ظریفة ، أثر الخوصصة على علاقات العمل ، مرجع سابق ، ص  -   763  
ــــــم أنظــــــر  - 764 ــــــة  1994ســــــبتمبر  25، المــــــؤرخ فــــــي  294-94المرســــــوم التشــــــریعي رق ل وتصــــــفیة حــــــ، یتضــــــمن كیفی

  63عي والتجــــــاري ، ج ر ج ج ، عــــــدد غیــــــر المســــــتقلة والمؤسســــــة العمومیــــــة ذات الطــــــابع الصــــــناالمؤسســــــات العمومیــــــة 

  . 1994لسنة 
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في تخصیصه مساهمات الأجراء في  22-95كما لا یمكن إغفال دور الأمر رقم ، ) 765(

، بالإضافة إلى حق  )766(منه  36عملیة الخوصصة وذلك واضح من خلال نص المادة 

 04-01من الأمر  29و  27اقتناء أسهم المؤسسة وكذا حقهم في الشفعة طبقا لنص المادة 
)767(  .  

  المخوصصة العمومیة في المؤسسة بالأجرمبدأ احتفاظ العامل  - 2

باعتبار أن الأجر هو عنصر الأمان والاستقرار للعامل وللمجتمع ، وأن فقدان الأجر یؤدي 

وصصة یمكن أن تكون سببا في ذلك ، فإن الخإلى عجز الفرد عن توفیر قوته ولقمة عیشه 

إیجابیة للعامل تتعلق أساسا بارتفاع  یمكن أن یترتب عن الخوصصة آثار هذاورغم كل 

تعتبر أجور العمال في القطاع الخاص أحسن منها في یمكن أن الأجور النقدیة ، حیث 

 القطاع العام سواء في بدایتها أو في نهایتها ، كما أن قیمة العلاوات في القطاع الخاص

عمال القطاع  استفادة، مع في بعض الحالات أحسن منها في القطاع العام  یمكن أن تكون

ور العمال الذین تستمر عقود جرفع أ إلى ، لذلك فالخوصصة تؤديالخاص من مزایا كثیرة 

وقد دلت بعض الدراسات أن . عملهم بعد نقل ملكیة المؤسسة العامة إلى القطاع الخاص 

 .) 768( متوسط  أجر العامل قد ارتفع في المؤسسة العمومیة المملوكة للدولة بعد خوصصتها

مما یجعل من المستثمرین الأجانب اللذین تنتقل إلیهم المؤسسة المخوصصة في وضع یتمیز 

بالحذر إثر عملیة التنازل هذه في ظل هذه الامتیازات الممنوحة للعمال الذین یحتفظون 

   .   من هذا الجانب أیضا مما یجعل ذلك كقید على هذه العملیةبمناصب عملهم 

  

                                                           
مــن  24، یحــدد كیفیــة تطبیــق المــادة  1994نــوفمبر ســنة  28، المــؤرخ فــي  415-94أنظــر المرســوم التنفیــذي رقــم  - 765

، ج رج ج عـدد  1994قـانون المالیـة لسـنة ، المتضـمن  1994ماي سنة  26، المؤرخ في  08-94المرسوم التشریعي رقم 

   . 1994، لسنة  80
یخصـص مجانیـا فـي إطـار خوصصـة مؤسسـة عمومیـة تـتم " ، مرجـع سـابق  22-95من الأمـر رقـم  36تنص المادة  -766

مــن أقصــى رأســمال مؤسســة عمومیــة القابلــة للخوصصــة إلــى مجمــوع الأجــراء  % 10بموجــب هــذا الأمــر عشــرة فــي المائــة 

   " .بعنوان إشراكهم في نتائج المؤسسة المعنیة 

.، مرجع سابق  04-01من الأمر رقم  29و  27أنظر المادة  -   767  
   . 146، ص بقة عبد الحفیظ ، الحمایة القانونیة للعامل في ظل الخوصصة والتسریح الاقتصادي ، مرجع سابق  -768
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 يـاحتفاظ الدولة بالسهم النوع من خلالحمایة العامل :  ثانیا

في عملیات الخوصصة من خلال  إلیها یعتبر السهم النوعي من أهم الوسائل التي یلجأ

التدخل الحكومي في مجال الرقابة على أموال الدولة ، فهو كآلیة لحمایة المصلحة العامة 

 معنویة هذه الحمایة تعتبر، حیث  )769(من أي انحراف قد یتم في حقبة ما بعد الخوصصة 

لأنها لا تدخل  احتفاظ الدولة بالسهم النوعي بالمؤسسة محل الخوصصة قعن طریوذلك 

مباشرة في حمایة العامل ، لكن یفهم ضمنیا أن الدولة لم تتخلى عن الحمایة الاجتماعیة 

  .للعمال ، وذلك من خلال ما تحتفظ به من ملكیة في رأسمال المؤسسة 

 04-01من الأمر  19نص علیه المشرع الجزائري من خلال المادة  إن السهم النوعي  

قل الملكیة إلى دفتر شروط خاصة تكون جزء لا تخضع شروط ن"  حیث نصت هذه المادة

یتجزأ من عقد التنازل الذي یحدد حقوق وواجبات كل من المتنازل والمتنازل له ، ویمكن أن 

حتفاظ المتنازل بسهم نوعي مؤقت ، تحدد تنص دفاتر شروط عند الاقتضاء على إمكانیة ا

نجد المشرع الجزائري  كما،  " شروط وكیفیات ممارسة السهم النوعي عن طریق التنظیم

كما انتشر السهم  .) 770( 22-95 رقم من الأمر 06كرس هذه الحمایة من خلال المادة 

النوعي في بریطانیا ، حیث كان ینص علیه في عقد تأسیس الشركة التي یتم تخصیصها ولا 

سهم الممتازة كما تنشأ الأ ، )771(یحق تغییر هذا البند من عقد التأسیس إلا بموافقة الحكومة 

  . ) 772( عن طریق القانون أو في النظام الأساسي للشركة

  

                                                           
دراســة نقدیــة لقــانون الخصخصــة الكــویتي مــن منظــور اقتصــادي وقــانوني ، مجلــة الحقــوق ، العــدد  فهــد علــي الزمیــع ، -769

  .   259 – 205، ص ص   2013الرابع ، السنة السابعة والثلاثون ، جامعة الكویت ، 
" ، المتعلــق بخوصصــة المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة ، مرجــع ســابق ،  22-95مــن الأمــر رقــم  06تــنص المــادة  - 770

یجــــب قبــــل أي عملیــــة خوصصــــة أن تكــــون عناصــــر الأصــــول والســــندات التــــي هــــي بصــــدد الخوصصــــة موضــــوع تقــــویم 

بسـهم نـوعي ولا یمكـن اسـتعمال السـهم  ویمكن أن تـنص دفـاتر الشـروط عنـد الاقتضـاء علـى احتفـاظ المتنـازل لـه مؤقتـا......

أو نشـاط /تغییـر موضـوع الشـركة و  -:  خمس سـنوات ولاسـیما فـي الحـالات التالیـة ) 05( النوعي إلا أثناء فترة لا تتجاوز 

  " .  حل الشركة  -انتهاء نشاط الشركة   –الشركة  

. 219فهد علي الزمیع ، مرجع سابق ، ص  -   771  
772 - ABDELADIM (L), op.cit. p 220 . 
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   تعریف السهم النوعي - 1

التي  352-01من المرسوم التنفیذي رقم  02رف السهم النوعي من خلال المادة لقد عٌ    

یقصد بالسهم النوعي سهم في رأسمال الشركة ، ناتج عن خوصصة مؤسسة " نصت 

عمومیة اقتصادیة تحتفظ به الدولة مؤقتا ، ویخولها حق التدخل بموجبه لأسباب ذات 

حق مقید یعطي الدولة الحق في التدخل " بأنه كما یعرف السهم النوعي  ، "وطنیة ة مصلح

سلطة بإدارة الشركات التي تم تخصیصها في ظروف معینة ، یهدف لخلق حق مقید لل

 .)773(" إذا ما رأت أنه هناك خطرا یهدد المصلحة العامة  التنفیذیة للتدخل في الشركة

 ر قابل للتصرف فیه ، وینتج أثره بقوة القانونلدى فالسهم النوعي في الجزائر هو سهم غی   

الجدیدة المتولدة بمجرد تأسیسه في دفتر الشروط ، وإدراجه في القانون الأساسي للمؤسسة 

السهم النوعي إلى سهم عادي بقرار یتخذه رئیس  تحویل عن الخوصصة ، كما یمكن

تجاوز ذلك ثلاث  بعد الاستماع إلى مجلس مساهمات الدولة ولا یمكنالحكومة سابقا 

    . )774(سنوات

طبقا  1986من خلال قانون الخوصصة لسنة كرس المشرع الفرنسي السهم النوعي  كما  

یحق للدولة تعیین أعضاء مجلس إدارة  أنه حیث نجد في فرنسا ، )775( 10/01للمادة 

لمتابعة ومراقبة أعمال الشركة ، ولكن دون أن یملك هؤلاء الأعضاء أي حقوق للتصویت 

من قانون إجراءات  10/01، كما نجد المادة   على الأمور المعروضة على المجلس

ة المعدلة بموجب الماد 06/08/1986الصادر بتاریخ  912-86الخوصصة الفرنسي رقم 

تجیز تحویل سهم عادي تمتلكه الدولة إلى سهم  923-93من قانون الخوصصة رقم  07

أما في بلجیكا فإن ممثل الدولة في ،  )776(ذهبي بموجب مرسوم یصدر عن وزیر الاقتصاد

بالقرارات التي یعتقد أنها حق له التصویت ولكن یستطیع أن یرفع تقریرا یمجلس الإدارة لا 
                                                           

.  220فهد علي الزمیع ، مرجع سابق ، ص  -   773  
، یحــدد شــروط ممارســة  2001نــوفمبر ســنة  10، مــؤرخ فــي  352-01 رقــم المرســوم التنفیــذيمــن  04ة المــادأنظــر  - 774

  . 2001نوفمبر  11، مؤرخ في  67حقوق السهم النوعي وكیفیات ذلك ، ج ر ج ج عدد 
775 - Loi 86-912 du 06 aout 1986 relative aux modalités des privatisations, 
www.logifrance.gow.fr . 

دراســـة قانونیـــة مقارنـــة ، مجلـــة ، بـــوالقرارة زایـــد ، الســـهم النـــوعي آلیـــة لرقابـــة الدولـــة علـــى المؤسســـات المخوصصـــة   - 776

  . 216، ص  2017، مارس  04، جامعة المسیلة ، عدد  الدراسات والبحوث القانونیة
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خلال فترة ثمانیة أیام أن یقوم بإبطال لة ویحق للوزیر المختص تتعارض مع مصلحة الدو 

، أما في بریطانیا وهولندا فإن الحكومة لها حق الفیتو في الجمعیات ) 777(هذه القرارات 

العمومیة لهذه الشركات ویتم ذلك من خلال إیجاد فئة من الأسهم في عقد تأسیس یكون لها 

حقوق التصویت أعلى من باقي الفئات ، الأمر الذي یجعل لها القدرة على الاعتراض على 

كما تطرق  .)778(فرت موافقة أغلبیة حملة رأس المال قرارات الجمعیة العامة حتى لو توا

، المشرع التونسي إلى احتفاظ الدولة بالسهم النوعي في المؤسسة العمومیة محل الخوصصة 

 01/08/1994المؤرخ في  102-94 رقم من القانون 33/02وذلك واضح من خلال المادة 
من خلال ما نصت علیه المادة  النوعي أما المشرع الكویتي فنجده تطرق لهذا السهم ،) 779(

ذهبي في ملكیة یجب على أن یكون للدولة سهم " على أنه  37/2010من القانون  16

، ویترتب على تقریر هذه  "الشركات التي تأسست نتیجة لتخصیص أحد المشروعات العامة

لجمعیة المیزة إعطاء الدولة قدرة تصویتیة تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة وا

   .، مما یعتبر ذلك كقید على عملیة التنازل مصلحة العامة الحمایة وذلك لالعامة للشركة ، 

أما المشرع الألماني لم یشیر إلى تعریف هذا السهم لكن نجد نص قانون تخصیص شركة    

لأي مجموعة من الملاك بالنسبة إلى حقوق الحد الأقصى " فولسفاغن ینص على أن 

بغض النظر عن نسبة ملكیتهم في الشركة وذلك  % 20 نسبة ن لا تتجاوزیجب أالتصویت 

على الرغم من أن الدولة لا تملك أي أسهم فیها ، ولكنها تحتفظ بما یسمى السهم الذهبي 

 " الذي هو في حقیقته حق فیتو للحكومات في حالة تعارض قرارات الشركة مع الصالح العام
)780 (.        

من خلال ما  بعد خوصصتها على هذه المؤسسات الدولة بالسهم النوعيویعتبر احتفاظ    

كقید على الاستثمار الخاص من خلال فرض  تم دراسته في مختلف التشریعات المقارنة

، بالإضافة إلى حمایة مصلحة العمال من لتحقیق مصلحة وطنیة بصفة خاصة  فعالة رقابة

                                                           

. 222 ص فهد علي الزمیع ، مرجع سابق ، -   777  

. 222مرجع نفسه ، ص  -   778  
779- Voir article   33/2 ,  loi N° 94-102 du 1er Aout 1994, modifiant et complétant la loi N° 89-
9 du 1er févier 1989 relative aux participations et entreprises publiques Tunisie . 

، مرجـع سـابق ،  دراسـة قانونیـة مقارنـة، السهم النوعي آلیة لرقابة الدولة على المؤسسات المخوصصـة  زاید ،بوالقرارة  -780

   . 216ص 
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مدى في الجزائر حیث یقرر الوزیر الأول  .خلال ضمان استمراریة المؤسسة ونشاطها 

الدولة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ( جدوى النص على السهم النوعي لصالح المتنازل 

بعد موافقة مجلس مساهمات الدولة ، بناءا على تقریر الوزیر المكلف بالمساهمات وذلك ) 

كما تكمن ضمانات  ، ) 781( 352- 01من المرسوم التنفیذي رقم  03طبقا لنص المادة 

الدولة في السهم النوعي ابتداءا من تقریر الهیئة المكلفة بالخوصصة جدوى النص  وحقوق

تعتبر كضمانة للعمال ضمن المؤسسة  تالسهم ، حیث تتخذ مجموعة من الإجراءا هذا على

الناتجة  ةللمؤسسة الجدید الأساسيمحل الخوصصة مثل إدراج السهم النوعي في القانون 

      . )782( 352-01من المرسوم التنفیذي  04وذلك تطبیقا لنص المادة ، عن الخوصصة 

  ضمانات السهم النوعي  - 2

كما نجد أن المتنازل عن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة یتمتع بمجموعة من الحقوق في   

خاصة ،  الخوصصةإطار ممارسته للسهم النوعي والتي تعتبر بمثابة قیود على عملیات 

- 01من المرسوم التنفیذي  05تتمثل حسب نص المادة  وأنها تعتبر كدافع معنوي للعمال ،

           :في  352

ممثلین عن الدولة في  أوممثل واحد حیث یمكن أن یتم تعیین :  سلطة التعیین والتمثیل -

مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو في الجمعیات العامة للمؤسسة محل الخوصصة دون 

   .الحق في التصویت 

اط المؤسسة ، التصفیة الإداریة على أي قرار یتعلق بتغییر طبیعة نش سلطة الاعتراض –

ما تتعلق بشكل حصري ك هذه الحالات ، حیث حدد المشرعتقلیص عدد المستخدمین 

، خاصة فیما یتعلق بتغییر طبیعة نشاط المؤسسة المصلحة الوطنیة و بمصلحة العمال ب

الذي یترتب عنها تقلیص من عدد العمال في حالة عدم استجابتهم للنشاط الاقتصادي الجدید 

الشيء الذي  .تؤدي التصفیة الإداریة لفقدان عدة مناصب شغل  أنللمؤسسة ، كما یمكن 

                                                           
  . ، مرجع سابق  352 -01المرسوم التنفیذي رقم من  03أنظر المادة  -  781
السهم النوعي غیر قابـل للتصـرف ، وینـتج أثـاره بقـوة القـانون بمجـرد تأسیسـه فـي " من المرجع نفسه  04تنص المادة  - 782

  " .    دفتر الشروط وإدراجه في القانون الأساسي للمؤسسة الجدیدة المتولدة عن الخوصصة 
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استعمال الدولة لحقها في السهم النوعي في المؤسسة محل الخوصصة كقید على یجعل من 

  . الاستثمار الخاص

   الطابع المؤقت للسهم النوعي -3

یمكن "  جاء كما یلي  نصهافإن  352-01من المرسوم التنفیذي  06طبقا لنص المادة 

بعد حالیا ) الوزیر الأول (  رئیس الحكومة یتخذهتحویل السهم النوعي إلى سهم عادي بقرار 

، مما یجعل من " الاستماع إلى مجلس مساهمات الدولة ولا یمكن تجاوز ذلك ثلاث سنوات 

، كما نجد ذلك مكرس من السهم النوعي مؤقت ومحدد بمدة قصوى قدرها ثلاث سنوات 

عند  ویمكن أن تنص دفاتر الشروط" ..  بنصها  22-95 رقم من الأمر 06 خلال المادة

، ولا یمكن استعمال السهم النوعي إلا الاقتضاء على احتفاظ المتنازل مؤقتا بسهم نوعي 

مما یستخلص أن  المشرع الجزائري قد أنتقل من  ،.." لا تتجاوز خمس سنوات  أثناء فترة

حیث أنه أحسن  التشدید إلى المرونة فیما یخص مدة احتفاظ الدولة بالسهم النوعي ،

الطابع المؤقت للسهم النوعي یكمن في طمأنة المستثمرین الأجانب  الاختیار ، خاصة وأن

ولتفادي جعل المؤسسة خاضعة لسیطرة الدولة والضغوطات التي تتعرض لها ، مما یجعل 

ترك المدة  المشرع الفرنسي أنورغم ذلك نجد  .ذلك متعارض مع الغرض من الخوصصة 

للسلطة التقدیریة للهیئات  هذه المدة تخضعبمقارنته مع المشرع الجزائري ، حیث  مفتوحة

 19الفرنسي المؤرخ في  329-93المكلفة بالخوصصة وذلك واضح من خلال القانون 

لدى نجد  .المتعلق بالخوصصة  912-86الذي عدل القانون رقم ،  ) 783( 1993جویلیة 

وترك السلطة أن المشرع الفرنسي عكس المشرع الجزائري إذ انتقل من المرونة إلى التشدید 

، الأمر  )784(لتقریر أهمیة الإبقاء على السهم النوعي التقدیریة للهیئة المكلفة بالخوصصة 

 المخوصصة جانب ولا یشجعهم على قبول المؤسساتالذي یؤدي إلى تقیید المستثمرین الأ

   .سهم النوعي لالتي تتمتع فیها الدولة با

كما تخول للدولة من خلال هذا السهم بسط رقابتها على مجلس إدارة الشركة أو مجلس   

مما یجعل ذلك كمعیار لتدخل الدولة في تسییر . التسییر خاصة في شركة المساهمة 

                                                           
783 - Loi 93- 923 du 19 juillet, www.legifrance.gow.fr  
784

 - De fouchecour (De)  , « loi de privatisation de 19 juillet 1993», édition banque , N° 543 ,  
1999 , p 23 .  
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المؤسسات العمومیة المنتقلة للمستثمرین الخواص ، كما نجد المشرع الفرنسي كرس الرقابة 

من  3-233الاقتصادیة وذلك واضح من خلال نص المادة على المؤسسات العمومیة 

) (القانون التجاري الفرنسي خاصة وأن المشرع الفرنسي خول لوزیر الاقتصاد  .785

من حیث  وذلكلإدارة وتنفیذ عملیات التحول إلى القطاع الخاص ، للازمة  الصلاحیات

سلطته في الموافقة على إنشاء سهم خاص تملكه الدولة في الشركات التي تم تحویلها إلى 

القطاع الخاص ، والذي من شأنه أن یمكن الدولة من المحافظة على استمرار هذه الشركات 

    ) .786(وحمایة المصالح الوطنیة 

                                                           
785 - voir le Cod commerce de France  . 

.  222مهند إبراهیم علي فندي الجبوري ، مرجع سابق ، ص  -   786  
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 الخارجیـة القیود :يـالثانالفصل 

 التي تعیق الاستثمار الوطني والأجنبي إثر خوصصة المؤسسات العمومیة القیودإن    

 الدول الداخلیة المنبثقة عن تشریعات الضوابطالاقتصادیة بالدول المضیفة لا تنحصر في 

عبارة  یمكن أن تكون، بل فحسب لحمایة اقتصادها الوطني  الأخیرةهذه وتصرفات  المقارنة

ستثمار المترتب عن هذه ، وذلك نتیجة سلبیة الا دولیة عن قیود خارجیة ناتجة عن هیئات

صندوق النقد الدولي ضغوطات لمنظمة العالمیة للتجارة وكذا عدم الانظمام لكالهیئات 

ت في إذ أصبحت هذه الهیئاار الناتج عن الاتفاقیات الدولیة ، بالإضافة إلى سلبیة الاستثم

مما یجعلها كقید  العالم بین دولالمعاملات الاقتصادیة  ید الدول المتطورة خاصة في مجال

وما یؤكد  على عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین الخواص ،

التصریح الذي أدلى به الرئیس الأمریكي السابق بیل كلینتون بمناسبة الإنتقال من  هوذلك 

أمریكا تتهیأ لقیادة العالم عبر " المنظمة بعد التوقیع على میثاق مراكش مصرحا الجات إلى 

وكل   .)787(آلیات تتمثل في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ثم المنظمة العالمیة للتجارة

       . )المبحث الأول( ذلك سوف نسلط علیه الضوء من خلال 

كقید على عملیات خوصصة كما لا یمكن إغفال عدم فعالیة مراكز التحكیم الدولیة   

في حل  عن الدول المضیفة باعتبارها كهیئات خارجیةالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، 

هذه ، خاصة وأن لها دور مباشر في تحفیز الاستثمار إثر خوصصة النزاعات الاستثماریة 

قراراتها أو  دبعدم حیا الدولیة كز التحكیماسلبیة لقرارات مر  بوجود آثار ، وذلكالمؤسسات 

إشكالیة تنفیذ  خاصة في ظل وجود،  مع النظام العاموتعارضه  عدم قابلیة النزاع للتحكیمب

  . )المبحث الثاني ( بسبب الإزدواج الضریبي الدولي  القرار التحكیمي

  

  

  

                                                           
،  2003عبد الفتاح مراد ، المنظمة العالمیة للتجارة والعولمة والأقلمة ، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ،  -  787

   . 273ص 
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  على عملیات الخوصصة الدولیةقیود الهیئات  :الأولالمبحث 

یمكن أن تكون ناتجة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصة الاستثمار إثر  قیودإن    

، حیث نجد على رأسها عدم الإنظمام  فیها خارجیة لا دخل للدولة المضیفة عن مؤسسات

، فعدم الانضمام إلیها یعد بمثابة عائق على  )المطلب الأول ( للمنظمة العالمیة للتجارة 

في ظل  هذه المؤسساتتشجیع الاستثمار الأجنبي الخاص في إطار عملیات خوصصة 

توافر الدول الأعضاء فیها على عدة مزایا التي تمنحها هذه الهیئة ، خاصة فیما یتعلق 

المضیفة ذات  بالإنعاش الاقتصادي وتطویره ، مما یجعل من قانون الاستثمار بالدول

للمنظمة العالمیة للتجارة وذلك في حالة كونه  یة فیها كمرآة عاكسة عن الانضمامالعضو 

788(یتماشى وطموحات المستثمرین الأجانب 
الحقوق الجمركیة الواردة على إلغاء كما أن  ). 

الحقوق  هالتعریفات الجمركیة أو الغیر جمركیة یعتبر كمحفز للانضمام إلیها ، رغم أن هذ

، خاصة وأن هذه الحقوق والتعریفات تعتبر المضیفة الجمركیة من أهم موارد میزانیة الدولة 

  .لم تكن بمجرد الانضمام للمنظمة وكأن 

خوصصة  الناتج عنالاستثمار على كما نجد ضغوطات صندوق النقد الدولي كقید    

یتبنى صندوق النقد الدولي عند ، حیث  )المطلب الثاني ( المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

، بالتزام الدولة المعنیة التي تطلب "بالقاعدة الشرطیة "تقدیم القروض للدول النامیة ما یسمى 

ومنها التنازل عن  تسهیلاته بمجموعة من التغیرات الهیكلیة على مستوى الاقتصاد الوطني

     .للقطاع الخاص  الاقتصادیة العمومیة هذه المؤسسات

عددة الأطراف في عرقلة تدور الاتفاقیات الدولیة سواء الثنائیة أو الم إلى بالإضافة   

إذ یمكن أن تكون الاتفاقیات الدولیة المنظمة للاستثمار غیر ، الاستثمار الخاص الأجنبي 

مما یؤدي إلى تخوف المستثمر الأجنبي خاصة في حالة ، موجودة أصلا بین الطرفین 

بي الدولي بسبب عدم وجود اتفاقیات بین الطرفین تنظم كیفیة خضوعه للازدواج الضری

                                                           
یعـد مثـال یحتـدا بـه ، باعتبـاره بمثابـة خطـوة  2000حیث ثبت أن قـانون الاسـتثمار الأجنبـي بالمملكـة السـعودیة لسـنة  - 788

حقیقیــة للإنظمــام إلــى المنظمــة العالمیــة للتجــارة وإحــدى أهــم وســائل جــذب الاســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة ، ممــا یســاعد علــى 

محمد عبد الحمید محمد : راجع في ذلك  -یة الاقتصادیة للمستثمرین الخواص المؤسسات العموم التنازل عنتكریس عملیة 

شـــهاب ، أثـــر الإنظمـــام إلـــى منظمـــة التجـــارة العالمیـــة فـــي تـــدفق الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر وهیكـــل توزیعـــه داخـــل العربیـــة 

 . 34، ص  2014، سنة  66عدد السعودیة ، مجلة البحوث الاقتصادیة العربیة ، جامعة الطائف ، المملكة السعودیة ، ال
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موجودة هذه الاتفاقیات كما یمكن أن تكون ، للضریبة  نخضوع مستثمري الدولتین المتعاقدتی

وطموحات أحد الطرفین الدولة  لكنها یمكن أن تكون متناقضة، تنص على بعض البنود 

المضیفة صاحبة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة محل عملیات الخوصصة أو المستثمر الذي 

 . )المطلب الثالث ( عملیاتالؤسسة في طار هذه تؤول إلیه هذه الم

  یة للتجارةمللمنظمة العالالانضمام عدم  :الأول مطلبال

ا خیارا ـلیس إجباریا علیهم وإنم إلى المنظمة العالمیة للتجارة الدول انضمامطلب  إن   

الانضمام إلیها كان عن قناعة منها  الجزائرطلب ف، لدى المضیفة للاستثمار تختاره الدولة 

تشجیع المستثمرین ل خاصة، بأن ذلك یتیح لها فرصا أفضل لإنعاش اقتصادها وتطویره 

تضع  لأورجوايفاتفاقات جولة  . من خلال إلغاء التعریفات الجمركیة الأجانب بالأخص

ب الاستثمار الأجنبي المباشر ، هدفها ذقیودا على ما یمكن أن یفعله صانعي القرار لإدارة ج

في إطار إزالة معوقات انسیاب الاستثمار الأجنبي ودخول الشركات الأجنبیة للسوق المحلیة 

خوصصة ملكیة في القطاعات ذات الطابع التنافسي أو خوصصة التسییر في إطار 

الدول المضیفة بین القیود التجاریة  تمنع، وبالتالي القطاعات ذات الطابع الاستراتیجي 

   .  ) 789(للاستثمار الأجنبي 

اق إرادي یضم باتف نشأتكما أن المنظمة العالمیة للتجارة كغیرها من المنظمات الدولیة   

 اختیاريمر إلیها أ الانضماممما جعل ، مجموعة من الدول تسعى لتحقیق أهداف مشتركة 

إلیها یسمح للدول الأعضاء بوضع إستراتیجیتها التنمویة  الانضمام، كما أن  في الأساس

ا وسیاستها الخارجیة لأن عملیة الانضمام لیست غایة في حد ذاتها أكثر من كونها عنصر 

ة التنمیة الوطنیة والانفتاح على الاقتصاد العالمي في یسهم في تحقیق أهداف سیاسمهما 

  . )790(ظل العولمة

                                                           
عبــد القــادر بابــا ، سیاســة الاســتثمارات فــي الجزائــر وتحــدیات التنمیــة فــي ظــل التطــورات العالمیــة الراهنــة ، أطروحــة  - 789

،  2004مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة ، فرع التخطیط ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائـر ، 

   . 108ص  
بسكري رفیقة ، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة وإشكالیة الإنظمـام إلیهـا ، أطروحـة مقدمـة لنیـل درجـة دكتـوراه  - 790

، ص  2015علوم في الحقوق ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة ، جامعـة الحـاج لخضـر باتنـة ، 

141  .  



     الخارجیـة القیود: الثاني الفصل                                                            الثاني الباب

  

- 365 - 
 

، ورغم عدید ذه الهیئة لهفبعد أكثر من عشرین سنة من المفاوضات من أجل الانضمام    

الإصلاحات التشریعیة والاقتصادیة المتعاقبة إلا أن الجزائر لم تعد عضو في المنظمة 

والسبب مما یدل على أنه هناك العدید من الصعوبات تعترض ذلك ، ، یة للتجارة العالم

وتعاقب عدة وزراء على هذا الملف الشائك ، بالإضافة عدم استقرار المؤسسات  یكمن في

كما أن التأخر في إجراء ،  )791(الانضمام إلى وجود اقتصاد موازي یعیق عملیة 

مع أحكام  للدولة المضیفة لموافقة أحكام القانون الداخليالإصلاحات القانونیة الملائمة 

مثلها مثل تشریعات عضویة الجزائر في هذه الهیئة  تكریس المنظمة یعد كقید مباشر في

المؤسسات  التنازل عن، مما یعیق عملیة بعض الدول المقارنة كتونس ولیبیا بالأخص 

ضمام للمنظمة یعد بمثابة تحفیز للقطاع الخاص ، خاصة وأن الان ةالعمومیة الاقتصادی

التشریع المغربي جاء متناسبا  ، لدى نجدمعنوي أكثر منه مادي بالنسبة للمستثمرین الأجانب 

، عكس ما هو علیه الحال في التشریع الجزائري  مع خصوصیات وقواعد هذه المنظمة

  .والتونسي 

، في  الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة مراحل جدّ متقدّمة مامضانلغت مفاوضات بلقد    

یصنع جدلا كبیرا في أوساط الفاعلین والخبراء الاقتصادیین  یزال فیه هذا الملف لاوقت 

 والأجنبیة ، بین مؤیّد للخیار بذریعة تشجیع تنافسیة المؤسسات الوطنیة وحتى رجال السیاسة

هذه  خوصصةوكمشجع للاستثمار في عملیات ،  وإضفاء شفافیة أكبر على التجارة الخارجیة

 ،ومعارض له بحجّة أنه سیدمّر الاقتصاد الوطني ومكسب السلم الاجتماعي  ، المؤسسات

مع مشكل خاصة  طول مدّة مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة كما یكمن سبب

بإلغاء هذه   (OMC) بل، حیث تطا ة للاستثمار في الجزائرالمنظم % 49/51قاعدة 

هذا العائق جعل الحكومة ف القاعدة التي تتنافى مع مبادئ المنظمة المتعلّقة بالتنافس الحرّ 

الجزائریة تبحث عن حلّ وسط یرضي الطرفین مع الإبقاء على موقف الجزائر السیادي حول 

                                                           
الاقتصاد الموازي هو ذلك النشاط الذي یمارسه الأفراد خـارج الشـرعیة القانونیـة بـالهروب عـن رقابـة الدولـة ، وخاصـة  - 791

هروبهم من الجبایة ، حیـث یمـارس مـن طـرف أفـراد هـدفها الـربح السـهل والتهـرب مـن الجبایـة ، ممـا یـؤدي إلـى عـدم تسـهیل 

  .  هذه الظاهرة أعضاء المنظمة انضمام الدولة التي تعاني من 



     الخارجیـة القیود: الثاني الفصل                                                            الثاني الباب

  

- 366 - 
 

تجسد  2016لسنة  لال صدور قانون الاستثمار الجدید، من خ الخاص الاستثمار الأجنبي

  .)792(حمایة الاقتصاد الوطنيبلتعلق ذلك  الشفعة بحقإبقاء مبدأ الأخذ  في

دورها في تكریس الاستثمار التطرق لنسلط الضوء على هذه الهیئة من خلال  لذلك سوف  

،  ) الثانيالفرع ( إلیها  الانضمامعلى قیود  نسلط الضوء،  كما ) الفرع الأول(الخاص 

متخذة لتسهیل إجراءات  رغم وجودهذه المؤسسات كقید على عملیات خوصصة  تعتبر والتي

خاصة في ظل وجود قواعد حمائیة للمؤسسات العمومیة  )الفرع الثالث(  عملیة الإنظمام

  .)الفرع الرابع ( الاقتصادیة 

  في عملیات الخوصصة الاستثمارلمیة للتجارة في تكریس دور المنظمة العا: الفرع الأول 

 التنازل عنكقید على عملیات  تبرالانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة یع عدم إن   

نضمام الجزائر إلیها اخاصة وأن عدم ، للقطاع الخاص المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

التي تعمل  ذات العضویة نة مع الدول النامیة أو المتقدمةأقل مقار جعلها في وضعیة تنافسیة 

من شروط وإجراءات  هذه الدول وذلك نظرا لما في قوانین .الاستثمارات الأجنبیة  على جذب

، كما نجد تشریعات بعض هي في صالح الشركات الأجنبیة والتي لم تصادق الجزائر علیها 

عكس كالتشریع التونسي غیر متناسقة مع أحكام المنظمة العالمیة للتجارة الدول المقارنة 

، لذلك التشریع الفرنسي الذي یعتبر مرآة عاكسة عن القواعد الموجودة في هذه المنظمة 

المنظمة العالمیة  فيكلها منخرطة  ةنلاحظ أن الدول التي تستقطب الاستثمارات الأجنبی

الشركات لدى ف ات كبیرة هي ذات تكنولوجیا عالیةللتجارة ، فالاستثمارات التي تتطلب تدفق

  . )793( الهیئةإلى هذه  ةمَ ظلدول المناللجوء ل الأجنبیة تفضل

من الحقل  النامیة وانسحاب أغلبیة الدول نحو العولمة بسبب تحول النظام العالميلدى   

، فما كان على الدولة الجزائریة سوى الإذعان لشروط هذه العولمة ، مما جعلها  الاقتصادي

                                                           
بغـض النظـر عـن أحكـام المــادة "  ، مرجـع سـابق ، یتعلـق بترقیـة الاسـتثمار 09-16قـانون رقـم مـن  30تـنص المـادة  - 792

ل أو لفائــدة أعــلاه تتمتــع الدولــة بحــق الشــفعة علــى كــل التنــازلات عــن الأســهم أو الحصــص الاجتماعیــة المنجــزة مــن قبــ 29

  " .ممارسة حق الشفعة عن طریق التنظیم تحدد كیفیات  المستثمرین الأجانب ،
، كلیـة العلـوم الاقتصـادیة  04بعلوج بولعید ، معوقات الاستثمار في الجزائر ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ، عدد  - 793

   . 87وعلوم التسییر ، جامعة قسنطینة ، د س ، ص 
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العالمیة للتجارة مكیفة بذلك نظامها الاقتصادي والقانوني سیما ما تطلب الإنظمام للمنظمة 

، لما لها من  )794(تعلق بالأعوان الاقتصادیین وعلى رأسهم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

الخاص لأن رفض الإنظمام یؤدي إلى الانعزال  يدور إیجابي في جلب الاستثمار الأجنب

 الذي یطرح نفسه، لكن السؤال  مما یجعل ذلك كقید على عملیات خوصصة هذه المؤسسات

في تكییف المؤسسة العمومیة  وتشریعات الدول المقارنة هل نجح المشرع الجزائري

أجل معرفة ذلك ومن  ؟لتكریس خوصصتها مع نظام المنظمة العالمیة للتجارة  الاقتصادیة

عملیة الخوصصة للمؤسسات لیها بتكریس الانضمام إوعلاقة  )أولا(سوف نقوم بتعریفها 

  . )ثانیا( العمومیة الاقتصادیة

     یة للتجارة ممة العالظتعریف المن -أولا 

مة دولیة تعمل على حریة التجارة العالمیة من ظمن" مة العالمیة للتجارة بأنها ظتعرف المن 

خلال انتقال السلع والخدمات والأشخاص بین الدول ، مع ما یترتب عن ذلك من آثار 

من خلال هذا  . )795("اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة وثقافیة وبیئیة وحمایة الملكیة الفكریة 

  . الخاصستثمار الأجنبي التعریف نستخلص الدور الذي تلعبه هذه الهیئة في تشجیع الا

تعرف أیضا على أنها إطار مؤسسي واحد یجمع كل الاتفاقیات والوثائق القانونیة كما    

التي تم التفاوض بشأنها في جولة أوروغواي ، وتغطي التجارة في السلع والخدمات ، وحمایة 

حقوق الملكیة الفكریة بالإضافة إلى إجراءات تسویة النزاعات فمن خلال هذا التعریف نجد 

، وتعمل في إطار منظمة عالمیة النشاط ذات شخصیة قانونیة مستقلة أن هذه الأخیرة هي 

 .)796( ألغات اتفاقلتحل محل ، وقد أنشأت منظمة التجارة العالمیة  الاقتصاد العالمي الجدید

علاقات التجارة الدولیة ، ولیست شائها تعتبر المنظمة متخصصة في وطبقا لاتفاقیة إن

منظمة عامة ، كما هو الحال لهیئة الأمم المتحدة غیر أن الواقع العملي یشیر إلى أن 
                                                           

بن علو خلیفة ، المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة في مواجهة قواعد المنظمة العالمیة للتجارة ، مذكرة لنیل شهادة  -  794

   . 12، ص  2009الماجستیر ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ، 
للتجـارة علـى القطـاع المصـرفي الجزائـري ، مـذكرة لنیـل بن عیسى شـافیة ، أثـر وتحـدیات الانضـمام للمنظمـة العالمیـة  - 795

شهادة الماجستیر في علوم التسییر ، تخصص نقود ومالیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریـة وعلـوم التسـییر جامعـة 

  .    20، ص  2011سنة  ، 03الجزائر 
   27، ص  1997 بدون طبعة ، دار الشروق ، القاهرة ،سعید النجار ، اتفاقیة الجات وأثرها على البلاد العربیة ،  - 796
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، لكن المنظمة وإن وصلت  )797(المنظمة تمارس أعمال سیاسیة من خلال التجارة الدولیة 

بعد  اتنظم إلیه إلى مصاف العالمیة غیر أنه لم تكتمل لها كون أن عدد من الدول المهمة لم

  .الخ ...اندونیسیا كالجزائر ولبنان وإیران و

   المؤسسات العمومیة الاقتصادیةخوصصة تكریس بللمنظمة  مامضالانعلاقة  -ثانیا 

في تحریر متمثل تسعى لتحقیقه  والذيللمنظمة العالمیة للتجارة  الهدف الرئیسي باعتبار أن 

الدولیة العالمیة ، وذلك من خلال جمع الدول الأعضاء في شبه منتدى من أجل التجارة 

یسمح للدول بطرح انشغالاتها والتفاوض حول  فإن ذلك، البحث في شتى الأمور التجاریة 

ورفع مستوى المعیشة للدول الأعضاء وإیجاد آلیة التواصل بین  الأمور المتعلقة بالتجارة

 ، )798( تصاد العالمي وحل النزاعات بین الدول الأعضاء فیهاالدول الأعضاء وتقویة الاق

 باعتبار هذه المنظمة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصةتكریس  مما یؤدي ذلك إلى

من خلال إنشاء مناطق التبادل الحر كوسیلة إضافیة لدعم للاستثمار الخاص  محفزك

قد تأكد ذلك من و  .للقطاع الخاص المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المراد التنازل عنها 

أیضا بتعاونها وذلك ،  المنعقد في مراكش دولة في المؤتمر الوزاري 125خلال اتفاق ممثلي 

زالة كافة العوائق غیر الجمركیة وخفض الرسوم الجمركیة ، كما مع صندوق النقد الدولي لإ

، حیث تأثر في توجهاتها  یتمثل دورها الرئیسي في إدارة السیاسات التجاریة للدول الأعضاء

، كما تكرس حریة المنافسة بینها وفي هذا السیاق حقق نظام الجات تخفیض  )799(ومستقبلها 

مما یجعل من الانضمام ، )800( 1994سنة  %4إلى  1948سنة  %40جمركي هائل من 

 فهي ،المضیفة للاستثمار من طرف الدولة اقتصادیة أكثر منه خیار سیاسي لیها حتمیة إ

من  الخاص كقید على الاستثماریعتبر  إلیها كمحفز للاستثمار الخاص وعدم الانضمام

  : ذلك من خلال النقاط التالیةوسنوضح ،  جانب آخر

  

  

                                                           
  .  252، ص  2004، 1سهیل حسین الفتلاوي ، المنظمات الدولیة ، دار الفكر العربي ، لبنان ، ط  -  797
   . 27بن عیسى شافیة ، المرجع السابق ، ص  -798
  . 47، ص  نفس المرجع - 799

800 - Olivier (B):" Organisation Mondiale du commerce ", Edition Ellipses , Paris , 1999 , p 
09. 
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  إلى المنظمة العالمیة للتجارة  مامضالانحتمیة  - 1

نظرا للتحولات الاقتصادیة العالمیة التي عرفتها أغلب الدول فإن للانضمام إلى هذه الهیئة 

خاصة في ظل حصول الدول الأعضاء على عدة امتیازات تجعلها كمحفز ، أصبح حتمیة 

تتمتع الدول الأعضاء  -: والتي یمكن تلخیصها فیما یليللاستثمار في عملیات الخوصصة 

من آلیة تسویة  الاستفادةیحق للأعضاء  – .الواردة في اتفاقیات المنظمة  فقط بالحقوق

توفر العضویة أداة لخدمة  –المنازعات بالمنظمة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الشخصیة 

المصالح التجاریة والاقتصادیة للدول الأعضاء من خلال المشاركة الفعالة في المفاوضات 

الاستفادة من التخفیضات والتسهیلات الجمركیة وكذا .  المنظمةبالتجاریة المتعددة الأطراف 

  .كل ذلك یجعل من الانضمام إلیها حتمیة اقتصادیة  الأعضاء ،بین الدول 

    تحفیز الاستثمار الخاص - 2

المؤسسات  خوصصة تكمن علاقة الانضمام بالمنظمة بتكریس الاستثمار في عملیات

 انضمامنجد  لذلك، ة من خلال إنعاش الاقتصاد الوطني للدولة المنظمَ  العمومیة الاقتصادیة

بعد ربط التعریفة الجمركیة عند التجاریة خاصة سیرفع حجم وقیمة المبادلات الجزائر إلیها 

حد أقصى وحد أدنى والامتناع عن استعمال القیود الكمیة ، مما یؤدي لاحتكاك المنتجات 

یؤدي  الأمر الذيوالتقنیات المتطورة ة من التكنولوجیا الحدیثة المحلیة بالأجنبیة والاستفاد

تمتع الدول الأعضاء بعدة امتیازات  في ظلوذلك  ،الخاصة لتشجیع الاستثمارات الأجنبیة 

     .یعد كقید على الاستثمار الخاص  الانضماملدى نجد أن عدم  . )801(نتیجة الانضمام إلیها

  الانعكاسات الإیجابیة الناتجة عن الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة  - 3

إن الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة یمكن أن یترتب عنه عدة نتائج إیجابیة خاصة وأن   

بالدول المضیفة  المبادئ الأساسیة لهذه الهیئة تجعل من أي مستثمر أجنبي یمیل للاستثمار

مؤسسات العمومیة الاقتصادیة نتیجة لعملیات لل اقتنائهعن طریق  افیهالعضویة  ةصاحب

 لیهوتتمثل هذه المبادئ في مبدأ عدم التمییز ، حیث نصت ع .بهذه الدول  الخوصصة

من اتفاقیة الجات على أن التبادل التجاري بین أعضاء الاتفاقیة یقوم على مبدأ  02المادة 

دول على حساب الدول الأخرى بحیث یتساوى وعدم منح رعایا خاصة لإحدى الالمساواة 

                                                           

.   فبمجرد الإنظمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة یعتبر بحد ذاته كمحفز للاستثمار الخاص  -   801  
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بالإضافة إلى مبدأ الدولة الأولى بالرعایة  .الدول الأعضاء بنفس المعاملة في هذا الجانب 

ریفات یعني أن یعامل البلد العضو كل البلدان بنفس المعاملة التفضیلیة فیما یتعلق بالتعو 

یتعلق بالقواعد والإجراءات المتصلة  أو فیما ،أیا كان نوعها  الجمركیة أو الرسوم الأخرى

، ومبدأ المفاوضات التجاریة حیث  تخفیض الرسوم الجمركیة ، كما نجد مبدأ بالتجارة الدولیة

 ، تعتبر الجات الإطار التفاوضي الملائم لتنفیذ المعاهدة وتسویة المنازعات التجاریة الدولیة

وبالتالي یعتبر هذا المبدأ وسیلة لدعم النظام التجاري العالمي وفقا لقاعدة تعدد الأطراف 

ونتیجة لهذه المبادئ  . لعلاقات التجاریة الدولیةاالمتعاقدة والقضاء على الصفة الثنائیة في 

ة للاستثمار الخاص ز محف إذ تكون ناتجة عن الانضمام لهذه الهیئةیجابیة إ آثار ةظهرت عد

             : ویمكن إبراز هذه النتائج الإیجابیة فیما یلي الأجنبي 

 تخفیض وذلك من خلال:  زیادة إمكانیة نفاذ صادرات الجزائر إلى أسواق الدول المتقدمة -

انتعاش ، ومن ثم زیادة الحواجز الجمركیة ، مما یؤدي إلى زیادة حجم وحركة التبادل الدولي 

  .                               )802(حركة وحجم الإنتاج الوطني في أغلب البلدان خاصة المتقدمة 

تخفیض الحواجز ، ف انتعاش أثر اقتصادیات الدول الصناعیة المتقدمة على الجزائر –

الجمركیة سیؤدي إلى زیادة حجم وحركة التبادل الدولي مما یؤدي لانتعاش حركة وحجم 

  . )803(اج الوطني الإنت

التي ویحدث ذلك نتیجة تخفیض الرسوم الجمركیة  : انتعاش بعض قطاعات الإنتاج -

، وتخفیض معدل  ، ومستلزمات الإنتاج المحليتحتاجها الدول النامیة من السلع الأساسیة 

وزیادة الإنتاج مما یؤدي بالجزائر إلى فرصة  ستقرار العام للأسعارلاالتضخم ، ومن ثم ا

   .)804(وجودها داخل الأسواق العالمیة 

ویكمن ذلك من   : المتقدمةعن مصالحا في مواجهة الدول الدولة الجزائریة  دفاعإمكانیة  -

حیث یمكن لها أن ن الانفتاح على الأسواق العالمیة خلال استفادتها بأكبر قدر ممكن م

                                                           
حســـام علـــي داود ، أیمـــن أبـــو خضـــیر ، أحمـــد الهزایمـــة ، عبـــد االله صـــوفان ، اقتصـــادیات التجـــارة الخارجیـــة ،  دار  - 802

   . 160- 159،  ص ص  2002الأردن ،  المسیرة ،

. 33مرجع نفسه ، ص  -   803  

.  87، ص  2008سعداوي سلیم ، الجزائر ومنظمة التجارة العالمیة ، دار الخلدونیة ، الجزائر ،  -   804  
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وأن لا  جمركي حسب ما تراه مناسبا لمصلحتها في حمایة الصناعات الناشئةتحتفظ بحاجز 

   .تزید في رسومها الجمركیة عن النسبة التي التزمت بها 

یر من خلال قوانین متفق علیها دولیا وهذا بغرض توف وذلك: القانونیة  الإصلاحاتإجراء  -

مل ، منها الاستثمار ، الإنتاج من أجل تحقیق السیر الحسن لمجموعة من العوامحیط ملائم 

  . التوزیع ، تبادل السلع والخدمات وحقوق الملكیة

تفاقیة استخدام الوسائل المناسبة لحمایة الاقتصاد الابموجب العضو بالمنظمة  حق للدولةی –

الوطني من خطر المنافسة غیر العادلة ، سواء تعلق الأمر بحدوث إغراق من جانب بعض 

  .هذه الدول دعما إلى منتجاتها المصدرة الدول ، أو تقدیم 

وفقا لأحكام المادة الثالثة والحادیة عشر من اتفاقیة الجات سنة : مبدأ المعاملة الوطنیة  -

التي تمنح  الحق في الحصول على نفس المعاملة تمنح المستثمرین الأجانب ، 1994

من أجل قبول للمستثمرین الخواص الأجانب وهذا ما یعتبر كمحفز ، الوطني  للمستثمر

    . محل عملیة الخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

 المضیفة للاستثمارات الأجنبیةأي إجراء تتخذه الدولة وجود بنود ضمن الاتفاقیة تمنع  -

 لهذهة ، لدى نجد أن الدول المنظمَ أو یقید أو یشوه مسارها الذي قد یعرقل التجارة الدولیة 

سنتین بالنسبة للدول المتقدمة وخمس سنوات للدول  في مهلةملزمة بإلغاء القیود  الهیئة

ومن القیود الواجب إلغائها مثلا اشتراط الدول  .) 805( النامیة وسبع سنوات للدول الأقل نموا

محل عملیة  المؤسسة العمومیة الاقتصادیة للمستثمر الأجنبي التي انتقلت إلیهالمضیفة 

، أو اشتراط  من المستخدمات المحلیة في قیمة المنتج معینة نسبة أن یكون لهب الخوصصة

  .تصدیر نسبة معینة من الإنتاج 

كل هذه ، الشفافیة تعتبر إحدى الركائز الأساسیة في قوانین المنظمة العالمیة للتجارة  -

في إیجابا على الدول الأعضاء فیها من خلال تحفیز الاستثمار  الانعكاسات الإیجابیة تأثر

التنازل عملیة عملیات الخوصصة ، لدى فعدم انضمام الدول لهذه الهیئة یعتبر كقید على 

  .الأجنبي للقطاع الخاص المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بالدول المضیفة  عن

  

                                                           

.  88بعلوج بولعید ، مرجع سابق ، ص  -   805  
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  إلى المنظمة العالمیة للتجارة مامضالانقیود : الفرع الثاني 

على نتیجة لوجود عدة عراقیل  تجاءإن عدم خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة   

اتفاقیة "إلى  رغبتها في الانضمامعن عبرت الجزائر لأول مرة  ، حیثعملیة الانضمام 

تم حینها تشكیل مجلس خاص لدراسة ملف الجزائر  إذ،  1987 جویلیة 03في " الجات 

التي مرت بها  ، لكن بسبب الظروف الاستثنائیة الأورغوايمن  ) Perez Castilo(برئاسة  

شغلت الجزائر عن الانضمام إلى بسبب الأزمة الاقتصادیة والمالیة  1988عام الجزائر 

لدى بقیت الجزائر لا تتمتع إلا  ،) GATT " )806 "والتجارة الاتفاقیة العامة للتعریفات 

كما تم إعادة طرح ملف الانضمام سنة   بصفة ملاحظ ولم تصبح عضوا في هذه المنظمة ،

هناك عدة كما أنه  منیة حالت دون ذلك ،، لكن الظروف الأ على طاولة المفاوضات 1993

خاصة مة العالمیة للتجارة ظإلى المن الدول العربیةبعض أو  انضمام الجزائر عرقلتعوامل 

مدة ، تعبعد لمستوى المعاییر الدولیة الم ىوأن الخطوات التي اتبعتها لانضمام إلیها لا ترق

أنه هناك عوامل ورغم كل ذلك فإنه لا یمكن تحمیل الطرف الجزائري كافة المسؤولیات حیث 

عملیة كقید على  مما یجعل ذلك، مة ظى هذه المنتعد كقید على الانضمام إلخارجیة أخرى 

خاصة فیما یتعلق بعدم إعطاء الطرف ،  التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

، أو فیما یتعلق بغیاب الشفافیة عند إبرام  )أولا(الجزائري صلاحیات واسعة عند التفاوض 

  )ثالثا( ةفي ظل غیاب أیة إستراتیجیة واضحة تسیر هذه العملی )ثانیا(مفاوضات الإنظمام 

      . )رابعا(د عوارض للعضویة في هذه المنظمة وجو خاصة في ظل 

   عدم إعطاء المفاوض الجزائري صلاحیات كبیرة -أولا 

، حیث جعل  تضییق مساحات التفاوض لدى الطرف الجزائريذلك من خلال یكمن    

، وهذا ما حصل إثر التفاوض یغلب علیه الطابع السیاسي أكثر من المصالح الاقتصادیة 

یث كان المفاوض الجزائري ، ح الأوربي دالاتحاإمضاء الطرف الجزائري اتفاق الشراكة مع 

، في الآجال المحددة توقیع على اتفاق الشراكة عند الوسیاسیة تحت ضغوطات إداریة 

                                                           
أطروحـة مقدمـة  –دراسـة حالـة الجزائـر  –مولاي لخضر عبد الرزاق ، متطلبـات تنمیـة القطـاع الخـاص بالـدول النامیـة  -806

  2010ة أبي بكر بلقاید تلمسان ، لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامع

  .249ص 
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 مةظمع المن هإتباعیمكن  الأمر الذي لا ویمكن أن یؤدي ذلك إلى تضحیات وتنازلات كبیرة 

  .خاصة وأنه تتضمن بعدا تجاریا واقتصادیا عالمیا بالدرجة الأولى  ،یة للتجارة مالعال

    عند التفاوض غیاب الشفافیة -ثانیا 

عدم تحدید أي برنامج واضح ، وعدم دقة المعطیات المقدمة ، من خلال  ویكمن ذلك 

معها الوزارات والقوانین لاسیما النقاط التي یتم التفاوض بشأنها ، فتغیر الحكومات وتعاقب 

   .ات المقدمة من قبل لجنة التفاوضأدى إلى تضارب المعطی

   واضحةغیاب أي إستراتیجیة  -ثالثا 

ارتكاز الجزائر على نفس في هذا المجال یكمن خاصة في واضحة الستراتیجیة الإغیاب إن 

على الرغم من الرهانات والمعطیات النمط من المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي 

إذ لم یراهن الطرف الجزائري على كل المعطیات المتعلقة بالصراعات والخلافات ، المختلفة 

التي توجد داخل المنطقة رغم الحضور للطرف الجزائري في معظم الجولات السابقة سواء 

 التنازل عنعدم تكریس عملیة لالأمر الذي یؤدي . )807( كعنصر شرفيكعضو مراقب أو 

   .في ظل هذه العراقیل  الأجانب المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین الخواص

كما یشمل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة على عملیة معقدة وصعبة ، خاصة في    

للانضمام بضرورة قبول مستوى التزام  ظل اتخاذ بعض الدول موقفا یطالب الدول الساعیة

، حیث نجد أهم المشكلات والصعوبات التي لذي قبلته الدول الأعضاء الأصلیون أعلى من ا

إلى المنظمة أو الحصول مبدئیا على صفة  الانضمامتواجه عددا من الدول التي ترغب في 

والتي تهدف مراقب هي كیفیة التغلب على المعارضة التي تدعمها في بعض الحالات 

   .) 808(من مجال العلاقات الدولیة  أنظمتها المحلیة إلى عزل هذه الدول

                                                           
ي المنظمـة العالمیـة للتجـارة دورا سـلبیا باعتبارهـا عضـو مراقـب أو عضـو شـرفي ، الأمـر مما یجعل من دور الجزائر فـ -807

 ةالــذي لا یشــجع المســتثمر الخــاص مــن أجــل تحویــل رؤوس أموالــه للاســتثمار بهــا و قبــول المؤسســات العمومیــة الاقتصــادی

  . المراد تحویلها للقطاع الخاص 
   . 66، ص  2007لبنان ،  ، العالمیة منذ النشأة وحتى الیوم ، بیروتطلال محمد نور عطار ، منظمة التجارة  -  808
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التي تعني  GATT لم تعد سهلة كما كانت في كما أن شروط الانضمام وإجراءاتها  

فالانضمام أصبح یخضع لإجراءات ومفاوضات طویلة ،  الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة

فقبل أن ، وقد تدوم هذه الإجراءات سنوات طویلة یجب على الدولة طالبة الانضمام إتباعها 

تكون عضوا یجب أن تكون مراقبا فیها ، كما أثبتت الدراسات أن العبء خلال عملیة 

من حیث الاستجابة لكافة طلبات ، خاصة الانضمام یقع بالكامل على الدولة التي طلبته 

فمن بین الصعوبات نجد أن عملیة الانضمام  )809(الدول الأعضاء والإذعان لكل شروطها 

كما أن ثمن الانضمام یتضمن التزامات  –عملیة صعبة ومكلفة ومرهقة وتأخذ وقتا طویلا 

عملیة الانضمام لا تراعي ظروف الدولة  –تتعدى المنصوص علیها في المنظمة 

اتفاقیة  من 12مادة لكما أن ا،  للمعاملة الخاصة والتفضیلیة وأولویتها التنمویةواحتیاجاتها 

" لى أن الأعضاء الجدد یمكنهم الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة وفق مراكش تشیر إ

،  ) 810(، وهذا ما فتح إلى عملیة الانضمام شاقة وطویلة" شروط یتفق علیها مع المنظمة 

من الاتفاقیة المنشأة للمنظمة حیث تضع  12طبقا لنص المادة الجزائر خیر مثال على ذلك ف

، وهذا ما الدول الساعیة للانضمام تحت رحمة الدول الأعضاء وبالأخص الدول الكبرى  

    .حدث لأغلب الدول النامیة بالمقارنة بالدول المتقدمة 

      عوارض العضویة في المنظمة  - رابعا

 رغم اكتساب العضویة عضویة في منظمة التجارة العالمیةتحد من العوارض  یمكن أن تكون

، خاصة في حالة عدم التقید بالواجبات المفروضة  سواء كانت أصلیة أو بالانضمام مسبقا

، الأمر الذي یجعل ذلك من بین القیود الواردة على عملیات  اتجاه المنظمةعلى العضو 

    : ل هذه العوارض فیما یلي وتتمثالتنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  

  

   

                                                           
علــي بــن أبــي طالــب عبــد الــرحمن محمــود ، تقیــیم نظــام الإنظمــام إلــى منظمــة التجــارة العالمیــة ، الصــعوبات والعوائــق  - 809

للتنمیــة الإداریــة ، المــؤتمر  ، مداخلــة مقدمــة إلــى أعمــال مــؤتمرات المنظمــة العربیــة" التــي تواجههــا الــدول الســاعیة للإنظمــام 

  .    04، ص  2009الرابع ، مستقبل مفاوضات تحریر التجارة في ظل التجارة العالمیة ، الیمن ، فیفري 

.  147طلال محمد نور عطار ،  مرجع سابق ، ص   -   810  
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  ة ـالانسحاب من العضوی - 1

عدم الوصول بالدول الأعضاء  لإقناع هذه الأخیرة من أجل استقرار هذه المنظمة تعمل

من اتفاقیة تأسیس منظمة التجارة العالمیة  15وقد تناولت المادة ، للانسحاب من العضویة 

ب من حلأي عضو أن ینس -" حیث نصت على أنه  الإرادي ،الأحكام الخاصة بالانسحاب 

ویسري هذا الانسحاب على الاتفاقیة وعلى الاتفاقیات التجاریة المتعددة هذه الاتفاقیة 

من التاریخ الذي یتلقى فیه المدیر العام ، ویبدأ مفعوله منذ انتهاء مدة ستة أشهر الأطراف 

عدید الأطراف یخضع الانسحاب من اتفاق تجاري  –.للمنظمة إخطارا كتابیا بالانسحاب 

  . )811(لأحكام الاتفاقیة المذكورة

  :تكمن حالات الانسحاب في حالتین وهما:  حالات الانسحاب -أ

والمتمثلة في حدوث تعدیلات في الأجزاء الأول والثاني والثالث من  ىالحالة الأول – *

أن یقرر بأغلبیة ثلاث أرباع  یمكن الوزاري فالمؤتمراتفاقیة التجارة في الخدمات وملحقاتها ، 

كفل لكل عضو لم موجب الحكم السابق هو من طبیعته ییسري ب الأعضاء أن أي تعدیل

   . )812(یقبله حق الانسحاب من المنظمة

السابقة الذكر فیحق  15الذي ورد في المادة عام  وتمثل الانسحاب بوجه : الحالة الثانیة –*

    .لهذه المادة أن ینسحب من عضویة المنظمة لكل عضو وفقا 

    :وهي كما یلي  )813(في ثلاث شروط  وتتمثل :الانسحابشروط  -ب

الإخطار الكتابي للمدیر العام للمنظمة من طرف الدولة أو الإقلیم الجمركي الذي یرغب  -

  . في الانسحاب 

 متعددة الأطرافینطبق الانسحاب من عضویة المنظمة على جمیع اتفاقات التجارة  –

   .الملحقة باتفاقیة تأسیس منظمة التجارة العالمیة 

                                                           
  .26، ص   1991 ، بیروت، مصطفى سلامة ، تسییس المنظمات الدولیة المتخصصة ، دار المطبوعات الجامعیة  -811

. 26مرجع نفسه ، ص  -   812  

.  199بسكري رفیقة ، المرجع السابق ، ص  -   813  
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 من تاریخ تقدیم الإخطار یصبح الانسحاب ساري المفعول بعد انتهاء فترة ستة أشهر -

من اتفاقیة تأسیس المنظمة  15وبالرجوع إلى المادة  .لى المدیر العام للمنظمة بالانسحاب إ

مما یشكل تهدیدا للمنظمة خاصة في حالة كون  ، على حق الانسحاب نجدها لم تضع قیودا

فالانسحاب من المنظمة  ، ل جزءا كبیرا من میزانیة المنظمةالدولة طالبة الانسحاب تمث

العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین  المؤسسات التنازل عنیعتبر بمثابة قید على عملیة 

  .الانسحابلة عدم العضویة بعد في ظل وجود الدولة المضیفة في حا الخواص

     الإیقاف من عضویة منظمة التجارة العالمیة  – 2

المؤسسات العمومیة  التنازل عنإن الإیقاف من المنظمة یعتبر بمثابة قید على عملیة 

یقاف حرمان الدولة لإیقصد بإجراء االاقتصادیة لدى الدول المضیفة الموقوف عضویتها ، و 

التمتع بمزایا العضویة ، وممارسة حقوقها لفترة تحددها المنظمة ، الموقوف عضویتها من 

،  ) 814(بصفة كاملة أو وقف ممارسة بعض حقوق العضویة ومزایاها  ویتم توقیع جزاء الوقف

نجدها لم تتعرض لمسألة الإیقاف ، تأسیس منظمة التجارة العالمیة  لكن بالرجوع إلى اتفاقیة

قرار الوقف حسب جسامة  إلا أن، ) 815(حیث جاءت نصوص الاتفاقیة خالیة من ذلك 

تكون الجهة المخولة بإصدار و  .، فقد یكون مؤقت أو شامل لكل حقوق العضویة المخالفة 

هو الذي یقوم قرار الوقف متمثلة في المجلس الوزاري باعتباره الجهة الرئیسیة في المنظمة ، ف

، حیث یمكن له وقف أي عضو بتنفیذ وظائف المنظمة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة 

د في حالة مخالفة هذا العضو لمبادئ المنظمة بشكل متعمً بناءا على طلب الدول الأعضاء 

  .  )816(والتحلل من التزاماته

  

  

                                                           
إبــراهیم محمــد العنــاني ، قــانون المنظمــات الدولیــة ، الأحكــام العامــة ، المنظمــات الإقلیمیــة ، دار النهضــة العربیــة ،  - 814

   . 58، ص  2004القاهرة ، 

. 244جابر فهم عمران ، مرجع سابق ، ص  -   815  
دكتــوراه ، كلیــة الحقــوق ،  أطروحــة لنیــل شــهادةجعــة ســعید ســریر الــزوي ، النظــام القــانوني لمنظمــة التجــارة العالمیــة ،  -816

  .  431، ص  1998جامعة عین شمس ، 
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    الفصل من عضویة منظمة التجارة العالمیة  - 3

إجراء قانوني بمقتضاه تنتهي إجباریا  عبارة عن هذه المنظمة هو من عضویةإن الفصل 

من  خروجالاء ، تتخذه المنظمة جرً وهو إجراء قاس جدا  كافة حقوق والتزامات الدولة كعضو

دون التقید بالتحذیرات  الغیر قانوني عدة مراتوذلك بتكرار الفعل مبادئ وأهداف المنظمة 

للنقد الشدید مات ظ، وقد تعرضت عقوبة الفصل من عضویة المنالمنظمة  الموجهة من قبل

الناتج عن ، وعدم جدواها في إیجاد حل للوضع على أساس أن قیمتها مشكوك فیها 

، خاصة بتأثیر ذلك على المنظمة سلبا من الناحیة المالیة إثر فقدان عضو من  المخالفة

   . )817( أعضائها

  الإجراءات المتخذة لتسهیل عملیة الإنظمام : الفرع الثالث                   

 لقد اتخذت الدولة الجزائریة عدة إجراءات من أجل الإنظمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة   

 اتخاذ، لدى تتمثل هذه الإجراءات في یها إذ أنها لم تكتفي بمجرد إیداع طلب الإنظمام إل

من اتفاق منظمة العالمیة  16، خاصة وان المادة  عدة تغیرات على المنظومة التشریعیة

یضمن العضو موافقة قوانینه وتنظیماته وإجراءاته الإداریة مع " للتجارة تنص على أنه 

 ،" المنظمة العامة للتجارة  إنشاءالملحقة باتفاق  الاتفاقاتالإلتزمات المنصوص علیها في 

فالإنظمام  رجوع إلى أحكام هذه المادة نجد أن الالتزام یقع على العضو فقطحیث أنه بال

وهذا ما . یجعل من الدولة العضو ملزمة بتطبیق أحكام المنظمة ضمن تشریعاتها الوطنیة

أخد به التشریع الفرنسي والمصري ، إذ أنه وبالرجوع إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 

على إعفاء الشركات قد نص منه  29نجد من خلال المادة  ولائحته التنفیذیة المصري

 ضمن وهذا ما نجدهالتي یتم تحویلها من سداد أیة ضرائب أو رسوم جمركیة ، والمنشآت 

لذلك من أجل تسهیل عملیة  ، 2016من خلال قانون الضرائب لسنة المشرع الفرنسي 

د من تعدیل النصوص لاب تصادیةالإنظمام وتكریس خوصصة المؤسسات العمومیة الاق

، بالإضافة إلى إلزامیة إبرام اتفاق الشراكة  )أولا(التشریعیة حتى تتوافق مع أحكام المنظمة 

،   2005سبتمبر  01والذي دخلت فیه الجزائر ابتداءا من  )ثانیا( بيو مع الإتحاد الأور 

                                                           
  .   28بن عیسى شافیة ، مرجع سابق ، ص   -  817
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یقوم على أساس تحریر تبادل السلع بین الطرفین الجزائر من جهة  حیث أن هذا الاتفاق

، وسواء كان هذا التبادل یتضمن سلع تجاریة أم  )818(ودول الإتحاد الأوروبي من جهة ثانیة

   .  )ثالثا(بالإضافة إلى الإنظمام إلى المنظمة الكبرى العربیة للتبادل الحر  .صناعیة 

       تعدیل النصوص التشریعیة  –أولا 

عدة تعدیلات قانونیة تتماشى  علىلقد أقدمت الجزائر منذ تقدیم مذكرة التجارة الخارجیة 

ا عن إرادتها في الإنظمام إلیها ومبادئ المنظمة العالمیة للتجارة ویعد ذلك تعبیرا صریحا منه

على اقتناء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ،  من أجل تشجیع المستثمر الأجنبي الخاص

تبني أحكام الاتفاقیة الدولیة الخاصة  –حیث تتمثل هذه التغیرات التشریعیة خاصة منها 

،  02،  01بالمساعدة الإداریة المتبادلة لمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركیة وملاحقها 

بالإضافة إلى تبني  –          . 1977جوان  09المبرمة في نیروبي بتاریخ  09،  03

، حیث دخلت حیز التنفیذ  1983تصنیف وترمیز البضائع المبرمة في جوان النظام المنسق ل

،  ) 820( 10-98كذلك تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون رقم . ) 819( 1988في جانفي 

  2001أوت  20المؤرخ في  02-01قم وتأسیس التعریفة الجمركیة الجدیدة بموجب الأمر ر 

بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها یتعلق  04-01وكذلك صدور الأمر رقم 

 )821( 09-16صدار تشریع جدید للاستثمار متمثل في القانون رقم إكما نجد ،  وخوصصتها

كل هذه النصوص التشریعیة جاءت متوافقة مع المعدل والمتمم  03-01الملغى للأمر رقم 

  .أحكام المنظمة العالمیة للتجارة 

                                                           
طاشت طاهر ، انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على الجمارك الجزائریة ، مذكرة لنیل شهادة  - 818

الماجســــتیر فــــي القــــانون ، فــــرع قــــانون الأعمــــال ، كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم السیاســــیة ، جامعــــة مولــــود معمــــري تیــــزي وزو ،        

  .  160، ص  2013
، المتضمن الموافقة على الاتفاقیة  1991أفریل  07، المؤرخ في  09-91ب القانون رقم المصادق علیه بموج -  819

،  20، ج ر ج ج عدد  1983جوان  14الدولیة حول النظام المنسق لتعیین وترمیز البضائع ، المحررة ببروكسل في 

  .  1991ماي  01مؤرخ في 
، مؤرخ في  61ضمن قانون الجمارك ، ج ر ج ج عدد ، المت 1998أوت  22، مؤرخ في  10-98أنظر قانون رقم  - 820

   . 1998أوت  23

.، المتعلق بترقیة الاستثمار ، مرجع سابق  09-16أنظر القانون رقم  -   821  
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وقواعد المنظمة تتماشى العدید من القوانین التي  تكرسكما نجد التشریعات المقارنة    

العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین والتي تجسد عملیة التنازل عن المؤسسات ، العالمیة للتجارة 

 2016لسنة  71القانون من خلال الفصل التاسع نص ، لدى نجد المشرع التونسي  الخواص

وفق التشریع الجاري به بالعملة الأجنبیة للمستثمر حریة تحویل أمواله إلى الخارج " على أنه 

  .ترخیص من البنك المركزي التونسي إلزامیة الحصول على، رغم " العمل المتعلق بالصرف 

تشجیع الاستثمار الأجنبي لاقتناء المؤسسات العمومیة  ومن أجل شرع المصريالمأما   

التي تتماشى مع مبادئ المنظمة العالمیة  فقد جسد العدید من النصوص القانونیة الاقتصادیة

مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفیذیة  29المادة  ، لدى نجدللتجارة 

یجوز الترخیص بتحویل الشركات والمنشآت القائمة داخل المناطق الحرة العامة " تنص 

والخاصة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي ، على أن تعفى الشركات والمنشآت التي یتم 

نفس القانون  من 32 ةالماد ، كما نجد..." مركیة أو رسوم جمن سداد أي ضرائب تحویلها 

لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد " على أنه  تنص

بالإستراد والتصدیر ولا للإجراءات الجمركیة أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة 

على ئب الجمركیة والضریبة العامة ، كما لا تخضع للضراالخاصة بالصادرات والواردات 

جسد عدة قوانین  ، لدى نجد أن المشرع المصري" الرسوم  الضرائب و المبیعات وغیرها من

 ءمتناسقة مع أحكام المنظمة العالمیة للتجارة تساعد على تحفیز المستثمرین على اقتنا

  . المراد التنازل عنها للقطاع الخاص  العمومیة المؤسسات

خاصة فیما یتعلق بإلغاء كما نجد المشرع الفرنسي جسد قواعد المنظمة العالمیة للتجارة   

     . 2015لسنة وذلك واضح من خلال قانون المالیة الفرنسي ، التعریفات الجمركیة 

  عقد الشراكة مع الإتحاد الأوروبي إبرام  –ثانیا 

الذي تعترف الأطراف المتعاقدة ضمنه لقد أبرمت الجزائر اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي 

ومناطق  بتدعیم حریة التجارة عن طریق إبرام اتفاقیات ، كما أن تطویر الاتحادات الجمركیة

لدى دخل اتفاق . التبادل الحر من شأنه أن یؤدي إلى تسهیل التجارة في هذه المناطق 
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رغم أن ، ) 822( 2005سبتمبر  01بین الجزائر والإتحاد الأوروبي حیز التنفیذ في الشراكة 

على أساس  یتضمن هذا الاتفاق .  1976لسنة  تعود التفضیلیة أصل هذه العلاقة الاتفاقیة

تحریر تبادل السلع بین الطرفین الجزائر من جهة ودول الإتحاد الأوروبي من جهة ثانیة ، 

نظمام السریع لإ أعضائهمن الإتحاد الأوروبي حول تدعیم تصریح  كما تضمن هذا الاتفاق

للجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة ، كما تقر عدة مواد من الاتفاق على مبدأ عدم التمییز 

منه التي تنص على منح  19أو مبدأ الدولة الأولى بالرعایة وذلك واضح من خلال المادة 

السلع  بما فیهاسلع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي  معاملة نفسها التي تتمتع بهاال

ساهم في عملیة التنازل عن مؤسسات القطاع العام للقطاع كل ذلك ی .) 823(الجزائریة 

  .الخاص

  إلى المنظمة الكبرى العربیة للتبادل الحر   مامضالان -ثالثا 

لقد تم المصادقة على اتفاق تسهیل وترقیة التبادل التجاري بین الدول العربیة بموجب 

، حیث نص الاتفاق على تخفیض تدرجي لحقوق ) 824( 283-04المرسوم الرئاسي رقم 

 الجمارك وتحریر التبادل التجاري بین الدول العربیة من الرسوم والقیود المختلفة على التجارة 

عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین  مما یساهم في تسهیل

  .في ظل هذا التحریر للتبادل التجاري الخواص 

  

  

  

                                                           
، تمـت بموجبـه المصـادقة علـى الاتفـاق الأوروبـي  2005أفریـل  27، مـؤرخ فـي  159-05أنظر مرسوم رئاسـي رقـم  - 822

شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهـة  سالمتوسطي لتأسی

والوثیقـة  07إلى  01والبروتوكولات من  06إلى  01، وكذا الملاحق من  2002أفریل  22یوم  اأخرى ، الموقع في فالونسی

  .        2005أفریل  30، مؤرخ في  31النهائیة المرفقة به ، ج ر ج ج عدد 

  823 161طاشت طاهر ، مرجع سابق ، ص  -  
، المتعلق بالمصادقة على اتفاق تسهیل وترقیة التبادل التجاري بین الدول  283- 04أنظر المرسوم الرئاسي رقم  -  824

   .العربیة 
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  القواعد الحمائیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظل قانون المنظمة:  الرابعالفرع 

ففي الجزائر لمبدأ حریة التجارة الخارجیة  والتشریعات المقارنة لقد تبنى المشرع الجزائري   

تبنى تخلي المشرع عن احتكار الدولة لهذا النشاط من  1989منذ تعدیل الدستور في سنة و 

تنظیم التجارة الخارجیة من اختصاص الدولة ، " منه التي جاء نصها  19خلال نص المادة 

وقد تأكد ذلك من خلال المادة  ،" یحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجیة ومراقبتها 

ورغم كل هذه النصوص التشریعیة المكرسة لمبادئ  2016من التعدیل الدستوري لسنة  21

نصت بنود المنظمة  خاصة وأنه ،المنظمة نجد أن الجزائر لیست عضو ضمن هذه الهیئة 

تساعد في العمومیة الاقتصادیة  ى عدة قواعد حمائیة لصالح المؤسساتالعالمیة للتجارة عل

رامیة للحفاظ على هذه  یةئ، إذ تم ترخیص تدابیر حماعملیة التنازل عنها للقطاع الخاص 

، أو تكریس استثناءات لصالح هذه  )أولا( منها ما تؤدي لدفع الضرر عنها المؤسسات

، مما یجعل من تحضیر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة للتعامل مع  )ثانیا(المؤسسات 

  .   )ثالثا(ظمة أصبح أكثر من ضروري مبادئ هذه المن

  الاقتصادیة  العمومیة تدابیر رامیة لسد الضرر عن المؤسسةاتخاذ  - أولا 

من طرف المنظمة  تكمن التدابیر الرامیة لسد الضرر عن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

هذه من خلال اتخاذ إجراءات حمائیة لأجل إقامة التوازن بین مصالح العالمیة للتجارة 

مثل الحفاظ على الشغل لحمایة العمال المنتقلة مؤسستهم ، المؤسسة ومصالحها القومیة 

العمومیة للقطاع الخاص ، وكذلك العدول عن التعریفات الجمركیة إذا ما حصلت ظروف 

    .)825(خاصة فیما یتعلق بعدم التوازن المالي طارئة في السوق

  الاستثناءات والتفویضات في قانون المنظمة  –ثانیا 

في تعلیق تطبیق جمیع اتفاقیاتها في حالة التكتلات ومستوى النمو تتمثل هذه الاستثناءات 

الاقتصادي إذ یصبح مرخص به لتطبیق شروط المنظمة ، فالتكتل الاقتصادي تتفق فیه 

من الدول على الدخول في اتحاد جمركي یتم من خلاله رفع كل الرسوم ، وتحریر  مجموعة

التجارة أو منطقة التبادل الحر ، بالإضافة إلى المعاملة الخاصة للدول النامیة ، وذلك من 
                                                           

.  95بن علو خلیفة ، مرجع سابق ، ص  -   825  
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وكذلك تطبیق مكافحة إجراءات ) 826(خلال إزالة الحواجز التجاریة التي تعترض نفاذ سلعها 

الاقتصادیة العمومیة ، حیث تولي الدول المتقدمة اهتماما لصالح المؤسسات  )827(الإغراق

 ،، مما یساعد ذلك على عملیة التنازل عنها للقطاع الخاص داخل المنظمة  للدول النامیة

كقید على  ذه المزایا الممنوحة لهذه المؤسساتیجعل عدم الانضمام في ظل ه الأمر الذي

  .  للقطاع الخاص  إثر التنازل عنهاالاستثمار 

    التجارة العالمیة  تحضیر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة للتعامل مع مبادئ منظمة –ثالثا 

المكرسة من طرف المنظمة  ئمن أجل مسایرة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مع المباد

ینبغي على الدولة الجزائریة الانفتاح على ،  وتسهیل عملیات خوصصتهاالعالمیة للتجارة 

، وبالنظر إلى النقائص التي تم إثباتها في اقتصاد السوق وكذا معایشة المنافسة الدولیة 

لاقتصادیة یستلزم على السلطة اتخاذ إجراءین وهما العمومیة االنمط القانوني للمؤسسة 

ر اقتصاد السوق ، وتحمي إحداث وسائل ضبط اقتصادي تمارس بهم دورها الجدید في إطا

بالإضافة إلى تكریس مبادئ المنظمة بوسائل مادیة  المؤسسات الناشطة داخل إقلیمها

ملموسة ترافق تشجیع المؤسسات على خوض غمار المنافسة ، عن طریق فتح الباب أمامها 

هزة الجوانب السلبیة للمنافسة الدولیة بواسطة إحداث أج منفي التجارة الخارجیة وحمایتها 

مما یكرس عملیات التنازل عنها للقطاع الخاص  ،) 828(مرافقة ومساعدة لهذه المؤسسات 

ن المتضم 01-88رقم  قانون، وقد تجسد ذلك من خلال صدور سواء الوطني أو الأجنبي 

 القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة لتدعیم مسار الإصلاحات الاقتصادیة
)829 (.   

أن تجربة خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في كما نجد من خلال ما تم دراسته    

، خاصة من حیث التقید بقواعد قد سایرت نوعا ما أحكام المنظمة العالمیة للتجارة  الجزائر

                                                           

. 57سهیل حسین الفتلاوي ، مرجع سابق ، ص  -   826  
یعرف الإغراق إثر قیام شركة بتصدیر منتج ما بسعر أقل من السعر الذي عادة ما یباع به في السوق المحلیة ،  -  827

  .  حیث نصت المادة السادسة من الاتفاقیة العامة للتجارة والتعریفات الجمركیة باتخاذ إجراءات لمكافحة الإغراق 

.  96بن علو خلیفة ، مرجع سابق ، ص  -   828  

  829 .، مرجع سابق  العمومیة الاقتصادیة للمؤسسات التوجیهي القانون المتضمن ، 01-88 رقم القانوننظر أ -  



     الخارجیـة القیود: الثاني الفصل                                                            الثاني الباب

  

- 383 - 
 

المنظمة من خلال اتباع بعض  حسب قواعد، لدى تم تنظیم مسألة الخوصصة هذه المنظمة 

أنه لا یدخل ضمن مفهوم الخوصصة التنازل لفائدة أشخاص القانون العام  –الأسالیب منها 

، بالإضافة إلى أنه لا یدخل ضمن الخوصصة  سه ضمن التشریع الجزائريیوهو مبدأ تم تكر 

وهو ما نص علیه المشرع لى الإنعاش والترقیة الاقتصادیة للمؤسسة إالعملیات التي تهدف 

كما . من خلال تعریفه للخوصصة  04-01الأمر رقم من  13الجزائري من خلال المادة 

 قواعد المنظمة العالمیة للتجارة مسایرة بذلك نجد الالتزام بقواعد الشفافیة في عملیات التنازل 

المراد خوصصتها وطرق الخوصصة إذ لابد من الإعلان ونشر البیانات الخاصة بالمؤسسة 

یعد من سبیل التشریعات الخاصة  الخوصصةتشریع أن بالإضافة إلى . وكیفیة التنفیذ 

كما نجد تقید  .تبلیغها إلى أمانة المنظمة تطبیقا لمبدأ الشفافیة بالممارسة التجاریة واجبة 

تجسد ذلك من المشرع الجزائري بقواعد المنظمة من خلال تطبیق مبدأ المعاملة الوطنیة 

من الأمر رقم  21المادة  حسب نصخلال تطبیق مبدأ التساوي بین الوطنیین والأجانب 

   . وكذا شرط الدولة الأولى بالرعایة  ، )830( 16-09

كذلك نجد احتفاظ تشریعات الدول المقارنة بالأسهم النوعیة منعا للمضاربة والإضرار   

وهي فكرة جسدتها المنظمة العالمیة للتجارة من بین ،  بوجه خاص بالاقتصاد الوطني

  . بحمایة النظام العام المرخص بها نظرا لارتباطها المباشر الاستثناءات 

بعد التطرق لعدم انضمام الدول المضیفة للمنظمة العالمیة للتجارة وأثره كقید على الاستثمار  

في عملیات التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین الخواص ، سوف نسلط 

عملیات التنازل عن هذه ولي وآثاره على الضوء على ضغوطات صندوق النقد الد

  .المؤسسات

  

  

                                                           
مع مراعاة الاتفاقیات الثنائیة " المتعلق بترقیة الاستثمار ، مرجع سابق  09-16من القانون رقم  21تنص المادة  -  830

والجهویة والمتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائریة یتلقى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب معاملة 

   " .لمرتبطة باستثماراتهم منصفة وعادلة فیما یخص الحقوق والواجبات ا
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  ضغوطات صندوق النقد الدولي: المطلب الثاني          

 من خلالالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصة لقد اهتم صندوق النقد الدولي ب   

 ةكون جدیر ، حتى تضغطه على البلدان المقترضة منه بأن تعید هیكلة اقتصادها الوطني 

، وإعادة جدولة مدیونیتها بالحصول على تسهیلات لمعالجة اختلال میزان المدفوعات 

إلغاء الدعم الحكومي للسلع ، خاصة أن برنامج صندوق النقد الدولي یتضمن ة الخارجی

، وتخفیض قیمة العملة ، وتخفیض الأجور وتقلیل النفقات الحكومیة والخدمات الاستهلاكیة 

، وهكذا أصبحت الخوصصة تمثل الأولویة زن بین الطلب والعرض وتحقیق التواالوطنیة 

  . )831(في مطالب الصندوق على أي بلد یحتاج إلى تسهیلاته الأولى 

بالقاعدة "یتبنى صندوق النقد الدولي عند تقدیم القروض للدول النامیة ما یسمى لدى    

بمجموعة من التغیرات الهیكلیة ، بمعنى التزام الدولة المعنیة التي تطلب تسهیلاته  " الشرطیة

وهذا ما وقعت فیه كل من الجزائر وبعض الدول العربیة  . على مستوى الاقتصاد الوطني

ته الدى نجد الخوصصة الهیكلیة التي اهتم بها المشرع لتنفیذ التزام وكذا المغرب ، كتونس

تنجم عن خوصصة  دون الاهتمام أكثر بالنتائج التيجاءت الدولیة مع صندوق النقد الدولي 

لدى سوف نسلط الضوء مما یجعل هذه العملیة تعرف بالخوصصة التلقائیة . هذه الفروع 

 لها، خاصة في ظل الضغوطات التي تتعرض  )الفرع الأول( الدولیة على هذه المؤسسة

  . )الفرع الثاني (  من طرف هذه الهیئة الدول المضیفة للاستثمار

  

  

  
                                                           

 1994من شهر ماي (أبرم عقد بین الجزائر و صندوق النقد الدولي محدد بسنة واحدة  1994في شهر ماي من سنة  -831

، و لتـدعیم هـذا البرنـامج قـدم الصـندوق قــرض  یتضـمن تطبیـق برنـامج الاســتقرار الاقتصـادي) 1995إلـى غایـة شـهر أفریـل 

، إنعـاش الاقتصـاد  تحریـر الأسـعار و التجـارة الخارجیـة: هذا العقد ملیار دولار و أهم ما جاء في 1.03للجزائر مقدرا بقیمة 

خر بموجبه منح الصندوق للجزائر قرض بقیمة آأبرم الطرفان عقد ٍ  1995ماي  22، و بتاریخ  و دعم الإصلاحات الهیكلیة

المتعلـق بالخوصصـة جـاء  22-95رقـم  ، إذ الأمـر ر، و الذي وضع الإطار العـام للخوصصـة فـي الجزائـ ملیار دولار 1.8

مــع صــندوق النقــد الــدولي ، ممــا یجعــل مــن هــذا العقــد حقیقــة كمــرآة عاكســة عــن  العقــدهــذا أشــهر فقــط مــن إبــرام  5بعــد مــدة 

  .ظهور هذا القانون الأخیر 
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  مفهوم صندوق النقد الدولي : الأول  الفرع                    

إنشاء وكالة متخصصة على هامش المعاهدة  1945قررت الأمم المتحدة في عام  لقد   

الدولیة بریتن وودز وهي صندوق النقد الدولي ، وذلك لتحقیق السلامة للاقتصاد العالمي 

ینظم لعضویتها مئة  كمایئة الدولیة من واشنطن مقرا لها ، ههذه ال ذوتعزیزه ، حیث تتخ

الدول من أجل انتهاج برزت هذه المؤسسة المالیة كآلیة ضغط على وثمان وثمانون دولة ، 

سیاسته ومن بینها تأثیره على سیاسة التعدیل الهیكلي على نظام الصرف ، مما یؤدي إلى 

م إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تمهیدا لعملیة خوصصتها ، لذلك سوف نقو 

  . )ثانیا(وإبراز أهدافها  )أولا(بتعریف هذه المؤسسة المالیة 

  تعریف صندوق النقد الدولي  –أولا 

مؤسسة مركزیة في النظام النقدي الدولي ، كما أنها تعرف هذه الوكالة الدولیة على أنها   

 فيمؤسسة مالیة دولیة تختص بتقدیم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت 

موازین مدفوعاتها ، وبذلك تعمل على استقرار أسعار الصرف وتفرض في المقابل على 

  ن وضع میزان مدفوعاتهایتحسلوات التي تتخدها طالدول المقترضة أن تستشیره بشأن الخ

من أجل بناء نظام اقتصادي دولي جدید أكثر استقرار ، ویتمثل دوره  ت هذه الهیئةلدى نشأ

منح لنمو المتوازن للتجارة الدولیة الأزمات المالیة والحد منها ، تحقیق ائ بوقوع بفي التن

الدول الأعضاء قروضا تساعدها على تجاوز أزماتها ومشكلاتها ، وكذا استخدام الخبرة 

مما جعله ، الإقتصادیة في تقدیم المشورة للدول الأعضاء فیما یتعلق بالسیاسات المتبعة منه 

 من أجلإعادة بناء اقتصادها ، وخاصة المقرضة منه من أجل كآلیة ضغط اتجاه الدول 

  . الاقتصادیة خوصصة مؤسساتها العمومیة

، أنیطت لها كما یعرف بأنه من أهم الوكالات المتخصصة التابعة لهیئة الأمم المتحدة    

،  تخفیف من آثار أنظمة المدفوعات الدولیةللمهمة الإشراف على إدارة النظام النقدي الدولي 

، كما أصبح له دورا محوریا في والمالیة العالمیة  وأسعار الصرف على المعاملات التجاریة
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محاولة التنبأ بحدوث الأزمات ومنع وقوعها ومساعدة الدول الأعضاء على اعتماد برامج 

  .)832( تحت إشرافه للتقلیل من مخلفاتها وسلبیاتها

  أهداف صندوق النقد الدولي  –ثانیا  

اتجاه الدول المقرضة منه من أجل اف هذه الوكالة الدولیة باعتبارها كآلیة ضغط تتمثل أهد 

إعادة هیكلة اقتصادها ومنها إعادة خوصصة مؤسساتها العمومیة ، واتباعها لنظام اقتصاد 

  :السوق في النقاط التالیة 

    .المحافظة على مستوى أسعار الصرف واستقرارها  -

، وذلك فیما یخص المعاملات الجاریة بین ف متعددة اأطر تأسیس نظام مدفوعات ذات  -

  .الأعضاء 

هام في التخلص من القیود التي فرضها على عملیات الصرف والتي تقف عائقا في سالإ –

    . وجه التجارة العالمیة وتعرقلها 

تدعیم الثقة لدى البلدان الأعضاء بوضع موارد الصندوق تحت تصرفهم لاستخدامها في  -

وضعیة میزان المدفوعات دون اللجوء إلى إجراءات وسیاسات قد تضر بالإقتصاد  تصحیح

  .   )833(القومي للبلد أو الإقتصاد العالمي

تسهیل وتسییر النمو والتوسع المتوازن في التجارة الدولیة للمساهمة في تحقیق مستویات  -

  .عالیة من العمالة والدخل القومي 

  

  

  

 

                                                           
لمیــة ، الملتقــى العلمــي حــول لطــرش ذهبیــة ، دور صــندوق النقــد الــدولي فــي مواجهــة الأزمــة المالیــة والاقتصــادیة العا - 832

الأزمــة المالیــة والاقتصــادیة والدولیــة والحوكمــة العالمیــة ، جامعــة فرحــات عبــاس ســطیف ، كلیــة العلــوم الاقتصــادیة وعلــوم 

  .      02، ص  2009أكتوبر  21- 20التسییر ، 
  .  3، ص  مرجع نفسه -  833
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  آلیات ضغط صندوق النقد الدولي:  الثانيالفرع 

 لقد استخدم صندوق النقد الدولي المدیونیة الخارجیة كورقة ضغط على الحكومة الجزائریة   

من خلال تشریعاتها  ، حیث نستشف ذلكأو الدول الأخرى التي تعاني من نفس الإشكالیة 

في التسییر وترشید تعمیق الاصلاحات بالتحكم  واتخدت هذه الهیئةالداخلیة المقارنة ، 

لیفرض علیها اتباع سیاسة عن دفع الدیون الخارجیة  هذه الدول بعدما عجزت الإنفاق

إلى  1994وعلى هذا الأساس لجأت السلطات الجزائریة سنة ،  )أولا(التعدیل الهیكلي 

وفق ترتیبات تتمثل في المصادقة على رسالة نیة قبول الشروط المسبقة  صندوق النقد الدولي

عادة هیكلة القطاع العام وإعادة جدولة الدیون ، والمتعلقة بإ)834(موضوعة من طرفه ال

، وذلك بتوقیع یوفرها صندوق النقد الدولي للجزائر الخارجیة للجزائر مقابل تسهیلات تمویلیة 

، بأن تلتزم الحكومة الجزائریة مع صندوق النقد الدولي  (STAND.BY) فاقیة الامتثالتا

ساس فكرة ضرورة تكریس أعلى الاقتصادي بآلیات السوق وقوانینه في تنظیم النشاط 

وفتح السوق خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وانتقالها للمستثمرین الخواص 

الاتفاقیة بموجب ونتیجة لذلك تدخل صندوق النقد الدولي  . )ثانیا(الجزائریة للتجارة الدولیة 

من أجل تحریر التجارة الخارجیة وإنهاء  1989التي أبرمها مع الحكومة الجزائریة سنة 

وفي تحدید رها آلیات العرض والطلب إحتكارها لها ، وتقلیص تشكیلة السلع التي تحدد أسعا

،  للجوء إلى التعدیل الهیكلي یةرغمت الدولة الجزائر أ لدى،  )835(أسعار الفائدة والصرف 

 المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقطاع الخاص  التنازل عنمما جعل ذلك كقید على عملیة 

للخضوع إلى البنود الغیر مألوفة  یةعلى الدولة الجزائر باعتبار أن ذلك جاء إرغاما 

  . الموضوعة من طرف هذه الهیئة 

  

  

  

                                                           

. 101شحماط محمود ، مرجع سابق ، ص  -   834 
الهادي خالدي ، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي ، مع الإشارة لعلاقتها مع الجزائر ، دار هومة للطباعـة والنشـر  - 835

  .  92، ص  1993، الجزائر ، 
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  یةالعمومیة الاقتصادوء للتعدیل الهیكلي للمؤسسات حتمیة اللج –أولا 

زمة المدیونیة على الدولة الجزائریة أنظرا لضغوطات صندوق النقد الدولي من خلال تزاید   

ئد المترتبة عن القروض وافأصبحت عاجزة عن دفع حتى ال إذ، نات في سنوات الثمانی

طر الدولة إلى قبول اللجوء للتعدیل الهیكلي وتوسیع القطاع الخاص والتحول ضمما أالقدیمة 

جعل الدولة الجزائریة ترضخ لتكریس عملیات خوصصة  الأمر الذي، سوق لاقتصاد ال

  .  صندوق النقد الدولي المؤسسات العمومیة في ظل هذه الضغوطات الممارسة من طرف

حیث یعرف التعدیل الهیكلي على أنه عبارة عن جملة من الإجراءات والترتیبات   

سواء لتي تعاني من أزمة هیكلیة حادة ا القطاعاتعلى الدولة إدخالها على التصحیحیة التي 

صلاح الهیكلي من خلال ترشید القطاع العام ن هذا الإمض، ویتكانت داخلیة أو خارجیة 

وتحجیمه بواسطة الخوصصة ، وتحریر الأسعار من القیود الإداریة وتشجیع الاستثمار 

ها وتحسین النظام ، وكذا التحكم في النفقات العمومیة وتخفیض مستویات )836(الخاص

، ورفع أسعار الفائدة وإدارة المدیونیة من أجل تقلیص حجم الواردات وتشجیع الضریبي 

الصادرات لتأمین المزید من العملة الصعبة من خلال إلغاء كافة القیود على التجارة 

 الخارجیة وترشید التعریفة الجمركیة ، بالإضافة إلى تحریر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

من امتلاك الدولة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة لجمیع أسهم رأسمالها طبقا لما جاءت به 

كلي للاقتصاد الوطني ینصب یلهالتعدیل اكما أن  ،) 837( 01-88من القانون  05المادة 

   . عادة جدولة الدیون الخارجیةعلى إ

  

  

 

                                                           
 ن المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، دیوا" أراء واتجاهات " ضیاء مجید الموساوي ، الخوصصة والتصحیحات الهیكلیة  -836

  .  35، ص  2000سنة 
، العمومیــة الاقتصــادیة للمؤسســات التــوجیهي القــانون المتضــمن،  01-88مــن القــانون رقــم  05حیــث تــنص المــادة  - 837

أو / المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ، هي شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولیة ، تملك الدولة و " مرجع سابق أن 

  ".أو الحصص/بصفة غیر مباشرة جمیع الأسهم و الجماعات المحلیة فیها بصفة مباشرة أو 
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  تعریف التعدیل الهیكلي  -1

التي یكون الهدف من ورائها مجموعة من السیاسات الاقتصادیة  یتمثل التعدیل الهیكلي في

لیة الاصلاح الاقتصادي ، ضمن برنامج مسطر ومؤطر من طرف المؤسسات المالیة الدو 

، حیث ترتكز  )838(ممثلة في كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمیر 

تقلیص الواردات ورفع الأسعار ، سیاسته على الحد من الطلب الاجتماعي عن طریق 

، وذلك من وتعدیل السیاسة المالیة التي انعكست على التضخم وعجز میزان المدفوعات 

مالیة والنقدیة وتلك المتعلقة من خلال السیاسة الرجاع التوازن في الاقتصاد الكلي أجل است

لأنشطة التي عار الصرف سعیا وراء تحقیق سیاسة تخفیض الإنفاق مع توجیهه نحو ابأس

  .وفرة في العملة الصعبة تحقق

  أسباب التعدیل الهیكلي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة -2

أنها  أثبتت أدت إلى اللجوء للتعدیل الهیكلي ، حیث لقد برزت في الجزائر عدة مضاهر

، تتمثل خاصة في عجز البلد عن التمویل بالمواد الأولیة زمة اقتصادیة أتتخبط في 

دولار للبرمیل  10میل إلى ر أین انخفض سعر الب 1986لسنة  إلى الأزمة البترولیة بالإضافة

الأمر ، وانخفاظ في نسبة الاستثمارات لمعدل النمو الاقتصادي  مدهل، مع انخفاظ الواحد 

خارج  الانتاج الصناعي نمو مما ادى لانخفاظ في معدل، الذي أدى لارتفاع معدل التضخم 

وبسبب ذلك شرعت الدولة ،  )839(الأمر الذي أدى لانخفاظ قیمة الدینار  حروقاتمقطاع ال

یرات التي غهذا الأخیر الذي یتماشى والت 1989وإصدار دستور  1976إلى إلغاء دستور 

خاصة توافقها مع سیاسة كل من صندوق النقد الدولي والبنك ، شرعت فیها الدولة الجزائریة 

ماشى وطموحات النظام الرأسمالي ، الذي یعمل على تحریر هاتین الهیئتین اللتان تتالعالمي 

 رقم صدور القانون حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج هذه السیاسة تكرست من خلال

، مما ساعد على عملیة خوصصة المؤسسات العمومیة المتعلق بالنقد والقرض  90-10

  .الدولي ن ذلك یتناسب وطموحات صندوق النقد أالاقتصادیة باعتبار 

                                                           
  .   184بلحارث لیندة ، مرجع سابق ، ص  -838

.  185نفس المرجع ، ص  -   839  
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سباب أخرى في سیاسة التحیز التي انتهجتها إدارة الجمارك تحت غطاء أكما تبرز    

الحمایة للتمییز بین منتجات الدول النامیة والدول الصناعیة ، مما أدى لفشل سیاسة الإنفتاح 

، وانتشار ظاهرة تهریب رؤوس الأموال على التجارة الخارجیة وتفشي ظاهرة الفساد الإداري 

وهذا ما  .الأمر الذي أدى لاتباع سیاسة التعدیل الهیكلي كحتمیة اقتصادیة  ،لى الخارج إ

حدث في دولة تونس ، حیث أن العلاقات الموجودة بینها وبین صندوق النقد الدولي هي 

نتیجة حتمیة للتوجهات والخیارات الإقتصادیة الإنفتاحیة التي فرضت على تونس في أعقاب 

وأزمة المدیونیة لمنتصف الثمانینات التي أدت إلى خضوع تونس لأول ة الأزمة الإقتصادی

، ) 840(إلى ما یسمى ببرنامج الإصلاحات الهیكلیة لصندوق النقد الدولي  1986مرة سنة 

موافقة مجلس إدارة  یتضمن 2016ماي  13إعلان بتاریخ عن طریق وهذا ما تأكد بالفعل 

ملیار دولار  2.8دعم المالي المشروط لتونس بقیمة صندوق النقد الدولي على برنامج جدید لل

ت من كما نجد المملكة المغربیة طلب . الإقتصادیة من أجل خوصصة مؤسساتها العمومیة

مقابل تنفیذ برنامج التعدیل الهیكلي المعد من  صندوق النقد الدولي إعادة جدولة دیونها 

   . )841(طرف صندوق النقد الدولي

  دیل الهیكلي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةتنفیذ برنامج التع -3

، حیث دخلت معه في  الجزائر إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي تلجأ لقد 

وزیر المالیة الجزائري  بعد خطاب النواب الذي قام بإرسالمفاوظات في نهایة الثمانینات 

الحكومة  تعهدت أین ، 1989في شهر مارس سنة للمدیر التنفیذي لصندوق النقد الدولي 

مما أدى إلى تنفیذ برنامج  .وتحقیق للامركزیة الاقتصادیة سیاسة اقتصاد السوق ب الجزائریة

، حیث تم تكریس هذا التعهد من خلال اتفاق الاستعداد الإئتماني الأول في التعدیل الهیكلي 

یف الإقتصاد ، حیث تعهدت الجزائر في هذا الإتفاق على برنامج إعادة تكی 1989ماي  30

وكذا تم العمل على اتباع ، الجزائري كأول خطوة لتحریر التجارة الخارجیة والمدفوعات 

سیاسة صرف مرنة تجسدت من خلال صدور منظومة تشریعیة تكرس ذلك متمثلة في الأمر 

                                                           

.  30ص  أحمد بن مصطفى ، الجوانب الخفیة لعلاقة تونس بصندوق النقد الدولي ، مجلة شمال إفریقیا ، تونس ، - 840  

. 84بوعاملي یاسین ، المرجع السابق ، ص  -   841  
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المتعلق بالنقد والقرض الذي أعاد الإعتبار للجهاز المصرفي بصفته المسؤول  10- 90رقم 

   . )842(النقدیة  عن السیاسة

مع الحكومة الجزائریة ،  1991جوان  03كما تم ابرام اتفاق الإستعداد الإئتماني الثاني في   

بسبب تأزم  1994أفریل  01بالإضافة إلى إبرام اتفاق الإستعداد الإئتماني الثالث في 

تم  إذالأوضاع الإقتصادیة ، حیث كان الطرف الجزائري ممثلا بحكومة السید رضا مالك ، 

أفریل  01 إلى 1994تسطیر برنامج تكییفي لمدة سنة كاملة تمتد من الفاتح أفریل 

مما یجعل من تنفیذ برنامج التعدیل الهیكلي  .تضمن تحریر التجارة الخارجیة  )843(1995

بسبب الأزمة الإقتصادیة التي كانت ضغوطات المفروضة على الدولة الجزائریة للجاء نتیجة 

الأمر الذي یجعل ذلك كقید على عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة  ،تتخبط فیها 

  .، باعتبار أن ذلك جاء نتیجة الأزمة الاقتصادیة التي تمر بها البلاد الاقتصادیة 

مال الإجتماعي ال فتح رأسكما تم تنفیذ برنامج التعدیل الهیكلي وتجسد ذلك من خلال    

حلي أو الأجنبي أو العمال من خلال تخفیض لصالح رأس المال المللمؤسسات العمومیة 

وقد تجسد ذلك من خلال  . سعر التنازل عن بعض أسهم المؤسسة العمومیة المخصخصة

المعدل  المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 22-95صدور الأمر رقم 

ون قان، مما أدى لتشجیع الاستثمار الخاص تجسد بصدور  12-97والمتمم بالأمر رقم 

الذي سمح لأول مرة ببیع المؤسسات العمومیة وعرض إدارة  1994المالیة التكمیلي لسنة 

كما تم العمل على تنویع الصادرات خارج . في أسهم رأسمالها  %94هذه الأخیرة بنسبة 

، كما تم إنشاء سوق قطاع المحروقات من خلال إنشاء صندوق دعم وترقیة الصادرات 

د توفیر موارد صقت إعادة الهیكلة وخوصصة المؤسسات العمومیة مالي یسمح بتسهیل عملیا

  .جدیدة لتمویل الاستثمار وإیجاد أسالیب جدیدة لتوظیف الإدخار 

تنفیذ برنامج التعدیل الهیكلي من خلال تعویض صنادیق المساهمة  بالإضافة إلى  

عادة الهیكلة إوالتي تساهم في عملیة بالشركات القابضة التي تملك اسهم مؤسسات الدولة 
                                                           

 1988دراسـة حالـة النظـام الضـریبي الجزائـري للفتـرة  –قدي عبد المجید ، التمویل بالضریبة في ظل التغیـرات الدولیـة  -842

الجزائـــر،  د ســـنة نشـــر ، ص  ، أطروحـــة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة دكتـــوراه دولـــة ، معهـــد العلـــوم الاقتصـــادیة ، جامعـــة 1995 –

277.  

. 110-  109الهادي خالدي ، مرجع سابق ، ص ص -   843 
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كل  ،) 844(عادة هیكلتها وكذا خوصصة البنوك من خلال إ .الصناعیة وتطویر قطاعاتها 

       .مومیة الاقتصادیة د على عملیات خوصصة المؤسسات العذلك یعتبر كقی

  دور صندوق النقد الدولي في تكریس الاستثمار في عملیات الخوصصة  –ثانیا 

ور صندوق النقد الدولي في تكریسه لعملیات خوصصة المؤسسات العمومیة یتمثل د 

الاقتصادیة من خلال سیاسة الصرف المنتهجة من طرفه والمتمثة خاصة في تكریس 

المبادئ العامة للنظام الرأسمالي من حیث الحریة الإقتصادیة ، وتقلیص دور الدول في 

التي مرت بها أغلب الدول في فترة  الحقل الإقتصادي ، ونظرا للوضعیة الاقتصادیة

الثمانینات بانخفاظ أسعار البترول في السوق الدولیة وعدم قدرتها على النهوض باقتصادها 

تحت هذه مما أدى بها الأمر إلى اتباع هذه السیاسة والمتمثلة في التعدیل الهیكلي ، بنفسها 

ها للمستثمرین لالاقتصادیة بتحوی، ومن بینها خوصصة المؤسسات العمومیة الضغوطات 

 هذه عدة آلیات ضغط من أجل خوصصة تلدى اتبع .الخواص سواء الوطنیین أو الأجانب 

  .المؤسسات ویمكن أبرازها من خلال النقاط التالیة 

  تقدیم القروض والتسهیلات  –1

لدول كوسیلة ضغط على ا لقد استخدم صندوق النقد الدولي وسیلة تقدیم القروض والتسهیلات

بالتوفیق بین الإنفاق  مدفوعاتها نالتي تحتاج إلى مساعدته من أجل مواجهة مشكلات میزا

وذلك بالإتفاق  ، لكن ذلك یكون إلا بعد إبداء المشورة مع سلطات البلد المعني والمداخیل

القطاع على السیاسة الواجبة الإتباع سواء من ناحیة الإصلاحات الضریبیة أو إصلاح 

مما یجعل من صندوق النقد وكذلك خوصصة المؤسسات العمومة الاقتصادیة ، المالي 

  .الدولي له دور كبیر في تجسید هذه العملیة 

  

  

                                                           
-1990( دراســة حالــة الجزائــر  -حمـلاوي إیمــان ، دور المؤسســات المالیــة الدولیــة فــي تحقیـق الاســتقرار الاقتصــادي - 844

لوم ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة ، تخصص مالیة واقتصاد مالي ، كلیة العلوم الاقتصادیة وع) 2012

   . 98، ص  2014التسییر ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
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  تقدیم المساعدات  -2

 عادة هیكلة اقتصادإجل أتتمثل المساعدات المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي من   

من  خاصةبالسیاسات المنتهجة من طرفه  مرتبطةبمنحه قروضا  الدول المعنیة بالمساعدة

للقطاع  المتعثرة والمفلسةالتنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  أجل تكریس عملیات

، حیث تتمثل هذه المساعدات بالأخص في تقویة النظم المالیة تجسدت من خلال الخاص 

المشورة بشأن تنظیم الجهاز المصرفي  تقدیم( والنقدیة عن طریقدعم القطاعات المالیة 

والرقابة علیه وإعادة هیكلته ، وإدارة النقد الأجنبي ، بالإضافة إلى صیاغة التشریعات 

كما یقوم صندوق النقد الدولي بتنظیم دورات تدریبیة للمسؤولین في  .الإقتصادیة ومراجعتها 

فنیة میدانیا تجسدت في زیارة  الحكومات والبنوك المركزیة ، بالإضافة إلى تقدیم مساعدات

في ظل هذه  المؤسسات هذه مما أدى لتسهیل عملیات خوصصة. خبرائه للدول الأعضاء 

  .تباعها لهذه العملیات اعلى الدول من أجل خفیة المعاملة التي تعتبر كآلیة ضغط 

من تجسد أن دور صندوق النقد الدولي في خوصصة مشروعات القطاع العام  لذلك نجد  

ل وضع برنامج ذي آلیات خاصة ، یبدأ بمسح كامل مشروعات القطاع العام ومشكلاته خلا

ثم تحدید المؤسسات العمومیة المراد التنازل عنها ، حیث تم فرض نوع من الضغوط على 

یرى الصندوق أن بیع مؤسسات القطاع العام لدى بعض الدول التي ترید اتباع سیاسته 

تخفیف من أعباء میزانیة الدولة والتخفیف من أعباء الإدارة یحقق نتائج إیجابیة ، مثل ال

بالإضافة إلى استفادة الدولة المتنازلة عن مؤسساتها العمومیة من المواد الضریبیة خاصة 

تكریس إجراءات ذات طابع لمما أدى  ،) 845(في حالة زیادة انتاجیة وحدات القطاع الخاص 

ماعي للمؤسسات العمومیة لصالح الرأسمال المحلي تهیكلي تتمثل في فتح رأس مال الإج

المتعلق  22-95وقد تأكد ذلك من خلال صدور الأمر رقم ، والأجنبي أو العمال 

، كما ) 846( 12-97بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المعدل والمتمم بالأمر رقم 

ة ببیع المؤسسات الذي سمح لأول مر  1994تأكد ذلك من خلال صدور قانون المالیة لسنة 

  . في أسهم رأسمالها % 49بنسبة العمومیة وعرض إدارة هذه الأخیرة 

                                                           

. 74حملاوي إیمان ، مرجع سابق ، ص  -   845  

.، مرجع سابق  12-97، المعدل والمتمم بالأمر رقم  22- 95أنظر الأمر رقم  -   846  
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تعویض صنادیق المساهمة بالشركات القابضة التي تملك أسهم مؤسسات  بالإضافة إلى   

الدولة والتي تساهم في عملیة إعادة الهیكلة الصناعیة وتطویر قطاعاتها ، وإعادة رسملة 

 وأخذة وتحویل جزء من الحقوق المشكوك فیها مقابل سندات الخزینة البنوك من طرف الدول

    .منها تمهیدا لإعادة هیكلتها والتنازل عنها للقطاع الخاص الحیطة والحذر 

  في تشریعات المقارنة  د صندوق النقد الدولي و قی : الفرع الثالث 

لقـــد كـــان لصـــندوق النقـــد الـــدولي عـــدة آلیـــات وقیـــود تعرقـــل عملیـــة التنـــازل عـــن المؤسســـات   

وقد تأكد ذلـك مـن خـلال تشـریعات الـدول ، العمومیة الإقتصادیة لصالح المستثمرین الخواص 

ى عملیـات التنـازل فـي المقارنة ، لدى سوف نسلط الضوء على قیود هذه المؤسسـة المالیـة علـ

 )ثالثـــا(ع التونســـي فـــي التشـــری، و  )ثانیـــا(المغربـــي فـــي التشـــریع  ثـــم )أولا(الجزائـــري  التشـــریع

  . )رابعا(والمصري 

  قیود صندوق النقد الدولي على عملیة الخوصصة في التشریع الجزائري –أولا  

عدة  في النظر المشرع الجزائري أدت ضغوطات صندوق النقد الدولي إلى إعادةلقد   

  للقطاع الخاص نصوص تشریعیة تجسد عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

من خلال صدور المرسوم  العضویة والمالیة للمؤسسات وقد كانت البدایة بإعادة الهیكلة

ن القانون المتضم 01-88رقم  ارتأت الدولة إصدار قانونثم  ، 242-80الرئاسي رقم 

فهذا ،  العمومیة الاقتصادیة لتدعیم مسار الإصلاحات الاقتصادیةالتوجیهي للمؤسسات 

 ، القانون قد غیر الطبیعة القانونیة للمؤسسة هذه من طابع عمومي بحث إلى طابع مزدوج

كحتمیة اقتصادیة فرضها  25-95 رقم روالأم 22- 95صدور الأمر رقم  د ذلك تمعوب

، لدى فكل هذه النصوص  وطني سیاسي صندوق النقد الدولي أكثر من كونهما خیار

التشریعیة صدرت إثر الضغوطات المفروضة على الدولة الجزائریة من طرف هذه الهیئة 

  .الدولیة 
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  في التشریع المغربي  الخوصصةقیود صندوق النقد الدولي على عملیة  – ثانیا

 ممـا أدى لخوصصـة العدیـد لقد خضعت المملكة المغربیة لضغوطات صـندوق النقـد الـدولي  

هرا للإقتصـــاد مـــن المؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة ، ورغـــم أن الـــبعض یـــرى ذلـــك نجاحـــا بـــا

بیــر الإقتصــادي المغربــي عبــد القــادر بــرادة یــرى أن موافقــة صــندوق النقــد المغربــي إلا أن الخ

لصـندوق حرفیـا مـا یملیـه هـذا ا یطبـقالدولي على منح القروض للمغرب یعني أن هذا الأخیـر 

ئـة ب على هذه القروض من طرف هذه الهی، كما أضاف هذا الخبیر أن حصول المغر وینفذه 

  .لا یمكن أن یكون انتصارا ، فلو كان البلد في وضع مربح لما لجأ إلى القروض 

لــدى نجــد التشــریع المغربــي كــرس العدیــد مــن القواعــد والتوصــیات المندرجــة مــن طــرف هــذه   

 39علــى قــانون الخوصصــة رقــم  1989صــادق البرلمــان المغربـي عــام حیــث ، الهیئـة الدولیــة 

وكـــذا   یتعلـــق ببورصـــة القـــیم 211-93-1قـــانون رقـــم  صـــدور، بالإضـــافة إلـــى  1989 لســـنة

 ریــلفأ 21ة فــي ســوق البورصــة الصــادر فــي المتعلــق بــالعروض العمومیــ 26-03قــانون رقــم 

مـــن توصـــیات هـــذه الهیئـــة التـــي ، وتجســـد ذلـــك فـــي تنفیـــذ الحكومـــة المغربیـــة مجموعـــة  2004

لــدى تــم إصــلاح قطــاع الطاقــة ة المالیــة المفتوحــة نحــو الربــاط ها مقابــل خطــوط الســیولتاشــترط

دعــم مــواد الطاقــة المســتوردة ، عــن طریــق تحریــر أســعار المحروقــات ورفــع الدولــة یــدها عــن 

الــدولي هــذا المطلــب الــذي یطالــب بــه صــندوق النقــد بالإضــافة إلــى إصــلاح صــنادیق التقاعــد 

  . 2012ل الرباط على سیولة مالیة سنة حصمنذ ت

أن تــأخر إصــلاح صــنادیق التقاعــد ســیؤثر فــي اعتبــر خبــراء المؤسســة المالیــة الدولیــة كمــا    

المالیـــة العمومیـــة للدولـــة والنفقـــات العمومیـــة ، لــــدى یوصـــي صـــندوق النقـــد الـــدولي الحكومــــة 

دة قطاعـــات فـــي المملكـــة المغربیـــة المغربیـــة بـــدعم القطـــاع الخـــاص ، ممـــا أدى لخوصصـــة عـــ

ســواء ذات طــابع تنافســي أو ذات طــابع اســتراتیجي تحــت ضــغوطات هــذه الهیئــة الدولیــة وفــي 

كقیـد علـى عملیـات صندوق النقـد الـدولي أن  ، مما یعتبرسیاق الخارطة المرسومة من طرفها 

، فـــي ظـــل هـــذه الضـــغوطات بالدولـــة المغربیـــة المؤسســـات العمومســـة الاقتصـــادیة  خوصصـــة

الدولــة المغربیــة ، ممــا یجعلهــا تعیــد نظرهــا فیمــا  خاصــة وأنهــا لــم تــأتي عــن قناعــة مــن طــرف

    .یخص التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقطاع الخاص 

      



     الخارجیـة القیود: الثاني الفصل                                                            الثاني الباب

  

- 396 - 
 

  في التشریع التونسي  الخوصصةقیود صندوق النقد الدولي على عملیة  -ثالثا

لضـــغوطات هـــذه الهیئـــة الدولیـــة ممـــا أثـــر علـــى هـــي الأخـــرى خضـــعت  إن الدولـــة التونســـیة  

، إذ أن العجـــز عملیــات التنـــازل عـــن المؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة للمســـتثمرین الخـــواص 

ووزنـه المفـرط علـى میزانیـة الدولـة وتراجـع المـوارد العمومیـة جعـل تـونس الهیكلي للقطاع العام 

فــــي إطــــار  FMIاتفاقیــــات قــــروض مــــع  1986فــــي أزمــــة ممــــا ادى بهــــا لابــــرام فــــي صــــیف 

التصـــحیح الهیكلـــي للإقتصـــاد التونســـي ، وفـــي أحـــد هـــذه الشـــروط هـــو تعهـــد تـــونس بإصـــلاح 

، فـــرغم التبعـــات الكارثیـــة لخضـــوع ) 847( مؤسســـاتها العمومیـــة والتنـــازل عنهـــا للقطـــاع الخـــاص

علـى الإتفـاق  2017مـؤخرا سـنة  تونس لإملاءات صندوق النقد الـدولي ، فإنهـا بصـدد التوقیـع

أنــه مــرتبط بحزمــة مــن الشــروط أكثــر  إلاملیــار دولار ،  2.8الجدیــد المشــار إلیــه وهــو بقیمــة 

إجحافـــا قیاســــا بالإتفاقیــــات الســــابقة ، ورغـــم ذلــــك نجــــد الحكومــــة التونســـیة ســــارعت فــــي تنفیــــذ 

القـــوانین والتشـــریعات المجســـدة لمـــا تـــم الإتفـــاق علیـــه مـــع صـــندوق النقـــد الـــدولي تجســـدت فـــي 

، وكـذا إعـادة رسـملة خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  صلاحات الهیكلیة خاصةالإ

جســد ذلــك تف البنــوك العمومیــة تمهیــدا لعملیــة خوصصــتها ومراجعــة قــانون الاســتثمار التونســي

مــن أجــل رفــع القیــود امامــه وتكــریس عــدة  ،  2016ســنة ل 71قــانون عــدد مــن خــلال ضــهور 

  . عن هذه المؤسساتحوافز تجسد عملیات التنازل 

ن إصــلاح المؤسسـات العمومیــة مـن الملفــات التـي تعهــدت بهـا الحكومــة التونسـیة لــدى كمـا أ  

 عملیـةتكـرس ، الأمـر الـذي أدى لتجسـید عـدة تشـریعات منـذ مـدة طویلـة صندوق النقد الدولي 

أوت  02المــؤرخ فــي  47نجــد ضــهور القــانون رقــم  ذالتنــازل عــن هــذه المؤسســات فــي تــونس إ

، كمــا  )848(نــص مــن خــلال المــادة الثالثــة منــه علــى ثــلاث أشــكال للخوصصــة  الــذي 1987

       . الشركات المملوكة للدولة) خوصصة ( حدد هذا القانون الإطار العام لإعادة هیكلة 

  

                                                           
غــرداین عبــد الواحــد ، خوصصــة المؤسســة العمومیــة الجزائریــة علــى ضــوء التجــارب الدولیــة ، أطروحــة مقدمــة لنیــل  - 847

شهادة دكتوراه في علوم التسییر والعلوم التجاریة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریـة ، جامعــة وهـران ، 

   257، ص  2013

 848 - ANOUAR  (B) , op.cit. , p 29 .  
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  في التشریع المصري  الخوصصةقیود صندوق النقد الدولي على عملیة  – رابعا

لتجســید  مــن أجــل تكــریس سیاســة الإنفتــاح الإقتصــاديلقــد عملــت الدولــة المصــریة بكــل جهــد 

مـــن  العدیـــدوضـــعت الســـلطات المصـــریة ، ومـــن أجـــل ذلـــك توصـــیات صـــندوق النقـــد الـــدولي 

وقـــــد تجســـــدت هـــــذه الإصـــــلاحات خاصـــــة  الإصـــــلاحات لمســـــاعدة الإقتصـــــاد علـــــى التعـــــافي

عــدل الم 1997لســنة  08ون رقــم بإصــباغها بنصــوص تشــریعیة تأكــد ذلــك ، منهــا صــدور القــان

لیـــات الخوصصـــة فـــي المكرســـة لعم القـــوانین ، إلا أن 2004لســـنة  14قـــانون رقـــم مم بالوالمـــت

 1952جـوان  30المؤرخ فـي  1952لسنة  20ن طویل مثل القانون رقم مصر ظهرت منذ زم

یسمح للأجانـب الـذین یوظفـون أمـوالهم فـي مصـر مـن تكـوین شـركة مسـاهمة ، بالإضـافة إلـى 

والـــذي تضـــمن  1977لســـنة  23المعـــدل بالقـــانون رقـــم  1974نة لســـ 43صـــدور القـــانون رقـــم 

  .تشجیعا للقطاع الخاص 

ملیـــار  12توصـــل صـــندوق النقـــد الـــدولي لإتفـــاق مبــدئي مـــع مصـــر علـــى قـــرض بقیمـــة  كمــا  

دولار أمریكي لثلاث سنوات لدعم الإقتصاد المصري الذي یعاني مـن التضـخم والـنقص الحـاد 

 ةفي احتیاطي العملات الأجنبیة ، بسبب تراجع عائدات الإستثمار الأجنبـي ، ممـا جعـل الدولـ

القواعـد المنظمـة لاقتصـاد السـوق  تـنص علـىة نصـوص تشـریعیة عـد إبرازالمصریة تلجأ إلى 

الــذي یتضــمن  تجســدت خاصــة بصــدور قــانون ضــمانات وحــوافز الاســتثمار ولائحتــه التنفیذیــة

ـــة الاقتصـــادیة للقطـــاع  ـــة التنـــازل عـــن المؤسســـات العمومی ـــة تجســـد عملی عـــدة نصـــوص قانونی

    .في ظل الضغوطات التي تعرضت لها الدولة المصریة الخاص 
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  في الخوصصةالدولیة على الاستثمار  تد الاتفاقیاو قی: المطلب الثالث 

من  للمستثمرین الخواص الأجانبإن الاتفاقیات الدولیة وبالرغم من أنها تعتبر كمحفز   

إلا أجل اقتناء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في ظل وجود عدة قواعد حمائیة ضمنها ، 

دول من الالمؤسسات هذه  التنازل عنأنها یمكن أن تكون كقید على الاستثمار في عملیات 

، والسبب في ذلك یكمن في كون أن  الخواص إلى هؤلاء المستثمرین كقطاع عام المضیفة

تتضمن العدید من البنود هي في حقیقتها لیست في صالح الدول أن هذه الاتفاقیات یمكن 

ر ، مما یجعلها تعید وجهة نظرها اتجاه هؤلاء المستثمرین ، إذ تصبح لا المضیفة للاستثما

أن كما ، یتمتعون بجنسیة أحد الدول الأطراف في الاتفاقیة  اللذین معهم خاصةالتعاقد  تحبذ

القانونیة للاستثمارات الأجنبیة الاتفاقیات الدولیة في هذه الحالة تعزز مكانة نظام الحمایة 

أو القیمة القانونیة التي تتمتع بها هذه الاتفاقیات وتكملها ، خاصة في ظل المركز القانوني 

في أي وقت لعدم ي الذي هو عرضة للتعدیلات والإصلاحات ـبالمقارنة مع التشریع الداخل

 فيكقید على الاستثمار الاتفاقیات الأمر الذي یجعل هذه  . استقرار القاعدة القانونیة

كما یمكن أن لا تحقق هذه البنود أهداف المستثمرین  عن هذه المؤسسات ، لالتناز عملیات 

 و )الفرع الأول ( مختلف الاتفاقیات الثنائیةعلى  نسلط الضوء، لذلك سوف الأجانب 

الغیر مشجعة على اقتناء التي تتضمن هذه البنود  )الفرع الثاني ( الدولیة  الاتفاقیات

  .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  قیود الاتفاقیات الثنائیة على الاستثمار في عملیات الخوصصة: الفرع الأول 

لقد أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات ثنائیة في هذا الشأن من أجل تشجیع وضمان الاستثمار    

إلا أنه یمكن أن تكون هذه الاتفاقیات كقید على الاستثمار الخاص الأجنبي ، على إقلیمها 

وعلى الدولة المضیفة ، وذلك بسبب وجود عدة بنود ضمن هذه الاتفاقیات والتي تأثر على 

أن القاعدة القانونیة إذ ،  عملیة تحویل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقطاع الخاص 

قانونیة الوطنیة بمجرد إبرام هذه الاتفاقیة من طرف الدولة صاحبة الاتفاقیة ترتقي للقاعدة ال

لدى ،  خیر في حالة وجود تناقض فیما بینهابل یمكن أن تسمو على هذا الأ، التشریع  

،  )أولا(سنبرز بعض الاتفاقیات الثنائیة على سبیل المثال كالاتفاقیة الجزائریة الأمریكیة 
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بالإضافة إلى الاتفاقیة الجزائریة البلجیكیة  )ثانیا(وكذا الاتفاقیة الجزائریة الكویتیة 

  .   )رابعا(، والاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة  )ثالثا( اللكسومبورغیة

  الاتفاقیة الجزائریة الأمریكیة  -أولا

في  1990جوان  22أبرمت هذه الاتفاقیة مع أمریكا غرضها تشجیع الاستثمارات بتاریخ  

واشنطن ، وهذه الاتفاقیة تدخل ضمن الاتفاقیات المعروفة بأنها اتفاقیات الاستثمار لما وراء 

ه ذ، غرضها تأمین وإعادة تأمین الاستثمارات الأمریكیة في الجزائر ، فه) 849(البحار 

من خلال بنودها على إعطاء الطرف الأمریكي عدة امتیازات بالمقارنة  الاتفاقیة جاءت

بالطرف الجزائري ، الأمر الذي لا یشجع الدولة الجزائریة على جلب المستثمرین الخواص 

ذوي الجنسیة الأمریكیة للاستثمار بها في إطار عملیة خوصصة المؤسسات العمومیة 

   .الاقتصادیة 

  الاتفاقیة الجزائریة الكویتیة  –ثانیا 

الاتفاقیة نصت على حریة تحویل المدفوعات المتعلقة بالاستثمار وكذا هذه أن حیث نجد 

من قانون النقد  126ضمانات تحویل رأس المال الأصلي المنصوص علیه في المادة 

من الطرفین ل ، حیث ینص الاتفاق محل الدراسة بأن یضمن ك 11-03والقرض رقم 

عاقدین للمستثمرین التابعین للطرف المتعاقد الآخر التحویل الحر لمدفوعات متعلقة المت

، كما تنص الفقرة  )850(بكل الالتزامات الجبائیة بالاستثمار داخل وخارج إقلیمه بعد الوفاء

الثانیة من المادة السابعة على أن یتم تنفیذ التحویل دون تأخیر أو قیود وبعملة قابلة للتحویل 

مما یؤدي إلى المساس بالاقتصاد الوطني للدولة المضیفة في ظل الحریة ، ریة بكل ح

                                                           
، المتضــمن المصــادقة علــى اتفــاق تشــجیع  1990أكتــوبر  17، المــؤرخ فــي  319-90أنظــر المرســوم الرئاســي رقــم  - 849

 14، مــؤرخ فــي  45بــین الجزائــر وأمریكــا ، ج ر ج ج عــدد  1990جــوان  22الاســتثمارات الموقعــة علیــه فــي واشــنطن فــي 

  .  1990أكتوبر 

راجـع أیضــا بودهــان مصــطفى ، الأســس والأطــر الجدیــدة للاسـتثمار فــي الجزائــر ، دار الملكیــة للطباعــة والنشــر والتوزیــع،  -

  .  84، ص  2003، الجزائر ،  01طبعة 
ثلجون شمیسة ، الشراكة كوسیلة قانونیة لتفعیل الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجسـتیر  - 850

  .  40،  ص 2006في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
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كما نجد  .لخارج في ظل بنود هذه الاتفاقیة الممنوحة لحركة رؤوس الأموال من وإلى ا

یمنح كل " منها على أنه  06الاتفاقیة التونسیة الجزائریة في هذا المجال تنص طبقا للمادة 

" طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر حریة تحویل الأموال المتعلقة باستثماراتهم 
وهذا ما یتناقض مع حق الدولة الجزائریة في إطار الرقابة على حركة رؤوس   .) 851(

لمؤسسات المالیة كالبنك وال من طرف مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة وكذا االأم

المركزي ، مما یجعل ذلك كقید على عملیات التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

   .للمستثمرین الخواص 

  الاتفاقیة الجزائریة البلجیكیة اللكسومبورغیة – ثالثا

إلى عدم إمكانیة القیام بإجراءات نزع الملكیة أو التأمیم من طرف  لقد تطرقت هذه الاتفاقیة

الدول المضیفة للاستثمار ، وهذا ما یعتبر كقید على حریة هذه الأخیرة في تكریس حق 

استرجاع هذه الملكیة لدواعي الصالح العام والمكرسة في أغلب الاتفاقیات الدولیة ، كما 

إلا أن ذلك  ،ري الدولة المتعاقدة موال من قبل مستثممنحت هذه الاتفاقیة حریة تحویل الأ

بحق الدولة المضیفة في عدم السماح للمستثمر بتحویل عملته الوطنیة إلى العملة یصطدم 

الأجنبیة القابلة للتحویل ، إذ یمكن للدولة الجزائریة في إطار الرقابة على الصرف والمحافظة 

والبنوك والمؤسسات المالیة المعتمدة لنقد والقرض علیه أن تتم بهذه الرقابة من طرف مجلس ا

وهذا من أجل المحافظة على میزان المدفوعات وعلى احتیاطات الدولة من ، كالبنك المركزي 

ب رؤوس الأموال الوطنیة تهریوكذلك ضمان استقرار سعر الصرف ومنع  ، العملة الصعبة

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  مما یجعل ذلك كقید على عملیات خوصصة،  إلى الخارج

مع المستثمرین الأجانب الذین یحملون  تحبذ التعاقدباعتبار أن الدولة المضیفة للاستثمار لا 

    .والتي تنص على هذا القید هذه الاتفاقیة  ذات الطرف فيجنسیة الدولة 

  

  

  

                                                           
  .،  مرجع سابق   404 -06من مرسوم رئاسي رقم  06أنظر المادة  - 851
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  الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة – رابعا

لا تتخذ تدابیر نزع الملكیة أو التأمیم بشأنها ،  الإتفاقیة على أنتم الاتفاق من خلال هذه 

باستثمارات الطرف الآخر ، كما نصت هذه كما تمنح حریة تحویل رؤوس الأموال المتعلقة 

عات بین الطرفین إلى المركز الدولي االإتفاقیة على أن تحال القضایا في حالة نشوب نز 

والموقعة )  CIRDI(ت بین الدول ورعایا الدول الأخرى لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارا

، دون النص على اللجوء للقضاء الوطني للدولة المضیفة  1965مارس  18في بواشنطن 

التنازل سیادة الوطنیة للدولة الجزائریة الأمر الذي یؤدي إلى عرقلة لانتهاكا لمما یجعل ذلك 

أبرمت لائحة التحكیم  لذلك .الفرنسیین  الخواص القطاع العام للمستثمرین ؤسساتم عن

وبمقتضى هذه الائحة فقد أصبح  ) 852( 1983ماي سنة  27الجزائریة الفرنسیة المؤرخة في 

بإمكان المستثمرین الفرنسیین في علاقاتهم مع المؤسسات الجزائریة أن یستندوا في دعاویهم 

هم مع الطرف الوطني إلى اختصاص المحاكم إلى هذه اللائحة لتجنب إخضاع نزاعات

   . الوطنیة 

كما أنه هناك العدید من الاتفاقیات الثنائیة والتي أدرجت بها بنود تتناقض وطموحات   

، حیث أنه هناك اتفاقیات ثنائیة  الطرفین سواء الدولة المضیفة أو المستثمرین الأجانب

نزع  عدم أبرمتها الجزائر مع الدول التي لها رعایا مستثمرین أجانب على أقالیمها تتضمن

ومن بینها الاتفاق المبرم بین الجزائر والنیجر الذي نص في المادة  الملكیة للمنفعة العامة

لا " نه أه حیث نصت على ملاكأعلى التدابیر التي یترتب علیها تجرید المستثمر من  04

یتخد الطرفان المتعاقدان تدابیر نزع الملكیة أو التأمیم أو أیة تدابیر أخرى یترتب علیها 

تجرید مباشرة أو غیر مباشرة الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین للطرف المتعاقد الآخر من 

بین الجزائر وإیطالیا  نجد اتفاق مبرم كما أنه. ) 853(الاستثمارات التي یمتلكونها على إقلیمه 

ي من الدولتین المتعاقدتین القیام بتدابیر أن كلا یم" على أنه  04/02حیث نص في المادة 

                                                           
852

 - Sur ce règlement , voir Mebroukine. (A), « Le règlement d’arbitrage algéro-français du 27 
mai 1983 », Rev.arb, 1986, pp. 191-232. 

، یتضــمن التصــدیق علــى الاتفــاق المبــرم بــین  2000أوت  22، مــؤرخ فــي  247-2000أنظــر مرســوم رئاســي رقــم  - 853

ة الجمهوریـــــة الجزائریـــــة الدیمقراطیـــــة الشـــــعبیة وحكومـــــة جمهوریـــــة النیجـــــر ، المتعلـــــق بالتشـــــجیع والحمایـــــة المتبادلـــــة حكومـــــ

   .2000أوت  23، مؤرخ في  52، ج ر ج ج عدد  1998مارس  16للاستثمارات ، الموقع في الجزائر في 
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نزع الملكیة ، التأمیم ، الحجز ، أو أي إجراء آخر یترتب علیه نزع أو منع من الملكیة 

  . ) 854(..." مباشرة او غیر مباشرة  بطریقة

الجزائر وحكومة المملكة الأردنیة فقد نصت أیضا على التدابیر أما الاتفاقیة المبرمة بین   

لا یتخد الطرفان المتعاقدان تدابیر نزع الملكیة " بنصها  05/02المماثلة ضمن المادة 

كما نجد اتفاقیة بین  .) 855('' ..بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من مستثمري الطرف الآخر 

لا یمكن أن " منها على أنه  04/02في المادة  نصت الجزائریة والحكومة الألمانیةالحكومة 

ي أتخضع استثمارات مواطني وشركات طرف متعاقد على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر إلى 

بالإضافة إلى الاتفاق  . )856(...إجراء آخر تكون آثاره مماثلة لآثار نزع الملكیة أو التأمیم 

لا یمكن أن " على أنه  04/01المبرم بین الجزائر ورومانیا الذي نص من خلال المادة 

المنجزة على إقلیم الطرف المتعاقد تخضع استثمارات مستثمري أحد الطرفین المتعاقدین 

الملكیة  إلى إجراء التأمیم ونزع الملكیة ، أو أي إجراء آخر مشابه مشار إلیه مثل نزعالآخر 

أنها تعتبر كقید على  فمن خلال دراسة كل هذه الاتفاقیات الثنائیة نجد حقیقة.   )857(...." 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لهؤلاء المستثمرین  التنازل عنعملیات الاستثمار من خلال 

باعتبارها تشترط عدم نزع ملكیة المستثمر الأجنبي الذي آلت إلیه هذه المؤسسات ، الأجانب 

                 . لة المضیفة على ثرواتها الوطنیةمما یجعلها تتناقض ومبدأ سیادة الدو 

                                                           
، یتضــمن المصــادقة علـى الاتفــاق المبــرم بــین حكومــة  1991أكتــوبر  05، مــؤرخ فـي  346-91مرسـوم رئاســي رقــم  - 854

حــول الترقیــة والحمایــة المتبادلــة  للاســتثمارات ، الموقــع بــالجزائر  ةالجمهوریــة الجزائریــة الشــعبیة وحكومــة الجمهوریــة الإیطالیــ

  .      1991أكتوبر  06في ، مؤرخ 76، ج ر ج ج عدد  1991ماي  18بتاریخ 
، بتضـــمن المصـــادقة علـــى اتفاقیـــة حكومـــة الجمهوریـــة  1997أفریـــل  15مـــؤرخ فـــي   103-97مرســـوم رئاســـي رقـــم  - 855

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المملكة الأردنیة الهاشمیة ، حول التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات الموقعة فـي 

  . 1996أفریل  06، مؤرخ في  20، ج ر ج ج عدد  1996ت أو  01عمان بتاریخ 
، یتضـــمن التصـــدیق علـــى الاتفـــاق والبروتوكـــول  2000أكتـــوبر  07، مـــؤرخ فـــي  280-2000مرســـوم رئاســـي رقـــم  - 856

بالتشـــجیع والحمایـــة  الإضـــافي بـــین حكومـــة الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة وجمهوریـــة ألمانیـــا الاتحادیـــة یتعلقـــان

  .2000أكتوبر  08، مؤرخ في  58د ، ج ر ج ج عد 1996مارس  11لمتبادلة للاستثمارات الموقعین في الجزائر بتاریخ ا
، یتضـــمن التصــدیق علــى الاتفـــاق المبــرم بــین حكومـــة  1994أكتــوبر  22مـــؤرخ فــي  328-94مرســوم رئاســي رقــم  - 857

،  69، ج ر ج ج عــدد  1994جــوان  28لموقــع بــالجزائر یــوم الجهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة وحكومــة رومانیــا ، ا

  .  1994أكتوبر  26مؤرخ في 
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  على الاستثمار في عملیات الخوصصة المتعددة الأطرافقیود الاتفاقیات :  الثانيالفرع 

الدولیة المتعددة الأطراف والتي یمكن أن تكون كقید على الاستثمار تتمثل الاتفاقیات  

الأجنبي في عدة اتفاقیات أبرمت بین الجزائر وبعض الدول سواء العربیة أو  الخاص

الاتفاقیات إذ نجد ایة الاستثمارات منذ بدایة التسعینات حول تشجیع وترقیة وحم الأوروبیة

الاتفاقیة المغاربیة المتعلقة بتشجیع وضمان وكذا ، ) أولا( العربیة المتعلقة بالاستثمار

اتفاقیة نیویورك الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة بالإضافة إلى ،  )ثانیا( الاستثمار

   . )ثالثا( الأجنبیة وتنفیذها

  ) 1980، 1974،  1971تفاقیات سنة ا( المتعلقة بالاستثمار العربیة  الاتفاقیات –أولا 

تتعلق  في حالة وجود نزاعات استثماریة وأقرت على مبدأ واحد اتأنشأت هذه الاتفاقیلقد 

وهو وجوب تطبیق أحكام الاتفاقیة أولا فبنود عقد الاستثمار ثانیا  بالقانون الواجب التطبیق

فإذا لم یجد المحكم الحل لمسألة القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع لا في الاتفاقیة 

العربیة ولا في العقد فإنه یطبق القواعد والمبادئ المشتركة المعتمدة من قبل الدول العربیة ، 

 مستبعدا بذلك قواعد القانون الداخلي للدول العربیة القانون الدوليوبدرجة أقل قواعد 

الدول  ، وهذا ما لا یحفز )858(أي المبادئ المشتركة لقوانین عدة دول عربیة المتعاقدة 

هذه  الدول المتعاقدة في إطار لمستثمريتحویل رؤوس الأموال  على تشجیع العربیة

ویل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في إطار مما یؤثر ذلك على عملیة تح . الاتفاقیات

  .  عملیات الخوصصة بین الدول المضیفة ومستثمري الدول المتعاقدة 

  بتشجیع وضمان الاستثمار الإتفاقیة المغاربیة المتعلقة –ثانیا 

فهي تمیز بین نوعین من النزاعات الأولى لتشجیع وضمان الاستثمار إن الاتفاقیة المغاربیة 

نشب بین الدول المغاربیة وهي نزاعات كلاسیكیة تتعلق بتفسیر تغرضها حل النزاعات التي 

، أما الثانیة فتتعلق بالدول المغاربیة في علاقاتها مع المستثمرین المغاربة  أو تطبیق الاتفاقیة

ر حیث أن هذه النزاعات تحل إلا في إطا .) 859(باعتبارهم رعایا الدول المغاربیة الأخرى 

                                                           
طالبي حسن ، تسویة المنازعات في القانون الجزائري للاستثمارات ، أطروحة دكتوراه دولة في القانون الخاص كلیة  -  858

  .  392، ص  2006الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
  .  306المرجع ، ص طالبي حسن ، نفس  -859
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، سواء كانت ذات طابع دولي مثل المركز الدولي لتسویة  الاتفاقیات المتعددة الأطراف

 1980ه إقلیمي مثل الاتفاقیة العربیة لسنة أو إقلیمي أو شب (CIRDI) ازاعات الاستثمارمن

المؤسسة تطبیقا المغاربیة  القضائیة مام الهیئةأأو ، المنشأة للمحكمة العربیة للاستثمار 

   .إتحاد دول المغرب العربي  لمعاهدة

  اتفاقیة نیویورك الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها – ثالثا

لى ، حیث وبالرجوع إ) 860( 233-88لقد انضمت الجزائر لهذه الاتفاقیة بموجب المرسوم رقم 

في مجال المعاملات  الدولة المضیفةأحكام هذه الاتفاقیة نجدها تمس نوع ما بحریة 

لا یجوز لأیة دولة متعاقدة أن تستند " منها بأنه  14الاستثماریة ، مثل ما نصت علیه المادة 

إلى أحكام هذه الاتفاقیة لمقاضاة دولة أخرى متعاقدة إلا بقدر ما تلتزم هي بتطبیق هذه 

كما نصت . المجال ، أي أنها قیدت الدولة المتعاقدة بأحكام الاتفاقیة في هذا " الاتفاقیة 

الثانیة من هذه الاتفاقیة على اعتماد التحكیم التجاري الدولي في حل النزاعات التي المادة 

، لذلك نجد أن أحكام " بینها بخصوص علاقة قانونیة معینة تعاقدیة قامت أو یمكن أن تقوم 

كما أنه بالرجوع إلى  .هذه المادة لم تنص على اللجوء للقضاء الوطني للدولة المضیفة 

منها نجدها لا تنص على اللجوء إلى المحاكم  26اتفاقیة واشنطن ومن خلال نص المادة 

مما یجعل كل هذه . الوطنیة للدول المضیفة قصد اتخاذ تدابیر في وجود اتفاقیة التحكیم 

القیود الواردة ضمن هذه الاتفاقیات بمثابة عوائق على خوصصة المؤسسات العمومیة 

  . قتصادیة الا

  

  

  

 

                                                           
، یتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیـة التـي صـادق  1988نوفمبر سنة  05مؤرخ في  233-88أنظر مرسوم رقم  - 860

، والخاصــة باعتمــاد القــرارات التحكیمیــة الأجنبیــة  1958جــانفي ســنة  10علیهــا مــؤتمر الأمــم المتحــدة فــي نیویــورك بتــاریخ 

  .    1409ربیع الثاني عام  13لمؤرخ في ا،   48وتنفیذها ، ج ر ج ج عدد 
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 لیة مراكز التحكیم الدولیة في حلعدم فعاد عملیات الخوصصة بیقیت: المبحث الثاني 

    النزاعات الاستثماریة

عدة  یمكن أن تتضمن تسویة منازعات الاستثمار عن طریق المراكز التحكیمیة الدولیة إن  

كقید على عملیة الخوصصة  الآثار السلبیة لقرارات مراكز التحكیم الدولیة حیث نجد، قیود 

مما یجعل المستثمر الأجنبي یتردد في قبول المؤسسات العمومیة محل ،  )المطلب الأول (

یؤدي إلى مما ،  هیمنة الدول المتطورة على هذه المراكز التحكیمیة في ظل،  عملیة التنازل

مبدأ مع  عملیات الخوصصة بالإضافة إلى وجود تعارض .المساس بشفافیة قراراتها 

 التنازل عنیعرقل عملیة  وكل ذلك.  ) المطلب الثاني( الازدواج الضریبي الدولي 

  . أیضافي ظل هذه القیود المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین الخواص 

  الدولیة التحكیممراكز قرارات ل الآثار السلبیة :الأولالمطلب 

إن قرارات مراكز التحكیم الدولیة یمكن أن تكون لها آثار سلبیة على عملیات خوصصة   

 )الفرع الأول(  عدم تمتعها بمبدأ الحیاد حالةفي ، خاصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

كما یمكن أن یتعارض القرار ،  )الفرع الثاني ( عدم قابلیة النزاع للتحكیم من خلال أو 

  . )الفرع الثالث ( التحكیمي مع مسألة النظام العام 

 كقید على عملیات الخوصصة حیاد قرارات مراكز التحكیم الدولیةعدم : الفرع الأول 

غیر حیادیة  خاصة یمكن أن تكون قرارات التحكیم الصادرة عن المراكز التحكیم الدولیة إن  

، حیث  المتقدمةفي البلدان  انجد أغلبها متمركز  هذه المراكزبالرجوع إلى مكان وجود وأنه 

نجد الشراكة الموقعة بین الدولة الجزائریة  لدىباریس ، بنجد الغرفة الدولیة للتجارة مقرها 

 كماوالدول الأجنبیة تعطي الأولویة لهذه المراكز لحل النزاعات ذات الطابع الاستثماري ، 

مكان اختیار التحكیم في باریس طبقا الاتفاق على فیها تم تفاقیة الجزائریة الانجلیزیة نجد الا

إلا أن مدینة باریس اختیرت لعدة اعتبارات من  بین الطرفین كةامن عقد الشر  31/03للمادة 

بینها حسب اعتقاد الأغلبیة مكان محاید رغم أن كل طرف یحاول أن یكون مقر المحكمة 

تحبذ أن یكون مقر  للاستثمار مكان یخدم مصالحه ، لدى فالدولة المضیفةالتحكیمیة في 

 المحكمة التحكمیة في مكان یخدم مصالحها رغم أن ذلك لا یعني بالضرورة تطبیق قانون
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أو  )أولا( لقرار التحكیمي لاتفاقیة التحكیملدى فمجاوزة ا ، تلك الدولة على إجراءات التحكیم

أو من خلال خرق مبدأ  )ثانیا(تشكیل المحكمة أو الإجراءات لاتفاقیة التحكیم عدم مطابقة 

كز اتعتبر كمرآة عاكسة عن عدم حیاد القرار التحكیمي الناتج عن هذه المر  )ثالثا( الوجاهیة

بعدم تحویلها  ةمما یجعل ذلك كقید على عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادی

نه تأكد في حالة وجود نزاع بین دولة من العالم الثالث ودولة ، خاصة أ للقطاع الخاص 

، وقد تأكد ذلك  )861(مصنعة فإنه یعطي الحق عن طریق التحكیم الدولي للدولة المصنعة 

من خلال عدة قرارات تحكیمیة التي مست بمبدأ الحیاد ومن بینها قضیة سافیر وقضیة شیخ 

  . )862(أبو ظبي

  مجاوزة القرار التحكیمي لاتفاقیة التحكیم : أولا 

یمكن أن تفصل بعض المراكز التحكیمیة بموجب قرار تحكیمي في مسألة لم ترد في شرط 

، مما یؤدي برفض القرار التحكیمي ، لأنه في كلتا الحالتین التحكیم أو في اتفاق التحكیم 

یم باطلة ، أو في مسألة لم تشملها یعتبر المحكم قد فصل في نزاع على أساس اتفاقیة تحك

 ، مجاوزته ما ورد في اتفاقیة التحكیمیمتثل لمهمته بالاتفاقیة لأن المحكم في هذه الحالة لم 

مكرر من قانون الإجراءات  458وقد كرس المشرع الجزائري هذه الحالة من خلال المادة 

كما أن  . )863(المدنیة والإداریة تمن قانون الإجراءا 1056/3المدنیة والتي تقابلها المادة 

،  )864(عدم امتثال المحكم لمهمته لا تغطي فقط موضوع النزاع بل وأیضا القواعد الإجرائیة

  .كما أكدت على هذه الحالة اتفاقیة نیویورك مقارنة بالاتفاقیتین العربیة والمغاربیة 

ؤسسات العمومیة لدى یمكن إبطال القرار التحكیمي إذ نشب نزاع في إطار خوصصة الم  

للمستثمرین الأجانب ، في حالة كون هذا القرار قد خالف بنود  والتنازل عنها الاقتصادیة

وقد تأكد ذلك من خلال عرض على المحكمة الابتدائیة بباریس استئناف . اتفاقیة التحكیم 

بخصوص عقد  1969سنة  سبتمبر 19أمر تنفیذ قرار تحكیمي صدر في نیودلهي في 
                                                           

  . 32بكلي نورالدین ، مرجع سابق ، ص  - 861
  . 18ص  ، مرجع سابقأبو زید رضوان ،  - 862
لا یجــوز اســتئناف الأمــر القاضــي بــالاعتراف أو بالتنفیــذ إلا فــي الحــالات " مــن قــانون إ م إ ج 1056/3تــنص المــادة  - 863

  " . إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها  -: .....التالیة 
864 - Terki  (N) , L’arbitrage commercial international , OPU, Alger , 1999, p. 139. 
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 Saintوشركة فرنسیة  F.C.I.Lبین شركة هندیة في إطار عملیات خوصصة استثمار 

Gobain   وكان القرار التحكیمي قد صدر لصالح الشركة الهندیة ، فأبدت الشركة الفرنسیة

أمام محكمة باریس معارضتها تنفیذ هذا القرار ، فرفضت المحكمة هذه المعارضة في حكم 

لاستئناف الشركة الفرنسیة هذا الحكم أمام محكمة مما أدى  . 1970ماي  15لها بتاریخ 

، مدعیة أن القرار التحكیمي قد فصل فیما لم یتفق علیه الطرفان ، متمسكة باریس  فاستئنا

 1971ماي  10، إلا أنه وفي نیویورك  ةبتطبیق الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اتفاقی

، مما أدى بالشركة الفرنسیة إلى طلب نفیذ رفضت المحكمة هذا الاستئناف مؤیدة الأمر بالت

فسخ عقد الشراكة مع الشركة الهندیة الذي أبرم في إطار خوصصة مؤسسة عمومیة هندیة 

         . لصالح الشركة الفرنسیة 

  عدم مطابقة تشكیل المحكمة أو الإجراءات لاتفاقیة التحكیم : ثانیا 

إذ أنه فین في تشكیل المحكمة التحكیمیة الطر لقد اعتمدت اتفاقیة نیویورك على مبدأ حریة 

یمكن للمحكمة التحكیمیة أن ترفض تنفیذ القرار التحكیمي ، إذا ما تأكد للقاضي المختص 

شكل طبقا لما أراده الطرفان إلا إذا وجد تعارض بین ما یریده الطرفان تأن المحكمة لم ت

إطار خوصصة ملكیة أو خوصصة الدولة المتنازلة عن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في 

عین الاعتبار هذه في ، إذ لابد للطرفین أن یأخذوا تسییر والمستثمر الأجنبي المنتقلة له 

  .الأحكام 

لذلك فعدم احترام المحكمین عند استصدارهم للقرار التحكیمي لقواعد المقر قد یؤدي بقرارهم   

في دولة المقر أولا ورفضه في مرحلة بعدیة في الدولة المطلوب فیها التنفیذ ،  للإبطال

احترموا أما إذا . باعتبار أن القرار الصادر في الموضوع لم یصبح نهائیا في معنى الاتفاقیة 

فإن هذا الاستبعاد من شأنه أن یؤدي لقواعد الإجرائیة لقانون المقر ا وخالفواإرادة الأطراف 

، حیث أنه یمكن أن تثور نزاعات بین  لعدم احترامهم لهذه القواعدرار التحكیمي لرفض الق

الدولة المضیفة والمستثمر الأجنبي بسبب من الأسباب الناتجة عن عملیة التنازل عن 

 في إطار عملیات الخوصصة ، إذ الأجانب المؤسسات العمومیة لصالح هؤلاء المستثمرین

محكمة التحكیمیة مثلا من ثلاث فإذا تم الفصل في النزاع یتفقوا على تشكیلة ال یمكن أن

بمخالفة هذا الاتفاق یؤدي لعدم تنفیذ القرار التحكیمي ، ولتأكید وجوب احترام إرادة الأطراف 
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أفریل  13بتاریخ  Florenceفي اختیار محكمیهم نجد صدور قرار عن محكمة استئناف 

قرار تحكیمي لعدم قبول المحكمة  ، حیث رفضت المحكمة بمقتضاه تنفیذ )865( 1978

، مما أدى لتعطیل الاستثمار في التحكیمیة تعیین محكم ثالث طبقا لما أراده طرفا النزاع 

أن محكمة استئناف  ، إذالأجنبي للمستثمر الخاص  العمومیة إطار تحویل المؤسسة

Florence احترام المحكمة  مقد أصابت لما قضت برفض الأمر تنفیذ القرار التحكیمي لعد

           .التحكیمیة اتفاقیة التحكیم التي صاغها طرفا النزاع 

                                                           خرق مبدأ الوجاهیة : ثالثا 

إن عدم احترام مبدأ الوجاهیة یؤدي إلى رفض الاعتراف وتنفیذ القرار التحكیمي خاصة في   

الخصم إعلانا صحیحا بتعیین المحكم أو إجراءات التحكیم أو عدم تمكنه  حال عدم إعلان

لأي سبب من إبداء دفاعه ، أي بناءا على إجراءات تحكیـم لم یتم إخطار أحد الطرفین بها 

أو إذا لم یخطر أحدهما بتعیین محكم له ، كما أنه یمكن رفض تنفیذ القرار التحكیمي إذا لم 

كما . ، أو عدم إعلام أحد الطرفین إعلاما صحیحا بالحضور یكفل للخصم حق الدفاع 

یعود لقاضي دولة التنفیذ تقدیر مدى احترام أحد الطرفین في النزاع الدولة المضیفة أو 

. لمبدأ حق الدفاع  الاقتصادیة المستثمر الأجنبي الخاص المنتقلة إلیه المؤسسة العمومیة

 رأسفكلا من اتفاقیة الریاض واتفاقیة  يمغاربوالوقد أكد هذا المبدأ على المستوى العربي 

إذا كان الخصوم لم " لانوف المغربیة قد أجازتا رفض الاعتراف وتنفیذ القرار التحكیمي 

  .   )866(" یعلموا بالحضور على الوجه الصحیح 

  

  

                                                           
865 - Fouchard. (Ph) , « L’arbitrage international en France après le décret du 12 mai 1981 », 
JDI, 1982, n° 25 .                                                                                                                             
– Gaillard. (E), « Le centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements », in Recueil des sentences arbitrales, Rev.DI, 1989, p. 168. 
 

من الاتفاقیة المغاربیة لسنة ) ه( 44والمادة  1983من اتفاقیة الریاض العربیة لسنة ) د(37راجع نص المادة  -  866

1991   .  
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  عدم قابلیة النزاع للتحكیم:  الثاني لفرعا

العمومیة المؤسسة  صاحب مسیري بین النزاع المطروحموضوع یمكن أن یكون   

ة لوالمستثمر الأجنبي المنتق للاستثمار دولة المضیفةوالممثلة بال كشخص معنوي الاقتصادیة

غیر قابل للفصل فیه لعدم جواز التحكیم  إلیه هذه المؤسسة في إطار عملیات الخوصصة

، كما یمكن أن یكون عدم القابلیة یستند إلى صفة  )أولا(ة فیه طبقا لقانون الدولة المضیف

سواء كانت الدولة المضیفة صاحبة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة حد الطرفین المتنازعین أ

ویطلق على هذا النوع بعدم القابلیة القائم  ،أو المستثمر الأجنبي الذي تؤول إلیه بعد التنازل 

      . ) ثانیا( على الاعتبار الشخصي

  عدم القابلیة الموضوعیة لتسویة النزاع بالتحكیم: أولا 

یجوز أیضا رفض " من اتفاقیة نیویورك على أنه ) ب( 01فقرة  05لقد نصت المادة 

الاعتراف بحكم المحكمین وتنفیذه ، إذا ما تبین للسلطة المختصة في الدولة المطلوب 

النزاع مما لا یجوز التحكیم فیه طبقا لقانون الاعتراف بالحكم أو تنفیذه فیها ، أن موضوع 

 وح أمامهمر بالتالي لا یجوز للأطراف الاتفاق على إخضاع النزاع المط، و  "هذه الدولة 

للتحكیم إذا كان یمس بمبدأ النظام العام في الدولة المطلوب تنفیذ فیها القرار التحكیمي 

النزاع الذي صدر على أساسه القرار ، كما یمكن أن یكون غیر قابل للتحكیم  باعتباره

التحكیمي لا یجوز أن یسوى عن طریق التحكیم وفقا لقانون إرادة الطرفین الدولة المضیفة أو 

أو لا یجوز أن یسوى  ، المستثمر الأجنبي المنتقلة إلیه المؤسسة محل عملیة الخوصصة

الأمر حكیم غیر صحیح مما یجعل من اتفاق التعن طریق التحكیم وفقا لقانون مكان صدوره 

السیادة  صاحبةبالدولة المضیفة باعتبارها  غیر قابل للتنفیذ القرار التحكیمي الذي یجعل

، الأمر الذي یجعل ذلك  )867(من اتفاقیة نیویورك 05طبقا للمادة  التشریعیة على إقلیمها

     .كقید على عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  

  
                                                           

. 532طالبي حسن ، مرجع سابق ، ص  -   867  
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  النزاع للتسویة على أساس الاعتبار الشخصي قابلیة عدم : ثانیا 

یقصد بعدم قابلیة النزاع للتسویة عن طریق التحكیم على أساس الاعتبار الشخصي عدم 

والمؤسسات التابعة لها من هیئات ذات طابع فالدولة ، القابلیة للفصل بسبب أطراف النزاع 

تكون الجهة القضائیة المختصة إداري ومؤسسات عمومیة ذات طابع اقتصادي وتجاري 

دون  الوطني ءللفصل في النزاع الذي یثور بین هذه الأطراف والمستثمر الأجنبي هي القضا

غیر أنه ، ) 868(من اتفاقیة نیویورك الدولیة ) ب( 01فقرة  05سواه وذلك طبقا لنص المادة 

یمكن أن تتمسك بعدم والمؤسسات التابعة لها اللجوء إلى التحكیم فإنه لا إذا قبلت الدولة 

أهلیتها في إبرام اتفاقیة التحكیم من أجل رفض المشاركة في إجراءاته ، وهذا ما عبر عنه 

  .في إحدى دوراته معهد القانون الدولي 

كما یمكن أن لا تتقید الأطراف بهذا الحضر حسب ما جاء به قانون المرافعات الفرنسي إذ   

أكدت ذلك محكمة ، وقد  مكانیة اللجوء للتحكیملم یحضر للدولة والمؤسسات التابعة إ

، حیث أخضعت صحة اتفاقیة التحكیم للقانون  San Carlosاستئناف باریس في قضیة 

، كما انتهى الحضر من خلال قضیة  ولیس للقانون الشخصي للأطراف الذي یحكم العقد

Galakis )869(  لحاجات التجارة، حیث تم تأكید عدم سریان الحضر على العقود المبرمة 

  .  )870(الدولیة ووفقا لمتطلباتها 

  تعارض تنفیذ القرار التحكیمي مع النظام العام: الفرع الثالث 

النظام العام كأحد الأسباب المؤدیة  أحكام تعتبر مسألة تعارض تنفیذ القرار التحكیمي مع  

المعنیة القرار وتنفیذه من قبل محكمة الدول المضیفة للاستثمار هذا ب لرفض الاعتراف

ن ذلك في عدة حالات مثل عدم تسبیب م، ویكبالتنازل عن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

كما یمكن أن یكون النظام  ،قرار تحكیمي في الدولة التي یشترط قانونها الداخلي التسبیب 

الذي یتضمن نظام حمائي المعني في هذا الحالة ،  وهوالعام له طابع سیاسي أو اقتصادي 

                                                           

.من اتفاقیة نیویورك ) ب( 01/ 05أنظر المادة  -   868  
869 - Affaire San Carlos , voir cass. 1ère civ , 14 avril 1964 , D. 64.637, note Robert, JCD 65 II 
14406, note Level. 
870 - Affaire Galakis, voir cass. 1ère civ. 2 mai 1966, J.D.I, 1966. 648, note Level. Rev. crit 
D.J.P 1967. 553 note Goldman. 
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الذي على النظام العام الدولي ) ب( 02فقرة  05ونظام عام توجیهي ، كما نصت المادة 

یمكن اعتباره له علاقة بالنظام العام الاقتصادي الدولي ، لكون الدولة المضیفة تهدف إلى 

ثمر الأجنبي من خلال التحكم في حركة ضمان توازن العلاقات الاقتصادیة والمالیة مع المست

من  تنفیذ قرار تحكیمي في فرنسا أنرؤوس الأموال العابرة لحدودها ، لذلك اعتبرت المحكمة 

إنما یكرس خرقا لهذه الأحكام وللنظام  كم في حركة رؤوس الأموالخلال خرق قاعدة التح

قرار تحكیمي یخالف أحكام  وهذا ما كرسته اتفاقیة الریاض برفض تنفیذ. ) 871(العام الدولي 

كذا اتفاقیة نیویورك والاتفاقیة المغاربیة و . و النظام العام والآداب العامة الشریعة الإسلامیة أ

  . كیمي عند مخالفته للنظام العامالتي أكدت رفض تنفیذ القرار التح

ا على كانت قیدوالرشوة ، بحیث كالفساد تمس النظام العام لقد كانت هناك عدة قضایا    

 O.T.V شركة  الفرنسیة ضد Hilmarton الاستثمار الخاص الأجنبي مثل قضیة شركة 

الشركتان عقد مضمونه یتمثل في مناقصة دعت إلیها ، حیث أبرمت   )872(الجزائریة 

من قبل شركة  1980السلطات الجزائریة من أجل دراسة تدعیم أجهزة مدینة الجزائر عام 

Hilmarton والتنسیق بین المشاركین على  ریبیةمن خلال تقدیمها استشارات اقتصادیة وض

تنفیذ المشروع وقد نص في العقد على تنفیذ أحكام القانون السویسري ، كما یتم الفصل في 

،  (C.C.I) س وفقا للائحة تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریالناشئة عن العقد  النزاعات

 ورفض شركة  Hilmarton  الأخطاء التي ارتكبتها الشركة الفرنسیةحیث أنه بسبب بعض 

O.T.V التحكیم لدى غرفة  قامت الشركة الفرنسیة بإعمال شرطدفع الأتعاب المستحقة

ت الشركة الجزائریة بصفتها مدعى علیها ببطلان العقد ك، حیث تمس الدولیة للتجارة بباریس

والمتضمن احتكار الدولة الجزائریة  1978فیفري  11لمخالفته القانون الجزائري الصادر في 

، حیث ذهب  )873(لقطاع التجارة الخارجیة ، خاصة وأنه یمنع اللجوء إلى الوساطة والسماسرة

یخالف القانون  O.T.Vو  Hilmartonبین كل من شركة  إلى أن العقد المبرمالمحكم 

خاصة وأن  استغلال النفوذ، والذي یحارب  1971فبرایر سنة  11الجزائري الصادر في 

وبهذه المثابة قضى ،  الشركة الفرنسیة مارست نشاطا قریبا من نشاط الاستخبارات التجاریة

                                                           

. 552طالبي حسن ، مرجع سابق ، ص  -   871  
   . 553، ص  نفس المرجع -  872

. 557، ص نفس المرجع  -   873  
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النظام العام العابر للحدود ویخالف الآداب العامة وفقا للقانون یخالف بأن العقد محل النزاع 

سنة  دیسمبر 19فتم صدور من رئیس محكمة باریس في  . السویسري الذي یحكم العقد

  . تنفیذه بعدم الأمر  1991

لذلك فاستغلال النفوذ والرشوة یعدان من الممارسات الماسة بالنظام العام و التي تلحق  

أضرارا بالعلاقات الاقتصادیة بین الدولة المضیفة والمستثمرین الأجانب خاصة في ما یتعلق 

  .بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

لدى أجازت مختلف القوانین الوطنیة والاتفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیم الدولي إبطال   

حكم التحكیم حال تعارضه مع النظام العام في الدولة المعنیة بتنفیذه ، ویمكن الاستناد في 

ذلك على مخالفة القواعد الإجرائیة المناهضة للنظام العام ، كما یمكن أن تكون الحلول 

إذا اتضح تعارضها مع النظام العام في  سببا للإبطالعیة التي انتهى إلیها الحكم موضو ال

دولة القاضي المعنیة بالتنفیذ ، ویبرز ذلك في حالة كون المشرع الوطني في العدید من 

، حیث یجعل  تن بعض الموضوعاأالبلدان یحضر على الأفراد الالتجاء للتحكیم بش

لدى فمخالفة هذا الحضر یؤدي إلى التدخل باسم  الاختصاص محصورا على محاكمه ،

  . النظام العام لإبطال الحكم الصادر في تلك الممارسات

فلو أن هیئة التحكیم تغاضت عن تنفیذ القواعد الإجرائیة المتعلقة والمختارة من قبل   

الأطراف فإنها تكون قد أعطت الضوء الأخضر للنظام العام عن طریق تدخل دولة القاضي 

بطال القرار التحكیمي ، لدى فالسبیل الوحید لتدارك هذا التعارض هو إبطال الحكم بمعرفة لإ

أما بطلان الحكم التحكیمي بسبب التعارض الذي . القاضي المختص بنظر دعوى البطلان 

یظهر ذلك جلیا من خلال إذا فیرجع إلى القواعد الموضوعیة المطبقة على واقعة النزاع ، 

رة متعارضة بذاتها بصورة واضحة مع النظام العام في الدولة المعنیة بالحكم كانت تلك الأخی

وكل هذه . ) 874(، لدى فإعمالها یؤدي إلى نتیجة تتعارض بالضرورة مع ذلك النظام القانوني

التنازل إثر الحالات تعتبر كقیود على عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  .عنها للقطاع الخاص 

                                                           
بــن الصــر عبــد الســلام ، ضــوابط عــدم قابلیــة تنفیــذ حكــم ، أطروحــة لنیــل شــهادة دكتــوراه فــي الحقــوق ، فــرع القــانون  - 874

   . 325ص  ، 2012 الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،
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  الازدواج الضریبي الدوليب محل الخوصصة العمومیة تقیید المؤسسات : ب الثانيالمطل

على الرغم من مشروعیة الازدواج الضریبي الدولي الذي یستمد هذه المشروعیة من حق 

، وعلى الأموال  بالسیادة الذي تتمتع به الدولة المضیفة على المستثمرین الوطنیین و الأجان

والدخول الناتجة عن الاستثمار ضمن هذه الدول ، إلا أن ذلك یمكن أن یترتب عنه عدة 

، خاصة في حالة وجود نزاعات آثار سلبیة ، قد تؤدي إلى الإخلال بفاعلیة النظام الجبائي 

 بین الدولة المضیفة والمستثمر الأجنبي بسبب هذه المسألة ، ففي حالة عرض النزاع على

بعدم تنفیذ القرار التحكیمي بسبب وجود المستثمر هیئة تحكیم دولیة یمكن أن لا یفض النزاع 

، كما یمكن أن تفقد الأجنبي في حالة من الحالات المؤدیة لوقوعه في ازدواج ضریبي دولي 

المزایا الجبائیة التي یستفید منها المستثمر الأجنبي الخاص في البلد المضیف كل قیمتها إذا 

یمكن أن  المستثمر الأجنبيرضت علیه ضرائب في البلد المصدر لرأس المال ، ذلك أن ف

المصدر لرأس ( یفرض علیه ضرائب بالرغم من أنه خاضع لنفس المادة في بلده الأصلي 

، مما یجعل من وجود حواجز وعراقیل ضریبیة في وجه المستثمر الأجنبي تتسبب في ) المال

  .  )875(مفروضة على عوائد استثماراته إرهاقه بزیادة الضرائب ال

 الاستثمار تقف في وجهتعد ظاهرة الازدواج الضریبي من أصعب المشاكل التي لدى    

، فهذه الظاهرة  ، و التي یستوجب على الدولة المضیفة أن تواجههاالوطني وخاصة الأجنبي 

إطار الاستثمارات یمكن أن تطرح مشاكل على المستوى الداخلي و على المستوى الدولي في 

كان المشرع على المستوى الداخلي ینظم القوانین بطریقة تسمح بعدم تعرض  اإذ، ف الأجنبیة

، فذلك لیس هو الحال بالنسبة للاستثمارات  المستثمرین أو حتى المواطنین لهذه الظاهرة

ة التي ، حیث أنه في هذه الحالة الدول تستعمل المعاهدات حتى تتجنب هذه الظاهر  الدولیة

إثر خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والتنازل عنها تمثل عرقلة قصوى للاستثمار 

   . للقطاع الخاص

ل علیها لن أن الفوائد و العائدات المحص الخاص ضمن هذا الإجراء للمستثمریكما   

، و یمكن للمستثمر  هذا بانسجام الأحكام المتعلقة بالقواعد الجبائیةتخضع لازدواج ضریبي و 

                                                           
ة ـق بترقیـــــالمتعلــــ،  12 -93 رقــــم يـوم التشریعـــــمضــــمون و أهــــداف الأحكــــام الجدیــــدة فــــي المرســــ"،  یوســــفي محمــــد -875

  .  68 -67ص ص ،  1999 ، سنة 111 ، المجلد 2، العدد  ، مجلة إدارة "الاستثمار
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لإجراء المتخذ في إطار الاتفاقیات أن یعرف بالضبط النظام الجبائي الذي سوف ا بفضل هذا

   .یطبق علیه

، لا یقل عدد الاتفاقیات  حسب أرقام نشرتها مدیریة الضرائب على مستوى وزارة المالیةف  

اتفاقیة تمت  34 عن الدولي التي أمضت علیها الجزائر بغیة تفادي الازدواج الضریبي

هي تلك في هذا المجال اتفاقیة صادقت علیها الجزائر  وهنالك . )876(على أغلبها المصادقة

أصبحت  لدى .)877( 2010 جویلیة 03 في الدوحة في قطر الموقعة المبرمة مع حكومة دولة

یرات الخارجیة تحدث أثار سلبیة السیاسة الضریبیة لكل دولة مضیفة للاستثمار عرضة للتأث

تؤثر على تحفیز الاستثمار الأجنبي الخاص على التوجه لهذه الدول ، وخاصة في ظل 

تضاعف الظواهر الضریبیة الدولیة مثل الازدواج الضریبي الدولي والناتج عن تدخل 

الاختصاصات الضریبیة فیما بین الدول وتمسك كل دولة بالخضوع لسیادتها الضریبیة ، كما 

یر في استنزاف الإیرادات الجبائیة للدول الواقعة تحت تأثیرها للتهرب الضریبي الدور الكب

الفرع (وإبراز أنواعه  )الفرع الأول(لذلك سوف نقوم بتعریف الازدواج الضریبي الدولي 

المؤسسات العمومیة التنازل عن على عملیات  سلبیة خاصة بوجود آثار، ) الثاني

،  )الفرع الثالث( الازدواج الضریبي الدوليناتجة عن إشكالیة  للقطاع الخاص الاقتصادیة

( الظاهرة هذه مكافحة  ومختلف الاتفاقیات الدولیة تشریعات الدول المقارنةمما تحتم على 

  . )الفرع الرابع

  

  

  

  
                                                           

و مع أثیوبیا  1999دیسمبر  02تنام ، في ات ، مثلا تلك التي أمضت مع الفیصادقة على بعض الاتفاقیمتتم اللم  -876

   . 2001جانفي  25في  ، و مع الهند 2002ماي   26في
، یتضـمن التصـدیق علـى الاتفاقیـة بـین حكومـة  2010نـوفمبر  03مؤرخ في  ، 10-273المرسوم الرئاسي رقم أنظر  -877

الجمهوریة الجزائریة و حكومة دولة قطر في شـأن تجنـب الازدواج الضـریبي و منـع التهـرب الضـریبي فیمـا یتعلـق بالضـرائب 

  .  2010نوفمبر  21 ، مؤرخ في 70عدد  ج ر ج ج،  على الدخل
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  تعریف الازدواج الضریبي الدولي :الفرع الأول

فرض نفس الضریبة أكثر من مرة على الشخص ذاته ، " یعرف الازدواج الضریبي على أنه 

، كما یعرف بمشكلة تعدد من طرف أكثر من دولة ) 878(وعن نفس المال في المدة ذاتها 

فرض الضریبة على المكلف بأدائها ، خلال نفس الفترة الزمنیة ، ففي الازدواج الضریبي 

، كما من مرة ، لأكثر من إدارة ضریبیة ى نفس الوعاء أكثر یدفع المكلف بالضریبة عل

أو ضریبة من نفس النوع خلال لدخل أو المال إلى نفس الضریبة یعرف بأنه خضوع نفس ا

نفس الفترة من طرف أكثر من دولة الأمر الذي من شأنه التأثیر سلبا على مستقبل العلاقات 

ومن بینها خوصصة المؤسسات العمومیة العام ، والمساس بمسألة النظام الاقتصادیة الدولیة 

  .    انتقالها من الدولة المضیفة إلى المستثمرین الأجانب الخواصعرقلة الاقتصادیة ب

     الازدواج الضریبي أنواع : الفرع الثاني

أما من حیث أنواع الازدواج الضریبي ، فیمكن أن یكون داخلیا أو دولیا ، كما قد یكون 

مقصودا أو غیر مقصودا ، كما یمكن أن یكون الازدواج الضریبي الدولي قانونیا أو 

   . اقتصادیا 

  الازدواج الضریبي الداخلي و الدولي  -أولا

الضریبي في كافة أنحاء الدول سواء یكون الازدواج  : الإزدواجي الضریبي الداخلي  -1

ففي الدول لسلطات الضریبیة أو كانت موحدة كانت موحدة أو اتحادیة وسواء تعـددت فیها ا

المستثمر الخاص ( الموحدة یتحقق الازدواج إذا فرضت أكثر من ضریبیة على نفس المكلف 

) البلدیات ( المحلیة ، أو إذا فرضت الحكومة المركزیة ضریبة معینة ، ثم فرضت الهیئات ) 

الضریبة ذاتها على نفس الوعاء الضریبي ، وفي الدول الاتحادیة یتحقق الازدواج الضریبي ، 

إذا مارست كل من السلطة الاتحادیة وسلطات الولایات حقها في فرض الضرائب ، فتفرض 

  .        الحكومة الاتحادیة ضریبة معینة وتفرض حكومات الولایات نفس الضریبة 

                                                           
عبــد المــنعم فــوزي ، المالیــة العامــة والسیاســة المالیــة ، دار النهظــة العربیــة للطباعــة والنشــر ، بیــروت ، لبنــان  بــدون  -878

   . 229تاریخ نشر ، ص 
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بحیث روطه بالنسبة لدولتیـن أو أكثر ویقصد به تحقق ش :الازدواج الضریبي الدولي  -2

تقوم السلطات المالیة التابعة لدولتین أو أكثر بتطبیق تشریعاتها الضریبیة على نفس 

، وظاهرة الازدواج الضریبي الدولي قد انتشرت )879(الشخص ونفس الوعاء عن نفس المدة 

وعادة ما نقٌلات رؤوس الأموال بین الدول بسبب نمو التجارة الدولیة وتفي الآونة الأخیرة 

یحدث الازدواج الضریبي الدولي نتیجة مبدأ السیادة الضریبیة ، الذي یعني السلطة المطلقة 

  .  للدولة في اتخاذ القرار على إقلیمها وأن هذه السیادة دائما ما تكون مطلقة وغیر محددة 

  ریبي المقصود والغیر مقصود  الازدواج الض - ثانیا

یكون الازدواج الضریبي مقصود عندما تتعمد السلطات العمومیة إحداثه لتحقیق أغراض  

مختلفة لعل أهمها زیادة الحصیلة الضریبیة لمواجهة الزیادات المستمرة في الإنفاق العام ، 

ض الضرائب مثل فرض ضرائب بإضافة أو زیادة عدالة توزیع العبء الضریبي ، بفرض بع

على بعض الفئات المكلفین أو ذوي دخول معینة دون غیرهم بحیث ینشأ الازدواج المقصود 

، كما یمكن تعریفه بأنه هو الذي یقصد المشرع حصوله وتحققه من أجل بالنسبة لهذه الفئات 

  .أهداف عدیدة اقتصادیة أو اجتماعیة 

محددة للغایة دون قصد من هذه  أما الازدواج الضریبي الغیر مقصود یتحقق في غایات  

السلطات ، وبصورة فعلیة كالازدواج الضریبي الاقتصادي ، كما في حالة سریان الضریبة 

في نفس الوقت الذي تسري فیه الضریبة على أرباح ) أرباح السهم ( على إیراد القیم المنقولة 

ن في واقع الأمر شركة المساهمة ، التي تقوم بالتوزیع مما یؤدي إلى إخضاع المساهمی

للضریبة على أرباحهم مرتین الأولى على أرباح الشركة عند تحققها ، والثانیة على هذه 

، لذلك فهذا النوع لا یتعمد المشرع الضریبي حدوثه ویحصل نتیجة عدم الأرباح عند توزیعها 

) 880(ول تناسق أجزاء النظام الضریبي في داخل الدولة أو في حالة الأنظمة الضریبیة لعدة د

لدى یتضح أن الازدواج الضریبي الداخلي غالبا ما یكون مقصودا ، بعكس الازدواج 

  .الضریبي الدولي الذي یكون غالبا غیر مقصود 

                                                           
، منشـورات  ، طبعـة أولـى العامـة المیزانیـة،  رادات العامـةیـ، الإ ، النفقـات العامـة ة العامـةیـ، المال دلي ناشـدسـوزي عـ - 879

  .  232، ص  2006،  ، لبنان روتیب یةالحقوق،  الحلبي

. 154، ص  2007الجنابي طاهر ، علم المالیة العامة والتشریع المالي ، المكتبة القانونیة ، القاهرة ،  -   880  
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  والاقتصادي  الازدواج الضریبي الدولي القانوني -ثالثا

القانوني عندما یخضع نفس المكلف وبالنسبة لنفس الأساس  الدولي یحدث الازدواج الضریبي

الضریبي وخلال نفس الفترة إلى نفس الضریبة أو ضرائب متشابهة من طرف دولتین أو 

، لذلك من خلال هذا التعریف نجد أن الشروط الواجب توافرها من أجل حدوث ) 881(أكثر 

 نفس خضعی نأبة أي وحدة الشخص المكلف بالضری -: ازدواج ضریبي قانوني هي 

وحدة الضرائب المفروضة ، أي أن تكون الضرائب التي  – .المكلف لآدائها مرتین أو أكثر 

وحدة المادة الخاضعة للضریبة أي أن  –. یخضع لها المكلف من نفس النوع أو متشابهة 

وحدة الفترة الزمنیة المفروضة عنها الضریبة  –تفرض الضریبة على نفس الوعاء الضریبي 

  . خضوع المكلف للضریبة لأكثر من دولة  –

أما الازدواج الضریبي الدولي الاقتصادي فیحدث عندما یخضع شخصین مختلفین إلى    

نفس الضریبة أو ضرائب متشابهة مرتین أو أكثر بالنسبة لنفس الوعاء الضریبي ، ومن 

ى یمكن أن تدفع الضریبة من طرف أكثر من مكلف عكس لد. طرف أكثر من دولة 

  .     الازدواج الضریبي القانوني 

  الآثار السلبیة الناتجة عن إشكالیة الازدواج الضریبي الدولي   : الفرع الثالث

یترتب عن إشكالیة الازدواج الضریبي الدولي آثار سلبیة مباشرة ، نظرا للأضرار المباشرة 

، صاد الوطني ، خاصة فیما یتعلق بتقیید حركة رؤوس الأموال الأجنبیة التي یلحقها بالاقت

مما یؤدي إلى تقیید عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین الأجانب 

  .أو فیما یتعلق بالمساس بمبدأ العدالة الضریبیة 

  عرقلة حركة رؤوس الأموال الأجنبیة  -أولا

یعتبر حلقة وصل ذات طابع حیوي للاقتصاد الوطني ، نظرا لما  إن الاستثمار الأجنبي

لدى یترتب على تقیید حریة انتقال رؤوس الأموال  یقدمه من خدمات للتنمیة الاقتصادیة

آثار سلبیة على هذا الاقتصاد ، لدى نجد الدول الراغبة في جلب رؤوس  بین الدول الأجنبیة

                                                           
881 - Bernard (C) , précis de fiscalité internationale , presse universitaire de France, 2ème 

édition , 2006 , p 8. 
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ها الجبائیة بما یتلاءم وطموحات المستثمرین الأموال الأجنبیة تسعى إلى تنظیم سیاست

الأجانب ، وكل ذلك من أجل تسهیل عملیات التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

لهؤلاء المستثمرین ، مما جعلها تمیل إلى إصباغ السیاسة الضریبیة بعدة حوافز ، حیث نجد 

المتعلقة بهذا الصدد تتخذ من  أغلب التشریعات الضریبیة والاتفاقیات الدولیة والثنائیة

السیاسة الجبائیة كسبیل لتحقیق عملیة جلب الاستثمارات الأجنبیة ، لدى نجد أن الازدواج 

، خاصة في ظل جعل  ) 882(الضریبي الدولي یشكل عائقا أمام الاستثمارات الأجنبیة

  .المستثمر الأجنبي یخضع لأوعیة ضریبیة في بلد إقامته والبلد المضیف له

  النیل من مبدأ العدالة الضریبیة  -یاثان

المستثمرین (إن هذه العدالة الضریبیة تتمثل في تحقیق التوازن بین المكلفین بدفع الضریبة  

والتي  03- 01 رقم من قانون 14اتجاه الدولة المضیفة لهم تطبیقا لنص المادة ) الأجانب

، لدى لابد من دفع المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16من القانون رقم  21ها المادة تقابل

خاصة وأن عدم تحقیق ، المكلفین للضریبة لنفس القدر من الضرائب حسب درجة مقدرتهم 

  .لى تشجیع التهرب الضریبي یؤدي إالعدالة الضریبیة 

    عدم خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة -ثالثا

الضریبي الدولي تهرب المستثمرین الأجانب من الاستثمار بالدول یترتب عن الازدواج 

، مما  أوعیة ضریبیة سبق وأن خضعوا لها في دولتهم الأصلیة المضیفة التي تفرض علیهم

یؤدي ذلك إلى عرقلة عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المراد تحویلها 

        .مستثمرین الخواص  اللهؤلاء 

  

  

     

                                                           
 ،ة یـمـاذج مـن اقتصـادیات الـدول المغاربالتنافسـیة الجبائیـة وأثرهـا علـى ن ،دحمان بن عبد الفتاح ، عبد القـادر بـوعزة  - 882

   . 150، ص  2011مجلـة دفـاتر السیاسة والقانون ، العدد الخامس ـ جامعة قاصدي مرباح ورقلة ـ جوان 
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  لتفعیل عملیات الخوصصة  الدولي مكافحة ظاهرة الازدواج الضریبي:  الفرع الرابع

لجأ المشرع الجزائري العمومیة الاقتصادیة من أجل تفعیل عملیات خوصصة المؤسسات  

مكافحة ظاهرة الازدواج الضریبي الدولي ، كما تم تجسید تجسید والتشریعات المقارنة إلى 

  .       ذلك حتى من خلال الاتفاقیات الدولیة سواء الثنائیة أو المتعددة الأطراف 

  لظاهرة الازدواج الضریبي الدولي تشریعات الدول المقارنةمكافحة  -أولا

اهرة الازدواج الضریبي عدة آلیات من أجل مكافحة ظلقد كان لتشریعات الدول المقارنة   

شكلت مشكلة الازدواج ، لدى  الدولي ، خاصة وأن هذه الظاهرة كانت لها عدة آثار سلبیة

في ظل خوصصة المؤسسات  الخاص الضریبي الدولي كقید مباشر أمام الاستثمار الأجنبي

العمومیة الاقتصادیة  ، مما أدى بالجزائر إلى الإسراع في وجود الحلول التي تحذ من ذلك 

سواء المزدوجة منها أم المتعددة  تعد المعاهدات الدولیةسواء وطنیة أو دولیة ، حیث 

ا كان ، و من الضرورة بم الأطراف أحسن طریقة من أجل ضمان مكافحة الازدواج الضریبي

اللجوء إلى المصادقة على المعاهدات التي تتعلق بتفادي الازدواج الضریبي بالإضافة إلى 

 أن فإنه ونتیجة لذلك لابد،  المعاهدات المتعلقة بترقیة الاستثمار التي تصادق علیها الدول

وقد تجسد ذلك في مختلف . )  883(ةالازدواجیمعالجة هذه  دور كبیر فيیتصدر التشریع 

  .ت الدول المقارنة تشریعا

، إحداها بالنسبة للدولة  أهمیة مزدوجة الدولي یكتسي تفادي الازدواج الضریبيحیث 

، حیث یسمح لها بحمایة مواطنیها الذین یریدون الاستثمار في الخارج  المصدرة لرأس المال

، من جهة أخرى یسمح للدولة  هذا من جهة الدولة المضیفةضد الخضوع للضریبة في 

لن یقعوا  بإقناعهم أنهم الأجانب الخواص ینالمستثمر  ةوردة لرؤوس الأموال هاته بطمأنتالمس

  .الاقتصادیة  العمومیةعن المؤسسات  هاإثر عملیة تنازل ) 884(ضحایا للازدواج الضریبي

                                                           
لقراف سامیة ، الامتیازات المالیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ، مـذكرة مقدمـة لنیـل درجـة الماجسـتیر ، فـي  -883

  .   60، ص  2011القانون ، تخصص قانون الأعمال  ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

. 60، ص  مرجع نفسه -  884  



     الخارجیـة القیود: الثاني الفصل                                                            الثاني الباب

  

- 420 - 
 

لقد نظم المشرع الجزائري عدة قوانین من أجل الحد من الازدواج الضریبي الدولي إذ تم    

، أین ألغى  1991بموجب قانون المالیة لسنة  TVAتأسیس الرسم على القیمة المضافة 

والرسم الوحید الإجمالي على  TUGBالمشرع الجزائري الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج 

كل التي شهدها النظام السابق من حیث تعقیده ، انتیجة للمش TUGBSتأدیة الخدمات 

، كما أن  1988وعدم ملائمته للإصلاحات الاقتصادیة التي قامت بها الدولة الجزائریة سنة 

دعم وزیادة س ما كان مكرس سابقا أدى إلى تحدید الضریبة على القیمة المضافة على عك

لمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في إطار التنازل حجم الاستثمار الأجنبي من خلال اقتناء ا

مة ي الدولي المتعلق بالرسم على القیعنها ، خاصة بعد تحقق فرص تجنب الازدواج الضریب

كما نجد تكریس المشرع الجزائري لعدة أطر قانونیة من خلال قوانین المالیة . المضافة 

، حیث  2017غایة سنة  إلى 1991المتعاقبة ابتداءا من الإصلاحات الضریبیة لسنة 

  . الازدواج الضریبي الدولي   ز ضریبیة من شأنها أن تقلل من عبئكرست عدة حواف

سد مكافحة ظاهرة الازدواج الضریبي الدولي من خلال جقد  المشرع الفرنسيكما نجد   

، حیث أن هذه المادة الأخیرة  )885(لضرائبل العام من قانون 165 ، 164 و 244المواد 

، كما أنه الضریبي الدولي  الازدواجالتقید بالاتفاقیات الدولیة بشأن مسألة  تنص على

 في والتنمیة التعاون لمنظمة النموذجیة الاتفاقیة من )886( 05/ 13وبالرجوع إلى نص المادة 

 الطبیعي منأنه  فكرة إلى المادة هذه في الواردة المبادئ تستندنجد أنه  الاقتصادي المیدان

 الداخلي القانون وعلى،  الضرائب على المكاسب المحققة من بیع العقار الدولة تفرض أن

 كان وإذا ، للضریبة ستخضع الرأسمالیة الأرباح كانت إذا ما یحدد أن متعاقدة دولة لكل

في على إعفاء صریح في فرنسا ، وبالتالي لم تنص السلطة التشریعیة ) 887( كذلك الأمر
                                                           

885 - A la vue de ce principe, et par combinaison de l’article 165 bis du Code général des 
impôts qui dispose que « nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont 
passibles en France de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la 
France par une convention internationale relative aux doubles impositions », il serait possible 
qu’une convention fiscale internationale attribue le droit d’imposer à la France, le revenu d’un 
contribuable détenant des participations inférieures à 25%. 
886 - Convention modèle de l’OCDE, 2010, article 13 « gains en capital », commentaires et 
réserves : Les principes inclus dans cet article reposent sur l'idée qu'il est normal que l'Etat 
habilité à imposer les revenus d'un bien ait également le droit d'imposer les gains en capital 
(plus-values) réalisés lors de la cession de ce bien. 
887 - l’article 13 de la convention modèle OCDE au point n°3 qui dispose que : « il appartient 
au droit interne de chaque État contractant de déterminer si les gains en capital doivent être 



     الخارجیـة القیود: الثاني الفصل                                                            الثاني الباب

  

- 421 - 
 

،  )888(حالة وجود ازدواج ضریبي في حالة عدم وجود أي اتفاقیة تنص على هذا الإعفاء 

من القانون العام للضرائب في فرنسا من أجل تكریس  164ومع ذلك یمكن اعتماد المادة 

 . )889(الإعفاء الضمني

  دور الاتفاقیات الجبائیة الدولیة في مكافحة ظاهرة الازدواج الضریبي  -ثانیا

 من خلال تنازل الدولةإن معالجة الازدواج الضریبي الدولي یمكن أن یتم حله بطریقة فردیة 

وكل ذلك من أجل  )890(ضیه قانونهاتفي فرض الضریبة حسب ما یقعن حقها  المضیفة

، تفعیل عملیات التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین الأجانب الخواص 

الأمر الذي یجعل من مبدأ یة من طرف هذه الدولة ودون مقابل إلا أن ذلك یعتبر تضح

الأجنبي والدولة المضیفة  للاستثمارالمعاملة بالمثل أكثر من ضروري بین الدولة المصدرة 

له ومن أجل تفعیل ذلك لابد من وجود اتفاقیات جبائیة والتي یمكن من خلالها لدولتین أو 

تفادي الازدواج الضریبي ، من خلال تحدید مجال التفاوض ثم الاتفاق حول كیفیة  أكثر

لدى تعتبر الاتفاقیات الجبائیة مصدرا هاما من  .الضریبي لكل دولة متعاقدة  الاختصاص

، خاصة وأنها تضمن أحكاما مصادر الجبایة الدولیة ، إلى جانب القوانین الداخلیة للدول 

ومحاولة تفادي تلك  وطرقا من أجل توزیع الاختصاص الضریبي للدول وإجراءات

  .الاختصاصات 

  

                                                                                                                                                                                     

imposés et, dans l’affirmative, comment ils doivent l’être. L’article ne peut en aucune manière 
être interprété comme donnant à un État le droit d’imposer les gains en capital si ce droit n’est 
pas stipulé dans le droit interne ». 
888 - CLOUTÉ (A) , Le principe de subsidiarité des conventions fiscales internationales , 
Master II – droit des affaires et fiscalité , Université Paris I – Panthéon Sorbonne , 2011 ,   p 
72 .  
889 - L’article 164 B, I.e ter du Code général des impôts dispose que 1° « les plus values qui 
résultent de la cession d’actions de SIIC », 2° de « SPPICAV », et 3° de « parts ou actions 
présentant des caractéristiques similaires ou soumis à une réglementation équivalente à celles 
des sociétés mentionnées au 1° et 2°, dont le siège social est hors de France » et dont l’actif 
est principalement constitué de biens immobiliers ou droits relatifs à ces biens, etc. 

دراسة حالة الاتفاقیة  –بوقروة إیمان ، كیفیة تفادي الازدواج الضریبي الدولي في إطار الاتفاقیات الجبائیة الدولیة  -  890

 37، ص  2010سكیكدة ،  1955أوت  20الجبائیة الجزائریة الفرنسیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة 

.   
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   الجبائیة الدولیة تتعریف الاتفاقیا- 1

هي عبارة عن تلك المعاهدات الدولیة التي یكون موضوعها إن الاتفاقیات الجبائیة الدولیة  

وهي تختلف عن الاتفاقیات التي تحتوي على بعض النصوص والأحكام  ضریبي محض ،

كما أن الاتفاقیات  )891(الثقافي أو التقني و في المجال العلمي نالضریبیة كاتفاقیات التعاو 

قوم بتنظیم العلاقات الضریبیة بین تلك التي یكون موضوعها عاما ، وت الجبائیة الدولیة هي

بالنسبة لمجوعة من الضرائب ، خاصة منها الضرائب على الدخل والثروة  دولتین أو أكثر

فلابد من عدم تعارض . أخرى مثل حق الطابع ، ویمكن أن تشمل ضرائب والتركات 

القوانین والنظم الضریبیة مع مضمون الاتفاقیات الجبائیة التي تبرمها ، حیث یعتبر كل 

كما أنه هناك نوعین من الاتفاقیات الدولیة بعضها ثنائیة وهو .  ) 892(منهما مكملا للآخر

  .  الأكثر شیوعا والأخرى متعددة الأطراف

جماعیة الموقعة بین مجموعة من الدول كالاتفاقیات التي تعقد في إطار الأمم فالاتفاقیات ال

المتحدة أو جامعة الدول العربیة ومنها اتفاقیة مجلس الوحدة الاقتصادیة الموقعة علیها معظم 

الدول العربیة لتجنب الازدواج الضریبي ومنع التهرب لدفع الضرائب المفروضة على الدخل 

الاتفاقیات الثنائیة فتكون بین دولتین ضمن الاتفاق الجماعي إذ أن أما . ورأس المال 

الاتفاقیات الجماعیة لا تمنع الاتفاق الثنائي ، مثل الاتفاقیة العراقیة التونسیة ، الاتفاقیة 

لتجنب الازدواج الضریبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على العراقیة السودانیة 

    .الدخل ورأس المال 

والمتمثلة في غرفة التجارة  كما أنه هناك جهود دولیة لتطویر الاتفاقیات الجبائیة الدولیة  

، حیث أن هذه الأخیرة توصلت إلى إعداد اتفاقیة ثنائیة المتحدة  الأممالدولیة وعصبة 

، إلى جانب اتفاقیة نموذجیة نموذجیة لمنع الازدواج الضریبي بالنسبة لضرائب التركات 

لك الاتفاقیات إلى مختلف الدول اعدة الإداریة في مجال الضرائب ، إذ تم إرسال تبشأن المس

، حیث قامت هذه الأخیرة  وبعدها هیئة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة

                                                           
891 - Bruno (G), les impôts dans les affaires internationales :trente études pratiques, édition 
Francis Lefebvre, 4 ème édition, Paris, 1998 , p 20 . 

.   39بوقروة إیمان ، مرجع سابق ، ص  -   892 
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، حیث أمرت هذه اللجنة عام  1956في مارس من سنة بإنشاء اللجنة الضریبیة للمنظمة 

  .بالنسبة للدخل والثروة  فاقیة لتفادي الازدواج الضریبيبإعداد مشروع ات 1957

      مجال تطبیق الاتفاقیات الجبائیة الدولیة – 2

المعنیون بالاتفاقیة  إن مجال تطبیق الاتفاقیات الجبائیة الدولیة ینحصر ضمن الأشخاص

.   بالإضافة إلى المجال الزمني والمكاني لها  وكذلك الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقیة

الدول المتعاقدة في  فإنه من الضروري أن تحدد بالاتفاقیة نفمن حیث الأشخاص المعنیو 

لدى أجمع  الأشخاص اللذین تسري علیهم أحكامها ،نص الاتفاقیة الجبائیة المبرمة بینهما 

مون بإحدى یهم أولئك اللذین یقالدول على أن الأشخاص اللذین تطبق علیهم الاتفاقیة 

لاستفادة ، بمعنى أنه یستند لضابط الإقامة  )893(الدولتین المتعاقدتین أو بكلتیهما معا 

المادة الأولى من وذلك طبقا لما نصت علیه  الاتفاقیة تمن الأحكام والإجراءاالمكلفین 

  .لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة الاتفاقیة النموذجیة 

مثل تتلتفادي الازدواج الضریبي  الجبائیة الاتفاقیاتن حیث الضرائب التي تشملها أما م  

أو الثروة وفقا للاتفاقیة النموذجیة والضرائب على رأس المال عادة في الضرائب على الدخل 

، ) 894(لاتفاقیة النموذجیة لهیئة الأمم المتحدة ، وكذلك  لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة

لتطبیق الاتفاقیة الجبائیة فیتحدد حسب أغلب الاتفاقیات  المكاني المجالأما من حیث 

الدولیة بالمناطق التي تمارس فیها الدولتین المتعاقدتین سیادتهما السیاسیة ، إلا أنه یمكن 

استثناء بعض المناطق من النطاق المكاني الذي تسري داخله الاتفاقیة والتي تعتبر جزء لا 

توسیع نطاق تطبیقها على من أقالیمها ، كما یمكن للدولتین الطرف في الاتفاقیة  یتجزأ

طبقا  هذاالمناطق التي كانت تعتبر خارجه ، وذلك باتفاق بین الدولتین بالطریقة المناسبة و 

 .في المجال الاقتصادي  لمنظمة التعاون والتنمیةمن اتفاقیة النموذجیة  29لنص المادة 

ومن حیث المجال الزمني لتطبیق الاتفاقیة الجبائیة یتمثل في تاریخ دخول الاتفاقیة حیز 

         .   التطبیق إلى غایة إنهاء الاتفاقیة 

                                                           
893 - Article (1) du modèle de convention fiscale de l’ OCDE concernant le revenu et la 
fortune , édition OCDE , 2003 , p 24. 

.  56-55بوقروة إیمان ، مرجع سابق ، ص ص : ولمعرفة أنواع هذه الضرائب أنظر  -   894 
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  يـالباب الثانخلاصة 

في عملیات الخوصصة نستخلص أنه رغم توفر الحوافز  الاستثمار لقیودبعد دراستنا     

العمومیة  خوصصة المؤسسات في إطاروالضمانات المقدمة للاستثمار الخاص الأجنبي 

الاقتصادیة وجعلها تابعة للقطاع الخاص عن طریق خوصصة الملكیة أو التسییر ، إلا أن 

حالت دون د خارجیة ضوابط داخلیة أو قیو یرجع لعدة  في ذلك ذلك غیر كافي والسبب

حیث یمكن أن تكون  ، للمستثمرین الخواص عملیات التنازل عن المؤسسات هذه  تحقیق

متعلقة بالدولة المضیفة للاستثمار مثل حقها على الملكیة العقاریة للمستثمر  الضوابطهذه 

ني الأجنبي ، وهذا یعتبر أكبر عائق یواجهه هذا الأخیر ، بالإضافة إلى توفیر غطاء قانو 

وجوب إنجاز الاستثمارات غیر فعال وما ینجر عنه من إجراءات قانونیة معقدة خاصة 

، وتكریس حق الشفعة أو تقیید حركة رؤوس الأموال بین الأجنبیة في إطار الشراكة 

وهذا ما یدعونا للتصریح بأن مناخ الاستثمار في . المستثمر الأجنبي ودولته الأصلیة 

هذه القیود یتسم بالصعوبة والتعقید نظرا لكثرة تأخذ تشریعاتها بوبعض الدول التي الجزائر 

وخاصة الأجنبي منذ وصوله إلى غایة إنهائه للعملیة  العراقیل التي تواجه المستثمر

المستحدثة  تالاستثماریة خصوصا من الناحیة الإجرائیة ، وهذا بالرغم من جملة الإجراءا

یل العملیة الاستثماریة خاصة في ضل التحول لنظام بموجب قوانین الاستثمار المتعاقبة لتسه

مثل ما هو علیه في التشریع  للاستثمار الخاص ،اقتصاد السوق وحاجة الدول المضیفة 

كما نجد هذه  المتعلق بترقیة الاستثمار ، 09-16الجزائري إذ تم صدور القانون رقم 

ي والمصري والمغربي وكذا كالتشریع الفرنسموجودة بأغلب التشریعات المقارنة  الضوابط

إلا أن ذلك یختلف باختلاف السیاسة المتبعة من طرف الدولة المضیفة صاحبة التونسي 

، مما جعل عراقیل خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تختلف من دولة إلى التشریع 

      .        أخرى 

خاصة فیما ل المضیفة ، بالدو تحد من الاستثمار الخاص الأجنبي  قیود خارجیةنجد كما   

في ظل الآثار الإیجابیة یتعلق بعدم انضمام الدولة الجزائریة للمنظمة العالمیة للتجارة 

تحفیز الاستثمار الخاص وتحریر التجارة الخارجیة ك العضویة في هذه الهیئة ،المترتبة عن 

  . والغیر جمركیة من خلال إلغاء التعریفات الجمركیة 
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المنازعات التجاریة لمنظمة التجارة العالمیة بفعالیة أكثر بالمقارنة آلیات فض  كما تتمیز   

لتي ا، لدى كان على الدولة الجزائریة مواجهة القیود بما كانت علیه الأوضاع قبل إنشائها 

، في جانب یحبذون الدول الأعضاء فیها ن المستثمرین الأأ، خاصة و تحد من الإنظمام إلیها 

  .سات العمومیة الاقتصادیة بعدة قواعد حمائیة مكرسة ضمن هذه المنظمة ظل تمتع المؤس

من  على الدول المضیفة للاستثماروجود ضغوطات لصندوق النقد الدولي  بالإضافة إلى  

خلال ضغطه على البلدان المقترضة منه بأن تعید هیكلة اقتصادها الوطني ، حتى یكون 

جدیرا بالحصول على تسهیلات لمعالجة اختلال میزان المدفوعات وإعادة جدولة مدیونیتها 

استخدم صندوق النقد الدولي المدیونیة الخارجیة كورقة ضغط على  ، حیث الخارجیة

لدى أصبحت ، ني من نفس الإشكالیة االتي تع الدول الأخرىالحكومة الجزائریة أو 

 .الخوصصة تمثل الأولویة الأولى في مطالب الصندوق على أي بلد یحتاج إلى تسهیلاته 

لضغوطات رغم أن ذلك جاء نتیجة ا مما أدى إلى حتمیة اللجوء للتعدیل الهیكلي للمؤسسات

خوصصة المؤسسات العمومیة الممارسة من طرف هذا الصندوق ، الأمر الذي یجعل 

كقید على الاستثمار الخاص في یجعل ذلك  مما تعرف بالخوصصة التلقائیة ، الاقتصادیة

في لى دور الاتفاقیات الدولیة سواء الثنائیة أو المتعددة الأطراف إبالإضافة  ،هذا الجانب 

التي یمكن أن تكون ر الخاص الأجنبي من خلال بعض البنود المدرجة فیها عرقلة الاستثما

المؤسسات العمومیة  صاحبةسواء الدولة المضیفة معاكسة لوجهات نظر الطرفین 

  .المراد التنازل عنها للقطاع الخاص أو المستثمرین الأجانب الاقتصادیة 

 هاوالناجمة عن عدم حیاد قرارات الدولیة الآثار السلبیة لقرارات مراكز التحكیمكما نجد    

وعدم قابلیة النزاع للتحكیم وتعارضه مع مبدأ النظام العام في الدولة المضیفة المعنیة 

بالإضافة لعدم تنفیذ القرار التحكیمي بسبب حدوث مشكلة الازدواج الضریبي الدولي  .بالتنفیذ

التنازل عن  اتذلك كقید على عملی، مما یجعل التي یقع فیها المستثمرین الأجانب خاصة 

     .رغم وجود تشریعات و اتفاقیات جبائیة تحد من هذه الظاهرةهذه المؤسسات 
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 : ة ـمـخات

من أجل التنازل عن المؤسسات العمومیة  هنخلص أن یمكننا في نهایة هذا البحث أن   

لابد من إصباغ هذه  سواء الوطنیین أو الأجانب الاقتصادیة لصالح المستثمرین الخواص

 قالب تشریعيفي  لیة التنازل وذلك بدءا بإفراغهاعدة آلیات تساعد على عم فيالعملیة 

وجوب تنظیم تجسید عملیة التنازل هذه من خلال تأطیر مؤسساتي یتمثل في بالإضافة إلى 

 وأ يالتشریع الجزائر وقد تأكد ذلك سواء في  عملیات الخوصصة من طرف هیئات حكومیة ،

بعد التحول لنظام  اقتصادیة حتمیةنتیجة جاء  لكن ذلك ، التشریعات المقارنة من خلال

نظام لإتباعها لالجزائریة في ظل  الدولة خاصة وكخیار سیاسي انتهجته اقتصاد السوق

وهذا ما تأكد انخفاض أسعار النفط  ، خاصة بعدبانسحابها من الحقل الاقتصادي الرأسمالي 

أغلب تشریعات في ظل التحرر الاقتصادي الذي عرفته  ،بالدول المعتمدة على هذا المورد 

الأمر الذي أدى إلى استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر  المقارنة ، الدول

 تنظم عملیاتطرق وآلیات مما أدى إلى ظهور عدة ،  01-88إثر صدور القانون رقم 

الممتلكات التابعة لذمة " تنص على أن  من هذا القانون 20خاصة و أن المادة  ، التنازل

  . "حسب قواعد القانون التجاري  والتصرف فیهاالمؤسسة قابلة للتنازل 

مواجهة  من أجلمن طرف الدولة مالیا  تطهیر المؤسسات العمومیة الاقتصادیةكما تم   

  لعملیات الخوصصة تمهیداإداریا إعادة هیكلتها تم  عدم نجاح ذلك ، وبعد ظاهرة إفلاسها

وقد تأكد ذلك في مختلف التشریعات المقارنة كالتشریع الفرنسي والمصري والمغربي 

تجسدت  في إطار عملیة التنازل الإصلاحات العدید من ، هذا الأخیر الذي أبرز والجزائري

كذا ، و الاقتصادیة المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة  22-95 بصدور الأمر رقم

. المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها  04-01 رقم الأمر

مة لعملیات خوصصة هذه المؤسسات إلى غایة صدور ظوتطورت المنظومة التشریعیة المن

لى صدور إالمتعلق بترقیة الاستثمار ، بالإضافة  09- 16رقم  قوانین المالیة آخرها قانون

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  100-17المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یحدد القوائم السلبیة والمبالغ  101-17المرسوم التنفیذي رقم  ، وكذاوتنظیمها وسیرها 
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بالإضافة . الدنیا للاستفادة من المزایا وكیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنواع الاستثمارات 

الذي كرس حریة الاستثمار من خلال تحدید  102-17إلى صدور مرسوم تنفیذي رقم 

 كیفیات تسجیل الاستثمارات بدل من التصریح الذي كان منصوص علیه في القوانین السابقة

في ظل هذه  عند التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیةحریة نوع من المما یجسد 

   .المعاملات التشریعیة 

 آلیات وطرق لخوصصة المؤسسات عدة مدتالتشریعات المقارنة اعت أن كما نجد    

حیث ، خاصة التشریع المصري والتونسي والمغربي وكذا الفرنسي العمومیة الاقتصادیة 

وبین ما ملكیة أو خوصصة تسییر خوصصة  في إطار بین ما إذا كانت الطرقتختلف هذه 

بالإضافة إلى انتشار عدة ،  ق المالیة أو خارج السوق المالیةإذا كانت في إطار السو 

عدة حریات تكریس جزئیة متمثلة في  كانت في إطار خوصصة كلیة أونشاطات سواء 

الاستثمار الخاص وسواء كانت في إطار التشریعات  جسدتوحوافز  لاستثمار وضماناتل

الدولیة أو التشریعات الوطنیة المقارنة ، مثل التشریع الجزائري والمصري التونسي والمغربي 

ورغم كل ذلك فإن مؤشرات اللجوء لعملیات خوصصة المؤسسات العمومیة والفرنسي 

، بالدول المضیفة  الأجنبي كان لها دور كبیر في انتشار الاستثمار الخاصالاقتصادیة 

، بالإضافة إلى آلیات حوكمة الشركات  إتباعتعثر هذه الأخیرة وكذا ب ما یتعلقخاصة فی

مما أدى لخوصصة مختلف  .وتأطیر قانوني ومؤسساتي لها للخوصصة ظهور ضمانات 

 قطاع النقلمثل  كقطاع الخدمات القطاعات العمومیة سواء كانت ذات طبیعة تنافسیة

نشاطات  قطاع البنوك وكذا مثل خوصصة ذات طبیعة استراتیجیةأو  ، والفندقة والسیاحة

  . اتـقطاع المحروقأو  البرید والمواصلات

القواعد المحفزة لعملیات التنازل عن المؤسسات الآلیات و  كما أنه ورغم توافر العدید من   

تقف في وجه  ضوابطعدة جد اإلا أن ذلك غیر كاف في ظل تو  العمومیة الاقتصادیة

خوصصة المؤسسات العمومیة مما یحد من  ، الاستثمار الخاص سواء الأجنبي أو الوطني

متعلقة  الضوابطحیث یمكن أن تكون هذه  .للقطاع الخاص  التنازل عنهاالاقتصادیة و 

، للمستثمر الأجنبي كحقها على الملكیة العقاریة  على مجالها البري بسیادة الدولة المضیفة
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كما أن مبدأ حق ،  المقارنة رس في دساتیر وتشریعات الدولیمكن أن یكون مك هذا المبدأ 

لدولي أو الدولة المضیفة على الملكیة العقاریة للمستثمر الأجنبي مكرس ضمن القانون ا

تشریعات ضمن ال جسدةتم الضوابط، كما یمكن أن تكون هذه  ضمن الاتفاقیات الدولیة

للدول المضیفة من خلال توفیر غطاء قانوني غیر فعال كوجوب إنجاز الاستثمارات  المقارنة

 جمععن طریق المساهمة الوطنیة خاصة وأنه یتضمن هذا القید  الأجنبیة في إطار الشراكة

مما یجعله حقیقة شرط تعجیزي في ظل عدم إمكانیة  وطنیین عدة شركاءل المستثمر الأجنبي

  .ع هذه المساهمة الوطنیة المقیمة المستثمر الأجنبي من جم

حیث كرس المشرع الجزائري هذا القید ،  حق الشفعة ممارسة قید بالإضافة لهذه القیود نجد  

المتعلق بترقیة الاستثمار ،  غیر  09-16من خلال عدة نصوص قانونیة ومنها الأمر رقم 

، أن هذا الأخیر جعل حق الشفعة مقررا لفائدة الدولة دون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

العشوائیة التي قام بها  وقد تجسد هذا القید من أجل حمایة الاقتصاد الوطني بعد التصرفات

المستثمرین الأجانب بتنازلهم عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لمستثمرین آخرین لا تحبذ 

الدولة الجزائریة التعامل معهم ، خاصة وأن ذلك یؤدي للمضاربة بالأموال العمومیة محل 

رغم استبدال  أو من خلال خضوع الاستثمار للتصریح والدراسة المسبقة، عملیة الخوصصة 

 102-17 رقم من خلال صدور مرسوم تنفیذيفي التشریع الجزائري هذا الإجراء بالتسجیل 

  . الذي یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات

كما تكمن قیود خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والتنازل عنها للمستثمرین    

المستثمرین دولة الخواص متجسدة في تقیید حركة رؤوس الأموال بین الدولة المضیفة و 

ن ذلك یتم من أجل المحافظة على میزان المدفوعات وعلى احتیاطات أ، رغم الأجانب 

ضمان استقرار سعر الصرف ومنع هروب رؤوس الأموال  الدولة من العملة الصعبة وكذلك

 كما تتجسد هذه، ، وقد تجسد ذلك في مختلف قوانین الدول المقارنة الوطنیة إلى الخارج 

  . وجوب تقدیم میزان فائض بالعملة الصعبة واللجوء إلى التمویل المحليمن خلال د و القی
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سلبیة الاستثمار الناتج عن تأثیر هیئات متمثلة في الخارجیة ال القیود بالإضافة إلى   

خاصة وأن الإنظمام لهذه الأخیرة یجعل ، لمنظمة العالمیة للتجارة عدم الإنظمام لخارجیة ك

أكثر لیونة من عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للمستثمرین الخواص 

لمنظمة التي تتمیز بعدة آثار في هذه ا باعتبار أن هؤلاء المستثمرین یحبذون الدولة العضو

من أجل  صندوق النقد الدوليلضغوطات  من خلال وجود أو ، كرس عملیة التنازلتإیجابیة 

خوصصة هذه المؤسسات إذ یستعمل ضغط المدیونیة الخارجیة في ذلك ، مما جعل من هذه 

والتي الدولیة السلبیات الناتجة عن الاتفاقیات  كما نجد العلمیة تعرف بالخوصصة التلقائیة ،

یخص بعدم فعالیة مراكز التحكیم ، أو فیما تحد من عملیة التنازل عن هذه المؤسسات 

بعدم حیاد المراكز التحكیمیة أو خاصة فیما یتعلق  الدولیة في حل النزاعات الاستثماریة

الأجنبي للازدواج أو عند خضوع المستثمر بمخالفة القرار التحكیمي لمبدأ النظام العام 

    .الضریبي الدولي

  جـالنتائ

 التنازل عنهالاقتصادیة من خلال اعملیات خوصصة المؤسسات العمومیة  إن -1

خاصة بعد إیجابیة في المستقبل القریب  جد ئجللمستثمرین الخواص ستحقق قفزة نوعیة ونتا

التي أصبحت تمیل أكثر لتشجیع التغیرات الجذریة التي طرأت على قوانین الاستثمار 

  . الاستثمار الأجنبي بالأخص

دة تكریس المشرع لع 09-16 رقم قانون الاستثمار الجدیدصدور من خلال  نستنتج -2

 توفیر عدة مزایا وضمانات للاستثمار الخاص الوطني والأجنبيقواعد تساعد على ذلك مثل 

التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لصالح المستثمرین تشجیع  من وكل ذلك یزید

  .الخواص 

القواعد المطبقة في التشریعات المقارنة تعاني من عدة نقائص فیما یخص أن  نلاحظ -3

هذه النصوص مثلما  ضمن، خاصة فیما یتعلق ببعض القیود المكرسة نصوصها القانونیة 

 ت أغلب هذهلدى عمد ، المصري والفرنسي والتشریعهو علیه في التشریع الجزائري 
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التشریعات إلى إلغاء بعض هذه القیود حتى تتماشى ومقتضیات تحویل المؤسسات العمومیة 

  . الاقتصادیة للمستثمرین الخواص

الخوصصة لعدة قطاعات إستراتیجیة بعدما كانت محصورة في القطاعات  نستنتج شمول -4

مثل ما هو علیه الحال في الجزائر ، التنافسیة ، رغم إقصاء بعض المؤسسات الإستراتیجیة 

 لممول الرئیسي للخزینة العمومیة باعتبارها ا من عملیات الخوصصة شركة سونطراكبإقصاء 

   . ة عاكسة للاقتصاد الوطنيخیرة كمرآإذ یمكن اعتبار هذه الأ

نلاحظ أن الدول المضیفة تجسد عدة ضوابط ضمن تشریعاتها الداخلیة ، لحمایة  -5

اقتصادها الوطني رغم أن ذلك یعتبر كقید على عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة 

  .الاقتصادیة للمستثمرین الأجانب خاصة 

في عدم الانضمام للمنظمة العالمیة نستنتج وجود عدة قیود ذات طابع دولي متجسدة  -6

للتجارة ، وكذا ضغوطات صندوق النقد الدولي ، وكذا آثار سلبیة ناتجة عن الاتفاقیات 

الدولیة ، بالإضافة إلى سلبیة المراكز التحكیمیة الدولیة في حل النزاعات الناتجة عن 

  .عملیات الخوصصة 

   : التوصیات  فبعد عرضنا لنتائج هذا البحث سوف نقدم مجموعة من

     : اتـالتوصی

تي خاصة منها المتضمنة القیود الداخلیة ال التشریعیة النصوصإعادة النظر في بعض  -1

، وذلك من خلال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصة تحد من الاستثمار في عملیات 

 الأجانب الخواصتحقق التوازن بین طموحات المستثمرین  أو إعادة صیاغتها حتى إلغائها

  . المضیفة  هذه الدولوحمایة الاقتصاد الوطني ل

بعد دراسة دقیقة  لتي یعتمد علیها في خوصصة هذه المؤسساتاختیار الطریقة احسن  – 2

ولة المضیفة الغرض المراد تحقیقه ، خاصة فیما یتعلق باعتماد آلیة تحقق من خلالها الد

 .اللجوء إلى السوق المالیة أو عدم اعتمادها 
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إدراج التحكیم التجاري الدولي كضمانة ذات أولویة قبل اعتماد القضاء الوطني لأن هذه  -3

، لأنه حسب اعتقادهم لا تحقق مبدأ الحیاد المستثمرین الأجانب  یتردد بسببهاالآلیة الأخیرة 

 المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من خلال التنازل عنمما یجعل ذلك كقید على الاستثمار 

    .للمستثمرین الخواص 

للمستثمرین الأجانب ، لدى على المشرع الجزائري  العقار الصناعيتسهیل إجراءات منح  -4

العقار خاصة واكتسابها بموجب عقود ملكیة التي تجسد أهم  هذا تسهیل عملیات اقتناء

ات المؤسس التنازل عن الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي وتساعد في تجسید عملیات 

  .   للمستثمرین الخواص  الاقتصادیة العمومیة

في  للعمال المركز القانوني إعادة النظر في القصور التشریعي المتعلق بحمایة -5

مسألة الخوصصة ، خاصة وأن المشرع الجزائري لم ینظم عملیة محل  العمومیة المؤسسات

والمادة  04-01 رقم الأمرمن  29و  28حمایة العامل في هذه الحالة إلا من خلال المادة 

المشرع لأسباب  یتعمقكما لم  وبعض النصوص التشریعیة ، 11-90 رقم من القانون 74

   .والضوابط الخاضعة له هذا التسریح أو طبیعتها الاقتصادي التسریح 

اعتبارها كقید على  رغمإلزامیة إبقاء المشرع الجزائري على بعض النصوص التشریعیة  -6

المضیفة فیما یخص  للدولة الشفعة ، مثل الإبقاء على حق ممارسة الخاص الاستثمار

لا ترغب  إلى مستثمرین آخرین مستثمرین أجانبمن التنازل عن العقار محل الاستثمار 

وذلك من  عند تحویل مؤسساتها العمومیة للقطاع الخاص ،الدولة الجزائریة الاعتماد علیهم 

 أجل الأموال المستثمرة إلى الخارج وكذا من رؤوس هریبالاقتصاد الوطني من تأجل حمایة 

لذلك نجد أن ممارسة الدولة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  ،تحقیق السیاسة الاستثماریة 

لحق الشفعة بانتقال ممتلكات المستثمرین الأجانب إلیها یؤدي إلى تعزیز دور القطاع العام 

لمشرع الجزائري أحسن صنعا بإبقاء هذا القید لدى نجد أن افي تسییر الاقتصاد الوطني 

، خاصة وأن المستثمر الأجنبي لا المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16ضمن القانون رقم 

یهمه تحقیق السیاسة الاستثماریة بقدر ما یهمه تحقیق الربح الأمر الذي یجعل تدخل الدولة 
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لها عن طریق الشفعة أمر أكثر من عن طریق أجهزتها وسلطاتها لتملك المشاریع المراد انتقا

  .   المضیفة ضروري ، مما یؤدي ذلك إلى تحقیق السیادة الوطنیة على ثروات الدولة 

إلزامیة تكریس المزید من النصوص التشریعیة المحفزة للاستثمار الخاص ، وذلك من  – 7

كالنص على الحوافز الضریبیة و قوانین المالیة المتعاقبة ،  تشریعات الاستثمار و خلال

لأن ذلك یساعد على عملیة  والضمانات المشجعة للمستثمرین الخواصحریة الاستثمار 

   .التنازل عن هذه المؤسسات 

ا تقییم المراد تحویلها للقطاع الخاص إلزامیة تقییم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة – 8

التشخیص وكذا عن طریق ل البدء في هذه العملیة ناجعا یستند إلى دراسات معمقة قب

ومحاولة الاستفادة من ، استخدام طرق تقدیر قیمة المؤسسة الأكثر انسجاما مع واقعها 

الخوصصة على الدولة تحدید  عملیة حیث تفرض ،تشریعات الدول المقارنة في هذا المجال 

حسن اختیار الطرق والهیئات  بالذي یتطلم به التنازل عن المؤسسة ، الأمر السعر الذي یت

  . المخولة بعملیة التقییم 

 التنازل عنالتي مرت بعملیات  المقارنة الدول وتشریعات محاولة الاستفادة من تجارب – 9

، خاصة من ناحیة كیفیة اختیار المؤسسات للقطاع الخاص المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  . عنها التنازل المراد  الاقتصادیة العمومیة

العمومیة  السهم الذهبي في المؤسسات  تكرسالإبقاء على النصوص التشریعیة التي  – 10

 هذا القطاع، وخاصة فیما یتعلق بقطاع البنوك نظرا لما في  لخاصاللقطاع  المتنازل عنها

وذلك من أجل بسط رقابة الدولة على هذه المؤسسات  .من حساسیة اتجاه الاقتصاد الوطني 

للاقتصاد  ةالاقتصادیة المنتقلة للقطاع الخاص لأن ذلك یحقق نتائج إیجابیالعمومیة 

   .الوطني

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ذات  عن للقطاع الخاص التنازلالتقلیل من عملیة  – 11

في إطار  الامتیازستراتیجي مثل شركة سونطراك ، ولو عن طریق عقود الطابع الا

مسایرة لدى لابد من . ، لأن ذلك یضر بمصلحة الاقتصاد الوطني  خوصصة التسییر
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یجب على المشرع الجزائري إعادة فالنصوص التشریعیة مع الواقع العملي للدول المضیفة ، 

                                        .النظر في النصوص التشریعیة التي لم تستثني هذه المؤسسات من عملیات الخوصصة 

إعطاء البرلمان دور إیجابي في عملیة التنازل عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  -12

أعطت له  2016من التعدیل الدستوري لسنة  140خاصة وأن المادة ، للقطاع الخاص 

تنظیم لدى نجد  الحق في أن یشرع قواعد نقل الملكیة من القطاع العام للقطاع الخاص ،

بموجب مراسیم تنظیمیة من اختصاص رئیس ة تتم وكیفیات إجراء عملیات الخوصص

، رغم  04-01وكذا الأمر رقم  22-95تجسدت في الأمر رقم الجمهوریة أو الوزیر الأول 

في ظل  هذه العملیات نجاعةأن مشاركة البرلمان في عملیات الخوصصة یؤدي إلى 

  .المسؤولیة الوزاریة أمام البرلمان 

في ذلك من آثار إیجابیة  االمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، لمالتقید بقواعد حوكمة  -13

وما تحققه من مواجهة في ظل الإدارة الرشیدة التي توفرها هذه العملیة على عملیات التنازل 

، خاصة وأن عدم التقید بحوكمة الإداري بعد محاسبة رؤساء هذه المؤسسات  دالاستبدا

، وعدم اقتنائها من طرف   المؤسسة وتعثرهاالشركات یؤدي إلى ما یعرف بإفلاس 

   .المستثمرین الأجانب 

لضغوطات صندوق النقد الدولي لأن ذلك یضر بمصلحة  المفرط عدم الخضوع – 14

الاقتصاد الوطني ، خاصة وأن أهداف هذه الهیئة الدولیة تتماشى وطموحات المستثمرین 

  .  الأجانب في ظل سیطرة الدول المتقدمة على سیر أعمالها 

المؤسسات  خوصصةیین والقوى السیاسیة في عملیات إشراك الشركاء الاجتماع – 15

لأن ذلك یؤدي إلى الإسراع في هذه العملیة ، خاصة في ظل المعارضة التي  ومیةالعم

  . من قبل هذه الجهة السیاسیة ذات الطابع الفعال في هذا المجال  اتهذه العملی تواجهها

المتعلقة بممارسة الرقابة إعادة النظر في النصوص التشریعیة  على المشرع الجزائري -16

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المراد التنازل عنها للقطاع الخاص ، بكل أنواعها على 

  .والأخذ بإیجابیات تشریعات الدول المقارنة في هذا الجانب
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لخوصصة تسییر  فعالة آلیةباعتباره یجب على الدولة الجزائریة إتباع عقد الامتیاز  – 17

تكریس ل مما أدى، خاصة في ظل بقاء هذا العقار في ید الدولة المضیفة العقار الصناعي 

 المضیفة عدة أطر تشریعیة تنظم عملیة التنازل عن هذا العقار من الدولةالمشرع الجزائري 

وكذا  121- 07 رقم إلى المستثمرین الخواص ، تجسدت خاصة من خلال المرسوم التنفیذي

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  04-08الأمر رقم 

، خاصة وأن اعتماد عقد الامتیاز في الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة  

ة عملیات الخوصصة یجسد مبدأ احتفاظ الدولة بملكیة الأصول المتنازل عنها بعد انتهاء المد

   . محل هذا العقد 

إعادة الدولة الجزائریة النظر في بعض البنود المتفق علیها في الاتفاقیات الدولیة  - 18

عن المؤسسات العمومیة  لسواء الثنائیة أو المتعددة الأطراف والماسة بحریة عملیة التناز 

  .في الاتفاقیات المستقبلیة  لاجتنابها، وذلك الاقتصادیة للمستثمرین الخواص 

من خلال إصباغ  إلزامیة مكافحة المشرع الجزائري لظاهرة الإزدوراج الضریبي الدولي – 19

في هذا تكرس عملیة التنازل ، وإبرام المزید من الاتفاقیات الدولیة  ذلك بنصوص تشریعیة

   . المجال لبعث نوع من الاطمئنان في نفوس المستثمرین الأجانب 

 للخوصصةالقابلة  الاقتصادیةالإسراع في عملیة خوصصة المؤسسات العمومیة  -20

 1998إلا في جوان لمؤسسات ا لهذه لم یعلن عن القائمة الأولى أنه إذ، عد تأخرها بخاصة 

 -21                        .المحدد لهذه القائمة  195-98بموجب المرسوم التنفیذي 

باعتبارها تتضمن كل العملیات المتعلقة بخوصصة  صة بالتنازلالخا التقید بدفاتر الشروط

مثل أسالیب التنازل والشروط الواجب توافرها للمترشحین المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

للدولة المضیفة لحمایة اقتصادها  الضمانات الممنوحة ، وكذابالإضافة إلى معاییر اختیارهم 

مجلس من طرف بعد تقدیم المؤسسات العمومیة المراد خوصصتها  هالوطني ، خاصة وأن

على العرض المالي ئه وكذا احتوایحدد دفتر الشروط نوع هذه الأخیرة جزئیة أم كلیة مساهمة 

    . والتقني
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الاعتماد على قواعد قانون المنافسة والإعلام الواسع عند تجسید عملیات الخوصصة  -22

  . وضمان المساواة في المعاملة بینهم من أجل جلب أكبر عدد ممكن من المتنافسین 

من خلال متابعتها  تكریس فعالیة الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد على أرض الواقع -23

 وأن لا تبقى مجرد حبر على لها النصوص القانونیة المنظمة یل، وذلك بتفع لقضایا الفساد

، بالإضافة إلى تجسید توعیة المجتمع بخطورة الفساد على الاقتصاد الوطني ، مما  ورق

                .یساعد عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في هذا الجانب 
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  : المصادر  و المراجعقائمة 

  باللغة العربیة : أولا 

  : بـالكت -أ

الهادي خالدي ، المرآة الكاشفة لصـندوق النقـد الـدولي مـع الإشـارة لعلاقتهـا مـع الجزائـر ،  -1

  .  1993 ، الجزائر ،دار هومة 

مـــع ح الاقتصـــادي فـــي الـــدول النامیـــة إیهـــاب إبـــراهیم الدســـوقي ، التخصیصـــیة والإصـــلا -2

  .1995القاهرة ،  ، دراسة التجربة المصریة ، دار النهضة العربیة

  . 1997 الإسكندریة ، ،  أحمد ماهر ، دلیل المدیر في الخصخصة ، الدار الجامعیة  -3

ـــــة تقی -4 ــــــدوة حــــــول یالكثیـــــري مصـــــطفى ، مقارب میـــــة لحصـــــیلة الخوصصـــــة بـــــالمغرب ،  الن

  . 1997البلدان العربیة ، الجزائر ، الإصلاحـات الاقتصادیة وسیاسة الخوصصة في 

تحـــول شـــركات القطـــاع العـــام إلـــى  –أحمـــد محمـــد محـــرز ، النظـــام القـــانوني للخصخصـــة  -5

  . 2003،  الإسكندریةالقطاع الخاص ، منشأة المعارف ، 

یــــــة فـــــي مجــــــال الحمـــــلاوي ربیعــــــة ، أســـــالیب الخوصصــــــة وتجـــــارب بعــــــض الـــــدول العرب -6

   . 2004،  الجزائر،  ، دار الهدىوالأسواق العالمیة الإصلاحات الاقتصادیة

الأحكـام العامـة ، المنظمـات الإقلیمیـة   -إبراهیم محمد العناني ، قانون المنظمات الدولیـة  -7

  . 2004دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

التعدیلات أنور أسامة ، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفیذیة وفقا لأحدث  -8

                       . 2011مصر ،  دار العربي ، ، الاقتصادیةانون إنشاء المحاكم وق

میة الإداریة ، تن، المنظمة العربیة للة المغربیة في الخوصصة علي إدریس التجرببن  -9

  . 1996القاهرة ، 

  .2008بوضیاف عمار ، الصفقات العمومیة ، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  -10
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حـول طـرق الخوصصـة ، المعهـد العربـي للتخطـیط الكویـت  ، دهال ریاض حسن الحاج -11

2003  .  

مركـــز  ،المعوقـــات والضـــمانات القانونیـــة -دریـــد محمـــد الســـمرائي ، الاســـتثمار الأجنبـــي  -12

  . 2006بیروت  ، ، دراسات الوحدة العربیة 

ـــــد ، الحمایـــــة القانونیـــــة للاســـــتثمارات العربیـــــة ، مؤسســـــات الشـــــباب العربیـــــة  -13 هشـــــام خال

  . 1988،  القاهرة الجامعیة ، 

ة والخصخصة ، ـة العامـالمؤسس –ة ـولید حیدر جابر ، طرق خصخصة المرافق العام -14

  .2009منشورات الحلبي ، بیروت ، 

  . 2000المنازعة العقاریة ،درا هومة ،الجزائر،  حمدي باشا عمر ، ،زروقي لیلى  -15

الكیانات الاقتصادیة الكبرى ، التكاثر  - الجات و الخصخصة منظمةحسن عمر،  -16

    . 1997،  ، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة البشري و الرفاهیة ، مشكلات اقتصادیة معاصرة

حسام علي داود ، أیمن أبو خضیر ، أحمد الهزایمة ، عبد االله صوفان ، اقتصادیات  -  17

  . 2002التجارة الخارجیة ، دار المسیرة ، الأردن ، 

الإســــــكندریة ،  البنــــــوك ، دار الجامعــــــة الجدیــــــدة ، إنــــــدماج وخصخصــــــةحمــــــادة طارق، -18

2003.  

حسین أحمد الجندي ، النظام القـانوني لتسـویة منازعـات الاسـتثمار الأجنبیـة علـى ضـوء  -19

  . 2005، دار النهظة العربیة ، القاهرة ،  1965اتفاقیة الموقعة عام 

منــذ النشــأة وحتــى الیــوم ، بیــروت  طــلال محمــد نــور عطــار ، منظمــة التجــارة العالمیــة - 20

   . 2007لبنان ،  ، بعةط وند

دار هومــة ، خاصــة للدولــة والجماعــات المحلیــة ،یحیــاوي أعمــر ، الــوجیز فــي الأمــوال ال -21

                  . 2001الجزائر ، 

الوظیفـــــة الاجتماعیـــــة للملكیـــــة الخاصـــــة فـــــي الشـــــریعة  منـــــذر عبـــــد الحســـــین الفضـــــل ، -22

  . 1988الإسلامیة والقانون الوضعي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

مصطفى سلامة ، تسییس المنظمات الدولیة المتخصصـة ، دار المطبوعـات الجامعیـة   - 23

  . 1991بیروت ، 
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منیـــــر إبـــــراهیم هنـــــدي، أساســـــیات الاســـــتثمار فـــــي الأوراق المالیـــــة ، منشـــــأة المعـــــارف،  -24

  . 1999الإسكندریة ، 

 –مهنـــد إبـــراهیم علـــي فنـــدي الجبـــوري ، النظـــام القـــانوني للتحـــول إلـــى القطـــاع الخـــاص  -25

   . 2008الخصخصة ، الأردن ، 

محمــــد علــــي ســــویلم ، حوكمــــة الشــــركات فــــي الأنظمــــة العربیــــة والمقارنــــة بــــین التنظــــیم  -26

  .  2010  ،والمسئولیـة التأدیبیـة والمدنیـة والجنائیة ، دار النهضة العربیة ، مصر

ـــــر ،  ســـــعداوي  - 27 ـــــة ، الجزائ ـــــة ، دار الخلدونی ـــــر ومنظمـــــة التجـــــارة العالمی ســـــلیم ، الجزائ

2008.  

،  ، بعــض جوانــب النظــام القــانوني لأســواق رأس المــال عاشــور عبــد الجــواد عبــد الحمیــد -28

  .1995،  ، القاهرة دار النهضة العربیة

 ،)، التّطـور والتّحـول المفهـوم، النشـأة(الحلـیم صـقر، القطـاع العـام فـي مصـرعطیّة عبد  -29

   . 1997،  القاهرةالإیمان ، دار 

النظــام الاقتصـــادي العــالمي الجدیـــد وآفاقــه المســـتقبلیة بعـــد  الحمیـــد،عبــد المطلـــب عبــد  - 30

  . 2003سبتمبر ، مجموعة النیل العربیة ، القاهرة ،  11أحداث 

والعولمــــة والأقلمــــة ، المكتــــب الجــــامعي  عبــــد الفتــــاح مــــراد ، المنظمــــة العالمیــــة للتجــــارة -31

  . 2003الحدیث ، الإسكندریة ، 

دار وائــل للنشــر والتوزیــع ، عمــان ي ، الــوجیز فــي القــانون الإداري ،علــي خــاطر شــنطاو  -32

  . 2003الأردن ، 

عجة الجیلالي ، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصـة   -33

  . 2006دار الخلدونیة ، الجزائر ، 

دار نشــطة العادیــة وقطــاع المحروقــات الأ -الكامــل فــي القــانون الجزائــري للاســتثمار  ـــــــــــ- 34

  . 2006الخلدونیة ، الجزائر ، 

الدولیة ، خلیفة ، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة و عبد العزیز عبد المنعم  -35

  . 2006،  القاهرة، دار الكتب القانونیة 
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عــالم  –ة علــى الأمــوال یــم و الحراســة الإدار یة للتــأمیــالآثــار القانون ،فتحــي عبــد الصــبور  -36

  . 1967 ، مصر ،  ةهر القا، الكتب 

دار  ستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة،الاصادق هشام ، النظام العربي لضمان  -37

  . 1977غریب للطباعة ، الإسكندریة ، 

قدوح بشیر ، النظام القانوني للملكیة العقاریـة ، مـن خـلال النصـوص الصـادرة منـذ سـنة  -38

  . 2001، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ،  1999إلى  1962

دراســـة  حـــوافز الضـــریبیة لتشـــجیع الاســـتثمار،القانونیـــة والرمضـــان صـــدیق ، الضـــمانات  -39

علـى ضـوء أراء الفقـه  1989لسـنة  230والقـانون رقـم  1997لسنـة  8مقارنة بین القانون رقـم 

وأحكـــام القضـــاء ، اتحـــاد مكتبـــات الجامعـــات المصـــریة ، دار النهضـــة ، القـــاهرة ، دون ســـنة 

  .نشر

ات الأجنبیــــة فـــي مصـــر ، دار النهضـــة العربیــــة ، شـــحاتة  ابـــراهیم ، معاملـــة الاســـتثمار  -40

  . 2008،  القاهرة

، الأسـهم و السـندات   أسـواق رأس المـال و أدواتهـا:  ، البورصات ضیاء مجید الموسوي -41

  . 1998الجزائر،  ، IMAGEمنشورات 

دیــوان " أراء واتجاهــات " الهیكلیــة ضــیاء مجیــد الموســاوي ، الخوصصــة والتصــحیحات  - 42

  . 2000 الجزائر ، المطبوعات الجامعیة ،

  : طروحات الدكتوراهأ -ب

العامـــــة ذات الطـــــابع أیـــــت منصـــــور كمـــــال ، عقـــــد التســـــییر آلیـــــة لخوصصـــــة المؤسســـــة  -1

، كلیـــة دكتـــوراه فـــي القـــانون ، تخصـــص قـــانون الأعمـــال لنیـــل درجـــة  أطروحـــة، الاقتصـــادي 

  . 2009تیزي وزو ،  ، جامعة مولود معمري،  الحقوق

 أطروحـــةآیـــت وازو زاینـــة ، مســـؤولیة البنـــك المركـــزي فـــي مواجهـــة الأخطـــار المصـــرفیة ،  -2

كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ، ،  الأعمال  قانونفي القانون ، تخصص دكتـوراه لنیل درجة 

  .2012تیزي وزو ، ، جامعة مولود معمري 
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( دراسـة مقارنـة  –اج الشـركات أحمد عبد الوهاب سعید أبو زینة ، الإطـار القـانوني لانـدم -3

یـل شـهادة دكتـوراه  فـي القـانون ، ، أطروحة مقدمة لن) القانون الفلسطیني الأردني ، المصري 

  . 2012خصص القانون التجاري ، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، ت

بن الصر عبد السلام ، ضوابط عدم قابلیة تنفیذ حكم ، أطروحـة لنیـل شـهادة دكتـوراه فـي  -4

  . 2012 الحقوق ، فرع القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،

الحمایــة القانونیــة للعامــل فــي ظــل الخوصصــة والتســریح الاقتصــادي ،  ، بقــة عبــد الحفــیظ -5

والعلــوم  ، كلیــة الحقــوقالقــانون ، تخصــص قــانون الأعمــال  دكتــوراه فــيلنیــل درجــة أطروحــة 

  .  2013 باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،  السیاسیة

بلحارث لیندة ، نظام الرقابة على الصـرف فـي ظـل الإصـلاحات الاقتصـادیة فـي الجزائـر   -6

الأعمــال  ، كلیــة الحقــوق والعلــوم  قــانوندكتــوراه فــي القــانون ، تخصــص  لنیــل درجــة أطروحــة

  .  2014جامعة مولود معمري تیزي وزو ،  السیاسیة ،

درجـة لنیـل  أطروحـةالقـانوني لمنظمـة التجـارة العالمیـة ، جعة سعید سریر الزوي ، النظـام  -7

  . 1998دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، 

وجیه إبراهیم محمد غنیم ، أثر الخصخصـة علـى النظـام الضـریبي فـي ظـل الـنظم المالیـة  -8

الزقــازیق ، فــرع ، جامعــة كلیــة الحقــوق دكتــوراه فــي القــانون ، لنیــل شــهادة  أطروحــةالمقارنــة ، 

   .  2011،  بنها

لنیـــل أطروحـــة حســین نـــوارة ، الحمایـــة القـــانوني لملكیـــة المســـتثمر الأجنبـــي فـــي الجزائـــر ،  -9

،  والعلـــوم السیاســـیة كلیـــة الحقـــوق كتـــوراه فـــي القـــانون ، تخصـــص قـــانون الأعمـــال ،دشـــهادة 

  . 2013تیزي وزو ، ، جامعة مولود معمري 

لنیـــل طـــالبي حســـن ، تســـویة المنازعـــات فـــي القـــانون الجزائـــري للاســـتثمارات ، أطروحـــة  -10

  . 2006دكتوراه دولة في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، درجة 

طاهري بشیر ، اندماج الشركات التجاریة في القـانون الجزائـري ، أطروحـة مقدمـة لنیـل  - 11

  . 01،2016القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر شهادة دكتوراه العلوم تخصص 
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ــــدمرداش، الخصخصــــة كوســــیلة لعــــلاج -12 الإخــــتلالات الهیكلیــــة لقطــــاع  محمــــود محمــــد ال

، فـرع بنـي سـویف، جامعـة  ، كلیة الحقـوقدكتوراه في القانون لنیل شهادة ، أطروحة الأعمال 

  . 1999،  القاهرة

دراســة  –مــولاي لخضــر عبــد الــرزاق ، متطلبــات تنمیــة القطــاع الخــاص بالــدول النامیــة  -13

 قتصـادیة ، تخصـص اقتصـاد التنمیـة دكتوراه في العلـوم الالنیل درجة  أطروحةحالة الجزائر ، 

 ، تلمســان ، جامعـة أبـي بكـر بلقایـد   كلیـة العلـوم الاقتصـادیة وعلـوم التسـییر والعلـوم التجاریـة

2010 .  

لنیـل ، أطروحـة  BOOTمى محمد عزت على شـرباش ، النظـام القـانوني للتعاقـد بنظـام  -14

   . 2010جامعة الإسكندریة ،  ، كلیة الحقوق دكتوراه ،درجة 

لنیــل شــهادة ، أطروحــة  ، المظــاهر القانونیــة للإصــلاحات الاقتصــادیة عجــة الجیلالــي -15

  . 2004،  جامعة الجزائر ، الإداریة، معهد الحقوق والعلوم  دكتوراه في القانون

عیبـــوط محنـــد وعلـــي ، الحمایـــة القانونیـــة للاســـتثمارات الأجنبیـــة فـــي الجزائـــر ، أطروحـــة  -16

دكتوراه دولة في القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعـة مولـود معمـري تیـزي وزو ، 

2006 .  

تصــادیة ، فــي القــانون الجزائــري ، فتحــي وردیــة ، ضــوابط إنهــاء عقــد العمــل لأســباب اق -17

كلیــة الحقــوق والعلــوم  ، الأعمــالقــانون ، تخصــص  القــانوندكتــوراه فــي لنیــل درجــة  أطروحــة

  . 2013جامعة مولود معمري تیزي وزو ،  ، السیاسیة

أطروحــة الخوصصــة بتحویــل ملكیــة المؤسســات العامــة إلــى الخــواص  صــبایحي ربیعــة ، -18

القـانون ، تخصـص قـانون الأعمـال ، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ، فـي لنیل درجة دكتوراه 

  . 2011تیزي وزو ،  ، جامعة مولود معمري

دكتــوراه فـــي لنیــل درجـــة ر ، أطروحــة شــحماط محمــود ، قـــانون الخوصصــة فــي الجزائـــ - 19

  . 2007منتوري قسنطینة ، ،  كلیة الحقوق جامعة تخصص قانون الأعمال ، القانون ،
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  مذكرات الماجستیر -ج 

أیــت منصــور كمــال ، خوصصــة المؤسســة العامــة ذات الطــابع الاقتصــادي عــن طریــق  – 1

، فرع قانون الأعمـال ، كلیـة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  بورصة القیم المنقولة ،

      . 2001الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

دراسـة فـي قـانون " الأجنبـي المباشـر  للاسـتثمارالنظام القـانوني ، أنور بدر منیف العنزي  -2

ماجسـتیر فـي القـانون الخـاص ، مقدمـة لنیـل  مـذكرة،  2001لسنة  08الاستثمار الكویتي رقم 

   . 2001 ،  كلیة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط

مــذكرة ماجســتیر بكلــي نورالــدین ، اتفــاق التحكــیم التجــاري الــدولي فــي القــانون الجزائــري ،  -3

فـــي القـــانون الـــدولي والعلاقـــات الدولیـــة ، معهـــد الحقـــوق والعلـــوم الإداریـــة ، جامعـــة الجزائـــر ، 

1996 .  

بوســـتة زهـــر الـــدین ، الرقابـــة علـــى البنـــوك الخاصـــة ، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي  -4

  2008القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

دراســة بعــض التجــارب ' بوعــاملي یاســین ، الخوصصــة ودور الســوق المالیــة فــي تفعیلهــا  -5

كلیــة العلــوم الاقتصــادیة  ماجســتیر فــي العلــوم الاقتصــادیة ،لنیــل شــهادة ، مــذكرة ' المغاربیــة 

  .      2010جامعة قسنطینة ،  وعلوم التسییر ،

لنیــل مــذكرة فــي التشــریع الجزائــري ،  بــوالقرارة زایــد ، تســویة منازعــات الاســتثمار الأجنبــي -6

 كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة ، تخصص قانون العام للأعمال ،  ماجستیر في القانونشهادة 

  . 2011جامعة محمد الصدیق بن یحیى جیجل ، 

لنیــل بــودودة ســعاد ، التحكــیم التجــاري الــدولي كضــمان مــن ضــمانات الاســتثمار ، مــذكرة  -7

  .2012  ،جامعة الجزائر ، كلیة الحقوقل ، الحقوق ، فرع قانون الأعماماجستیر في شهادة 

 الخصخصة هولي رشید ، مدى فعالیة سوق الأوراق المالیة المغاربیة في تنفیذ برنامج -8   

س والجزائر والمغرب ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة العلوم دراسة حالة تون

  . 2011الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة منتوري قسنطینة ، 
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في  للاستثمار  الأجنبي زیاد فیصل حبیب الحزیران ، المزایا والضمانات التشریعیة  -9

ماجستیر ، جامعة لنیل شهادة  مذكرة،  ، دراسة مقارنة مع التشریعات العربیة القانون العراقي

  . 2006الدول العربیة ، 

، عملیات بورصة القیم المنقولة في النظام القانوني الجزائري و القوانین  حملیل نوارة- 10

والعلوم  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، المقارنة 

  .2003تیزي وزو،  ، جامعة مولود معمري السیاسیة

في مشاریع  إطار لاستقبال القطاع الخاص BOOTحصایم سمیرة ، عقود البوت  -11

كلیة ون ، فرع قانون التعاون الدولي ،ل شهادة الماجستیر في القانالبنیة التحتیة ، مذكرة لنی

  . 2011تیزي وزو، ،  جامعة مولود معمري،والعلوم السیاسیةالحقوق 

نیل شهادة الماجستیر ، كمال سمیة ، النظام القانوني للاستثمار في الجزائر ، مذكرة ل -12  

سان ، جامعة أبي بكر بلقاید تلم،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةون خاص ، تخصص قانـ

2003 .  

محمــد بــن عمــر ، أثــر التحكــیم علــى العقــود الإداریــة فــي التشــریع الجزائــري والمقــارن ،  -13

كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم  لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي القـــانون ، تخصـــص قـــانون إداري ، مـــذكرة

  . 2015 السیاسیة ، جامعة المسیلة ،

علیوش أمین عبد القادر ، أثـر تأهیـل المؤسسـات الاقتصـادیة علـى الاقتصـاد الـوطني ،  -14

 قســم علــوم التســییر ، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي العلــوم الاقتصــادیة وعلــوم التســییر ،

  . 2007 جامعة البویرة ،

"  التشریع الوطني والدولي المقارن علة عمر ، حمایة الاستثمار الأجنبي الخاص في  -15   

 منتوري جامعة  ،،مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام" دراسة مقارنة 

  . 2008قسنطینة ، كلیة الحقوق ، 

مات مج الخصخصة على كفاءة إیصال الخد، أثر برنا حمزة بافقیهفهد حسین  -16   

و  الاقتصادكلیة  ، ماجستیر في الإدارة العامةلنیل شهادة  مذكرة،  بالمملكة العربیة السعودیة

  . 2001،  ، قسم الإدارة العامةجامعة القاهرة  ، العلوم السیاسیة
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ظیم ومراقبة تن، لجنة  الاقتصاديقوراري مجدوب ، سلطات الضبط في المجال  -17  

ماجستیر لنیل شهادة مذكرة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصلات نموذجین ، 

  . 2010،  جامعة تلمسان،  والعلوم السیاسیة في القانون العام ، كلیة الحقوق

ني مواصفات شعوة الدراجي ، إعادة تنظیم المؤسسة العمومیة الصناعیة الجزائریة وتب -18   

،  EN.I.CA.B.دراسة حالة المؤسسة الصناعیة للكوابل بسكرة  – 9001/2000الإیزو 

وم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، قسم علوم العل ، تخصصة لنیل شهادة الماجستیر ، مذكر 

  2008التسییر ، جامعة باتنة ، 

لنیل شهادة  سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة مقدمة  شعوة لمیاء ، - 19  

،  01جامعة قسنطینة  ، والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق ، الاقتصادي  فرع التنظیم الماجستیر ،

2013 .  

   المقالات-د

، ، مجلة الدراسات الإنسانیة  " التحكیم في العقود الإداریة" أحمد خورشید حمیدي ،  -1

    . 117 - 101ص ص ،  2009،  1 ددع

عـــدد ،  الاقتصـــادیةمجلـــة ال، " حوكمـــة المؤسســـات المالیـــة الإســـلامیة "البلتـــاجي محمـــد ،  -2

  . 47 – 30ص ص ه ،  1428، جامعة القاهرة ،  14

،  عدد الثالث،  ، مجلة الإدارة "الخصخصة والاستثمار الأجنبي "إبراهیم عبد االله ،  -3

  . 90 – 71ص ص ، 1995جامعة القاهرة ،  

،  " ) 1996،  1989(  حصــیلة وأفــاق عملیــة الخوصصــة فــي المغــرب"العلــج محمــد ،  - 4

ــدان العربیــة فــي  النــدوة الفكریــة حــول الإصــلاحات الاقتصــادیة وسیاســات الخوصصــة فــي البل

 . 95 – 80ص ص ،  1999الجزائر ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، 

، مجلة جامعة "القیود الدستوریة الموضوعیة للخوصصة " إبراهیم یوسف هرموش ،  -5

  .380- 367ص ،ص 2013 الأردن ، عدد الثاني ،، دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة 

 ler)دراسة لفكرة  دولیة أو القانون التجاري الدوليقانون التجارة ال" أبو زید رضوان ،  -6

leercatoria)  "  ،ص  ، 2000  ،مصر ، 1عدد ، العلوم القانونیة والاقتصادیة  مجلة

                                       . 32 -18ص 
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الاستثمار في عملیات خوصصة ملكیة المؤسسات العمومیة " أیت منصور كمال ،  -7

 2013،  02، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ، عدد " الاقتصادیة في القانون الجزائري 

  . 24،  07، ص ص 

 ، 21عـدد مجلـة الإدارة ،  ، " بورصة الجزائر والشروط الأساسـیة لنجاحهـا"براق محمد ،  -8

  . 115- 100ص ص ،  2001

، مجلــة اقتصــادیات شــمال إفریقیــا ،  " معوقــات الاســتثمار فــي الجزائــر" بعلــوج بولعیــد ،  -9

  . 99 - 87ص  ص ، 2010،  04عدد 

عقـــد الامتیـــاز آلیـــة لخوصصـــة تســـییر العقـــار الصـــناعي فـــي القـــانون "بـــوالقرارة زایـــد ،  - 10

،  12، مجلـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة ، جامعـــة عمـــار ثلیجـــي الأغـــواط ، عـــدد  "الجزائـــري

  .  194 -182، ص ص  2016دیسمبر 

ــــ – 11 ـــى المؤسســـات المخوصصـــة دراســـة " ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــة عل ـــة لرقابـــة الدول ـــوعي آلی الســـهم الن

جامعـة ، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ، مجلـة الدراسـات والبحـوث القانونیـة  " قانونیة مقارنة

  . 227-212، ص ص  2017، مارس  04المسیلة ، عدد 

دور تقیـــــــیم المؤسســـــــة العمومیـــــــة الاقتصـــــــادیة فـــــــي تكـــــــریس عملیــــــــات " ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -12

ـــــري والمقـــــارن ـــــانون الجزائ ـــــي الق ـــــة للدراســـــات الاجتماعیـــــة  " الخوصصـــــة ف ـــــة الأكادیمی ، مجل

  .   225،  217، ص ص  2017، جوان  18والإنسانیة ، جامعة الشلف ، عدد 

ـــــ  -13 حمایــــة المركــــز القــــانوني للعمــــال إثــــر خوصصــــة المؤسســــة العمومیــــة فــــي " ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 07، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة العربي بـن مهیـدي أم البـواقي ، عـدد  " القانون الجزائري

  . 694،  679، ص ص  2017، جوان 

ممارسة حق الشفعة على الاستثمار الخاص الأجنبي في القانون " ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -14

ع والسلطة ، مخبر القانون المجتمع والسلطة ، لقانون المجتمل السنویة مجلةال، " الجزائري 

 ص ص ، 2017 سنة ، العدد السادس ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة وهران 

136  ،156 .   
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مـن  التنافسـیة الجبائیـة وأثرهـا علـى نمـاذج'' ،دحمان بن عبد الفتـاح ، عبـد القـادر بـوعزة  -15

جامعــــة  ، دفـــــاتر السیاســــة والقــــانون ، العــــدد الخــــامسمجلـــــة ، ''اقتصــــادیات الــــدول المغاربیــــة 

   . 166- 150ص ص ،  2011جوان ، قاصدي مرباح ورقلة 

، مجلــة "التحــول إلــى القطــاع الخــاص فــي الــدول الاشــتراكیة ســابقا" وحیــد أحمــد الهنــدي،  -16

  .140 - 120ص ص ،  1993،  81 عدد،  الإدارة العامة

العقاریـــة للمنفعـــة العمومیـــة بـــین التشـــریع واجتهـــاد القضـــاء نـــزع الملكیـــة  وعلـــي جمـــال ، -17

 65صص ،  2005، 02تلمسـان ، العـدد جامعة مجلة دراسات قانونیة ،  لجزائري،الإداري ا

- 77 .  

 ة العلـوم الاجتماعیـة والإنسـانیة مجلـ" دراسة سوسیو قانونیة  –الخصخصة " حامد خالد  -18

 . 198 -180 ص ص  ، 2007،  1عدد 

 12-93ي ـوم التشریعـــمضــمون و أهـداف الأحكـام الجدیــدة فـي المرسـ"  ، یوسـفي محمـد -19

  . 67- 68 صص  ، 1999 ، 2عدد  ، ، مجلة إدارة" ة الاستثمارـق بترقیـالمتعل

دراســة نقدیــة لقــانون الخصخصــة الكــویتي مــن منظــور اقتصــادي " فهــد علــي الزمیــع ،  - 20

 – 205، ص ص   2013 جامعـــــة الكویـــــت ،  ،عـــــدد الرابـــــع ، مجلـــــة الحقـــــوق ،  "وقــــانوني

259  .  

دراســـة فــي العقــود بـــین الــدول ورعایــا الـــدول الأخــرى فــي مجـــال " قــادري عبــد العزیــز ،  -21

- 63ص ص ،  1997،  01عـــدد ارة ، مجلـــة الإد ، "عقـــد الدولـــة  - الاســـتثمارات الدولیـــة

74.  

ــــراهیم الســــقا ،  -22 ــــي المملكــــة " محمــــد إب ــــة الخصخصــــة ف ــــوم ، مج " المتحــــدةتجرب ــــة العل ل

  .115 - 95ص ص ،  1997،  جامعة القاهرة ، 02عدد الاجتماعیة ، 

أثر الإنظمام إلـى منظمـة التجـارة العالمیـة فـي تـدفق " محمد شهاب ،  محمد عبد الحمید -23

، مجلـــــة البحـــــوث  " الاســـــتثمار الأجنبـــــي المباشـــــر وهیكـــــل توزیعـــــه داخـــــل العربیـــــة الســـــعودیة

  . 50- 34ص ص ،  2014 ، جامعة الطائف ، 66 عدد العربیة ،تصادیة الاق

مجلة الباحث ،  "الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر" لود ،یسلامي م -24  

      . 90- 71ص ص ،  2015،  06عدد ، للدراسات القانونیة 
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إشارة خاصّة  التخصصیة في إطار الإصلاح الاقتصادي مع"  ، عبد الرحمن صبري - 25  

، 1994،  22عدد  مجلة البحوث والدراسات العربیة ، ،"  للقطاع المصرفـي فـي الـدول العربیة

          .97 – 65ص ص 

، عـــدد الثــــاني ،  الإصـــلاحات الضــــریبیة فـــي الجزائـــر، مجلــــة الباحـــث" ،  ناصـــر مـــراد -26

  . 40 - 25  ص ص ، 2003

طـرق خوصصــة المؤسســات العامـة الاقتصــادیة فـي التشــریع الجزائــري " شـوایدیة منیــة ،  -27

 ، 2012 ، 32عـدد  جلة التواصل في العلـوم الإنسـانیة والاجتماعیـة ،م،  - "دراسة مقارنة –

  . 189-168ص  ص

المجلــة المصــریة للقــانون الــدولي ،  ،" التــأمیم وملكیــة الأجانــب " خیــرت أحمــد ســعید ،  -28

  . 22- 08ص ص ، 1993،  16العدد 

إنهاء الدولة المضیفة للاستثمار اتفاقیة الاستثمار مع المستثمر " خالد محمد الجمعة ، -29  

ص ،  1999،   03عدد  ، مجلة الحقوق ، "الشروط  -وعیة المشر  -الأجنبي  الطرق 

 . 80 – 67ص 

  ملتقیات -ه 

خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في القانون الجزائري " أیت منصور كمال ،  -1

أثر التحولات الاقتصادیة على  حول وطنيالملتقى أعمال ال،  "بین المرونة والتقیید 

نوفمبر  30المنظومة القانونیة الوطنیة ، كلیة الحقـوق والعلـوم السیاسیة ، جامعة جیجل ، 

  . 45 40 ص ص،  2011دیسمبر  01

دراسـة مقارنـة بـین -بقة عبد الحفیظ ، الحمایة القانونیة للعامل المسرح لأسباب اقتصادیة  -2

حـــــول الظـــــروف أعمـــــال الملتقـــــى الـــــوطني الثـــــاني التشـــــریع الجزائـــــري والفرنســـــي والتونســـــي ، 

كلیــة الحقــوق والعلــوم قــات العمــل فــي التشــریع الجزائــري الاقتصــادیة للمؤسســة وأثرهــا علــى علا

، ص  2010مــارس  11و  10عــة محمــد الصــدیق بــن یحیــى جیجــل ، یــومي ، جامالسیاســیة 

   . 228،  227ص 

نضــمام إلــى المنظمــة التجــارة لاتقیــیم نظــام ا" علــي بــن أبــي طالــب عبــد الــرحمن محمــود ،  -3

، أعمــال مــؤتمرات  "نضــمام الصــعوبات والعوائــق التــي تواجههــا الــدول الســاعیة للا - العالمیــة
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یة الإداریة ، المؤتمر الرابع ، مستقبل مفاوضـات تحریـر التجـارة فـي ظـل المنظمة العربیة للتنم

    . 04ص ، 2009لعالمیة ، الیمن ، فبرایر التجارة ا

أعمــــال تقییــــد الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر فــــي الجزائــــر ، " خوادجیــــة ســــمیحة حنــــان ،   -4

، منعقــد بورقلــة یــومي  حــول الإطــار القــانوني للاســتثمار الأجنبــي فــي الجزائــرالــوطني ملتقــى ال

     . 07 ، ص 2015نوفمبر  19و  18

كمال رزیق ، فارس مسـدور ، الشـراكة الجزائریـة الأوروبیـة بـین واقـع الاقتصـاد الجزائـري  - 5

الملتقـــــى الـــــوطني الأول حـــــول أعمـــــال والطموحـــــات التوســـــعیة لاقتصـــــاد الاتحـــــاد الأوروبـــــي ، 

ة العلوم الاقتصـادیة والتسـییر ، جامعـة سـعد دحلـب الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة ، كلی

                          . 241،  240ص ص ،  2002البلیدة ، ماي 

منة خالد ، العلاقة بین المؤسسة والبنك ، محاولة تقییم الأداء في ظل إصـلاح المنظومـة  -6

المصــرفیة الجزائریــة ، الملتقــى الــوطني الأول حــول المنظومــة المصــرفیة الجزائریــة والتحــولات 

یــومي ،  كلیــة العلــوم الاقتصــادیة والتســییر الواقــع والتحــدیات ، جامعــة الشــلف ، –الاقتصــادیة 

  . 216، ص  2004دیسمبر  15و  14

  : النصوص القانونیة -و  

  : الدساتیر *

 ، الصــادر بموجــب الأمــر 1976لســنة  الدیمقراطیــة الشــعبیة الجمهوریــة الجزائریــةدســتور  -1

نـوفمبر  24الصـادر فـي   ،94،ج ر ج ج عـدد  1976نوفمبر  22 ي، مؤرخ ف 97-76 رقم

1976  .  

، یتعلــق بنشــر نــص تعـــدیل  1989فبرایــر  28 ، مــؤرخ فــي 18-89مرســوم رئاســي رقــم  -2

، مــؤرخ  09ج ر ج ج العــدد    1989فبرایــر ســنة  23الدســتور ، الموافــق علیــه فــي اســتفتاء 

  . 1989فبرایر  29في 

 1996نوفمبر  28 الصادر قس الشعبیة ةدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطی -3

ج ج  ج ر ، 1996دیسمبر  07في  مؤرخ 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المؤرخ ،  03-02معدل بموجب القانون رقم  ، 1996دیسمبر  08في  ، الصادر 76عدد 

 14مؤرخة في  25ج ج عدد  ج ر، المتضمن التعدیل الدستوري ، 2002أفریل  10في 
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-08قانون رقم ، و  2002أفریل سنة  14، مؤرخ في  25، ج ر ج ج عدد  2002أفریل 

، ج ر ج  2008ري لسنة تضمن التعدیل الدستو ی،  2008 سنة نوفمبر 15في  ، مؤرخ 09

مارس سنة  06مؤرخ في  ،01- 16قانون ، و  2008نوفمبر  16مؤرخ في  63ج عدد 

  . 2016مارس  07، مؤرخ في  14، ج ر ج ج عدد ، یتضمن التعدیل الدستوري  2016

   الدساتیر الأجنبیة * 

  . 2014دستور جمهوریة مصر  –1

  .  2008،  1958دستور الجمهوریة الفرنسیة لسنة  -2

  .دستور الجمهوریة التونسیة  -3

  .دستور المملكة المغربیة  -4

  : الاتفاقیات الدولیة  *

، یتضـــمن المصـــادقة علـــى الاتفاقیـــة  1972جـــوان  07، مـــؤرخ فـــي  16- 72أمـــر رقـــم  -1

 04، مــؤرخ فــي  53ج ج عــدد المتعلقــة بإنشــاء المؤسســة العربیــة لضــمان الاســتثمار ، ج ر 

  .  1972جویلیة 

، یتضـمن الانضـمام بـتحفظ  1988-11-05، مـؤرخ فـي  233-88مرسوم رئاسي رقـم  - 2

،  1958جـوان  10إلى الاتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة فـي نیویـورك بتـاریخ 

 23، مـؤرخ فـي  48دد الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیـة الأجنبیـة وتنفیـذها ، ج ر ج ج عـ

  .   1988نوفمبر

، یتضـمن المصــادقة علــى  1990نــوفمبر  22مــؤرخ فـي ،  420-90رئاســي رقـم مرسـوم  -3

الاتفاقیة لتشجیع وضـمان الاسـتثمار بـین اتحـاد المغـرب العربـي ، الموقعـة فـي الجزائـر بتـاریخ 

   . 1991فبرایر  06في  ، مؤرخ 05عدد  ج ج، ج ر  1990یولیو  23

، یتضــمن المصــادقة علــى  1991أكتــوبر  05، مــؤرخ فــي  346-91مرســوم رئاســي رقــم  -4

حــول  ةالاتفــاق المبــرم بــین حكومــة الجمهوریــة الجزائریــة الشــعبیة وحكومــة الجمهوریــة الإیطالیــ

، ج ر ج  1991مــاي  18للاســتثمارات، الموقــع بــالجزائر بتــاریخ  لــة الترقیــة والحمایــة المتباد

  .      1991أكتوبر  06، مؤرخ في 76ج عدد 
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جزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة وحكومـة الجمهوریـة الفرنسـیة الاتفاق المبرم بین الجمهوریـة ال -5

بشأن التشجیع و الحمایـة المتبـادلین فیمـا یخـص الاسـتثمارات وتبـادل الرسـائل المتعلقـة بهمـا ، 

ج ر ج ،  1994، المـؤرخ فـي جـانفي  01-94المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  . 1994جانفي  02الصادر بتاریخ  ، 01عدد  ج

الاتفـــاق المبـــرم بـــین حكومـــة الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة وحكومـــة رومانیـــا  -6

 للاســتثمارات، المتعلــق بالتشــجیع والحمایــة المتبادلــة  1994جویلیــة  28الموقــع بــالجزائر فــي 

،  1994أكتــوبر  22، المــؤرخ فــي  328-94المصــادق علیــه بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 

  . 1994أكتوبر  26، الصادر بتاریخ  69عدد ج ر ج ج 

الاتفــاق المبــرم بــین حكومــة الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة والمملكــة الاســبانیة  -7

رات ، المصـادق علیـه بموجـب المرسـوم الرئاســي والمتعلـق بالترقیـة والحمایـة المتبادلـة للاســتثما

ــــاریخ  23عــــدد ج ر ج ج ،  1995مــــارس  25المــــؤرخ فــــي  88-95رقــــم   26، الصــــادر بت

  . 1995أفریل 

الاتفـــاق المبـــرم بـــین حكومـــة الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة وحكومـــة المملكـــة  -8

لاســتثمارات ، المصـــادق علیــه بموجـــب الأردنیــة الهاشـــمیة حــول التشـــجیع والحمایــة المتبادلـــة ل

،  20عــــدد ج ر ج ج ،  1997أفریــــل  05، المــــؤرخ فــــي  103-97المرســــوم الرئاســــي رقــــم 

  . 1997أفریل  06الصادر بتاریخ 

ـــم  -9 ـــوبر  07، مـــؤرخ فـــي  280-2000مرســـوم رئاســـي رق ، یتضـــمن التصـــدیق  2000أكت

الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة علـــى الاتفـــاق والبروتوكـــول الإضـــافي بـــین حكومـــة الجمهوریـــة 

بالتشــجیع والحمایــة المتبادلــة للاســتثمارات المــوقعین فــي  وجمهوریــة ألمانیــا الاتحادیــة یتعلقــان

   . 2000أكتوبر  08، مؤرخ في  58د ، ج ر ج ج عد 1996مارس  11الجزائر بتاریخ 

ومتابعتهــا وأوراســـكوم اتفاقیــة الاســتثمار الموقعـــة بــین وكالـــة ترقیــة الاســتثمار ، ودعمهـــا  -10

  .2001دیسمبر  26،مؤرخ في  80،  ج ر ج ج عدد  2001دیسمبر  26تیلیكوم بتاریخ 

ــــة  -11 الاتفــــاق الأوروبــــي المتوســــطي لتأســــیس شــــراكة بــــین الجمهوریــــة الجزائریــــة الدیمقراطی

الشــــعبیة مــــن جهــــة والمجموعــــة الأوربیــــة والــــدول الأعضــــاء فیهــــا مــــن جهــــة أخــــرى ، الموقــــع 

 07البروتوكــولات مــن رقــم  06إلــى  01، وكــذا ملاحقــه مــن  2002أفریــل  22یــوم  ایبفالونســ
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،  159- 05والوثیقـــة النهائیـــة المرفقـــة بـــه ، المصـــادق علیـــه بموجـــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم 

  . 2005أفریل  30، الصادر بتاریخ  31عدد ج ر ج ج ،  2005أفریل  27المؤرخ في 

ـــة الوطنیـــة  -12 تطـــویر الاســـتثمار وشـــركة اتصـــالات لاتفاقیـــة الاســـتثمار المبرمـــة بـــین الوكال

   2007جانفي  28في  ، مؤرخ 7ج ج عدد  ، ج ر ATMالجزائر للهاتف النقال موبیلیس 

  .Hamma waterالاتفاقیة المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة  -13

  : النصوص التشریعیة  *

ج ر  ، یتضــمن قــانون الاســتثمارات، 1963جویلیــة  23فــي مــؤرخ  277-63رقــم قــانون  -1

  .، ملغى  1963أوت  02في  ، مؤرخ 53عدد ج ج 

 یتضــمن قــانون الاســتثمارات ، ج ر،1966ســبتمبر  15 ، مــؤرخ فــي 284-66 رقــم أمــر -2

  .، ملغى  1966سبتمبر  19في  ، مؤرخ 80ج ج عدد 

تضـــــمن القـــــانون المـــــدني ی،  1975ســـــبتمبر ســـــنة  26مـــــؤرخ فـــــي ،  58-75رقـــــم  أمـــــر -3

والمـــتمم بالقـــانون  المعـــدل ، 1975ســـبتمبر  30 فـــي مـــؤرخ،  78عـــدد  ج ر ج ج الجزائـــري ،

  . 2005 جوان 20مؤرخ في ،  10-05رقم 

 الاقتصـــاديتعلـــق بالاســـتثمار ، ی 1982أوت ســـنة  21، مـــؤرخ فـــي  11-82قـــانون رقـــم  -4

أوت  24فـــي  ، مـــؤرخ 34عـــدد  ج ر ج ج،  1982أوت  21مـــؤرخ فـــي الخـــاص الـــوطني ، 

، المتعلـــــــق بتوجیـــــــه  1986 أوت 19 مـــــــؤرخ فـــــــي 13-86معـــــــدل بالقـــــــانون رقـــــــم  ،  1982

  .  1986جویلیة  13في  مؤرخ ، 28ج ج عدد  الاستثمارات الخاصة الوطنیة ، ج ر

یعـــــدل ویـــــتمم  ، 1986أوت  19 مـــــؤرخ فـــــي،  13-86قـــــانون الاســـــتثمار الخـــــاص رقـــــم  -5

ـــم  ـــانون رق ـــق بتأســـیس الشـــركات المختلطـــة  ، 1982أوت  28، مـــؤرخ فـــي  13-82الق المتعل

  .  1986أوت  25مؤرخ في  ، 35عدد ج ر ج ج ،  وسیرها الاقتصاد

بأعمـال التنقیـب والبحـث عـن یتعلـق  ، 1986أوت  19 مـؤرخ فـي ، 14-86 رقم قانون -6

 1986أوت  27فـي  مـؤرخ،  35عـدد  ج ج ، ج ر المحروقات واسـتغلالها ونقلهـا بالأنابیـب

، ج ر ج ج  1991دیســمبر  04، مــؤرخ فــي  21- 91بموجــب قــانون رقــم  ومــتمم معــدل، 

  .  1991دیسمبر  04، مؤرخ في  63عدد 
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 التـــــوجیهي القــــانون تضــــمن، ی 1988 ســــنةجـــــانفي  12 فــــي مــــؤرخ 01-88 رقــــم قــــانون -7

،  1988 جــــانفي 13مــــؤرخ فــــي ،  02عــــدد ج ر ج ج ،  العمومیــــة الاقتصــــادیة للمؤسســــات

  .ملغى جزئیا 

 مـــــؤرخ،  02عـــــدد ج ر ج ج ،   1988 جـــــانفي 12مـــــؤرخ فـــــي ،  04-88 رقـــــم قـــــانون -8

سـبتمبر  26مـؤرخ فـي ،  59-75م للأمـر رقـم المعدل والمـتم ، 1988 سنة جانفي 13بتاریخ 

یحـــدد القواعـــد الخاصــــة المطبقـــة علـــى المؤسســـات و والمتضـــمن القـــانون التجـــاري  1975ســـنة 

  .العمومیة الاقتصادیة

تعلــق بتوجیــه الاســتثمارات ، ی 1988 ســنة جویلیــة 12 مــؤرخ فــي،  25-88 رقــم قــانون -9

  .، ملغى  1988جویلیة  13 في مؤرخ،   28ج ج عدد  الخاصة الوطنیة ،ج ر

والمتعلــق بالمســاهمات العمومیــة ، ،  1989فیفــري  01مــؤرخ فــي ،  09-89قــانون رقــم  -10

  .1989لسنة  09الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة ، عدد 

المــأذون بموجبــه بنقــل منشــآت عامــة إلــى القطــاع الخــاص الصــادر  39-89قــانون رقــم  -11

  . 1990أفریل  11بتاریخ  1- 90-01رقم ) مرسوم ملكي ( بتنفیذه الظهیر شریف 

المتضمن قانون الأملاك و ،  1990دیسمبر 01مؤرخ في  ، 30-90قانون رقم  - 12

  . 1990-12-02في  ، مؤرخ 52عدد ج ج الوطنیة ، ج ر 

، المتضــــمن قــــانون الإعــــلام  1990أفریــــل ســــنة  03مــــؤرخ فــــي ،  07-90 رقــــم قــــانون -13

المعـــدل والمـــتمم بموجـــب  ، 1990أفریـــل  04فـــي ، المـــؤرخ  14ج ر ج ج عـــدد  ، الجزائـــري

  .، ملغى  ، یتعلق بالإعلام 2012سنـة  جانفي 12المؤرخ  05-12قانون عضوي رقم 

 ج ر ج ج، یتعلـق بالنقـد والقـرض ،  1990أفریـل  14 ، مـؤرخ فـي 10-90 رقم قانون -14

 27مــؤرخ فــي  10 -01بـالأمر  ، معـدل ومــتمم 1990أفریــل  18بتـاریخ  ، الصــادر 16عـدد 

  . 14عدد  ج ج ، ج ر 2001فري فی

ج رج ج  ،،المتعلـق بعلاقـات العمـل 1990أفریـل  21مـؤرخ فـي ،  11-90قانون رقـم  - 15

  .المعدل والمتمم ،  1990أفریل  25، مؤرخ في  17عدد 

كیـة ، یحـدد القواعـد المتعلقـة بنـزع المل 1991أفریـل  27 ، مؤرخ في 11-91 رقم قانون -16

تمم معـدل ومـ ،1991مـاي  08 ، مـؤرخ فـي 21ج ج عـدد  ر ، ج من أجل المنفعـة العمومیـة
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، المتضـمن قـانون المالیـة لسـنة  2004دیسـمبر  29مؤرخ في ،  21-04بموجب القانون رقم 

  . 2004دیسمبر  31 في ، مؤرخ 85عدد  ج ر ج ج،  2005

ـــوبر 05فـــي  ، مـــؤرخ  12-93رســـوم تشـــریعي رقـــم م -17 ـــق بترقیـــة  1993ســـنة  أكت ، متعل

  .  ، ملغى 1993أكتوبر  10مؤرخ في ،  64عدد ج ج الاستثمار ، ج ر 

 19، ج ر ج ج عـدد  1993 سـنة لیـفر أ 25فـي  مؤرخ،  08-93عي رقم یمرسوم تشر  -18   

سـبتمبر  26مـؤرخ فـي ، 59-75رقـم  الأمـرتمم یـعـدل و ی،  1993أفریـل سـنة  27مؤرخ في ، 

  .، المعدل والمتمم  التجاريالمتضمن القانون  1975

یعــدل ویــتمم الأمــر رقــم ،  1993أفریـل  25مــؤرخ فــي ،  09-93مرسـوم التشــریعي رقــم  -19   

، والمتضـمن قـانون الإجـراءات المدنیـة ، ج ر ج ج  1993جـوان  08، مؤرخ فـي  66-154

  . 1993أفریل  27، مؤرخ في  27عدد 

والمتعلــق ببورصــة القــیم  ، 1993مــاي  23فــي  مــؤرخ ، 10 -93 رقــم يتشــریعمرســوم  -20

ي جـــانف 20، المـــؤرخ فــــي  10-96لأمر ، المعـــدل والمـــتمم بـــا 34عـــدد  ج ر ج ج المنقولـــة ،

 2003نــوفمبر  17مــؤرخ فــي ال 04-03القــانون رقـم كــذلك ب، و  03عـدد  ج ر ج ج،  1996

  . 2003 نوفمبر 19 مؤرخ في،  11عدد  ج ر ج ج ،

المتعلــــق بالحفــــاظ علــــى  1994 مــــاي 26مــــؤرخ فــــي ،  09-94مرســــوم تشــــریعي رقــــم  -21

، مــؤرخ  34، ج ر ج ج عــدد  الشــغل وحمایــة الأجــراء الــذین یفقــدون عملهــم بصــفة لا إرادیــة 

  . 1994 جوان 01في 

،  1994نــــوفمبر  14، المــــؤرخ فــــي  1994لســــنة  117مــــن قــــانون عــــدد  23الفصــــل  - 22

، لســنة  90ي للجمهوریــة التونســیة عــدد الرائــد الرســمالمتعلـــق بإعــادة تنظــیم الســـوق المالیــة ، 

1994 .  

، یتضـــــــــمن  1994ســـــــــبتمبر  25مـــــــــؤرخ فـــــــــي ،  294-94مرســـــــــوم تشـــــــــریعي رقـــــــــم  - 23

العمومیـــــــة ذات  ر المســـــــتقلة والمؤسســـــــاتت العمومیـــــــة غیـــــــالمؤسســـــــا حـــــــل وتصـــــــفیةكیفیـــــــة 

أكتــــــــوبر ســــــــنة  05مــــــــؤرخ فــــــــي ،  63الطــــــــابع الصــــــــناعي والتجــــــــاري ، ج ر ج ج ، عــــــــدد 

1994 .   
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 1996ة لســنة ـ، یتضــمن قــانون المالیــ 1995-12-30 مــؤرخ فــي،  27- 95رقــم  أمــر -24

  .  1995 دیسمبر 31في  ، مؤرخ 82عدد ج ج ، ج ر 

المتعلـــــق بخوصصـــــة المؤسســـــات ،  1995-08-26مـــــؤرخ فـــــي ،  22-95رقـــــم  أمـــــر -25

  . 04-01، الملغى بالأمر  1995-09-03في ، مؤرخ 48عدد  ج ج العمومیة ، ج ر

ـــــم  -26 ـــــي 25-95أمـــــر رق ـــــق بتســـــییر رؤوس الأمـــــوال ، ی 1995ســـــبتمبر  25 مـــــؤرخ ف تعل

  .1995سبتمبر  27في  ، مؤرخ 55عدد  ج ج ، ج ر التجاریة التابعة للدولة

ج  یتعلــق بالاعتمــاد الإیجــاري ، ج ر، 1996جــانفي  10 مــؤرخ فــي 09-96 مــر رقــمأ -27   

  . 1996 جانفي 14في  مؤرخ،  03عدد  ج

،  17-83، یعــدل ویــتمم القــانون رقــم  1996جــوان  15 ، مــؤرخ فــي 13-96أمــر رقــم  -28

 16فـي  مـؤرخ،  37عـدد الج ج  ، یتضـمن قـانون المیـاه ، ج ر 1983جویلیـة  16مؤرخ فـي 

  .  1996جوان 

 22-95 رقــم ، المعــدل والمــتمم للأمــر 1997مــارس  1فــي  المــؤرخ 12-97 أمــر رقــم – 29

،  15 ج ر ج ج عـدد، المتعلق بخوصصة المؤسسات العامـة ،  1995 أوت 26المؤرخ في 

  . 1997مارس  19مؤرخ في 

ـــــم  -30 ـــــي  03-2000قـــــانون رق ، یحـــــدد القواعـــــد العامـــــة  2000ســـــنة  أوت 05، مـــــؤرخ ف

 06، الصادر بتـاریخ  48، ج ر ج ج عدد  المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة وللاسلكیة

  . 2000أوت 

 الصـادر فــي 4443 عــددال ج ر ج جالأردنـي ،  2000لســنة  25قـانون التخاصــیة رقـم  -31

  . 2000جویلیة  02

ج ر  ، یتعلـق بتطـویر الاسـتثمار ، 2001سـنة  أوت 20، مـؤرخ فـي  03-01 رقم أمر -32

  .  معدل ومتمم ،  2001أوت  22في  مؤرخ،  47ج ج عدد 

، ج  تضـمن قـانون المنـاجم، ی 2001جویلیة سنة  03 ، المؤرخ في 10-01 قانون رقم -33

  . ملغى،  2001 جویلیة 04في  مؤرخ،  35عدد ال ج جر 
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، یتعلــــق بتنظــــیم المؤسســــات العمومیــــة  2001 أوت 20مــــؤرخ فــــي  04-01أمــــر رقــــم  -34

المكمـــل  المعـــدل و 2001، لســـنة  47عـــدد  ج ر ج جالاقتصـــادیة وتســـییرها وخوصصـــتها ، 

  . 2008فبرایـر  20مـؤرخ فـي  01-08بالأمر رقـم 

یتعلـق بالكهربـاء وتوزیـع الغـاز ،  2002فبرایر سنة  05مؤرخ في ،  01-02قانون رقم  -35

  . 2002فیفري  06في  مؤرخ،  08عدد  ج ر ج ج،  بواسطة القنوات

، مــؤرخ  20، ج ر ج ج عــدد  2003جویلیــة ســنة  19، مــؤرخ فــي  03-03أمــر رقــم  - 36

جـوان  25، مؤرخ فـي  12-08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم  2003جویلیة سنة  23في 

 05-10، وقـانون رقــم  2008جویلیـة ســنة  02مـؤرخ فــي  36، ج ر ج ج عــدد  2008سـنة 

   . 2010أوت سنة  18، مؤرخ في  46، ج ر ج ج عدد  2010أوت سنة  15، مؤرخ في 

ج ر ج  ،تعلــق بالنقــد والقــرضی ، 2003ســنة  أوت 26فــي  مــؤرخ ، 11-03رقــم  أمــر -37

   .، معدل ومتمم  2003أوت  27في  مؤرخ ، 52عدد  ج

القــانون التجــاري ، ج ، یعــدل ویــتمم  2005فیفــري  06 ، مــؤرخ فــي 02-05 رقــم قــانون -38

  . 2005فیفري  09، مؤرخ في  11ر ج ج عدد 

 ج ج ، یتعلـــق بالمحروقـــات ، ج ر 2005أفریـــل  28 ، مـــؤرخ فـــي 07-05قـــانون رقـــم  -39

  .، معدل ومتمم  2005جویلیة  19في  مؤرخ،  50عدد 

  50عدد ال  ، یتعلق بالمیاه ، ج ر ج ج 2005 أوت 04مؤرخ في  12-05قانون رقم  –40

   .، معدل ومتمم  2005سبتمبر  04في  المؤرخ

ت ، یتضـــمن قـــانون الإجـــراءا 2008فبرایـــر ســـنة  25، مـــؤرخ فـــي  09-08 رقـــم قـــانون -41

  .2008أفریل سنة  23، مؤرخ في  21عدد المدنیة والإداریة ، ج ر ج ج 

، والـــذي یحـــدد شـــروط وكیفیـــات مـــنح  2008ســـبتمبر  01، مـــؤرخ فـــي  04-08رقـــم  أمـــر - 42

لإنجاز مشـاریع اسـتثماریة ،  الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة

  . 2008سبتمبر  3مؤرخ في ، 49ج ر ج ج عدد 

، یتضمن قـانون المالیـة لسـنة  2008دیسمبر سنة  30، مؤرخ في  21-08قانون رقم  – 43

  .  2008دیسمبر سنة  31، مؤرخ في  74، ج ر ج ج عدد  2009
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، یتضـمن قـانون المالیـة التكمیلـي  2009یولیو سـنة  22، مؤرخ في  01-09رقم  أمر - 44

  .  معدل ومتمم  ، 2009یولیو سنة  26 ، مؤرخ في 44، ج ر ج ج عدد  2009لسنة 

، مؤرخ  11-03، یعدل ویتمم أمر رقم  2010أوت  26، مؤرخ في  04-10أمر رقم  -45

 01، المؤرخ في  50، المتعلق بالنقد والقرض ، ج ر ج ج عدد  2003أوت  26في 

   . 2010سبتمبر 

 التكمیلـــي ، المتضـــمن قـــانون المالیـــة 2011 جویلیـــة 18مـــؤرخ فـــي ،  11-11قـــانون رقـــم  - 46

   .2011جویلیة  20مؤرخ في ، 40، ج ر ج ج عدد  2011لسنة 

 ، المحروقـاتقـانون ، والمتعلق ب 2013فبرایر سنة  20، مؤرخ في  01-13 رقم قانون -47

،  07-05عــــدل ویــــتمم القــــانون رقــــم ی ، 2013فیفــــري  24فــــي  مــــؤرخ،  11ج ر ج ج عــــدد 

  .2005أفریل  28مؤرخ في 

، یتضـمن قـانون المنــاجم ، ج  2014فبرایـر سـنة  24، مـؤرخ فـي  05-14 قـانون رقـم - 48

  . 2014مارس  30، مؤرخ في  18ر ج ج عدد 

، یتعلــق بترقیــة الاســتثمار ، ج  2016أوت ســنة  03، مــؤرخ فــي  09-16قــانون رقــم  - 49

  . 2016أوت  03، مؤرخ في  46ر ج ج عدد 

یتعلق بقانون الاستثمار ،  2016سبتمبر  30، مؤرخ في  2016لسنة  71قانون عدد  -50

   . 2016أكتوبر  07، مؤرخ  82، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة ، عدد 

    : النصوص التنظیمیة *

، یتعلـــق بإعـــادة هیكلـــة  1980أكتـــوبر  04، المـــؤرخ فـــي  242-80رقـــم  رئاســـيمرســـوم  -1

   . 1980أكتوبر  07، مؤرخ في  41ج عدد المؤسسات ، ج ر ج 

یحــــدد كیفیــــة ،  1994نــــوفمبر ســــنة  28مــــؤرخ فــــي ،  415-94التنفیــــذي رقــــم  المرســــوم -2

،  1994مـــاي ســـنة  26مـــؤرخ فـــي ،  08-94مـــن مرســـوم تشـــریعي رقـــم  24تطبیـــق المـــادة 

  . 1994، لسنة  80، ج رج ج عدد  1994المتضمن قانون المالیة لسنة 

، یحـــــدد القواعـــــد  2010مـــــارس ســـــنة  17، مـــــؤرخ فـــــي  10 -95مرســـــوم تنفیـــــذي رقـــــم  –3

الاقتصــادیة لمســتحقات الــربط بالشــبكات والنشــاطات الأخــرى الضــروریة لتلبیــة طلبــات تمــوین 

  .الزبائن بالكهرباء والغاز 
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ــــم  -4 ــــذي رق ــــازات  1996-09-18 ، مــــؤرخ فــــي 308-96مرســــوم تنفی ــــق بمــــنح امتی ، یتعل

  .1996سبتمبر  25في  الصادر،  55ج ج عدد الطرق السریعة ، ج ر 

، یتعلــــق بشـــروط تملــــك  1996أفریـــل  13 مـــؤرخ فــــي ، 134-96مرســـوم التنفیـــذي رقــــم  -5

الجمهور للأسهـم والقیـم المنقولـة الأخـرى فـي المؤسسـات العمومیـة التـي ستخوصـص وكیفیـات 

  . 1996 أفریل 14مؤرخ في ،  23عدد  ج ج ر جذلك ، 

المحــدد لكیفیــات ســیر ،  1999أفریــل  25مــؤرخ فــي ،  100-99مرســوم التنفیــذي رقــم  -6

المعنون الصـندوق الخـاص للمسـاهمة فـي البحـث  302-95حساب التخصیص الخاص رقم 

                               . وتطویر الطبقات المنجمیة

، یحـــدد صـــلاحیات وزیـــر  2000-10-25 مـــؤرخ فـــي 322-2000تنفیـــذي رقـــم مرســـوم  -7

  . 2000 أكتوبر 25في  مؤرخ، 63عدد  ج ج تنسیق الإصلاحات، ج رالمساهمة و 

، یتضـمن التصـدیق  2000أوت  22، مـؤرخ فـي  247-2000أنظر مرسوم رئاسي رقـم  -8

وحكومــة جمهوریــة علــى الاتفــاق المبــرم بــین حكومــة الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة 

ـــة للاســـتثمارات ، الموقـــع فـــي الجزائـــر فـــي  ـــق بالتشـــجیع والحمایـــة المتبادل  16النیجـــر ، المتعل

   .2000أوت  23، مؤرخ في  52، ج ر ج ج عدد  1998مارس 

والمتضـمن الموافقـة علـى ،  2001جویلیـة  31 مـؤرخ فـي،  219-01تنفیذي رقم مرسوم  -9

  GSM لات اللاســلكیة الخلویــة مــن نــوعة للمواصــامــة واســتغلال شــبكة عمومیــرخصــة لإق

أوت  05المؤرخ فـي ،  43 العدد ج ر ج جولتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور، 

2001 .  

، یتضـــــمن الشـــــكل   2001ســـــبتمبر  24، مـــــؤرخ فـــــي  283-01تنفیـــــذي رقـــــم مرســـــوم  -10

،  55عــــدد الاقتصــــادیة وتســــییرها ، ج ر ج ج الخــــاص بــــأجهزة إدارة المؤسســــات العمومیــــة 

  .2001 سبتمبر 26مؤرخ 

، یتعلـق بتشـكیلة  2001سبتمبر سنة  10، مؤرخ في  253-01المرسوم التنفیذي رقم  - 11

  . 2012سبتمبر سنة  12، مؤرخ في  51مجلس مساهمات الدولة وسیره ، ج ر ج ج عدد 
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، یحدد شروط  2001نوفمبر سنة  10 ، مؤرخ في 352-01 رقم تنفیذيمرسوم  -12

نوفمبر  11مؤرخ في  ، 67ممارسة حقوق السهم النوعي وكیفیات ذلك ، ج ر ج ج عدد 

2001 .  

، یحدد شروط استعادة  2001نوفمبر  10 مؤرخ في،  353- 01تنفیذي رقم مرسوم  -13

 11في  مؤرخ، 67عدد ج ج  ج ر وكیفیة ذلك ، الاقتصادیةالأجراء مؤسستهم العمومیة 

 . 2001نوفمبر 

الذي یحدد تشكیلة ،  2001نوفمبر  10 مؤرخ في،  354- 01تنفیذي رقم مرسوم  -14

عدد  ج ج سیرها ، ج رو صلاحیاتها و كیفیات تنظیمها و  لجنة مراقبة عملیات الخوصصة

  . 2001 نوفمبر 11في  مؤرخ،  67

تضـــمن الموافقـــة علـــى ، ی 2004أبریـــل  13 مـــؤرخ فـــي،  04-106م مرســـوم تنفیـــذي رقـــ -15

واسـتغلالها  V.SATرخصة إقامة شـبكة عمومیـة للمواصـلات اللاسـلكیة عبـر السـاتل مـن نــوع

ـــــوفیر خـــــدمات المواصـــــلات اللاســـــلكي للجمهـــــور،  ـــــي ،  23 عـــــدد ج ر ج جوت  14مـــــؤرخ ف

  . 20 04أفریل

، یتعلــــق بصــــلاحیات  2006أكتــــوبر  09 مــــؤرخ فــــي،  355-06 رقــــم مرســــوم تنفیــــذي -16

 11فــي  مــؤرخ،  64عــدد  ج ر ج جالمجلــس الــوطني للاســتثمار وتشــكیلته وتنظیمــه وســیره ، 

  . 2006أكتوبر 

ــــم  -17 ــــوبر  09 مــــؤرخ فــــي 256-06مرســــوم تنفیــــذي رق ، یتضــــمن صــــلاحیات  2006أكت

بتـــاریخ  مـــؤرخ،  64عـــدد  ج ر ج جالوكالـــة الوطنیـــة لتطـــویر الاســـتثمار وتنظیمهـــا وســـیرها ، 

  . 2006أكتوبر  11

، یتعلــق بشــكل التصــریح  2008مــارس  24 مــؤرخ فــي،  98 -08مرســوم تنفیــذي رقــم  -18

 26بتــاریخ  مــؤرخ ،16ج ر ج ج عــدد  بالاســتثمار وطلــب مقــرر مــنح المزایــا وكیفیــات ذلــك ،

  . 2008مارس 

ـــــق بتحدیـــــد  2008 مــــــارس 25 ؤرخ فــــــيمـــــ ، 100-08م مرســـــوم تنفیـــــذي رقـــــ -19 ، والمتعل

مـارس  30مـؤرخ فـي ،  17عـدد  ج ر ج جر الصـناعة وترقیـة الاسـتثمارات ، صـلاحیات وزیـ

2008.  
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، یتضــــــمن قــــــانون  2010أكتــــــوبر  07 ، مــــــؤرخ فــــــي 236-10رئاســــــي رقــــــم مرســــــوم  -20

وجــب المعــدل بم ، 2010أكتــوبر  07مــؤرخ فــي ،  58عــدد  ج ر ج جالصــفقات العمومیــة ، 

  .  247-15رئاسي رقم المرسوم ال

مرســوم یعــدل ویــتمم ال 2011ســنة  جــوان 02مــؤرخ فــي ، 212-11 رقــم مرســوم رئاســي -21

، والمتضـــمن القـــانون الأساســـي  2002ســـنة  جـــوانمـــؤرخ فـــي أول ،  195-02الرئاســـي رقـــم 

  ).ذ أ ش ( سونلغاز  ةللشركة الجزائریة للكهرباء والغاز والمسما

، المتضــــــمن تحدیــــــد  2011جــــــانفي  25 مــــــؤرخ فــــــي،  16-11مرســــــوم تنفیــــــذي رقــــــم  -22

ج ج  ج رصلاحیات وزیر الصناعـة والمؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة وترقیـة الاسـتثمارات ، 

  . 2011جانفي  26مؤرخ في ،  05عدد 

ـــــي  247-15مرســـــوم رئاســـــي رقـــــم  - 23 ، یتضـــــمن تنظـــــیم  2015ســـــبتمبر  16، مـــــؤرخ ف

ســبتمبر  20مــؤرخ فــي ،  50 عــدد ج ر ج ج،  المرفــق العــام اتالصــفقات العمومیــة وتفویضــ

2015  . 

ــــتمم  2017مــــارس ســــنة  05، مــــؤرخ فــــي  100 -17مرســــوم تنفیــــذي رقــــم  -24 ، یعــــدل وی

، والمتضـمن صـلاحیات  2006أكتوبر سنة  09، مؤرخ في  356-06المرسوم التنفیذي رقم 

 08، مــؤرخ فــي  16الوكالــة الوطنیــة لتطــویر الاســتثمار وتنظیمهــا وســیرها ، ج ر ج ج عــدد 

 . 2017مارس سنة 

، یحــدد القـوائم الســلبیة  2017مــارس سـنة  05مــؤرخ فـي  101-17مرسـوم تنفیــذي رقـم  -25

والمبالغ الدنیا للاستفادة مـن المزایـا وكیفیـات تطبیـق المزایـا علـى مختلـف أنـواع الاسـتثمارات ، 

  . 2017مارس  08، مؤرخ في  16ر ج ج عدد  ج
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 ملخص الرسالة باللغة العربیة

   -دراسة مقارنة  –الاستثمار في عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

بعــد التحــولات الاقتصــادیة التــي عرفتهــا أغلــب البلــدان المضــیفة للاســتثمار ألزمهــا ذلــك إلــى تغییــر منظومتهــا التشــریعیة ،    

، خاصة بعـد  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصةمة لتشجیع الاستثمار في عملیات حتى تتلاءم مع المقتضیات للاز 

 .أن أصبحت هذه العملیة حتمیة اقتصادیة وخیار سیاسي 

لدى عمدت الدول المضیفة إلى البحث عن تكریس عدة قواعد تشجع الاسـتثمار فـي هـذه العملیـات بالإضـافة إلـى اسـتعادة   

ار الخاص سواء في إطار خوصصة كلیة أو جزئیة وذلك واضح مـن خـلال تشـریعاتها المقارنـة عدة نشاطات محفزة للاستثم

، ورغــم ذلــك یمكــن أن تكــون هنــاك قیــود وعوائــق تحــد مــن تكــریس الاســتثمار الخــاص ســواء كانــت عوائــق داخلیــة موجــودة 

  . بالدولة المضیفة  أم خارجیة ناتجة عن تأثیر هیئات دولیة متخصصة

 ،قیـــود الاســـتثمار الخـــاص صـــادیة ، حـــوافز الاســـتثمار الخـــاص ، مؤسســـة عمومیـــة اقت خوصصـــة ، : الكلمـــات المفتاحیـــة

  . تشریعات مقارنة

Résumé de la thèse en langue française 
Investissement dans les opérations de privatisation des entreprises publiques 

économiques – Etude comparaison – 

   Après les développements économiques connus par la majorité des pays accueillants 
l’investissement l’ont obligé à changer son système législatif pour qu’il convient avec les 
besoins nécessaires pour encourager l’investissement dans les opération de privatisation des 
entreprises publiques économiques , et particulièrement après que ces opération sont 
devenues une obligation économique et un choix politique .      

   Pour cela les états accueillants se sont penchés sur la recherche de mettre en place plusieurs 
bases encourageant l’investissement dans ces opération en plus de la récupération de plusieurs 
activités poussant à l’investissement privé que ce soit dans le cadre de privatisation totale ou 
partielle et cela est claire de sa législation comparée et malgré cela il peut y avoir des 
obstacles limitant la vénération de l’investissement privé que ce soit des obstacles intérieurs 
existants dans l’état accueillant ou extérieurs provoqués par l’influence des instances 
internationales spécialisées .                                                                                                 
Mots clés : privatisation - entreprises publiques économiques -  Incitations à l'investissement 
privé – obstacles de l’investissement privé - Législation comparative.  

Summary of thesis in English language 
Investment in Public Economic Institutions Privatization Operations 

 - Comparative Study - 

     After the economic transformations in most investment host countries , these were obliged 
to change their legislative systems to meet the requirements of encouraging investment in 
Public Economic Institutions Privatization Operations , especially after this process became 
an economic necessity and a political choice . 

   Host countries have tried to set up several rules that encourage investment in Public 
Economic Institutions Privatization Operations, and to restore several activities that stimulate 
private investment , both in terms of full and partial privatizations; which can be seen through 
their comparative legislations . However , there may be restrictions and barriers that restrict 
private investment whether internal obstacles existing in host country , or external resulting 
from the influence of specialized international bodies  .                                                           
Key words : Privatization - Public Economic Institutions - Incentives for private investment - 
Barriers to private investment - Comparative legislation . 


